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يكب سد 


التكدمة 


يسم الله الرجمن الرحم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته 
محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 

وبعد: 

ان القانون -الوضعي- الذي يضعه البشر لأنفسهم لمان مسيرة امجتمع 
الذي يعيشون فيه حدود بمحدودية الإنسان, لا يستطيع أن يغظي كل اجتمعات 
البشريّة, ولا أن يستوعب كل الأزمان, ولذا فهو يختلف باختلاف الأشخاص 
الذين يضعونه -فكرهم. جتمعهم؛ حاجاتهم؛ مستواهم الحضاري- ويختلف 
باختلاف الأزمان فإنَ لكل زمن حاجاته ال 








يقول القانوني الكبير الدكتور السنهوريّ عن نقص القانون الفرنسي وتغيّره 
حسب الزمن: 1 
«والتقنين الفرنسي قد قدم به العهد وهو اليرم متخلف عن العصر الذي 
فيه قرناً ونصف القرن, وني خلال هذه الأجيال الطويلة ارتق التقنين 
القارن إلى مدكى جمل التقدين الفرنسي في الصق الأخير من التقنينات الحديثة. 














:1" جامع المقاصد رج ١‏ 
فهناك مسائل ذات خطر كبير نبتت في العهود الأخيرة: ونمت وازدهرت 
فاحتوتها بنات القرن العشرينء ولا نجد لها أثراً في التقنين الفرنسي وقد ولد في 





فجر القرن التاسع عشرء ولا في المدني أي المصري الذي أخذ عده فبدأ 
التعسف في استعمال الحق» ونظريّة الاستغلال» ونظام الؤسسات» وتنظم اللكيّة 
ني الشيوع وعقود التزام المرافق العامة وعقد التأمينء وحوالة الدين» والإعسار 
المدني كلّ هذه المسائل الخطيرة لانعثر على نص واحد فيها لافي التقنين الأصل» 
ولا في التقنين المقلدء وحتى فيا احتواه هذان التقئينان من النظريات والأحكام 
نرى الكثير منها ناقصاً مبتورا» ”© 

ثم يستطرد قائلاً: «نقزر تنقيح القئون الفرنسي وشكلت هذا الغرض في 
سنة 1448 لجنة من كبار ررجال_القانون فيا فرنسا وعلى رأسهم عميد كلَيّة الحقوق 
بجامعة باريس الأستاذ جوليودي لا مورانديير )29 

وقد بحث هدأ بدا لَتَضلا نَ ىَآلمجوتَ الشكلية للحقيين الدني 
القديم. 

هذا ولم يقتصر التعديل والتصحيح على القانون الفرنسي وحده بل انظر 
إلى القانون إلايطالي والسويسري الأذين تحذث السهوري عن تبدلما بعبدل الزمان 
قائلا: 








«ا مشروع الفرنسي الإيطالي أكسب العده اللاتينية العتتيقة جذة لم 
تكن لهاء ونفخ فيها روح العصرء وجمع بين البساطة والوضوح مع شيء كثير من 
الدقّة والتجديد, على أن المشروع يكاد يكون محافظاً إذا قيس إلى التقنينات 
العا مية الأأخرى. 

والتقنين الالماني يُعدَ أضخم تقنين صدر في العصر الحديث» وهو خلاصة 
النظريات العلمية الأمانية مدى قرن كاملء ويبزٌ من الناحية الفقهية أي تقنين 


آخر فقد انبع طريقة تعد من أدق الطرق العلمية وأقربها إلى المنطق القانوني» 








(1) الصيط 411 
(؟) الصيط 21 6 








ولكن هذا كان عائقاً له عن الانتشان, فإنْ تعقيده الفتي ودقّته العلميّة أقصياه 
بض الشي ء عن منحي الحياة العمليّة» وجعلاه مغلق التركيب» عسر الفهم. 

والتقنين الفساوي يرجع عهده إلى أوائل القرن التاسع عشرء فقد ظهر في 
سنة 181 عقب التقنين الفرنسي: ولكته لم يمح له من النجاح ما أنيح هذا 
التقنين, لذلك بتي محدود الانتشار في اوربا حتى غمره التقنين الألماني» وقدقام 
الفساويون بتنقيح نقنينهم في أول سي الحرب العاليّة الأولى» وظهر التنقيح في 
اسنة 1115. فأعاد هذا التقنين العتيق شيئاً من الدة والمسايرة لروح العصر. 

أمَا التقنين السويسري -نقنين الإلبتؤاميات والتقدين ا ماني فقد كان 
النتظر أن يكون وهو من عمل «فييلك وهربرلكحبلاً فقهيأء فإذا به ذو صفة 
عمليّة بارزة» ويجمع التقدين السويشري إلى الوضؤح إوالبساطة الدقّة والتعمّق» 
وإن كان خداعا في بعض امواطن فيا يسم بَهامن وضوح وحلّة 20 

ولكن الؤسف حفاً عددها تو ال بكر ابسن يجْمل الفقه الإسلامي 
المصدر الثالث للقانون المدني بعد النصوص التشريعية والعرف9, 

ويامل ني هامش تلك الصفحة أن تكون الشريعة الإسلامية هي 
الأساس الأول الذي يُبتنى عليه التشريع المدني. 

ويطالب بعد ذلك بالقيام بنبضة علميّة قويّة لدراسة الشريعة الإسلامية 
في ضوء القانون المقارن, ويرجو أن يكون من وراء جعل الفقه الإسلامي مصدراً 
رسمياً للقانون الجديد ما يعاون على قيام هذه النيضة. 

ومع مطالبته بالدراسات الجادة للشريعة الإسلاميّة نراه يقول: «إِنَّ كتب 
الفقه الإسلامي بالدرجة الثانية من الأهميّة 
على القانون ا مدني الخاص. ويكون ذلك في موارد لم تتعرض ها بقية القوانين 
الاخرى. 

ويقول أيضا: «يجب أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي 















». مع علمه بأهميّتهاء ومدى تأثيرها 





)١(‏ مملة القانون والاقتصاد 
(5) الصيط 4:7 





٠ه‏ نقلا عن الوسبط 00:1 المامش, 


جامع المقاصد اج ١‏ 
التنسيق مابين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع الدني في 
جلتهء فلا يجوز | ذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه 
المبادئ, حتّى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه؛ وفيا قتمناه من الرخصة 
في الأخذ بمذاهب الفقه ججيعاً -دون تمييز بين مذهب ومذهب ما يجعل تحقيق هذا 
التنسيق ميسوراً قلا يضلّ الباحث في تفصيلات الفقه الإسلامي ولا يختار منها إلا 
ما يقسق مع البادئ العاقة للتشريع المدني»”, 











يقول هذا متناسياً قوله: «فن المبادئ العامة التي اخذ بها النزعة الموضوعية 
التي نراها تتخّل كثيرا من نصِوضة"وهذه هي نزعة الفقه الإسلامي و القوانين 
الجرمانيّة, آثرها التقنين الجديا على النزعَم الكإنية التي هي طابع القوانين اللائينية 
وجعل الفقه الإسلامي عندتمني العتجياح. 





ومن هذه المبادئ أبَصاكَظريَة التسيف في/إستعمال ا حق ». 

«ومن الأحكام التي استحدثها التقدين الجديد مسائل تفصيلية اقتبسها 
من الفقه الإسلامي ومن هذه المسائل الأحكام الخاضة مجلس العقدء وبايجار 
الوقف وبالحكر, وبإيجار الأراضي الزراعيّة, وبهلاك الزيع في العين المؤجرة» 
وبانقضاء الإيجار بوت المستأجرء وفسخه للعذر, وبوقوع الإبراء من الدين بإرادة 
الدائن وحده» 9 , 

هذاء وللقانون الوضعي مصادر متعددة كما يقول البدراوي- هي في 
الغالب: التشريع والعرف والشريعة الإسلامية ومباديء القانون الطبيعي وقواعد 
العدالة ”27 . وقد أفاض أساطين علماء القانون الوضعي ني مدح الفقه الإسلامي 
والإشادة به, ووصلوا إلى أن القوانين الصالحة التي ستها علماء القانون هي من 
وحي فكر علماء الإسلام وجهابذته إلا ما خرج عن نطاق الاسلام بإباحة ما 
حرّمه الله أو تحريم ما أباحه الله. 
() الصيط جح ١ه‏ 


()) الصيط 0:0 
(5) اللدخل لعلو القائنية: يه 





فالفقه الإسلامي كان مصدراً هاما من مصادر العقنين والتشريع في 
مختلف العصور والأزمنة, وما زال كذلك مرجعاً لكلّ من أراد الحصول على 
الطريق الصحيح للحياة. 

واتجهت الأنظار إلى هذا الفقه الشامل لكل مرافق الحياة رغبة في 
الإستفادة و الاقتباس من درره وجواهره. 

فالقانون الإسلامي هو قانون واحد يستمد مشروه 
الشارع الواحد الذي افق عليه جميع علماء السلمين وهو الله جِلّت قدرته» وهذا 
القانون الواحد يتمثّل في القرآن الكريم و السطّة كلطهرة. 

ولذا ترى إطلاق (الشارع) بظل الله تعَتا ل/أمرأ متفقاً عليه بين علاء 
المسلمين؛ فهم يعدونه الشرّع الأول. ولاعشيع. عْمرهُ, وإذا وجدت إطلاق هذا 
الفظ على الرسول الأعظم صلَىّ الله عليه و آله فإنا هو تجرّن ومراعاة مقام الرسالة, 
ولأنه ‏ صل الله عليه وآله - المبلم الأحكام عق للكفال. 

وهذا القانون الشامل تجده في العلم الختصّ به والذي أطلق عليه اسم 
(علم الفقه). 


























الفقه لغةٌ واصطلاحاً: 

الفقه في الفة هو الفهم كا في الصحاح9 والمصباح”"» وهو العلم 
بالشي ء كما في القاموس الحيط ”© 

أما ني اصطلاح الغقهاء فالفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم 
أحكام الدين ججيعهاءسواء كانت متعلقة بالامان والعقائد وما يتصل بهاء أم كانت 
أحكام الفروج و الحدود والصلاة والصيام... 

وبعد فترة تخضص إستعماله فصار يعرف بأنّه علم الأحكام من الصلاة 
والصيام والفروض والحدود. .. 






(مج خص 25 (ققم). 
)جاص كلا 
ماج اص حي 


... جامع المقاصد رج ١‏ 


وقد استقرٌ تعريف الفقه اصطلاحاً كيا يقول الشهيد على «العلم 
بالأحكام الشرعية العمليّة عن أدلتها التفصيليّة لتحصيل السعادة الأحروية» 0 





ندوين الفقه 

أرسل الله تعالى محمداً صلَى الله عليه وآله خاتم أنبياثه ومكمّل شريعته 
اللبشرية, قبل ما أرسله الله به ود الناس على ما يسعدهم وينجهم في معاشهم 
ومعادهمء وبيّن هم أحكام القرآن الكريم, الكتاب الشامل الكامل الذي فيه 

وكان السلمون في أيام حياته التيريفةٍ لايحتاجون إلى غيره صلّى الله عليه 
وآله في معرفة أحكام دينلموتبيين ا لهم عليهم منهاء أومالم تصل إليه 
أفهامهم. 

وقد بدأ تدوين اللققه قي عياته صل آله عَليه وآله فقد كتب لعمرو بن 
حزم وغيره كتاب الصدقات والديات والفرائض والسئن, وكان عند علي 
-عليه السلام صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. 

ثم كثر اتتدوين بعد وفاته -صلى الله عليه وآله وق 
دولة كبيرة» وجدت هم حاجات متشعّبة في البلدان الفتوحة. 
رسول الله دصل الله عليه وآله. 

قال سعد بن ابراهيم: أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السان فجمعت دفتراً 
دفترآء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا 

وقال الد وردي (التوفى سسدة :)١87‏ أول من دون العلم وكتبه ابن 
شهاب الزهري (المتوقى سنة 184). 

وقد دوّن ابن جريج وابن عروبة وابن عيينة والشوري وغيرهمء ودون 
سائر فقهاء الأمصار وأصحابهم”, 





() الذكرى: 1 
(0) مصوعة جال 11 107. 





الغرض المتوتحى من التدوين 
لم تكن الغاية من التدوين منحصرة في سبب واحدء ونا جعت علة 
أسباب اضطرت المسلمين إلى تدوين علومهم جلةع ومنها علم الفقه. 


ومن هذه الأسباب: 

١‏ كانت العرب أُمّة تقل فيها الكتابة والقراءة» وكاتوا يعتمدون على 
حافظتهم في خزن ما يريدون نقله إلى أخلافة: 

ولما استبحربهم العمرانن'واختلطها بالأمم الأخرى التي دخلت في 
الإسلام, وانسعت العلوم إلى ح لأيمكن ممه الانحتمباد على الذاكرة في استيعاب 
فنونها التشمّية. 

لذلك دونوا ما حغظوة ف"الصَدَورَ مَنَ آَم الآسلامية, لملا يضيع 
ويذهب بذهاب أهله. 

؟- ترتيب المسائل ترتيباً منتقاً من غير تصرّف في العبارات: وحفظ كل 
كلام بتصه. 

تدوين اختلاف الفقهاء من الصحاية والتابعين. 

4- العناية بآيات الأحكامء وبيان أقوال العلياء وامجتهدين فيهاء والعناية 
بأحاديث الأحكام والسير ني شرح هذه الآيات ومعرفة اللراد بها. 

ه- تدوين القواعد الكلية وأصول المسائل التي يبن عليها التضريع في 
اللذاهب الختلفة. 

1 تدوين فتاوى مفتٍ معين أو مفتين معروفين في إقليم من أقاليم الدولة 





7 الانتصار لرأي معين والرد على من خخالفه كر محمد على أهل 
الدينة» ورد الشافعي على محمد بن الحسن. 

+ الجمع بين المسائل المتشابهة اتختلفة الأحكام؛ وبيان ما بينها من فروق 
دقيقة دعت الى اختلاف احكامها. 


جامع المقاصد رج ١‏ 





من آثار التدوين: 

كان من الآثار الهمّة للتدوين أن حفظت أقوال الفقهاء وآراؤهم 
ومناهجهم في الاستنباط» وتوارثها تلاملتهم و أتباعهم خلفاً عن سلفء 
فكان أنْ ظهرتامذاهب الطويلة الأمد, بعد أن كان المذهب الفقهي يموت بموت 


مؤشسه. 
من تأريخ المذاهب: 

كانت كلمة الفقيهني الِعزئةالأقل الهجري تمني العالم بساثرالأحكام من 
أصولية و تعبدية وأخلاقية وشملية؛ وكَانٍ ألفروض في الفقيه أن يكون حافظاً 
لآبات من القران الكريم, يعرف تايسخهاةومشوخها ومتشابهها ومحكها والراد 
مها 

وكانت التسمية الشآئعة للْمَتَهآء هي كلمة القرّاء أي يقرؤون القرآن 
الكريم ويعرفون معانيه باعتبار تميزهم عن عامة الناسء ولمّا ما علم الفقه 
بنفسه أبدل هذا الاسم ب (الفقهاء). 





وا 

وقد كتبت في هذا الدور الأحكام الشرعية وسمّيت تلك الكتب 
الصحائف: 

مها ما أمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله بكتابته بعد هجرته إلى المدينة 
مثل أحكام الزكاة وما تجب فيه ومقادير ذلك» وقد كتبت في صحيفتين. 

ومنها ما أعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى عمرو بن حزم لما ولاه 
اهن حيث كتب له أحكام الفرائض والصدقات والديات وغير ذلك. 

ومنبا ما أعطاه لعبد الله بن حكم من الكتاب الذي فيه أحكام 
الحيوانات الميتة. 

ومنها ما دفعه الرسول الأكرم (صلَى الله عليه وآله) إلى واثل بن حجر 
عندما أراد الرجوع إلى بلاده (حضرموت) من الكتاب الذي فيه أحكام الصلاة 
والصوم والربا والخمر وغيرها. 


مقدمة التحقيق .. أن 


ومنها صحيفة أميرالمؤمنين علي (علبه السلام) التي ذكرتها كتب الفريقين. 

وممًا كتب من الصحائف في هذا الدور أيضاً صحيفة عبدالله بن عمرو 
ابن العاصء وقد ذكروا أن ففها ما يكني في معرفة الشريعة كلها ني جميع أبواب 
الفقه. وإن كنا لانؤمن بهذه المبالغة لأنّ عبدالله وأباه أسلما قبل وفاة الرسول 
(صلَى الله عليه وآله) بسدتين وكان لعبد الله من العمر خسة عشر عامأًء ولم 
يكن له من الصلة مع الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) ما يؤهله لذلك, وقد 
طعن في صحيفة عبد الله هذه الحافظ ابن كثير ني الجلد الأول من تاريخه البداية 
والنهاية. 

ومن هذه الصحف أيضا صكيفة مدب عبادة الانصاري, وصحيفة 








عبدالله بن أبي أوى» وصحيفة جابلر بن عبدالله] وضحيفة سمرة بن جندب» 
وصحف ابن عباس. 
وكان المعروفون بالفسّؤي يامو كلهوين, منهم الإمام علي 
-عليه السلام وابن عباس وعمر بن الخطاب وأبوبكر وعثمان بن عفان وعمار 
ابن ياسر ومعاذ بن جبل وأبوسعيد الخدري وسلمان الفارسي وزيد بن ثابت... 
وكان الإمام علي (عليه السلام) هو المرجع في تشخيص الحكم الشرعي» 


إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا فلا نعدوها”" , 


3 


فعن ابن عباس أنه قا 
وقد تواتر عن عائشة أن علياً أعلم الداس با 
وممًا يدل على ذلك قول عمر: «أقضانا علي » 
وروى صاحب الإتشتيغات بسنده عن المغيرة: «ليس أحد مم أقوى 

قولاً في الفرائض من علي » 9" 

عند أهل المدينة وأهل الكوفة وبقية الأمصار الإسلامية 





لك 





(1) الطبقات الكبرى 77819 

(؟) الاستيعاب 26 40 

() صحيح البخاري 3: +1 طبقات ابن سعد ؟: 705 أخبار القضاة ١:.هم,‏ المستدرك على 
الصحيحين ا» الاستيعاب :م0 تاريخ ابن عساكر 1815. 

(4) الاستيعاب 4318 





.. جامع المقاصد رج ١‏ 
مسائل كثيرة في كل باب» وصار لكلل عام من التابعين مذهب معيّنء فكان 
سعيد بن السيب بالدينة, وعطاء بكّةء وابراهيم النخمي بالكوفة والحسن 
البصري بالبصرةء وطاووس بالمن, ومكحول بالشام. 

وأهمَ فقهاء هذا الدور عبدالله بن عباس التوقى بالطائف سنة بده 
وكان يسمى ترججان القرآن, وكان عالم أهل مكّة في التفسير والفقه. 

وسعيد بن جبيره وهو من خريجي مدرسة الكوفة» وقد شهد له ججاعة 
بالفقه والعلم ‏ 

كان ابن عباس إذا سأله أهل الكوفة عن أمور ديهم يقول: أليس فيكم 
سعيد بن حبر 001 

وقال فيه ميمون بنْ مهران: مات سيد وما على وجه الأرض رجل إلا 





وهريحتاج إلى علمه. 
وعده اليعقوني من"التمهاغ]لذين يفتعون.الناس في عصر الوليد وسليمان 
ابني عبداللك 9 , 


وقال فيه ابن حجر: فقيه ثيت ”, 


وقد قتل سعيد صبراً على يد الحجاج بن يوسف سنة 5ه . 

وسعيد بن السيبء وهومن الفقهاء وكان زعيم مدرسة أهل الحديث 
كي عن الذهبي أنه قال فيه: أعلم الناس بالقضاءء وسيّد التابعين» وليس فيهم 
أحد أوسع علماً منه. 

وذكر أرباب التراجم أنه أبى أنْ يزوج ابنته للوليد بن عبدائلك, 
وزقجها لأحد الفقراء المستّى (أبو وداعة)ء وكان لايقبل جائرة السلطان. وكان 
بينه وبين الحسن البصري مكاتبة. 

وكان هو والقاسم بن محمد بن أبي بكره وأبو خالد الكابلي من ثقات 





(0) تقريب التهذيب 591:1/ 157 





وقد توق سعيد سنة 4ه ., 

وابراهيم بن يزيد بن قيس النخعيّ !لتو منة 5ه كان له مذهب» 
وهو رئيس مدرسة أهل الرأي والقياس» وكان شيخاً لحماد بن أبي سليمان 
الذي هو شيخ لي 

كان يذهب إلى أن الأحكام الشرعية ها علل, وأنَّ على الفقيه إدراكها, 
ليجمل الأحكام الشرعيّة تدور مدارها خلافاً لذهب داود الظاهري وسعيد بن 
الوه 

وقد نقل حديثه البخاري ومسلم. 

وقد كثرت المذاهب وجاوزت'الحد كات لكل بلد فقيهه الذي يسود 
رأيه الفقهي بقيه الآراء» ولكل عالم منهجه فياستّبالا الأحكام, وقد قيل أن 
الذاهب بلغت أكثر من خسين مذهباء وَكنَك"لآتساع رقعة البلاد الإسلامية 
ودخول أشم عتلفة في الدين الإسلايي ليق اول جك ناطبع تخلصها من 
ماضها بين يوم وليلة» فكان الفقيه هو الذي يوائم بين الأحكام الإسلامية وبين 
الظروف النمحيطة بها. 

هذه الذاهب منها ما رزق الاتباع فبقي» ومنها ما اندثر, نذكر من 
المذاهب المندثرة على سبيل الكثال: 

مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة ٠61‏ هء الذي انعشر بالشام 
حتى ولي قضاء دمشق أبوزرعة محمد بن عثمان من أتباع الشافعي الذي أدخل 
مذهبه بالشام وعمل على نشرهء وكان هب من يحفظ مختصر المزني مائة دينان 
وبالدعرة إلى هذا المذهب انقرض أتباع الأوزاعي بالشام في القرن الرايع؛ وكان 
مذهب الأوزاعي الغالب على أهل الاندلس ثم انقطع هناك بعد الماثتين وتغلب 
ملعب نانك 7 

مذهب سغيان الثوري المتوى عام ١11ه»‏ وقد كان سفيان متسعراً 
اخائقاً من سلطان زمانه» وكان قد أنخذ عنه أناس منهم بالهن, وآخرون بأصفهان 














(1) مصوعة ججال 21 84 


.... جامع المقاصد /إج ١‏ 





وجاعة با موصل» وقد انقرض مذهبه بعد فترة وجيزة. 

الذهب الظاهري: وهو مذهب داود بن علي بن نحلف الأصنهاني 
المعروف بالظاهري» ولد بالكوفة سنة 7ه ونال رئاسة العلم في بغداد وكا 
شافعياً في أل أمره ثم استقل بمذهب خاصء وانتقل سنة9؟ه إلى نيسابور ثم 
رجع منها إلى بغداد» وتوقى فيها سنة +/الاه , 

وقد اتخذ لنفسه مذهباً خاصاً وهو العمل بظاهر الكتاب والسنة مالم يقم 
دليل على خلافههاء وكان لايرى البحث عن علل الأحكام, و إن لم يجد نصاً 
عمل بإجاع الصحابة أو إجاع البعلماء. وقد أبعد عن استنباطاته القنياس 
والاستحسان والتقليد واليرأيء وَلَوتيَرأنَ في عمومات النصوص من الكتاب 
والسّنة ما يكني لكل سؤال! 

ويقول ابن فريحون المتوفي”سنة 4./اه ‏ عن المذهب الظاهري ومؤسّسه 
داود بن علي: إن داود بى كتلي لَلعوَقسسئَيَه-0/ه كثر أتباعه, وانتشر مذهيه 
ببلاد بغداد وبلاد فارس» وأخط به قليلون من أهل افريقية وأهل الاندلسء وهو 
ضعيف الآن أي في عصر ابن فرحون. 

ويقول ابن خلدون المتوقى سنة608: إن مذهب أهل الظاهر قد اندرس 
اليوم بدروس أنمته وإنكار الجمهور على منتحليه. ول يبق إلا في الكتب الجلّدة, 
وربما عكف عليها كثير من الطالبين الذين تكلّفوا انتحال هذا اللذهب ليأخذوا 
منه مذهبهم وفقههمء فلا يظفرون بطائلء ولا ينالون إِلّا عغالفة الجمهور وانكارهم 
علهم» وربما عدوا مبتدعين بنقلهم العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالاندلس على علوَ مرتبته في حفظ الحديث» 
وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه 
وتعرة للكثير من أئقة السلمين» 0 
استهجاناً وانكاراء وتلقّوا كتبه بالإغفال والترك . حتى أنه ليحظر بيعها 
بالأسواق, ورم مُرّقت في بعض الأحيان. 

وهذا الطبري أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سئة 7٠١‏ أخذ الفقه عن 





جتهاد زعمهء وخالف إمامهم داودء 





الك الناس عليه؛ وأوسعوا مذهبه 


داودء ودرس فقه أهل العراق ومالك والشافعي على رجاله, ولم ير أحمد فقياً 
وما راه إِلَا مُحدثأ, ولذا 
الفقه اختاره لنفسه, وكان له أتباع؛ من أجلّهم المعافى النهرواني القاضي » وكانت 
له ولأتباعه مؤلّفات فقهيّة لكتها لم تصل إليناء ولولا تفسيره الجليل ما وصل إلينا 
هذا القدر القيّم من مذهبهء ولم نقف حتى الآن على أنه كان له اتباع موجودون 
بعد القرن الرابع 9 

وبعد اندثار القسم الكبير من هذه الذاهب بقيت مذاهب أخرى منها 
ماشاع في أقطار خاضة بعيدة عن مركز الدولة#كالأباضية: وهم أنباع عبدالله بن 
أباض الخارجي المعروف المتوفى سنة *جاهجرية فييعهكمعبداللك بن مروان» وقد 





تّعوا عليه بعد موته» وبعد أن نضج كان له مذهب في 











وجل 0 بة تربتها الخصبة في بلاد العرل وبخاصة في عُمان: حيث 
أصبحت بتوالي الزمن المذهب السبائد .يام ودخل هذا المذهب اللغرب وانتشر بين 
ل 

المذهب المالكي: ينتسب إلى مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المتولّد 





عام 5ه بالمدينة ووالده غير أنس الصحابي المعروف» وتوني عام 10/4 عاش 
ردحاً من عمره في دولة الامويين» واستمرٌ به الشوط إلى دولة العباسيين. 

تفقّه على الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وربيعة الرأي التابعي 
وسمع الحديث من نافع مولى أبن عمر و الزهري. 

وأشهر تلاميذه الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني وأسد بن الفرات 
وعبدالله بن وهب. 

بزِغ نجمه في زمن المنصور, وقد ألِحَ عليه النصور أن يكون مفتي الدولة 
وقد ضمن له حل الرعيّة على آرائه الفقهية, ولملّ ذلك كان من المتصور حداً من 
تمادي انتشار مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام). 

وانتشر مذهبه في الاندلس وشمال افريقيا 

وئالك كتاب أسماه (الموطأ) وكيفية للكتاب أنه لني النصور ني 








(1) موصوعة جال 11 52 





... جامع القاصد /ج ١‏ 
موسم الحج واعتذر منه عمّا صدر من عامله بحقّهء وطلب منه أن يؤلّف كتاباً في 
الحديث يكون عليه العوّل في الفتوى والقضاء. 

وقال له: ضع الفقه ودوّن منه كتبأء وتجتب شدائد عبدالله بن عمر. 
ورخص عبدالله بن'عباسء وشوارد عبدالله بن مسعود, واقصد إلى أواسط الأمو, 
عليه الأثمّة والصحابة لنحمل الناس إن شاء الله على علمك 
في الأمصار ونعهد إلعم أن لايخالفوهاء فكتب مالك الوطأ. 
واهتمٌ الخلفاء العباسيون وأعوانهم في إطرائه بألقاب كثيرة حتى قالوا: انّ 
رسول الله سمّاه بهذا الإسمء وأنْلامثيل له بعد كتاب الله. 

واختلفوا في مزلي من بين كنب الستة» فهم من جمله مق دما على 
الصحيحين كابن العربي ولين.عبدالر واللسيوطي وغيرهم 29 

قال الليث بن سمد:. أحصيت عل ماليك سبعين مسألة, و كلها عغخالفة 
لستة الرسولء وقد اعترك 6ا[1924/47-31 

وأشهر الكتب في المذهب المالكي هو المدونة لتلميذه أسد بن فرات والتي 
أخذها سحنون وريّها ونشرها باسم المدونة الكبرى. 

وأهم المصادر التي اعتمد علها في استنباطه للأحكام وفي فقههء مضافاً 
للكتاب والستة هي: 

١‏ الاستحسان ١الاستصحاب‏ 6م المصالح والذرائع 6-العرف والعادة 
والقياس عنده في مرتبة ضعيفة. 

المذهب الحنني: ينتسب إلى النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (أبو 
حنيفة) المولود في الكوفة سنة ١ه‏ وقد تفقّه فها وكانت دراسته 
عن شيخه حمّاد بن بي سليمان (المتوقى سنة 1ه ) تلميذ ابراهم بن 
يزيد النخعي (المتوقى سنة كوه ). 


وقد توق أبوحنيفة في بغداد سنة ١16ه.‏ 















(1) الإمام الصادق والذاهب الأربعة ‏ 
() أضواء على السثة المحمدية: 545. 





ومقتعة مستدرك الصائل 1111 


مقدمة التحقيق . 

وتتلمذ أيضاً على الإمام جعفر الصادق»؛ وعلى أبيه الإمام محمد الباقر 
عليه السلام: وعلى زيد بن علي» وقد أكثر تلميذاه أبويوصف وعمد بن الحسن 
الشيباني من الرواية عن الصادق (عليه السلام) في مسنديهم) لأبي حنيفة 

وكان أبوحنيفة معتزاً بالسنتين اللتين درس فيا على الإمام الصادق 
(عليه السلام) وقد عبر عنهما بقوله: «لولا السنتان للك التعمان». 

وكانت طريقة أبي حنيفة في الاستنباط للأحكام الشرعية على ما نقل 
عنه من الأخذ بكتاب الله فإذا لم يجد فيه أخذ بستّة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) المتواترة. أو ما انفق علياء الأمصار على ألغيلٍ بهاء أو ما رواها صحابي أمام 
جع منهم ولم يخالف فيها أحدء فإذا للاتجد ذلك أبخ/بإجاع الصحابة فإذا لم يهد 
ذلك اجتهد وعمل بالقياس» فإذا قبج القياس عمل _بالاستحسان. وكان تشدده 
في عدم العمل بالشئة سبباءفي كثرة,أخذه بالقياس وإلاستحسان والاجتهاد 
بالرلي 7 











وقد اشتبر قول الصادق (عليه السلام) في رد القياس ونفيه عن أن يكون 
مصدراً من مصادر التشريع «إِنَّ دين الله لايصاب بالمقول؛ وإنّ أؤل من قاس 
إبليس قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ». 





حديقة من أهل الرأي وسفيان 7 
قاضي الكوفة امتوقى سنة 198ه » ومحمد بن عبدالرحن بن أبي ليلى المتوقى 
سنة 144 ها وكان من أصحاب الرأي وهو الذي يقول الشوري فيه وفي ابن 
شبرمة «فقهاؤنا ابن إبي ليل وابن شبرمة». 


() أدوار علم الفقه: 165 
(1) تقس الصين 2068 


جامع لمقاصد رج ١‏ 





وقد طمن الظاهرية بالمذهب الحنني بأنه فلسفة فارسيّة, ورمى ابن حزم 
أبا حنيفة وأتباعه بالكلام القارص فوصف أقوال أبي حنيفة وأتباعه بالكذب 
وبالكلام الأحق البارد وسدد المخطيب البغدادي سهامه في تأريخه بعبارات 
خشنة عليه وعلى أنباعه 1 


وقد روى عنه تلاميذه في الحديث مسانيد عديدة بلغت على ما يحكى 





خسة عشر مسنداً؛ منها مسدد القاضي أبي يرسف يعقوب التوفى سنة 4ه 
ومستد مهمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 184ه ء وغيرها جمعها قاضي 
القضاة محمد الخوارزمي المتوفي 179 ؛ في كتاب واحد أسماه (جامع 
المسانيد). 

ولكن ابن خلدون بُذكر في مقديلّه أن الأحاديث المروية عن أني حنيفة 
تبلغ سبعة عشر حديثاً أو. نحرهاء 


ومسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام: 

الأوّل: الاصول؛ وهي المسائل التي رواها الثقات عن أي حنيفة أو أحد 
تلاميذه كأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم من سمع من 
نفس أب حنيفة وتُسمَى بظاهر الرواية وقد ججعها محمد بن الحسن المذكور في 
كتب سكّة نعرف بكتب ظاهر الرواية أو مسائل الأصول» وعن هذه الكتب 
أخذت جمعية مجلة الأحكام العدليّة أكثر مسائلها المدونة فيها. 

الثاني: النوادره وهي المسائل التي رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أو عن 
أصحابه» ولكن لم تشهر روايتها وتسمّى يكتب النوادر أو مسائل النوادره ككتاب 
أمالي محمد في الققه. 

الثالث: الفتاوى» وهي المسائل التي أفتى بها مجتهدو الحنفيّة التأخرون فيا لم 
يرووا فيه رواية عن أبي حنيفة ولا عن أصحابه؛ ولكن كانت الفتوى 
مذهبه ويقال إِنْ أقل كعاب عرف في هذا القسم -أعني فتاوى الحنفية- هو 











00 أدوارعلم التقمد حون لالد 





كتاب «التوازل» لأبي ليث السمرقندي المتوفى سنة «برم 9 , 


وقد كان لأبي حنيفة تلاميذ شاع ذكرهم وولوا لبني العباس القضاءء 
فخدموا مذهب استاذهم بما استطاعوا من نفوذ. 






وأشهر تلاميذه 
الدستور الكالي للدولة الإسلامية فقها مجرّدا. وكذلك محمد بن الحسن الشيباني 
كتب سلةء جع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامهء وهي: المبسوط (الأصل) 
والجامع الصغير, والجامع الكبير والزيادات والسير الصغير والسير الكبي وهذه 
الكتب سُمّيت بكتب ظاهر الرواية لأتها رُوِيِتِ عنه برواية الثقات» وقد جع هذه 
الكتب الستة الحاكم الشهيد في كتايئ أسسآفْزةالكاني» وشرحه السرخسي في 
كتابه البسوط, كبا جمع الحاكم الشّهيد أيضا كتبب|النوادر محمد بن الحسن في 
كتاب واحد سماء «المنتق »0 

وكانت هناك منافرة شديذ 

وثالثهم: زفر بن الحذيل ١‏ 


ينوفلت وححداين الحسن الشيباني. 









ورابعهم الحسن اللؤلؤي الكوفي, وكان هؤلاء الأربعة نسبتهم لأني 
نسبة التلاميذ لأستاذهم لانسبة القلدين إلى مرجعهم لاستقلا هم بما به يفتون» 
وقد يخالفونه في الفتوى. 

المذهب الشافعي: الى أبي عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن 





عثمان بن شافع وإليه ينسب الشافعي. 





ولد بغر هء وتوني بمصر سنة 804ه ء وتلمّذ على مالك 
صاحب الموطأ وعلى إبراههم بن محمد بن يحبى المديني تلميذ الإمام الصادق 
(عليه السلام) وأكثر الشافعي من الرواية عنهء ثم ذهب لليمن وقد بلغ سن 
الثلاثين للقيام بعمل يساعده على دهرهء وانّهم هناك بالتشيّع فأمر هارون الرشيد 
بحمله إليه سنة 184ه ء وجيء به للرشيد وهو مدينة الرقة» وبعد ذا أمر باطلاقه 





(1) أدوار علم الفقهة مكل 
(1) مناهج الاجتباد في الإسلام: ادي 


-...... جامع المقاصد راج ١‏ 





. 
واتّصل بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة -ثمٌ رجع لمك اللكرمة» ثم 
عاد للعراق مرة ثانية سنة ١ه‏ زمان خلافة محمد الأمينء ثمّ عاد للحجان وني 


سنة 1ه قدم العراق مرّة ثالثة, ومنه سار إلى مصر ونزل بالفسطاط ولم يزل 
60 








بها حتى مات سنة 0ه 

ومن أشهر تلاميذ الشافعي أبوثور وأحمد بن ححهيل والحسن الزعفراني 
والحسين الكرابيسي وأحد بن يحيى البقدادي. 

قال الدهلوي: 

جاء الإمام الشافمي في أواثيل ظهرر مذهي الإمام أبي حنيفة, والإمام 
مالك وترتيب أصوها وفروظهاء كَخفني صنيع الأوائل» فلم يأخذ ببعض ما 
أخذوا به كالحديث المرسلإء» وكمل بع /النواقص الموجودة في تلك المذاهب 
حسب اعتقاده -فوضع اصولاًء وكَواحَد دونه ني كتاب يعتبر أول تدوين وصلنا في 
أصول الفقه» وعمل ليتنع قبنه أوم تصح في نظرهم» 
فاجتهدوا بآرائهم أو اتبعوا العمومات, أو اقتدوا ببعض الصحابة, أو ظهرت بعد 
الأمق, وتركها الأتباع» ظتوا عدم أذ الإمام بهاء وترك شيوخ أهل اليلد إتَاها 
عل قادحة فهاء وترك بعض أقوال بعض الصحابة لكونه عخالفاً للحديث, و أبطل 
العمل بالرأي الذي هو بعنى نصب مظنة الحرج» أو مظنة الصلحة علة للحكم 
والذي اختلط بالقياس الذي يجيزه الشرع©. 

وطريقة الشافعي في الاستنباط أن يأخذ بظواهر القرآن إلا إذا قام الدليل 
على عدم إرادة ظاهرهاء وبعده بالسّة» وكان يعمل بخبر الواحد الثقة الضابط ولو 
لم يكن مشهوراً خلافا للحنفيّة ولا موافقا تعمل أهل ال مدينة خلافاً مالك ,ثم 
يعمل بعد ذلك بالإجماع وعدم الخلاف, نّم بعد ذلك يعمل بالقياس اذا كانت 
علته منضبطة. 

ورد أشد الرد على عمل الحنفية بالاستحسان, وألف فيه كتاباً سناه 








(1) أدوار علم لد 
(؟) حجة لش البالفةءللدهلوي 50421 


مقدمة التحقيق 
«ابطال الاستحسان» ور عمل المالكيّة بعمل أهل المدينة؛ وأبطل العمل 
بالمصالح الرسلة؛ وأنكر الأخذ بقول الصحابي لأنّه يحتمل أن يكون عن اجتهاد 
أخطأ فيه» ورفض الحديث المرسلء إلا مراسيل أبن المسيّب لأننه يرى أنّ القوم 
متفقون على صعتها 

و«انَّ الذي أملاء الإمام الشافعي على تلاميذه بمسجد عمرو بن العاص 
بالفسطاط بمصر وقدم له برسالة في أصول الفقه, وقد عرف هذا الكتاب باسم 
«الأم» وكانت الرسالة هي أول ما كتب ودوّن في علم الأصول كبا يروي 
ذلك ابن خلدون وغيره؛ وكيا بنبيء عبن إلؤقيم, وأنه كان ابن النديم في 
95 لحني سي ٍالشافمي في هذاء والشيعة 
الإمامية يقولون أيضاً أنهم أول من كتب قيمع 

ويحكى عن الغزالى ني إحاء العلوم وعن أبي طالب المكي في كتاب 
قوت القلوب أن كتاب الأم م يِصَنفَه الكتافي وَإِنَصَتْفَه تلميذه أبو يعقوب 
البويطي ثم زاد عليه الربيع بن سليمان وتصرّف فيه وأظهره بهذا المظهر9؟, 

وله في الفقه مذهبان قديم وهي آراؤه المذكورة في كتبه نحون الأماليء 
ومجمع الكافي؛ وعيون المسائل» والبحر المحيط وجديد وهي: الأم؛ وامختصرات 
والرسالة, والجامع الكبين و الإملاء: فالقديم ماعليه أهل مصرء والجديد ما عليه 
أهلّ العراق» وقيل: له مذهب ثالث بين المذاهب كها هو الظاهر من كتاب 
المجموع للنووي في نقله للأقوال في موارد متعددة. 

المذهب الحنبلي: ينتسب إلى أحمد بنحنبل الشيباني المروزي المولود ببغداد 
سنة 114ه والمتوفى بها سنة 1141ه , 

درس الحديث على هيتم بن بشير وعلى الشافعي. 

وصتف المسند الذي يحتوي على نيف وأربعين ألف حديث, رتّبه حسب 











(1) أدوار علم الفقه: م06 
(؟) متاهج الاجتهاد: 8800 
(0) أدوار علم الققه: 184 





السئد لاحسب أبواب الفقه فجمع لكل صحابي أحاديثه. وقد توفي قبل أن 


يتقّحه وذّبه» وقد رواه عنه ابنه عبدالله بعد أن 
للمسئد بعض الأخبار ا موضوعة. 

ولم يكتب في الفقه إلا ما أجاب به عن بعض السائل» والمنقول عنه أنه 
حرم على تلاميذه كتابة الفقه إلا أنهم كتبوا الفقه, وممّن كتب من تلاميذه 
عبداللك بن مهران وجمع هو وغيره فتاويه وأقواله الفقهية وجعلوها أساساً لذهبه 
الذي نسبوه إليه. 


نقّحه وهدذّبه, واتهم بأنّه أضاف 


ومن أشهر أصحاب احد وتيلاميذه أحد بن هاني الأثرم الذي روى عنه 
الفقه والحديث, وعبدالمللها الذي كب الفمه عنه وولداه صالح الذي ورث 
الفقه عن أبيه وولي القضاء على خلاف لسن أبيه, وعبدالله الذي ورث الحديث 
عن أبيه وأشهر ما رواه المسيد.ء 

وطريقة أحد ف اباط لمهي أن يُأتحذ بالنص كتاباً أوستة حتى 
المرسل والضعيف منباء وكان يقتم الكتاب على السنّة؛ عند التعارض في 
الظاهرء وكان إذا أعوزه النص أخذ بفتاوى الصحابة التي لم يختلفوا فيها. وعند 
الاختلاف بين الصحابة يرجح قول من كان أقرب للكتاب أو السئةء فان لم يظهر 
له ما هو أقرب حكى الخلاف. 

وكان أحد كما نقل عنه يقت الحديث المرسل على القياس والرأي إذا 
لم يكن ما يعارضه من الككتاب أو السئة أو قول الصحابي أو انفاق على خلافه, 
وإلا استعمل القياس والاستصحاب والذرائع, والمصالح المرسلة. 

0 عنده في العقود والشرائط هي قاعدة الإباحة إلا إذا قام 
الدليل على المنع 

ويحكى أن محمداً بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ 
ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر أحد بن حدبل فقيل له 
يكن فقيهاً وإنا كان عدثا” . 








آلف كتاباً 
ك فقال: لم 











مقدمة التحقيق 





وقد 
ع عملت السلطة على حصر امذاهب في أربعة مختارة هي: الحنني والشافعي 
والمالكي, والحنبلي» وبدأ بذلك طور التقليد. 


طور التقليد: 
يتحةد هذا الطور بأوائل القرن الرابع الحجري حيث انسد ياب الاجتهاد 
عند أهل السدة, ولم ير مجمتهد بعد محمد بن جرير الطبري المتوة 
وقد اختنى في هذا الطور-تقريباً ظهور أثمّة مجنهدين مستقلّين معترف لهم بذلك 
من الرأي العام الفقهي . 

على أنه لم يخل ممّن ادّعى الالجتهاد المطلق) فهدًا عبد الوهاب السبكي 
صاحب الجوامع والطبقات يكتب في ورقة لناتبالعام: 

«أنا اليوم بهد الدنيا عل الإظلاق»: ولاريقدنأيمد يرد علي هذه 
الكلمة»9, 

وكثر في هذا الطور الجتهدون المنتسبونء وهم الذين اجتهدوا ني حدود 
الذهب الذي يتبعونه. 


سنة باه 








ومن هؤلاء عند الحنفيّة: أبو جعفر الطحاوي التوقى ١70ه‏ » و الخصاص 
المتوفى ٠/هء‏ وشمس الأثمة السرخسي المتوفى 8 ه . 

ومنهم عند الشافعيّة: القفال الكبير الشاشي المتوقى /ا٠ههء‏ وإمام 
الحرمين المتوق 4/8 ه ء والرافعي المتوق !5ه ء والغزالي المتوفى م.هه, 
والنووي المتوق 5/لاه , 

ومهم عند المالكية: ابن أبي زيد القيرواني اللشوى 8ه » وابن رشد 
المتوفى ٠ه‏ هء واللخمي المتوق 408 ه . 

ومنهم عند الحنابلة: أيوبكر الخلال المتوفى ١1ه‏ » وموفق الدين بن 
قدامة المتوقى 8٠‏ ه» وابن القيم المتوقى ١هل/اه‏ . 





(1) مصرعة جال 1١‏ 0ل 


.... جامع المقاصد اج ١‏ 


؛ فهذا السيرطي في القرن 








وتلاحظ كثرة الجتهدين المنتسبين عند الشاء 





العاشر الهجري يتعي الاجتهاد الطلق. 

«وبعد أوائل القرن العاشر المجري لم يبق سلطان غير سلطان التقليد 
وجاء زمان لم يبق من الإجتباد إلا اسمهء وأصبح دعواه بل دعوى امكان وجوده 
ذنباً لايغتفر, واقتصرت وظيفة العلماء في اختصار الكتب وشرحها والتعليق 
عليها. 

نعم ظهر علياء أمثال: الإمام الشوكاني و... ادّعوا الاجتهاد المطلق» أو 
قبل: انهم ممهدون, لكن ظهرر هؤلاء يشبه ظهور بعض النجوم في ليل مظلم؛ 
انقشع عنها السحاب لحة وأخفاا عن الأتقاار ساعات طرالاً». 

وقد شكا بعض اللعلياء من زوال أسلطان العلم وسيطرة الجهل على 
العقوك 9 
الوثوق بالمؤلفات: 

كان الوثوق بالمؤلّفات يعمد أسساً معينة, فالرواية الشهورة أقرى من 
الرولية النادرة أو الرواية غير المقول بها ' 

ولذا ترى الحنفيّة يقتمون ما في كتب ظاهر الرواية -كتب محمد السئّة 
على ما يخالفه مما جاء في كتب النوادر, لأنّ الرواية الاولى مشتهرة دون الثانية. 

والشافعيّة يقدمون مارواه الربيع المؤذن في (الأم) على مارواه الزعفراني 
عن الشافعي للسبب نقسه. 
يقدمون ما في مدونة سحنون على ما روي في غيرها. 

وقد عنى الفقهاء بالقواعد الفقهيّة وكان أكثر من عنى بالقواعد فقهاء 
الحنفيّة فقد كانوا أسبق من غيرهم في وضع القواعد والإحتجاج بهاء وذلك لأنّ 
طبيعة فقههم واتجاهم نحر الرأي ووجود الفقه الافتراضي بينم وتوسعهم في 

















ا(1) انظر: فلسفة النشريع الإسلامي للاستاذ صبحي محمصاني: 018 والفكر السامي في تارب 
الاسلامي للحجري ؛ : 74؟, والرسالة لمميدّة للشيخ حسين بن محمد الطرابلسي : 440, وأعلام 
الوقمين لابن القي 6:+20 والاجتباد: 41 





مقلمة التحقيق . 
الفروع بناء على ذلك جعلهم يعملون على إيجاد قواعد كليّة تحكم هذه الفروع 
المتنافرة. 

وقد جع أبو طاهر الدباس فقيه الرأي بالعراق أهمّ قواعد المذهب في سبع 
عشرة قاعدة كليّة» ثم أضاف إليها الفقيه الكرخي المتوقى سنة ٠4ه‏ والعاصر 
للدباس بعض ما يمكن اعتباره قواعد حتى أوصلها إلى سبع وثلا ثين» ثم جاء 
الدبوسي الحنني المتوفى سنة 4٠‏ ه فآلف كتاب «تأسيس النظر» وجعله 
مشتملاً على ست وثمانين قاعدة. 

انم وضع العز بن عبدالسلام الفقيه الشافمي المتوقى سنة 770 ه كتابه 
«قواعد الاحكام في مصالح الانام » كما وضيح”ألقرآق/الالكي التوقّى سنة 4ه 
كتاب «الفروق», ثم جاء السبكي المتؤفى سنة 5ه فيضع كتابه «القاج»؛ ثم 
ابن رجب الفقيه الحنبلي المتوفى سنة ©؟لكَوَميعكتاتة «القواعد الفقهية » ثم 
جاء السيوطي الفقيه الشافعي الَْوْلَبتنة 6116 ه من بع دعؤلاء فوضع كتابه 
«الاشباه والنظائر» ثم جاء ابن غيم ألصري الفقيه الحنفي المتوفّى سنة :0ه 
افوضع كتاباً أيضا أسماه «الأشباه والنظائر»» ثم جاء أبو سعيد الخادمي المتوفى 
حوالي 1١04‏ ه فسرد في خاتمة كتابه «مجامع الحقائق » مجموعة كبيرة من القواعد 








وبمرور الزمن وقلّة النوابغ من الفقهاء وقلة المتجرّدين منهم فقند سار 
أكثرهم -بعد حصر المذاهب. في ركاب السلطة» وتمحولت الدراسة والاعتماد 
العملي» إلى امختصرات وامتون, وانصرفت الحمم إلى شرحها والتعليق عليها. 

فاشتبرت عند الحنفية مختصرات الطحاوي والكرخي والقدوري وغيرها. 

واشتهر عند الشافعية مختصر المزني والمهدّب والتدبيه للشيرازي والوجيز 
للغزالي وغيرها. 

واشتهر عند المالكية مختصر ابن بي زيد وتهذيب البرادعي ومختصر ابن 
الحاجب. 


(1) مناهج الإجتباد في الإسلام: مدوم 


... جامع المقاصد/ج ١‏ 





وكان هذا التهاؤن في دراسة الفقه والترك لمنابعه الأصيلة, واعتماد 
كتب انقطعت سلسلة الرواية لهاء من عوامل تأخْر علم الفقه. 

القد فتح هذا التهاون باب واسعاً من الشرّ حتى حل التلمساني والقري 
من فقهاء المالكية على القول بأنّ كثرة التأليف قد أفسدت الفقه» 
تركت وانقطعت سلسلة الإتصال؛ فكثر التصحيفء ونقلت الأحكام من كتب 
لايدرى مازيد فيها وما نقص» وقد كان أهل اماثة السادسة وصدر من السابعة 
رن الفتيا من كتاب «التبصرة» للخمي» لأنها لم تصحح على مؤلفها ولم 
تؤخذ عنه» وأكثر الناس اليوم لايستيرون على هذا الفط, ولهذا كان التأليف سبياً 








المدارس وأثرها: 

كانت الدراسية.! 
استمرت على ذلك عذ قروك” 

وكان هذا من الأمور التي تفسح بعض الحرّية أمام الأساتذة والطلاب في 
البحث والنقد والتحليل. 

ثم كانت أوّل مدرسة هي المدرسة النظاميّة التي أنشأها الوزير نظام 
اللك بنيسابى ثم توالى إنشاء المدارس النظامية في بغداد ودمشق وغيرها من 
البلاد. 

وكثر إنشاء المدارس في عهد الأيوبيين والماليك في بلاد مصر والشام 
وما والاهاء كما كثرت في عهد الأتراك العثمانيين» وكان من أشهرها مدارس 
الأستانة القان 97 , 
وكانت المدارس تقبل من يخضع لقوانينهاء وتترك الفضلاء الذين همهم 


خرّية افنوس والبحث 0 





عموماً من مهام المساجد وبيوت العلماء» وقد 


60 1١ مصوعة جال‎ )١( 

(1) أنظر موسوعة جبال: 40. 

() يلاحظ أن المدارس الشيعية لم تخضع نظام الحاكم يوماً ما على طول تاريجخها من صدر الإسلام إلى 
الآنء فكانت حزة في البحث والدرس واستمر الاجتهاد إلى يوم الناس هذا. 








وقد كان بناء أتباع السلطان للمدارس ووقفهم ها الأوقاف التي تديها 
سبباً لتدخّل الحكومات في شأن هذا العلم الجليل» ثم في الإشراف عليهاء ثم تولي 
أبرها جلة وتفصيلاً كما هر الحال في مصروفي أكثر البلاد. 

وبذلك انقضى عهد التعليم والتعلم الفقهي الحر, اللّهم إلا في اليسير من 
الأماكن. 

وقد حمل التلمساني والمقري من فقهاء الالكيّة ني القرن الثامن الهجري 


على أن قالا: إن المدارس كانت سيب في ضياع الفقه”, 


الفقه الشيعن” 
-أسسه أدواره. 
إن القرآن الكريم هو رسالة اشه إلى اناس علْموفاًء وهو الكتاب الخالد 
الذي ينطق بالحق, والذي لايأتيه البإطلرين بين يديه ولامن خلفه, الكتاب. 
الذي تكفل الله تعالى بحفظه فقال: 7 أ لد لَحَافظون »27 
القرآن الكريم هو المصدر الأؤل للشيعة في كل ما همهم من أمور دينهم 
ودنياهم لا يقتمون عليه شيئا مهما كان. 
ونحن نعلم أن النبيّ (صلى الله عليه وآله) انشغل في مكّة المكرّبةه 
ت أصول العقيدة الإسلامية في النفوسء وكان القرآن الكريم واكب هذه 
البداية الرائعة للدين الإسلامي. فكانت الآيات القرآنية النازلة في مكّة ا مكرمة 
الأعم الأغلب هذه الناحية المهمّة. 
فالايات القرانية المكّية وال 
العقائدي و الدعوة لله و للرسول وللآخرة» وذكر بعض الموادمث ا هامةء كمعركة 
بدر والأحزاب وما شاكلها. 
الدور الأول (دور التشريع) 
ثم هاجر صلوات الله عليه وآله إلى المدينة» فأسّس الدولة الإسلامية 




















.1١ انظر موسوعة جمال:‎ )١( 
0 216 الحجر‎ )0( 








الأول والدولة -كيا نعلم تمتاج إلى قوانين لتنظم أمور الجمتمع الإقتصادية 
والسياسية... فكان القرآن الكريم ينزل مبيّناً الطريق الصحيح للإنسان في هذه 


الحياة. 





وأمًا الآيات القرآنية النازلة على الرسول الأعظم صل الله عليه وآله في 
الدينة المنورة فهي ثلث القرآن تقريباً تبيّن الأحكام والقوانين الشرعيّة» كمسائل 
البيع والرهن والاجارة والحقوق والحدود, إضافة للأحكام العباديّة كالحجّ 
والزكاة والجهاد وغيرها. 

هذه الآبات الكريمةالني تَرْلبنَتمني المدينة النورة هي التي أصبحت فيا 
بعد الصدر الأساس لفقهإء المسلمين ف امبتنباط الأحكام التي يحتاجها الجتمع 
الاسلامي, والتي تُنظم حياء آلكَلَمَينْ وَتََْمن لهم سعادة الدارين. 

و كان البي صل إإئةغلية/وآله.زين تاس هذه الأحكام. 





واستمر بعد الني (صلَى الله عليه وآله) الأثئمّة العصومون من آله يقومون 
مقامه في تبيين الأحكام الشرعيّة. 

وقد دون أميرالومنين (عليه السلام) كتتاب «الجامعة» وهي من إملاء 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخظ علي (عليهالسلام) وهي في جلد أدم 
طوها سبعون ذراعأ» وقد تواتر نقل مضمونها في أحاديث الأمة (عليهم السلام ). 

وكان اسلمان رضي الله عنه مدونة من حديث النبيّ (صلَى الله عليه 
وآله). 

وهذا الدور هو دور التشريع» وهو أول أدوار الفقه الشيعيء وقد استمر 
إلى سنة كوه . 

ويخطئ من يظن أنه لم يكن في هذا الدور فقهاء وعلراء في الشريعة فقد 
كان النبي والائمة عليهم السلام يؤكدون لأعلام شيعتهم على الاكثار من البحث في 
أتهات المسائل العلميّةء وما إرسال الإمام الصادق عليه السلام لحشام إلا إحدى 
تلك الصورء فكانوا بوهم لمراحل أقوى وأكثر. 





مقدمة التحقيق 
وكان الإنام عليه السلام يقول: «علينا إلقاء الأصول وعليكم 


فعيّن الإمام الأصول والقواعد الكليّة. وما على العلماء من الأتباع إلا 
الاستنتاج والتفريع والاستنباط 7 

ومن هم فتهاء هذا العصر هم الأمة علهم الصلاة والسلام» وكان جم 
كثير من شيعة أميرا مؤمنين عليه السلام من أتباع هذه المدرسة, منهم: أبو راقع 
إبراهم مول رسول الله صلَّى الله عليه وآله, وكان من خيار الشيعة, ولأبي راقع 
كتاب «السئن والأحكام والقضاء» 9 , 

قال الذهبي في ميزان الإععبال: هدري التشيع. كثر في التابعين 
وتابعهم مع الدين والورع والصدقء فلو رة حديث هلام أي الشيعة لذهب جلة 
الآثار النبوية 9 

في كتاب الكافي عن إسكاقٌ "إن ري :“قال "أبو عبدالله الصادق 
عليه السلام: «كان سعيد بن اللسيب والقاسم بن محمد بن ني بكر وأبوخالد 
الكابلي من ثقات علي بن الحسين عليه السلام »”". 

وقال ابن حجر عن الإمام الصادق عليه السلام: «ونقل الناس عنه من 
العلوم ما سارت به الركباث: وانتشر صيته في جميع البلدان» وروى عنه الأئمة 
الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريج ومالك والسفيانيين وأبي حنيفة وشعية 
وأيوب السسختياني 00 

فكانت المديئة في عهد الإمام الباقر والصادق عليما السلام مدرسة كيرى 
للفقه الشبعي, ومركزا عظيماً من مراكز الإشعاع الفكري. 
(1) صائل الشيمة 12 41 
() انظر الكافي م1 + له حدء التينيب ١‏ زع الاستيصار ١‏ :باء بام الوسائل 707:1 

جامع أحاديث الشيعة 117:1 114 

(©) أعيان الشبعة 1: 31# 
()) ميزان الاعتدال 811. 
(ه) الكاني لتعرت 
(2) الصواعق المحرقة: 354 














وكان من جراء ذلك أن شدد الجهاز الحاكم على الإمام الصادق 
عليه السلام؛ وراقبه مراقبة شديدة, للحدّ من نشاطه وإيقاف اد الساري نحوه من 
قبل الفقهاء والعلماء والناس عامّة للانتهال من فير علمه الفيّاض؛ ولكن التيار 
أخذ طريقه واكترع العلماء من ذلك المبل الصافي رغم تشديد السلطة,. 

وكان طلاب العلم يتحيّنون الفرص للوصول إلى الامام عليه السلام» 
وخوفاً من عيون الخلفاء كانوا يقصدونه ليلأ» ومع كل ذلك سار الفقه الشيعي 
شوطأ واسعأء وترك لنا التاريخ تراثا عظيماً من ذلك الفكر الثابت. 

وقد ضبط الشيخ محمد يرن !بيسن الحر العاملي في آخر الفائدة الرابعة من 
الوسائل ”' من الكتب الصتفثة خلال سيم الأئمة الاثني عشر عليهم السلام (ستة 
آلاف وستماثة كتاب). 

كا ويجب .أن لاننسنى أن دور الفقهاء أنفسهم بإعطاء الزخخم العنوي 
والفكر الشقاي» وإمدآدهم ما يتوه بَههكرهَم"الصّائب من إرشادات قيّمة كان 
عاملاً حساساً وهاماً في تقدم تلك المدرسة. 

ولأصحاب الأة آراء كثيرة تعارض أقوال الأصحاب الآخرين» ومع 
ذلك فلم يطعن عليهم أي أحد . واعتمد الشيعة في اجتهادهم على الإستدلال 
المنطقيّ والتحليل العقلي في اطار القرآن والسنة. 

وقد اعتمد الكثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام على الاستدلال العقلي» 
واجموا بذلك انهم يعملون بالقياس, منهم: الفضل بن شاذان النيشابوري القمي 
التوفّى سنة 106 هء المتكلم الشيعي المعروف ومؤلّف كتاب الايضاح 
وآراؤه معتبرة ومورد بحث في الطلاق ولار توصل متفرقة اخرى 9 

ومنهم: يونس بن عبدالرحمن الذي تعد نظراته في مباحث خلل الصلاة 
والزكاة والتكاح والارث مورد الإعتماد" , 

زرارة بن أعين وجميل بن دراج من أخصٌ صحابة الإمام الصادق 





قي 1 عل ولت حم تكر م ويكلك 
(0) الكاقي بات عم عض مجك ككك مك 


مقدمة التحقيق .... 


عليه السلامء وعبدالله بن بكير من فقهاء الشيعة وفتاواهم كثيرة”2 وكان علياء 
الشيعة في تلك العصور من أعظم العلماء على الإطلاقء فلم يعد هناك متكلّم يمكنه 
الوقوف أمام هشام بن الحكم. 

علماً ان التعصب المذهبي بلغ بهم إلى أن يقول أبوالحسين الكرمي رئيس 
الفقه الحننى في العراقء المتوفى سنة 4ه ؛ «إِنَ كل آية أو حديث يخالف ما 
عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ ». 

فكان تعلياء الشيعة الفضل في إرجاع العلياء إلى التأليف على ضوه 
الكتاب والسئة. 

وقد كانت هم اليد الطول فيإشراخ ها الستة من التقليد لكثرة 
احتجاجهم عليسمء ومباحثتهم معهم فْهء فني بغداه/عاسمة الدولة الإسلامية تهد 
فقهاء الشيعة قد ناقشوا أرباب الذاهب اكه بقورة"حادة في النوادي وامجالس 
العامة 

وكان الفقهاء أحراراً ني انتخاب الآراء حسب الاستنباطات التي يتوضل 
إلبيها عقبلهم حتّى وصل الحد إلى أن فقهاء الشيعة يعارض بعضهم بعضاً في ذلك 
الوقت, وني حضور الإمام ولم يرّهم عليه السلام عن ذلك» ومن تلك المناظرات 
ما كتبه هشام في رد مؤي الطاق 99 








وكانت المدوّنات الحديثيةني تلك الفترة ناقصة وغير كاملة إِلّا مدونة 
الإمام أميرالئمنين عليه السلام, كما ولمتكن في تلك الفترة 
بنقل الفتاوى بل إن الوجود هو تلك الموسوعات الحد 
صياغة المقاييس الخاصة بالإجتهاد ومعالجة الأحاديث المتعارضة» فكانوا يرجعون 
إلى الإمام عليه السلام مباشرة لوجوده بين ظهرانيهم يستمدون منه القول الفصل. 

فتتحدد معالم هذه المدرسة في عدّة نقاط هاقة من أن الإجتهاد لازال بدائياً 
في محتواه, لوجود الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله والائمّة اكيامين 








() راجع كف القناع: كف عرهد مكل 744 
(4) رجال النجاشي: ++ 





... جامع المقاصد/رج ١‏ 





عليهم السلام: ولعدم حصول الببون الشاسع بظهور المسائل الخلافيّة بين المذاهب 
الإسلاميّة, أو بالأحرى عدم وجود مثل تلك المدارس. 
الدور الثاني (دور التدوين) 

يبدأ هذا الدور من بداية | 
الطومتي رحد الله الى التجف الأشرف سنة 448 . 

وهذا الدور يتصل بالدور السابق عن طريق كتب الحديث التي جمعت 
اصوا في المرحلة السابقة, وكانت الستة آلاف كتاب والأربعماثة الاصول . 

وقد كان فقهاء هذا الدور يعون الى فثات ثلاثة 

١‏ علماء الفقه الذيخ يعتمدوٍ )هديث, ويتأقرون خطى أهل البيت 
(عليهم السلام) وقد أثر مسلكهع هذا ن_كتههم: فهي كتب لا تتجاوز ألفاظ 
الأحاديث الشريفة. 

ومن هؤلاء الفقهاء > 

90 علي بن بابويه -والد الشيخ الصدوق- ومن كتبه الفقهيّة كتاب 
الشرائع وهو رسالته الى ولده. 

ب ولده الشيخ الصدوق», وله كتاب المقنع» وكتاب الهداية. 

ج- ثقة الاسلام الكليني: وله الكتاب المعروف بالكافي وقد استغرقت 
الأحاديث الفقهية خحمسة 

وقد كان المحدثون الأوائل كالصدوق والكليني وغيرهم, وخصوصاً 
خريجو مدرسة قم ينظرون الى الاستدلالات العقليّة بأتها نوع من القياس الذي 
نجى عنه الامام» ولكن البعض رأوا ذلك مشروعاً وعملوا على ضوثه. وان 
أصحاب الحديث كانوا يرون أن النبي الوارد من الأئمة عن العمل بالقياس في 
الروايات شامل لتلك الاستدلالات. 

وقد كتب الكثير من علياء الشيعة في رد الاجتباد كالنوبختيين 
وأبوالقاسم علي بن أحمد الكوفي”. 





الصغرى سنة 8+0 ه الى انتقال الشيخ 














اء من أجزائه الثقانية. 


)١(‏ رجال 





١‏ علماء يعتمدون على مبانيهم الاصولية العقلية؛ وهم طريقتهم الخاضة بهم 
في الاستدلال الفقهي وكانوا يستدلون بالعقل على كثيرمن الامور منهم: 





أ أبوحمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء (ابن أبي عقيل) 
شيخ فقهاء الشيعة, والظاهر أن الزعا. ينبّة الشيعيّة كانت له بعد الغيبة 
الصغرى,» انتقلت اليه بعد آخر السقراء الأربعة. 

وهو أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف الى الأبحاث العلمية, 
وصنف (المستمسك بحبل آل الرسول) الكتاب إلذي كان في القرنين الرابع 
والخامس من أهم المراجع الفقهبة عنا الديمة, وهو أول من حرّر المسائل 
الفقهيّة, وذكر ها الأدلّة, وفرّع عليها الفروع في ابتكاء لإلغيبة الكبرى. 

وقد أثنى الشيخ المفيد على كذابه(لسييتتكه). 

وكان ابن أبي عقيل وك مين برح مبيألة. (عدمتإنفعال الماء القليل) 
وتبعه على ذلك آخرون» وللسيد صاحب الرياض رسالة في ذلك . 

وقد أدرك زمان السمري آخر السفراء الأربعة, وعاصر الكليني 
والصدوق علي بسن بابويه» وقد استجازه جعفر بن قولويه صاحب «كامل 
الزيارة» المتوفى 74”هء وقامبشيخوخة مذهب آل البيت (عليهم السلام) بعده ابن 








ب أبو عليّ محمد بن أمد بن الجنيد الكاتب الاسكافي المتوفى عام 
4ه ء من أعلام القرن الرابع ا هجريء ومؤلف كتاب «تهذيب الشيعة لأحكام 
الشريعة» و«الأحمدي في الفقه امحمدي», والأخير من الكتب التي كانت 
موجودة حتى عصر العلآمة اللي ولكثها تلفت بعد ذلكء وم يعد لها أي خبر 
يذكر, 

وقد أطلق اصطلاح القدهين على هذين التلّمين وهومن إبداع ابن فهد 
الحلي العالم الشيعي في القرث التاسع الهجري 

ولكن ١‏ لم تأخذ بأقوال ابن الجنيد وابن أبي عقيل لأتهما كانا 
يعملان بالفياس و الرأيء و كانا يعتبرانه حجّة؛ ولذا لم يعتمد على أقواهم. 














1 ..... جامع اللقاصد رج ١‏ 
ن أي عقيل لا يرى حجّية خير الواحدء وكانت فتاواه تعتمد 
على الأمور المسلّمة في القرآن والحديث؛ ولم يعتمد إلا على الأحاديث التي لاش 





ولا شبهة فهاء والتي هي قويّة محكلة, وكانت آراء ابن أَني عقيل مورد تقدير 
واحترام العلياء الأعلام. 

وإما ابن الجنيد فقد كان يرى حجّية الأحاديث الذهبيّة, الفير القطعيّة. 

ولأجل الدفاع عن نفسه أمام هجمات علياء زمانه ألّف كتباً عديدة منها 
«كشف القويه والالباس على اغمار الشيعة في أمر القياس» و«إظهار ما سرّه 
أهل العناد من الرواية عن أثمّة العتترة في أمر الاجتهاد» وهو أثر بين في كيفية 
استدلاله في الفقه, و كتابه «المذائ ل أَلفِبةٍ» أثر بين في طريقته 

وقد ظهر نتيجة لاطتلاف مسلك أنمذئين» ومسلك | 
مسلك ضعيف ل يستمر طويآة ههلك" يعتمد الظاهر في الأحكام الفتهة, 
ومن أهم القامين به أبَواِينَالباشيي جلي بن/غبدالله بن وصيفء المتوقى 
مه ءوقد انقرض ولم يبق منه أثر ني الفقه الشيعي 

+ علماء جمعوا بين المباني العقليّة والحديث في استنباط الأحكام الشرعيةء 














في الفقه» 


ومن أعلامهم: 

1 الشيخ المفيد المتوفى سنة 41 . 

كان بحدداً في الفقه والكلام بلا شك وقداستطاع أن يفرض وجود 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام على الأجواء العلمية التحكمة آنذاك في بغداد. 

قال اليافعي في مرآة الجنان: عالم الشيعة: وإمام الرافضة؛ صاحب 
التصانيف الكشيرة» العروف بالمفيدء وبابن المعلم أيضاً البارع ني الكلام و الجدل 
والفقهء وكات ينازع ك0 عقيدة بالجلالة والعظمة؛ ومقثماً في ا البربيةء 
وكان كثير الصدقات عظيم الخشوع وكثير الصلاة والصوم حسن اللباس 

وقد تمكّن المفيد من أن يكهرب الجو بندواته العلميّة» ويوجه 5 
الأنظار وتطلع إليه الأفئدة تروم الارتشاف من ينابيع علمه» وتجتذب نحوه القلوب 








4:6 مرآه الجنات‎ )١( 
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'ستزادة من منبله, وكاد أن يستحوذ على لب أصحاب المذاهب الأخرى» 
وكانت ندوته عامرة بالنقد والابرام والنقاش الحر, وقَصَّدَه القاصدون من أقطار 
نائية للاغتراف من معينه, ومنهم الشيخ أبو جعفر الطوسي . 

وهومن أجلة تلاميذ ابن الجنيد وقد استفاد منه كثير؟”. 

وكان يؤكّد على مدى استعداده وعظمة فكره, ولكتّه عارضه وحارب 
طريقته في الاستدلال وخطأه في موارد عديدة» وألّف كتبا عديدة في رده منها: 
السائل الصاغانية» والمسائل السروية, ورسالتان الأولى في رد المسائل اللصرية 
باسم نقض رسالة الجديدي إلى أهل مصرى والاتعرى باسم النقض على ابن الجنيد 
في اجتهاد الرأي. 

تتلمذ الفيد على جعفر بن محمد بن قولويةٌء إلكته تأثر بأفكار وأراء ابن 
أبي عقيل. 

وقد اعتمد تلاميذ المفيد عل ازا يتا دهمي ابن الجنيد. 

علماً بأنَ الشيخ المفيد كان صريحأء وشديد اللّهجة في رد تلك الأفكار 
التي نشأت عن طريقة أهل الأخبار حتى ظِنْ البعض أن ذلك منه -رعه الله 
ليس لصراحة هجته, ولكته كان يرى أنْ لاطريق إلى إصلاح العلم ودوام الدين 
إلا بالشدة معهمء وإلا لاندثرت معالم الدين 

وقد آلف «مقابس الأنوار ني الرد على أهل الاخبار» في هذا الباب. 

وأهمّ كتبه الفقهية كتاب «المقنعة» وهوالمئن الذي شرحه الشيخ 
الطوسي في كتابه الكبير «تهذيب الاحكام ». 

ب الشريف المرتضى علم الحدى المتوقى 405 ه . 

وقد انبع استاذه في ر امحتثين» وآلف عدة مسائل في ذلك من 
ابات المسائل الموصلية الثالشة, ورسالة في الردّ على أصحاب العدد, 
ورسالة في إبطال العمل بأخبار الآحاد. 

ومن أهمّ كتبه الفقهية: كتاب الانتصارء والناصريات» وعشرات 








(1) قهرست العب 





1 
الرسائل الفقهية. وهو من كبار علماء هذا الدور بل علماء الشيعة على الإطلاق. 

وكان من نتيجة حلات المفيد والمرتضى أن اندثر مكتب القمَيّين وأهل 
الحديث. 








ج- سلآر بن عبدالعزيزء التوفى 476 ه ‏ ومن أهمٌّ كتبه الذ 
المراسم . 


الدور الثالث: (دور التطوّر): 

وفارس هذا الدور الخطير من أدوار الفقه الشيعي هو شيخ الطائفة محمد 
ابن الحسن الطوسي المولود سنة 88 هأوَالْكوقي سنة 50 ه . 

قصد الشيخ بغداد للأستفادة من كُلوم)المفيد والمرتضى , فكان له ما كان 
ولازمهم ملازمة الظلء وعني ب اكََيَدؤَالرتضَى معأء وعيّن له المرتضى في كل 
شهر اثني عشر دينارأء لازم ثلكش ا وعشريين مِيءحتى استقل شيخ الطائقة 
بالزعامة والإمامة للطائفة» فأصبح عَلَم الشيعة ومنارهاء يقصده الوقاد لحل 
مشاكلهم» وإيضاح مسائلهم والتلمذ على يده. 

كانت مدرسة بغداد تمهيداً لبلورة الأفكار ومجملها ممتازة في كيفيّة 
الاستنباط, وفتحاً جديدا في عالم الفقه الشيعي » و الخروج عن حدود استعراض 
السئة ونقل الحديث. 

لقد كان 'قركز الفقه الشيعي في بغداد وني تلك الظروف الغامضة 
المشحونة بالفتن والاضطرابات أثر بالغ في بلورته حيث تمكن من فرض وجوده 
على تلك الأجواء العلميّة فألف الشيخ الطرسي كتابه «الخلاف» ليكون في 
مقابلهم؛ وتفرّغ بعد ذلك فقهاء الشيعة في كتابة الكتب عن الخلاف والفقه 
ا مقارن وبشكل موضوعي ومسهب كالقُّنية والتذكرة وما شاكلها. 

وبعد أحداث بغداد المؤلة هاجر الشيخ الطوسي إلى النجف ليؤْسّس 
مدرستها العلمية ويبدأ بتربية جيل جديد, مع تطوير في منهجيّة الحوزة العلمية 
وممارسة زعامة الطائفة. 

وكانت مدرسة الشيخ تقوم على أساس مدرة المتكآمين ومدرسة أهل 
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مقدمة التحقيق 
الحديث؛ وقد تمكّن باستدلالاته العلمية القويّة» وتفريعاته على هات المسائل 
الفقهيّة من تأليف كتاب «المبسوط » وكتاب «الخلاف »: والكتابان ذوا متوى 
علمي جباره يعكس مدى مستوى الفكر الشيعي آنذاك . 
وكان الشيخ انطوسي أل من عالج الفقه الاستدلالي مشروحاً مبشطأ في 

كتابه «المبسوط » وقد كتب في مقدمة كتابه أن الامامية لم يكونوا يفرعون الفروع 
إلى زمانه» و كانوا يقفون عند النصوص التي وصلت إلهم من المتقدمين من 
امحذثين. 

ولقد اعتمد الشيخ على الإجماعايتةكثييرً, وذلك عند اعواز النصوص 
وعدم وجود دليل» معتقداً أن إجماغ الطائفة بَْيْيم بوجود قول في الأمره فخطا 
الفقه والبحث ا مهجي خطوات نحن الأمام في هذه الزحلة الجديدة, فدخل دوراً 
آخر بعد أنْ ترك أدواراً خاض”غمارها في ثلاألة قرون. 

وقد أوجب الشيخ الطوسيّ “ف كلاب #الغدة» العمل بابر من طريق 
اتخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكه خبر عخالف؛ ولا يعرف لهم فيه قول كيف 
وقد عملت الشيعة بما رواه حفص بن غياث العامي الكوني القاضي وغيره من 

وانّهم يأخذون بالإجاع إذا كان كاشفاً كشفاً قطمياً عن سئة الرسول 
(صلى الله عليه وآله) وقد ملت كتهم الفقهية من الإستدلال به ككتب 
الشيخ والسيد المرتضى والعلآمة وغيرهم؛ حتى أن بعض علماء الشيعة يعمل 
بالإجماع الذي ينقله مالك عن أهل المدينة في موظئه لكشفه عن رأي المعصوم 
عنده, ويعمل الشيعة بالرأى إن كشف عن الحكم الشرعي كشفاً قطعياً لاظنياً 
لعدم حجية الظن 0 . 

وألف الشيخ كتاب «النهاية» الذي كان مور الدراسات الحوزويّة لعدة 








قروث. 
وكان فقه شيخ الطائقة ‏ بما فيه من تطوّر ملحوظ ودقة متناهية وتطول في 





(1) أدوار علم الفقة: 55 





عم ءءء همي جامع لمقاصدارج ١‏ 
أساليب الاستنباط ‏ حاكماً على الأوساط العلميّة الشيميّة لقرون متمادية ومسيطراً 
على الفكر الإمامي قاطبة, 

وبق علياء الشيعة مدّة طويئة لايتعدون في أفكارهم نقل أقوال الشيخ 
وشرحهاء فلذلك سمّوا بالمقلدة, لأنهم كانوا لايتعدون تقليد الشيخ. 


الدورالرابع:(دور الجمود والتقليد) 

وقد أثّرت شخصيّة الشيخ الطوسي العلميّة العظيمة فيمن جاء بعده من 
فقهاء الشيعة. فكانوا لايخرجون عن نتائج استنباطه, فلم يبرز في هذا الدور فقيه 
مستقلَ غير تابع لدرسة الشيخ الطوظي 

وكانوا مهتمين بنقل إآراء الشيخ أ شّحها وإيضاحهاء فسمّوا بالمقلّدة. 

استمرٌ هذا الدور حدوك تانالعال أي منذ وفاة الشيخ رعه الله إلى 
ظهور ابن ادريس في متيف العر ف السادسى_افجرئ 

يقول سديد الدين الحمصي العام الشيعي الشهمر ني نهاية القرن 
السادس: إن الشيعة بعد الشيخ الطوسي لم يكن لهم فقيه وصاحب نظرء بل كان 
كل الفقهاء يعبّرون عن آراء الشيخ وينقلون أفكاره فقط 

ومن أشهر فقهاء هذا الدور تجله أبوعلي الحسن بن محمد بن الحسن 
الطوسي التو حدود سنة 18م ه . 


ونظام الدين سليمان بن حسن الصهرشتي مؤلّف كتاب «إصباح الشيعة 
بمصباح الشريعة». 

وعلاء الدين علي بن الحسن الحبي مؤلّف كاب «إشارة السبق إلى 
معرقة الحق». 

وأبوعلي الفضل بن الحسن أمين الإسلام الطبرسي (48ه «) مؤلّف 
كتاب « المنتخب من مسائل الخلاف». 

وعماد الدين محمد بن علي بن حمزة الطوسي المتوقى بعد (013) مؤلن 
كتاب «الوسيلة إلى نيل الفضيلة». 1 








وقطب الدين سعيد بن هبة الله 
القرآن» وعتة شروح على النهاية. 

وقطب الدين محمد بن الحسن الكيدري البييتي (كان حياً إلى 0071) 
مؤلف «الاصباح». 1 

ورشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني المتوفى عام 
(حمدهه ) مؤلّف «متشابه القرآن وعختلفه». 


الرأوندي (للاه ه ) مؤلّف «فقه 


الدور الخامس (دورالنبوض ): 

كان الدور الرابع هو دور اتلد للشيخ :التطيوسي والجمود على آزائه التي 
استنبطها. ولم يكن يبرأ أحد من علمال الشيعة على يدها أو عخالفتها. 

ولكن العلم لما كان لإيعرف الود والقيود, فقد ظهر في علماء الشيعة 
من تجاوز بفكره و اجتهاده الصائبككيتؤآ شن آزا:اليتخ-الطوطي . 

فلاحت في أفق الفقه الشيعي تباشير نهضة علميّة تتقتم أشواطاً بعيدة إلى 
الأمام, وكانت بداية هذه النهضة قاممة على نقد بعض آراء الشيخ الطوسي 
وعالفتها. 

وقد كان حامل ثواء هذه النبضة الشيخ محمد بن إدريس الحلي مؤف 
«السرائر» المتوقّى عام 554ه وكان أشدهم جرأة, وأكثرهم نقد لطريقة 
الشيخ الطوسي, حتى لامه الكثيرون على هذه الطريقة؛ ولولاه لم يكن ليجرأ أحد 
على معارضة أفكار الشيخ الطوسي» بل رأى البعض أن ابن إدريس قد تجاوز الحد 
في معارضة للشيخ. 

ولم يلق ابن ادريس أي ترحيب أو استقبال بل جُوبه معارضة شديدة, 
ولكته كان الفائح لنقد الشيخ الطوسي وانمحطم للفكر التقليدي الجاف الجامد, 
وقد أسدى بذلك خدمة كبرى تلطا انفتاح باب الإجتهاد والاعتماد على 
الفكر الحرّ الشوب بالصدق والصفاء,. 

ومن أهم الذين انتقدوا الطوسي أيضا: سديد الدين محمود بن علي 
الحمصي الرازي (*08) وأبوامكارم عزّالدين حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (08) 








7 جامع القاصدااج ١‏ 





مؤلّف «غنية النزوع ». 

ومعين الدين سالم بن بدرات المصري (715): ونجيب الدين محمد بن 
جعفر بن هبة الله بن نما (140). والعلامة الحلي سديدالدين يوسف بن مطهر 
الحلي (330)), وأحمد بن موسى بن طاووس الحل (77)) ويحيى بن سعيد 
الحلي (584)) وعمادالدين الحسن بن علي الطبرسي (544). 


الدور السادس: (دور الرشد والفو» 
أهمَ أعلام هذا الدور الحّق:#ليلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 





الحليٍ المتوفى عام 1/5 هجر 

ومن آثاره كتاب رائع الاسلام''أ» والعتبرء و الختصر النافع» ونكت 
التهاية. 

وقد هذب اتْق رلا التتبحّ عوسي“ بلؤرها ودون أصوهاء واستفاد 
كثيراً من اعتراضات وانتقادات ابن ادريسء وقابل تلك الإنتقادات بالدفاع 
عن مدرسة الشيخ. 

وبعده العلآمة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر, التوقى عام 
هجرية, وله من الكتب الفقهيّة تذكرة الفقهاءء وقواعد الاحكام: ومنتهى 
الطلبء ونهاية الأحكام» وغيرها. 

وقد تطوّر ني أيّامه الفقه الاستدلالي القارن, وكان جلّ من سبقه 
يعتمدون على كتاب الخلاف للشيخ الطوسي , ولكن بعد العلامة رفمت اليدعن 
آراء علماء السئّة _نوعاً ما وانصب البحث على آراء علماء الشيعة بتأثير كتب 
العلآمة وأهتّها ني هذا النجال كتاب «منتبى المطلب» وجاء من بعده الحقّق 
الآبيء وفخر المحققين -ولد العلامة فنقلوا الفقه المقارن نقلة متميّزة: فقارنوا بين 
آراء علماء الشيعة وأعملوا فيها النقد و الابرام مكان آراء علماء ١‏ 




















(1) وهومن التون الفقهية التي 
الشروح والحواشي, وهومن أهمٌ الكتب الدراسيّة من أيام مؤلفه ولحد الآنء وب 
الفقهية بعبارة سهلة موجزة وبيان بليغ. 


باهتمام العلياء الكبار شرحاً وندريسأء وقد كتبت عليه عشرات 
از بجمعه للفروع 











51 

وكان العلآمة من أوائل الفقهاء الذين أدخلوا الرياضيات إلى الفقه علماً 
أن معين الدين المصريء ونصير الدين الطوسي -تلميذ العلآمة أدخلوا الرياضيات 
في بحث الإرث. 

ومن أهم نلامذة العلامة ابوحمد الحسن الآني, ابن أبي زيب مؤلف 
كشف الرموز (5071). 

وعميد الدين عبد الطلب بن محمد الأعرجي, مؤلّف كنز الفوائد 
لعد). 

وفخر المحققين محمد بن الحسن الأنبمِؤل إيضاح الفوائد» وحاشية 
الأرشاد (الالا). 

ويعد الشهيد الأول المتوفى طم/ده_قدسس رم من أتباع مدرسة العلامة 
اللي وقد فتح الشهيد للفقه الشيمي_آفاقاً واسنة جديدة» كانت من أسباب ترقيه 
وازدهاره وتطورة. 

وقد ألف الشهيد في الفقه الاستدلالي التفريمي, ذ 
معالله» متأثراً خطى العلامة, الذي هو بدوره قد تابع الخطوة التي بدأها الشنيخ 
الطيسي في البسوط. 

كما تتمكن الشهيد من ننقيح الاستدلال على أسس ومبان وقواعد في 
كتاب أسماه (القواعد والفوائد) ليكون باكورة القواعد الفقهية. 

وقد استمرتمدرسةالشهيد التيكان فاأتبامكثيرون مذة قرن أو أكثر. 





ت أركانه؛ وشيّد 


وكان فكر الشهيد قدس سره تطوّرأ ملحوظاً في هذا الدور من أدوار الفقه 





أشهر السائرين على خطاه هو الفاضل اللمقداد بن عبدالله السيوري 
(817) مؤلّف التنقبح الرائع» وكتاب نضد القواعد والفوائد للشهيدء وابن فهد 
أحمد بن محمد بن فهد الحلٍ (441) مؤلف المهذب البارع؛ ومفلح بن حسين 
الصيمري (بعد عام 30#) مِؤلّف غاية المرام» وعلٍ بن محمد بن هلال الجزائري 
(بعد عام 105) استاذ امحقّق الكركي» وابراهيم بن سليمان القطيني» والشهيد 


فا 3 
الشاني زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي (155؟) مؤْلّف الروضة البهيّة 
وروض الجنان ومسالك الأفهام. 

وني أيام امحقق والعلآمة بدأت آراء ابن الجنيد تطرح نفسها في الدراسة 
الفقهية؛ بعد أن كانت حاربة إلى أيَام امحقّن, أي مذة ما يقارب القرنين من وفاة 
ابن الجنيد. 

وكان ابن الجنيد يعتمد على العقل ممثابة الوسيلة الأساسية لاستشباط 
الأحكام الشرعيّة, ويعده مساعدا كبيراً للأحاديث المرويّة. 

وقد بدأ احقّق بطرح آراءابنٌ:لٍنيد باحترام كبير واجلال فائق. 

وكان العلامة يرى'أن ابن ١‏ ن أكبر علماء الشيعة وأعلاهم مرتبة 
في الإستدلال الفقهي» وقد أنقل_كثيرأ من آرلثه في كتبه باحترام وإجلال. 

واهتم الفاضكل القداد واين فهد بالإعتياء بآرائه ونقلهاء وكان الشهيد 
الثاني يقول: إن ابن انيد فََبْلَ النظير يدق آلنظر والتحقيق العلمي. 

وكان من نتيجة هذا التطوّر في الدراسات الفقهية ان اختلفت تقسيمات 
الفقهاء لفروع علم الفقه و أبوابه. 

فهذا ابن البراج قسم الأحكام الشرعيّة في الهذّب إلى قسمين: 

١‏ ما هو مورد الابتلاء. 

ما ليس مورد الابتلاء. 

وقسم أبوالصلاح الحلبي التكاليف الشرعية إلى ثلاثة أقسام: العبادات 
واغرمات والأحكام, 

وني تقريب المعارف: قسم التكاليف الشرعية الى قسمين. 

. الأفعال» 2 التروك‎ ١ 

وقد كان كلّ فقيه يقسّم الفقه حسب منظاره ومرآه, ويعدّد الوضوعات 
حسب ذوقه الفتي؛ وقد عد الشيخ الطوسي وابن زهرة أقسام العبادات خسة”ك 


جامع القاصد/رج ١‏ 


















1١و الكاني‎ )١( 
704 الغنية: باهوء الاقتصاد:‎ )( 
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وأا سلآر فقد عدها في مراسمه ستة”"', وأبوالصلاح الحلبي وابن جزة وامحقق 
60 070 5 / 

الحلي عشرة''. ويحيى بن سعيد عدها خة وأربعين”", وأما سلآر فقشم الفقه 

إلى قسمين: العبادات والمعاملات. 





ونسم العاملات إلى العقود والأحكام, وقسم الأحكام إلى الأحكام 
الجزائية وسائر الأحكام. وعلى اثر ذلك آلف الحمّق الحلّي كتابه «الشرائع » 
وذكر فيه أربعة أسسء هي : العبادات والعقود والإيقاعات والأحكاء"', 
وصار ذلك طريقة ن تبعهم بعد ذلك كالشهيد الأول" 

وكان للمحقّق الفاضل المقداد"(55ه ) طري 
واختلفوا في تقسيم الأبواب كذلك » فألهاية للشيح/أحد وعشرون باب ومبسوطه 
في ١ل‏ بابآء وامحقن في شرائعه في هابا والقواقة للعلآمة في ١ل‏ بابأء واللّمعة 
الدمشقية في ١ه‏ بابأء والدروسٌ كي + ببابأء والفيض في ,مفاتيح الشرائع ١١‏ 
بايا . 


أغرى خضة يدو 





حلقة الوصل: 
من المعلوم أن لكل دورمتقتم علمباً مهد يسبق الدور امتقةم ويؤين له 
الا تصال بالدور السابق» كي لا يظهر الدور المتقتم بمظهر النشاز وعدم الأصالة. 
وكان الحقّق الكركي علي بن الحسين بن عبدالعالي التوفى سنة 4ه 
والذي اشتهر بلقب لفق الثانيء وهي درجة علميّة عالية لم تعط إلا للكبار 
الفطاحل من رجال العلم هو الممهّد ‏ بحق- لدور التكامل والرابط له بدور الرشد 
والتمو,. 





() الراسمة مي 
(1) الكافي117 الوصيلة: + , الشرائع 221 
(©) نزهة التاء 
(4) الشرا 
(5) القواعد والقوائد: 6ش 





00 











. جامع القاصد/ج ١‏ 





وكانت حلقة الاتصال بالدور السابق هي كتابه «جامع القاصد» الذي 
شرح فيه قواعد العلامة الحلّيّء وقد كان بعمله هذا رابطأ -بحق- بين عصرين من 
عصور تطوّر الفقه الشيعي. 

وكان فقه امحقّق الكركي في القرن العاشر المجري هو الفقه السائد في 
الأوساط الشيميّة, لقوّة استدلاله ومبانيه العلميّة» واستدلالاته في الفقه. فكان 
يناقش آراء السابقين ممتانة خاضة بعد ذكر آرائهم ودلائلهم وبراهينهم؛ ومن ثم 
يفتدها باسلوب أجود وأمتن وأدق, مع أن طريقة الإستدلال لم تكن قويّة إلى هذا 
الحد قبل زمائه. 

علما بأنه قد بحسثيق أمور ليما السابقون أي أهمية تذكرء كحدود 
اختيارات الفقيه وصلاة الجمعة, وَاْرّاجِ/ والقاسمة, وذلك لاحتياج الدولة 
الشيعيّة الحاكمة في إيران خلال كك الفترة, ولابتلاء الّاس بهذه المسائل» وقد 
بحثها ا حقّق الكركن ممص كي أيهك ع لشاسه! 

وقد تأثر أكثر الفقهاء بمدرسته العلميّة واستدلالاته القويّة وأهتهم 
حسين بن عبدالصمد العاملي (184) مؤلّف العقد الطهماسبي» وعبدالعالي بن علي 
ابن عبدالعالي الكركيّ التوفى (14) مؤلّف شرح الإرشاد, وبهاء الدين محمد بن 
حسين العاملي .)٠١9(‏ والميرداماد الاسترابادي .)٠١4(‏ وسلطان العلياء 
الرعشيّ .)1١74(‏ وآقا حسين ا خوانساري مؤلّف مشارق الشموس (1058). 

ومن القمم الشائغة في هذه الفترة المقتس الأردبيلي أحمد بن محمد 
المتوفى سنة 48 ه مؤلّف كتاب «مجممع الفائدة والبرهان» وهو شرح لكتاب 
العلامة اللي «إرشاد الاذهان». 








وكانت له طريقته الخاصة في الاستدلال الفقهي» فقد كان قدس صرّه 
يعمدني استدلاله على الفكر و الاجتهاد التحليلي من دون نظر إلى أراءبقيّة العلماء. 

ومع أنه لم يكن ذا تجديد خاص به لكن كانت له طريقته الخاضة. 

وكان لدرسته أتباع مشاهيرء ومن أهتتهم: 

محمد بن علي الموسوي العاملي )٠٠١١(‏ مؤلف «مدارك الأحكام ». 





والحسن بن زين الدين العاملي ابن الشهيد الثاني )1١11(‏ مؤلف «معالم 
الدين» و«منتق الجمان». ومحمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري )1١6١(‏ 





وكان المْحقّق ملا محسن الفيض الكاشاني )1١4١(‏ مؤّف كتاب الواني 
ومفاتيح الشرائع ممّن يدينون بالوة والإخلاص لطريقة القتس الأردبيل» حيث 
كان إخبارياً. 

ويعبّر صاحب الجواهر عن صاحب المدارك والسبزواري والفيض بأنهم 
أتباع المقدس. علماً بأنّ الملآمة امجلسي, حل ليحار كان من المتعلقين بحبّ 
المقدس الأردبيل. 


الدور السابع: (دور التكامل) 

وهو الدور الذي بلغ الفقه الشيعي فيه درجة عالية من الدقّة والضبط» 
واحكام الأسسء وتفريع الفروع؛ وجودة الاستنباط. 

وكان الفضل كا قرأت للمحقّق الكركي -رحه الله في ربط هذا الدور 
بالدور السابق, حيث كان حلقة الوصل بين دورين متميّزين من أدوار الفقه 
الشيعي , 

وني أوائل القرن الثالث عشر ظهر العلامة الوحيد البببهاني. وكان من 
كبار علياء هذا الدور وقد بتي أثره في الفقه الشيعي إلى هذا اليوم» فالحوزة 
خ الانصاري والشيخ محمد حسن صاحب 
الجواهر المستمّدة من آراء وفكر الشيخ الأكبر الوحيد الهبهاني . 

ظهر الشيخ الوحيد في عصر كانت الطريقة الأخباريّة فيه سائدة فاشية» 
فاستطاع الشيخ الوحيد أن يحدّ من غلبتها على الرأي العامء وأن يسير بالفقه 
الشيعي خطوات واسعة. 


وقد تحرج من مدرسته المئات من كبار العلماء امجددين وأساطين العلم 
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كصاحب الرياض والهادي الأربعة0”© وشريف العلماء... و كثيرون غيرهم. 
ومدارس الفقه الشيعيّ الموجودة الآن كلّها تابعة هذا الدور الذي يعتبر 
إحدى القمم السامقة في تطوّر فقه آل البيت علهم السلام, وفي الحقيقة أن مدرسة 
الشيخ الوحيد هي السائدة فيمن جاء بعده إلى عصرنا الحاضره فلا تكاد ترى فقبهاً 
من فقهاء الشيعة خارجاً عن أطر هذه المدرسة في مناهج الاجتهاد وكيفية استنباط 
الأحكام. 
وهذا ناظر إلى عظمة الدور الذي قام به الشيخ الوحيد و أهمّيته. 





قوم 





(1) المهادي الأربعة هم: السيد محمد مهدي بحر الصلوم, السيد محمد مهدي الشهرستاني الشيخ محمد 
مهدي التراقي, الشيخ محمد مهدي الفترني. 





مقدمة التحقيق ... 





ترجمة المؤلف 


الفقيه الأعظم وجه 9 الطائقة: وحيد عصره» وفريد دهره. قدوة 
امحققين» الشيخ الجليل نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبدالعالي العامليّ 
الكركيّ , الفقيه, الملقب تارة بالشيخ العلاثيّ» وأعرى بالحقق العا 0 





مولدة وبلده: 


ولد في كرك نوج'" عام حتااهة 
وكانت بلدة الكرك ممقلا للشيمة مذ الفتح الإميلامي؛ بسبب وجود 
بعض القبائل الوالية للإمام علي (عَلََه السلام) مع"الخجيوش التي فتحت بلاد الشام 





ودخلت البقاعء أمثال الهمدانيين وخزاعة التي تفرّع مها الحرافشة, وحتى 

الأوزاعي الذي درس في الكرك يبدو متأئّرا بطريقة الشيعة في الرواية عن أهل 
02 

ال 1 


وانحصرت تراجم الأعلام الكركتّين الذين عثرت عليهم في بطون الكتب 
خلال قرون عدة على الشيعة فقطء ول أقع على ترجمة واحدة لعالم كركي من 





)١(‏ ما اكثر امحققون عند الث 
علي بن الحسين بن عبدالعال. 
كبا اختص لقب العلآمة بالحسن بن الطقر أو الشهيد بمحمد بن مكي العاملي وزين الدين بن 
علي العاملي الجبمي , ولقب بحرالملم بالسيد محمد مهدي الطباطبائي, والفاضل للمقداد السبوري و... 
(؟) كرك نيح: أي مديخة نوع أو حصن توم وقميل: كرك الفظة سريانية (كركو) ببعنى حصن أو 
ممقلء وورد أبضا بالعبرية (كركونوه) مدينة السلام, وضبطها العرب بفتح الكاف وسكون الراء 
بمعتى الجبل. أنظر معجم اسياء المدن والقرى اللبنانية:140 لسان العرب: 
.وروى سبط ابن الجوزي (امتوفى 784 ه ) قال: «ببلد بعلبك في البقاع 
فيها قبريقال ألدفر نوح» سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: ٠١‏ عن تاريخ كرك نح: 1٠١‏ 
(5) تاريخ كرك نوج 84 للدكتور حسن تصرا. 





ولكتها لم تصر عا إلا المحقق الحقي جعفر بن الحسن والمقق الكركي 












الذاهب الأربعة. 


وازدهرت مدرسة الكرك في القرنين العاشر والحادي عشر وبلغت درجة 
مرموقة من حيث عدد العلماء والطلآب؛ وأنواع العلوم التي تُعطى وطرق 
التدريس» فقصدها طلآب المعرفة من مختلف الأقطار, وخصوصاً من جيل عامل» 
أمثال الشهيد الثاني زين الدين الجبعي الذي رحل إلى كرك نوح طلباً للأخذ من 
مشايخهاء يرافقه الشيخ حسين بن عبدالصمدوالد البهاء ومن العلماء الذين أمّوا 
الكرك وقرأوا على مشايخها علي بن هلال الجزائرى 20 

ولد الحم العاني فيد | لهك طيمريق في تشبّعه والشهير بكثرة علمائه, 
فدرس في هذا الجو العابق بألولاء لآل عبد لإصلى الله عليه وآله) و الوقاء لعلومهم 
بنشرها ودراستها وإيصاها إل الأنتلافقت 37)"بيد. 


فدرس الفق هغل الذهيب الشيني" قي تلده على شيوخ العلم في زمانه 
كالشيخ علي بن هلال الجزائري. 

وكان رح الله طموحاً لايشبع من العلم» وضاق عنه بلده الصغير فخرج 
طالباً لعلوم الفرق الإسلامية الأخرى فهاجر إلى مصر لدراسة فقه المذاهب الأربعة» 
فأخذ هناك عن علمائهاء وحضّل الأجازات من شيوخها بالرواية. 


ويسكت التأريخ عن إخبارنا بتغصيل أحوال الشيخ ودراسته في هذه 
الفترة, إلا ما ذكره هو في إجازاته لطلآبه. 


منها ما قاله في إجازته للمولى برهان الدين أي إسحاق إبراهم بن زين 
الدين أبي الحسن علي الخانيساري الأصفهاني, على ما رأيته بخطه الشريف على 
ظهر نسخة كشف الغمة لعليّ بن عيسى الاربلي التي قد قرأها المول برهان الدين 
اللذكور عليه بهذه العبارة: 





)١(‏ تاريخ كرك نرج ص 0م 


لها 





مقتمة التحقيق 

«وأما كتب أهل السنة في الفقه والحديث فإنْي أروي الكثير منها عن 
مشايختا رضوانالله علهيم وعن مشايخ أهل الستة خصوصاً الصحاح السئة» 
وخصوصا الجامع الصحيح للبخاري؛ وصحيح أب الحسين بن الحجاج القشيري 
النيسابوري: فأمَا روايتي لذلك عن أصحابنا فإنا هي بالإجازة, وأمَا عن مشايخ 
أهل ١‏ القراءة لبعض المككلة بالمناولة» وبالسماع لبعض وبالإجازة لبعض 
فقرأت بعض صحيح البخاري على عذة: مهم الشبخ الأجلّ العلامة أبو يحيى 
زكريا الأنصاريء وناولني مجموعة مناولة مقرونة بالإجازة, وأخبرني أنه يروي عن 
جمع من العلماء ملهم: قدوة الحفّاظ وعمقّق الزكت أبو الفضل أحمد بن عل بن 
حجرء قال أخبرنا به العفيف أبو محمهاعبدالله بن مد بن محمد بن سليمان 
النيسابوري سماعاً لعظمه وإجازة دائرة. قال أخبرنا أبه ألوفني أبو ابراهم بن محمد 
الطبريء أخبرنا به أبوالقاسم عبدالرحين بن أي حرق سماعاً إلاشيئاً يسيراء قال 
أخبرنا به أبوا حسن عل بن حيد بن عَمَآن الطرَسلسَي أتتبرا ب أبو مكتوم. عيسى 
ابن الحافظ أبو ذرعبد بن أحمد المرويء قال أخبرنا به أبي مآل, أخبرنا به 
أبوالعياس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن حسن بن علي بن بيان 
الصالحي الحجار, عرف بابن الشحنة سماعاً لجميعه, قال أيضاً: وأنبأ به أم محمد 
ست الوزراء وزيزة ابئة عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية سماعاً لجميعه إلايسيراً 
محبورا بالإجازة» قالت أخبرنا به أبوعبدالله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد 
ابنيحيى الزبيدي سماعاء قال أخبرنا به أبو الوقت عبدالأول بن عيسى بن 
شعيب السجزي الحروي سماعاً عليه لجميعه: قال أخبرنا به أبوالحسن عبدالرحن 
ابن محمد بن المظفر بن داود الداودي, قال: أخبرنا به أبو محمد عبدالله بن حويه» 
أخبرنا به أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري؛ قال 
أخبرنا به مؤلّفه الحافظ الناقد أب عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 

وأا صحيح مسلم فإنّي قرأت بعضه على الشيخ العلامة الرحلة عبدالرحن 
ابن الابانة الأنصاري بمصر في ثاني عشر من شعبان من سئة لخسة وتسعمائة» 
وناولني باقبه ماولة مقرونة بالإجازة» وله إسناد عال مشهور بالصحيح المذكور» 
وسمعته إلا مواضع بدمشق بالجامع الأموي على العالامة الشيخ علاء الدين 
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البصروي وأجازني روايته ورواية جميع مرويّاته» وكذا سمعت عليه معظم مسند 
الفقيه الرئيس الاعظم محمد بن إدريس الشافمي المطلبي. 

وأما موطأ الأمام العالم مالك بن أنس نزيل دار الحجرة المقادّسة فإنّي 
أرويه بعدة طرق عن أشياخ علياء الخاضة والعاقة» وكذا مسند الإمام المحدث 
الجليل أحد بن حنيل ومسند أب يعى وسئن البييتي والدارقطني وغير ذلك من 
التصائيف الكثيرة الشهيرة وقد اشتمل علها مواضع ومظان هي معادنهاء فليرجع 


إليها عند الحاجة» انتهى ما أردنا نقله منها من موضع الحاجة"©, 





وقد قصد الشبخ يخلاد العَرَاقَ”جوالي سنة 104ه , فوصل إلى النجف 
الأشرف عاصمة علوم آل محمد (صللى ألل عليه وآله) وحاضرة الفقه الشيعي 
ومعدن علياء الذهب, 


وني هذا البلد المبارك أخذ الشيخ ينبل من ينابيع كبار العلماء حتى 
صار نادرة زمانه» ووحيد أوانه» وطار صيته في الآفاق. 


ظهور الدولة الصفوبة وهجرة الشيخ إلى ابران 

ظهرت الدولة الصفوية بعد فترة طويلة من اضطهاد الشيمة وتلاعب 
الدول التي تعتنق المذاهب الإسلامية الأخرى مقدراتهم واضطهادها لهم ومطاردة 
علمائهم وحرق كتبهم... ممالا نرغب في بجثهء والتاريخ مملوه من مساوثهاالتي 
ساهمت في تأخّر المسلمين عمومء وطمع الأجانب في بلادهم, 

وقد احتاجت الدولة الصفوية في أل أمرها إلى فتهاء يعلّمون التاس أمور 
دينهم» ويتولون منصب القضاء لإدراة شؤون التاس» ولتكوين الغطاء الشرعي 
الذي يكون بديلاً للخلافة التي تركن إليها الدولة العثمانية» فاستفادوا من امجتهدين 
الذين هم في الذهب الشيعي ناب للإمام عليه السلام. 


() رياضي الام 25 60 


مقامة التحقيق 0 





وكات تعلياء جبل عامل السهم الأوفر في هذا الضمار, فقد هاجروا إلى 
إيران» وتووا أمور الدولة» وسيّروا عحلتها با يذكر لهم في التاريخ بمداد من نور. 
وكانت بلدة الشيخ رح الله تعج بالعلياءء فقد كان فيها أكثر من 
عالاًء درسوا في بلدتهم ونالوا درجة عالية في العلم» وضاقت الكرك عن 
طموحاتهم» وصادف ظهور الدولة الصفوية فهاجروا إلى ايران. 





وفوّض الشاه الصفوي إلهم تنظيم شؤون الدولة حسبا يقعضيه الشرع 
الحنيف, وشغل علماء جبل عامل في الدولة الصفويّة مناصب حشّاسة مهمّة منها: 
الأمير وشيخ الإسلام ني أصفهان, ونائث الإمَكم”والمفتي» ومرقج المذهب» 
وشيخ الإسلام في طهران. 

وكان الشيخ الكركي رحخداش على راس الهاجرين إلى إيران في أؤل 
نشوء الدولة ونجاح الشاه إسماعيل في الأستيَاة عل حَمَاليدَ الحكم, فرلاه الشاه 
منصب شيخ الإسلام في أصفهان. 

وانطلاقاً من مبدأ الكلمة وامعرفة أسس المدارس لتخريج الكوادر 
امسؤولة عن نشر المذهب الإمامي بين الناسء وكتب إلى علياء الكرك وجبل 
عامل وحتّهم على الهوض إليه للجهاد في نشر الدين الحنيف 
عدد من رجال الدين اخلصين أخذ يوه النشاط الديني في إيران كلهاء من خلال 
مجموعة علياء مؤمنة ومدرّبة على العمل الإجتماعي والسياسي, وعيّن في كل بلد 
وقرية إماما يعلّم الناس شرائع الإسلام» ويزقهم في الصلاة» ثم نصب نفسه لتعليم 
كبار رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاهء وقدم له الرسالة 
الجعفرية, وأمده الشاه إسماعيل بسبعين ألف دينار شرعي سنوياً ليصرفها على 
المداريس”", وتخريح العلراء قادة الأمة, لأتهم أشدرعل إقامة العدل وسياسة 
الناسء ولمَا تولّى الشاه طهماسب سنة ٠‏ هء قرب المحقّق الكركي, ومنحه 


ولمًا توافر لديه 
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جامع المقاصد/ج ١‏ 


لقب نائب الإمام. 


وكان علياء الكرك يبعثون الرسائل من إيران إلى إخوانهم في الكرك 
وبعلبك وجبل عامل ينهم على الإلتحاق بأصفهان للعمل على نشر الذهب 
الإمامي وتثبسيت دعائمه؛ فاحقق الكركي أرسل إلى الشيخ حسين بن عبدالصمد 
-والد البهائي ‏ الذي كان يدرّس في (نورية) بعلبك وأغراه بالسفر إلى اصفهان, 
ولعب الكركيون دوراً فمّالاً في تنظيم الحياة العلميّة والشقافية والاقتصادية 
والعمرانية في إيران إذ فتحوا المدارس؛ وصرفوا على الطالاب» ونقموا الخراج 
والقضاءء وضبطوا انجاه القيلةاقيّلكثريّة بلاد العجمء وهندسوا المساجد والمآذن 
والقباب, وحثوا التاس عل الالتزام/بإلدكين» وألفوا الكتب في الدفاع عن مذهبهم 
ورقوا على علياء الستة ولجادلوهمى .ورةونشل رهبان النصارى 7" , 
قال لمحتل اسايق مؤلؤة اسح رين «كان (امحسقق) من علياء دولة 
الشاه طهماسب الصفويّ. جعل أمور المملكة بيده وكتب رقا إلى جمبيع المالك 
بامتثال ما يأمر به الشيخ المذكور وإِنّ أصل الملك إِنَا هو له لأنّه نائب الإمام 
(عليه السلام)؛ فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتباً بدستور العمل في 
الخراج» وما ينبغي تدبيره في شؤون الرعية ...»7 , 








قال السيد نعمة الله الجزائري في كتابه شرح غوالي اللآلي: مكنه السلطان 
العادل الشاه طهماسبء من املك والسلطان؛ وقال له:أنت أحق باللك لأنك 
التائب عن الإمام, وإنما أكون من عمالك أقوم بأوامرك ونواهيك »29 

«وكان الشاه يكتب إلى عماله بامتثال أوامر الشيخ, وأنّه الأصل في 
تلك الأوامر والنواهي, وأكة أن معزول الشيخ لايستخدم؛ ومتصوبه 
لايعزل 0 
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مقدمة التحقيق 

كتب الشاء طهماسب بخظه في جملة ما كتبه في ترقية بهذا المول 
امنيف ... بسم الله الرحمن الرحيم جون از موداى... «حيث أنه يبدو ويتضح من 
الحديث الصحيح النسبة إلى الإمام الصادق (عليه السلام) انظروا إلى من كان 
منكمء قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فارضوا به 
قدجعلته حاكماًء فإذا حَكَمَ بحكم فن لم يقبله منه فنا بحكم الله استخق 
وعلينا ردّء وهو راد على الله وهوعلى حة الشرك . واضح أن مخالفة حكم 
الجتبدين الحافظين لشرع سيّد المرسلين» هو والشرك في درجة واحدة. لذلك 
كل من بخالف حكم خاتم الجتهدين» ووارث علوم سيّد المرسلين» 
المعصومين, لازال اسمه العلّي علياً عاليأء .ولا يتابعْ كيه لاغعالة ملعون مردود» 
وعن مهبط الملائكة مطرودء وسيؤاخذ بإلتأديبات البليغةا والتدبيرات العظيمة » 
كتبه طهماسب بن شاه اسماعيل الصيفري الوسويك. 

وقال حسن بك ر وملو في اريك كمي تعد أعفواجة نصيرالدين 
الطوسيّ مثل ما سعى الشيخ علي الكركي هذاء ني إعلاء أعلام المذهب الجعفري» 
وترويج دين الحق الإثنى عشريء وكان له في منع الفجرة والفسقة وزجرهمء» 
وقلع قوانين المبتدعة بأسرهم, وفي إزالة الفجور والمنكرات» وإراقة الخمور 
والسكرات؛ وإجراء الحدود والتمزيرات» وإقامة الفرائض والواجيات» وا محافظة 
على أوقات الجمعات والجماعات» وبيان مسائل الصلوات والعبادات, وتعهّد 
أموال الأئمة والمؤذنينء ودفع شرور الظالمين والمفسدين» وزجر المرتكبين الفسوق 
والعصيان وردع التبعين لخطوات الشيطان, مساع بليغة» ومراقبة شديدة» وكان 
يرغُب عامّة الناس في تعلّم شرائع الدين» ومراسم الإسلام ويحنّهم على ذلك 
بطريق الالتزام »7 , 

فامحقّق الكركي يعتبر باعث النهضة الشيعية في إيران» ومجدد الذهب 
وواضع الأسس الشرعيّة الدستورية لدولة الصفويين. 














اثب الأمة 
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ومن طريف ما وقع له في مجلس السلطان أن في عصره الشريف ورد 
سفير مقرّب من جهة سلطان الروم على حضرة ذلك السلطان الموسومء فاتّفق ان 
اجتمع به يوماً جناب شيخنا المعظم المحمّن الكركيّ في مجلس الملكء فلمًا عرفه 
السفير أراد أن يفتح عليه باب الجدل» فقال: يا شيخ إن مادة تأريخ مذهيكم 
واختراع طريقتكم (401) (مذهب ناحق) وهو أل سلطنة الصفوية أي مذهب 
غير حق وفيه إشارة إلى بطلان طريقتكم. فألهم الشيخ في الجواب وقال ارتجالاً 
وبدهة: بل نحن قوم من العربء والسنننا تجري على لغتهم. لاعلى لغة العجمء 
وعليه فتى أضفت الذهب ليمير التكلّم يصير إلكلام (مذهبنا حق) فيت 
الذي كفر وبتي كأنما ألقم رار 

وللشيخ رأي في معاملة علراء أهل السئة فقد كان يعارض الضغط 
السياسي واستعمال القزّةضِدَهَبْء وكان يأمل أن يلتثم شمل امسلمين بالحججة 
والبرهان. 

ويوضح ذلك موقفه من مقتل المولى سيف الدين التفتازاني في هراة » 
فقد ذكر الشيخ النوري أن الشيخ «سافر إلى بلاد العجم في زمن سلطنة الشاه 
إسماعيل مننة غلبة السلطان على الشاه ان ملك الاوزبك؛ وذلك بعد 
ظهور دولته بعشر سنين» وبعد دخوله هرات دخل عليه الشيخ بها واقصل بصحبته» 
وكان ا مول سيف الدين أحمد بن يحيى بن محمد بن ا مولى سعدالدين التفتازاني 
المعروف يومئذ شيخ الإسلام بها. قال الميرزا بيك المنشى الجنابذي المعاصر للشاه 
عباس الاضي في تأريخه كما في الرياض أن امول سيف الدين المذكور قد كان في 
ججملة علماء السئة الذين جمعوا في دارة الامارة هرات ن ال منزل الحضرة 
اسماعيل الماضي الصفويٍ يوم وصل خبر فتحه إلى هرات وغلبته على شاه بيك 
خان ملك الاوزبيك وقهره وقتله. ثم قال: إن السلطان شاه اسماعيل أمر بقتل 
امول سيف الدين أحد بن يحيى ا مذكور لأجل تعضبه في مذهب التستئن فقتل» 
وقد دخل على هرات خاتم امجهدين الشيخ علي بن عبد العالي الكركي و اعترض 
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مقدمة التحقيق .. 
علهم في قتلهم إتاه وختظأهم في ذلك» وقال: لولم يقل لأمكن أن يتم عليه 
بالحجج والبراهين العقليّة وال نه مذهب الإمامية, وبطلان مذهب أهل 
السنة والجماعة» ويردع عن مذهبه الباطل» ويلزم بذلك ويسكت, ويذعن من 
إلزامه ج جميع أهل ماوراء البر وخراسان لاعت متهي الشيعة الاثنى عشرية» 
ولذلك 3 الشيخ المذكور متأسفاً دائقً ”© 








أسباب رجوع الشيخ إلى العراق: 

بالرغم من عظمة الشيخ وجلالته, وإنخلاصه في 
الشريفء وحياطته للدولة الناشئة, وإجلوك التتلطافرله 
للعلم والعلياءء فقد كان يعاملهم معاملة| خاضة» وق مرَبنا رأيه في معاملة علماء 
أهل السنة فكيف بعلماء الإماميّة ! 

قال السيد الخوانساري: 

إن السموع عن الترجم أنه كان له وثوق بديانة مولانا شمس الدين محمد 
ابن أحد الفارسي التكلّم الحكم الشتهر بالفاضل الحقري صاحب الحواشي 
الشهورة على شرح التجريد وغيرها بحيث أنه أجلسه في بجلسه في بعض أسفاره, 
وأذن للتاس إليه في الرجوع إلى أمور دينهم ودنياهمء فلمًا رجع وجد أعماله موافقة 
للصواب فازداد به وثوقاً والعهدة على الراوي ”9 

قال صاحب رياض العلياء إِنّه اتفق مع الصدر الكبير الأمير جمال الدين 
محمد الاسترابادي الذي كان صدرأ عند الشاه إسماعيل وولده الشاه طهماسب» 
وكان من العلياء على أن يقرأ الشيخ علي عند الصدر الذكور شرح التجريد الجديد 
ويقرأ الصدر على الشيخ علي قواعد العامة فقرأ الشيخ عليه درسين من شرح 
التجريد, ولم يقرأ الصدر على الشيخ ثم تمارض الصدر. .. وفي ذلك من الدلالة 
على علو همّته وتواضعه للعلم وأهله ولو كانوا من الأمراء ”© 
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جامع المقاصد ارج ١‏ 


ولكته مع كل هذا لم يسلم من الحسّاد والمناوثين» فقد حكى صاحب 
رياض العلماء عن تأريخ حسن بيك روملو الفارسي: أنَّ الأمير نعمة الله حلي 
كان من تلامذه الشيخ علي الكرك ي؛ ثم رجع عنه واتصل بالشيخ ابراهم 
القطيفيّ الذي كان خصماً للشيخ علي الكركي ودافع مع ججاعة من العلماء في 
ذلك العصر كالمل حسين الأردبيلي والقاضي مسافر-يعني الولى حسين- وغيرهم 
ممّن كان بينهم وبين الشيخ علي كدورة على أن يباحث مع الشيخ علي الكركي 
في مجلس السلطان شاه طهماسب الذكور ني مسألة صلاة الجمعة حتى يعاونه في 
البحث تلك الجماعة من العلياك.في المجلس» و كان بيعاونيم في ذلك ججماعة من 
الأمراء أيضاً عداوة للشيخظليء وكيم يتفق هذا المقصود ولم ينعقد ذلك 
أصلاًء وكان من غرائلٍ الأمور أن في تلك الأوقات قد كتب بعض الأشرار 
مكتوباً مشتملاً على أنواع الكَدبَوالبيتان بالنسبة إلى الشيخ عليء ورماه إلى دار 
السلطان شاه طهماك لكؤي ضاي آباد اي تبريز التي كانت بجنب الزاوية 
النصرية» بخط مجهول لايعرف من كان كاتبه, ونسب إليه قدس سره فيه أقساماً 
من المناهي والفسوق, لكن لم يويّر ذلك المكتوب في ذلك السلطان بتأبيد الله 
تعالى, واجتهد وبالغ ني استعلام الكاتب في الغاية حتى ظهر أنّ الأمير نعمة الله 
المشار إليه قد كان له اطلاع على ذلك أ » ثم ار الكدورة بينه وبين 
الأمير نعمة الله المذكور إلى أن أمر السلطان المشار إليه بنني الأمير نعمة الله من 
البلد وإذهابه إلى بغداد, الى غير ذلك من المراتب التي ذكرت في ترجمة السيد 
انعمة الله الذكور, فاتفق أن كان بين وفاة الشيخ علي وبين وفاة الأمير نعمة الله 
المذكور ببغداد عشرة أيام »9 , 

وكان من جملة الكرامات التي ظهرت في شأن الشبخ علي أن عمود يبك 
مهردار كان من ألد الخصام وأشة الاعداء للشيخ علي فكان يومابتيريز في ميدان 
صاحب آباد يلاعب بالصولجان بحضرة ذلك السلطان يوم الجمعة وقت العصرء 
وكان الشيخ علي في ذلك العصر حيث إن الدعاء فيه مستجاب يشتغل لدفع شرّه 
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حدمة اميق ااا 
وفتنته وفساده بالدعاء السيني» ودعاء الانتصاف للمظلوم من الظالم ا منسوب 
إلى الحسين عليهالسلام, ولم يتم الدعاء الثاني بعد وكان على لسانه قوله 
عليه السلام: «قرب أجله وأيتم ولده» حتى وقع محمود بيك المذكور عن فرسه في 
أثناء ملاعبته بالصولجانء واضمحل رأسه بعون الله تعالى 29 

قال: «ورأيتفي بعض التواريخ الفارسية الؤلّفة في ذلك العصر أن محمود 
بيك المخذول كان قد أضمر في خاطره المشؤوم أن يذهب في عصر ذلك اليرم إلى 
بيت الشيخ علي بعد ما يفرع السلطان من لعب الصولجان» ويقتل الشييخ بسيفهء 
وواضع على ذلك جماعة من الأمراء المعادين للشيخ» فلمًا فرغ من لعب الصولجان 
وأراد الذهاب إلى بيت الشيخ سقطتتي بلا فرِنَةكهو في أثداء الطريق في بثر 


هناك , فوقع هو وفرسه في تلك الب واندق عدقّه وكسر رأسه ومات من 
02( 








ساعته » 

وقد أطنب سيّد الأعبان بِدَكِدَ ]يلاف ت/اليؤي كان بين الحقّق الكركي 
والشيخ القطبني. 

فقد عاب عليه معاصره ومنافسه الشيخ إبراهم القطيقي قبوله جوائز 
السلاطين, فقد كان يصل إليه في كل سنة من انشاه إسماعيل سبعون ألف دينار 
شرعي» لبنفقها في تحصيل العلم ويفرّقها في جماعة الطلاب والشتغلين, ويظهر 
من أخبار تلك المنافسة بينهها أن عيبه عليه ذلك كان بزمان و 
تلك الانعامات كانت ترد من السلطان إلى النجف, فلعلٌ ذ 


يلاد العجم. 












يستطرد سيّد الاعيان ليقول: وهذا جود من الشيخ ابراهم القطبني» 


فن أحقّ بمال الأقة» وأعرف بوجوه صرفه» والتخلص من وجوه إشكاله؛ من 
ناب الاثقة العاملين؟ وهل كان يعمكن الشيخ علي الكركي من القيام بما قام 
ولا امال .0 





. جامع المقاصد/اج ١‏ 

عين له الشاه طهماسب مبلغ سبعماثة تومان في كل سنة بعنوان السيور 
غال في بلاد عراق العرب» وكتب في ذلك فرمانأء وذكر اسمه الشريف فيه مع 
نماية الإجلال والاعظام 29 

وقد ذكر سيّد الأعيان جانباً مشبعاً ومفصلاً عن رد الشيخ ابراهم 
القطيني» ومنافرته للشيخ الكركي» وبذاءة كلامه له, خصرصا في معرض الرة 
على رسالته الرضاعية التي آلفها عام 417 هجرية. ثم يستطرد ليقول: فانظر 
واعجب عل هذه الجرأة العظيمة من القطيني على الشيخ علي الكركيّ الذي 
اعترف جميع العلماء بعلوّ مكانه حي لقَبوه بالمحقّق الثاني» وتداولوا تواليفه العظيمة 
النافعة في كلّ عصر وزمانهلأنظر كيف يصف الطالي بالبخل مادر, ويعيّر قشأ 
بالفهاهة باقل7" , 

ويستفاد من كلام أننهَكنكات”ثرك بلاد العجم مع ما كان له فبها من 
الجاه الطويل العريض لَأْيبَافقاهزة.و.سكن؟ العراق» وأنّ الضرورة دعته إلى 
تداول شيء من خراج العراق من يد السلطان لأمر معاشه؛ وأنّ بعض من يقسم 
بالعلم أنكر عليه ذلك وتبعه جماعة من الغوغاء ولعله الشيخ إبراههم القطيني كا 
ذكر في ترجمته أو غيره فشكع عليه بسبب ذلك» وقد رد القطيني على هذه الرسالة 
برسالة سمّاها «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» قال في أوها: «وان 
بعض أخواندا في الدين, قد آلف رسالة في حل الخراج وسمّاها قاطعة اللّجاج» 
وأولى باسمها أن ييقال: مثيرة العجاج كثيرة الإعرجاج؛ ولم أكن ظفرت بها منذ 
ألفها الا مرّة واحد: تلتها إلا كجلسة العجلان, فأشار إليّ 
من تجهب طاعته بنقضهاء ليتخلف من رآها من الناس برفضهاء انكرت ونا 
ت منها حقيقة تعريضه بل تصريحه بأنواع الشنعء فلما تأملته الآن مع علمي 
بأنّ ما فيا أوهى من نسج العناكب: فدمع الشرنعة ما فيها من مضادها 
اك إل 

















إلى أن يقول... فاستخرت الله على نقضهاء وإبانة ما فيها من الحلل 
والزلل» ليعرف أرباب النظر الحق فيتيعوه, والباطل فيجتنبوه» فخرج الأمر 
بذلك, فامتثلت قائلاً من قريمتي الفائرة على البديبة الحاضرة ثلاثة أبيات: 
تمرك :هن باق المعوة بها 'مزيقها تمزيق أيدي بني سبا 
وتفريقها تفريق غمم له ريح خسف صيرت جمعه هيا 
أى الله أن يبت ملاذآ لغافل كذاك الذي لله يفمل قدانى9؟ 









كلمات العلاء في المؤلف 

وقد ترجم للشيخ كل من جلا بعده, وَأْطرُوه وأثدوا عليه ووصفوه 
بألفاظ التبجيل والتعظيمء نقتصر على بعض هذه الشهأدابٌ. 

فهذا الشهيد الثاني قد سسرو يقول في إتجازته الكبيرة: الإمام الحقق نادرة 
الزمان, ويتيمة الأوان, الشيخ نوراألدين”علي بن عَبَداََيَ”الكركي العاملي... إلى 
أن يقول... فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتباً بدستور العمل في الخراج» 
وما ينبغي تدبيره في أمور الرعيّة, حثى أنه غير القبلة في كثير من بلاد العجمء 
باعتبار متخالفتها لما يعلم من كتب الميثة ... 20 

وقال مولانا السيد نعمة الله الجزائري في صدر كعابه «شرح غوالي 
اللآلي»: وأيضا الشيخ علي بن عبدالعالي عظر الله مرقده لما قدم أصفهان 
وقزوين في عصر السلطان العادل شاه طهماسب أنار الله برهائه مكّنه من املك 
والسلطان؛ وقال له: أنت أحق بالللك: لأنك الشائب عن الإمامء وَإنا أكون 
من عمّالك» أقوم بأوامرك ونواهيك. 








إلى الممالك الشاهيّة إلى عمّاها أهل 
الاختيار فيا تتضمّن قوانين العدل, وكيفيّة سلوك العمّال مع الرعية في أخذ 
الخراجء وكتنيته ومقدار مذته, والأمر لهم بإخراج العلماء من الخالفين للا يضلوا 





(1) أعيان الشيعة 308:2 
(1) روضات الجنات 55114 





... جامع المقاصد/ج ١‏ 
الموافقين لهم واتخالفين, وأمر بأن يقرّر ني كل بلد وقرية إماماً يصلّي بالناس» 
ويعلّمهم شرائع الدين» والشاه يكتب إلى أولثك العمال بامتشال أوامر الشيخ» 
وأنه الأصل في تلك الأوامر والنواهي 7" 

وهذا اسكندر بك صاحب (تاريخ عالم ارا) يقول ما ترجمته: «إِنّ الشيخ 
عبدالعالي الجتبد كان من علياء دولة السلطان الشاه طهماسب وبق بعده أيضأء 
وكان رئيس أهل عصره في العلوم العقليّة والنقليّة» وكان حسن النظر جيد 
امحاورة صاحب أخلاق حسنة جلس على مسند الاجتهاد بالاستقلال؛ وكانت 
أغلب إقامته بكاشان. واشتغل فيا بالتدريس وإفادة العلوم والفصل في القضاياء 
وإذا حضر ملس الشاء بالغ قا تعظ يح ةكرام ». 

وينقل الول عبدالل الأفندي غْن فورخ آخر فارسي: «قال حسن بيك 
روملو المعاصر للشيخ علي البكركَيَ“هذا في تاريخه بالفارسية... ان بعد الخواجة 
نص رالدين الطوسي فق الأقيقة لإييضخ: نجه اؤنذ مما سعى الشيخ علي الكركي 
هذا في إعلاء أعلام الذهب. الحق الجعفري, ودين الأثة الاثني عشر وكان له 
في منع الفجرة والفسقة وزجرهم, وقلع قرانين البتدعة وقعهاء وفي إزالة الفجور 
والمنكرات؛ وإراقة الحخمور والسكرات؛ وإجراء الحدود والتعزيرات وإقامة 
الفرائض والواجبات» وامحافظة على أوقات الجمعة والجناعات» وبيان أحكام 
الصيام والصلوات, والفحص عن أحوال الأثمة والؤذنين» ودفع شرور المفسدين 
واللوذين» وزجر مرتكبي الفسوق والفجور حسب المقدور مساعي جيلة, ورغب 


عاقة العوام في تعلم الشرائع وأحكام الإسلام وكلفهم بها" 











شيوخه وتلامذاته: 
روى الشيخ ودرس عند كثير من علياء عصرهء وهم! 
-١‏ الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملٍ. 


(1)روضات الجنات 111 
(؟) رياض العلياء 46127 


مقامة التحقيق ... 





؟- رين الدين أبي الحسن علي بن هلال الجزائري. 
شمس الدين محمد بن داودء عن ابن الشهيدء عن أبيه. 
أحد بن الحاج علي العاملي العينائي. 


زين الدين جعفر بن حسام العاملي. 





يي 


3 














وربّى في مدة يسيرة ما يزيد على أربعماثة مجتهدء أشهرهم: 
آكل عبدالعالي الميسي . 
؟ الشيخ زين الدين الفقعاني. 


م الشيخ أحمد بن محمد بن أبي جامع+:اليعروف بابن أي جامع. 
الشيخ أحمد بن محمد بن خاتوظ العاملي / 

ه- الشيخ نعمة الله بن جمال اللؤين أحمد بن علمد بن خاتون العاملي. 
الشيخ على المنشار زين .الدين 'العام ٠‏ 

ا الشيخ كمال الدين در وَيْشححَمَنة بن الشبخ حَسن" العام . 
م الشيخ عبد النبي الجزائري: صاحب الرجال. 

السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي النجني. 

-٠‏ الشيخ أبوالقاسم نورالدين علي بن عبدالصمد العاملي. 

١‏ السيد الأمير محمد بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني. 

. الشيخ ظهيرالدين إبراهيم بن علي الميسي‎ ١١ 

+1 الشيخ برهان الدين أبو اسحاق ابراهيم بن علي الخانيساري 


الأصفهاني. 


١4‏ الأمير نعمة الله الحلي. 


للمترجم مؤلّفات كثيرة نذكر منها: 
١‏ شرح قواعد الأحكام باسم «جامع المقاصد في شرح القواعد» في 


خس مجلدات, وهو كتابنا الذي سيأتي الكلام عنه. 


> الرسالة الجعفرية. 





الرسائة الخراجيّة (قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج). 
4- الرسالة الرضاعية. 
اله ةر 


+ حواشي مختلف الشيعة, 

حواشي كتاب شرائع الإسلام. 

حواشي إرشاد الأذهانء كما صرّح بذلك في إجازته للشبخ علي بن 
عبدالعالي اميسي والشيخ ابراه ولده. 

1 نفحات اللاهوت في لمِن:#لببت والطاغوت. 








٠١‏ شرح الالفية. 

١‏ رسالة في الغيبة 

1 حاشية امختص لباقم ». 

1 رسالة صيغ العقود والايقاعات. 
رسالة السجود على التربة. 

6 رسالة السبحة. 

رسالة الجنائز. 

١١‏ رسالة أحكام السلام والتحية. 
8 المتصورية. 

رسالة في تعريف الطهارة. 

٠‏ الرسالة الائني العشريّة في الرد على الصوفية. 
١‏ رسالة التجميّة في الكلام. 
رسالة في العدالة. 

”ل حاشية على اللمعة. 

حاشية على تحرير الفقه للعلامة. 
6" الرسالة في التعقيبات. 

رسالة المج. 





مقثمة التحقيق .... 






7 ررسالة | 
الرسالة 1! 

9 رسالة في المنع من تقليد اللتّت. 
٠‏ الرسالة الخيارية. 





١‏ الرسالة المواتية» أو رسالة تقسيم الأرضين. 
ال الرسالة المحرمية. 


وفاته: 

تضاربت الأقوال في تحديد سئة وفاتي 

فقد قال الحر العاملي في أمل الآثل”": أَنَْوقَي سنة هه وقد زاد 
عمره على السيعم 

وقال التفرشي في نقد الرجالي ' أنمات في شه مجمادى الأولى سنة 





اذكه 

وني تاريخ حسن بك رومن وتاريخ جهان آراء وروضات الجدات» 
ورياض العلماء» ومستدرك الوسائل» ونظام الأقوال وأعيان الشيعة» وسفينة 
البحار وغيرهاء أنه تُوفي في ذي الحجة سنة +14 م. 

وقال ابن العردي: ثُونٍ مسموماً ثاني عشر ذي الحجة سنة 540 ه, وهوفي 
الغري على مشرّقه السلام 7 , 1 

والح ما عليه الأكثر من هترجيه وهو وقاته سنة ٠4ؤه‏ : 

لأنه الموافق لما ذكروه من تأريخ موته بحساب الجُمل» وهو جلة (مقتداي 








وقد جاء في إحدى المنظومات الرجالية 
م عل بسن غيه ال الي تق ئان وذوالمالي 
() أل الآمل جتكو 


() نقد الرجال: 74 
(0) الذر امثير 9: -15 





... جامع المقاصد/اج ١‏ 





اكه اي السئّة الشنيعة ‏ للفوت قيل: (مقتداي شيعه)9؟ 

ولأ الشاه طهماسب الصفوي كتب له الفرمان الكبير, المذكورة صورته 
في (رياض العلماء) ني سنة .+ ه 7" فني خاتمة هذا الفرمان تأريخه وهو ١‏ 
ذوالحجة الحرام سنة ووه . 

وقد ترقم صاحب (الأعلام) نعيجة لتضارب المصادر النترجمة للشيخ في 
تأريخ وفاته حين جعل ولادته في جبل عامل وتوهم حين ترجم له مرتين؛ الأول 
باسم علي بن الحسين بن عبدالعالي اممتوفى عام ٠44ه‏ ”'' والثانية باسم علي بن 
عبدالعاليء وجل وفاته بسرة م9 

وقد قيل أنه مات شهيذا مسَمهاٍ وقد قاله الشيخ حسين بن عبدالصمد 
الحارثي والد الشيخ الهالي! كا نقله كُنِه يساحب رياض العلياه” وصاحب 


مستدرك الوسائل 290 , 











() فوائد الرضوية: 
() الأريمة 16و وجي 
0 الأعلام دروك 

(4) الأعلام ودجو 

(0) ريا العلياء 28 461. 
(0) مستدرك الوسائل 654:6 





نحن والكتاب: 

يعستبر كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد للمحقّق الكركي من أهم 
الكتب الفقهية ومن أوثق المراجع التي يعوّل عليها أساطين الفقهاء في استنباط 
الحكم الشرعيء وتنطوي أهميته القصوى تلك على صعيد الدراسات العليا في 
الحوزات العلمية على عدة عوامل: قد يكون أبرزها ما تميّزت به عبارة اللؤلف 
رضوان الله عليه من متانة علمية ورصانة فقهية: فرضت نفسها على الوسط الحوزوي 
من جهة؛ وما يحتله مّن الكتاب قواعد الأنتنيكام- للعلامة الحلي» من مكانة 
مرموقة يُشار لها بالبنان ضمن النصوص”الفقهية التي يمد بها العلماء في الدراسات 
الدينية. 
قواعد الأحكام: 

بعد كتاب «قواعد الأحكام» من أراوع ما"جادت به يراعة العامة الحلي 
(0/اه ) من جملة ما كتب, حتّى كان بعد ظهور الدولة الصفوية في ايران 
دستور البلاد, والمهل القانوني الذي يعتمد عليه الحكام آنذاك » وتبرز أهمّيته 
العلمية بجلاء من خلال كثرة الشروح المكتوبة عليه, فقد تناوله عشرات من 
0 بالقحيص والتدقيق - والتفصيل» ع الع ل ذلك 





جامع المقاصد في شرح القواعد: 

ومن أهمّ تلك الشروح, كتابنا الماثل بين يديك» فهو_بحق- موسوعة 
افقهية قيّمة لايمكن الاستغناء عنهاء فقد نقل عن صاحب الجواهر_رحه الله- قوله: 
من كان عنده جامعالمقاصد والوسائل والجواهر فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن 
عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية 0 





(1) ذكر الشيخ الطهراني سردا ببلوغرافياً بشروح كتاب قواعد الأحكام في كتابه الذريمة 116 00 
() جواهر الكلام 14:1 


.. جامع المقاصد/ج ١‏ 

ونقل عن صاحب العروة أنّه يكني للمجتهد في استنباطه للأحكام أن 
يكون عنده كتاب جامع المقاصد والوسائل ومستند الثراقي. 

وهاتان الشهادتان من هذين العلمين من أعلى الأوسمة التي يتحلّى بها 
صدر الكتاب, وتعكس بوضرح أنّ هذا الأثر القم من أثمن مقتنيات الفقيه. 

وقال السيد الأمين في الأعيان: «جامعالمقاصد في شرح القواعد خرج 
منه ست مملدات إلى بحث تفويض البضع من كتاب النكاح: وهو شرح لم يعمل 
قبله أحد مثله في حل مشكله مع تحقيقات حسنة وتدقيقات لطيفة خال من 
التطويل والإكثان وشارح لجميعم ألفاظه المجمع عليه واتختلف فيه؛ وقد اشتبر 
هذا الشرح اشتهاراً كثيراً واعيطل عليه لَه في أبحائهم ومؤلفاتيه 9 

وقال الشيخ الطهراني في الذريعمٌ: لجامع القاصد في شرح القواعد, تأليف 
آيةالله العلامة الحلي رحمهالله وهَرَشتوح”مبسوط للمحقق الكركي الشيخ نورالدين 
علي بن ا حسين بن عِبسدَلئي لجرك :التوف بالشجف... وقد خرج من هذا 
الشرح ستبجلدات مع أنه يجاوز بحث تفويض البضع من كتاب النكاح, وقد 
وصل إلى هذا الحد ني ج ١‏ من ه18 ولم يتيسّر له إتمامه بعد ذلك فتمّمه الفاضل 
الحندي بكتابه« كشف اللشام عن وجه قواع د الأحكام » فابتدأ بشرح كتاب النكاح إلى 
آخر القواعد, ثم شرح بعد ذلك الحج والطهارة والصلاة» وقد مرانفاً 
جامع الفوائد في شرح القواعد» وتتميم جامع المقاصد للمولى التستري, وللشيخ 
لطف الله اليسي المتوى بأصفهان )٠١(‏ تعليقة على جامع المقاصد يأتي بعئوان 
الحاشية عليه في الحاء. وقد طبع بإيران ما برز مته في يلد كبير أوّله: «الحمد لله 
العليّ الككيين الحكيم الخبين العلبم, القديم: الذي خلق الخلق بقدرته, وميّر ذوي 
العقول من بريته إلى قوله ثم شرعت في شرح طويل يشتمل من المقاصد على كل 














مقدمة التحقيق .... 


كل إطراء وثناءء وأنْه السفر القيّم الذي سد فراغاً في امكتبة الإسلامية طالما ظلّ 
شاغرأًء وبذلك صار الكتاب منية الفقيه» وطلبة الجتهد. 


في رحاب التحقيق: 

قد يكون من السابق لأوانه أن نقول: إن المؤسسة -بكوادرها كاقة- لم 
تدخر جهدا عخلصاً إلا ووظلفته لإخراج هذه الوسوعة الفقهية بما تستحق» أو أن 
نتحدّث عما واجهته من مشاكلّ ومصاعب في مسيرة تحقيقه وتنميقه ممًا 
لايخق على أصحاب الخبرة في هذا الميدانخ إلا آننا نود أن نشير هنا إلى بعض 
الملاحظات التي ترتبط منج تحقيق امكتاب, ولا )لإتشفبناه من نكات علمية» 
نراها جديرة بالتأئل والنظر: 





١‏ لم نعتمد طريقة ثَابَه َدعب الكداب و ونا اجتلفت من جزء لآخر 
حسب ما توقر لدا من مخطوطات الكتابء قتارة نعتمد على نسخة معيّنة نعتبرها 
أصلاً في التحقيق, نعارضها بنسخ أخرى إِنْ وجدت, كا حصل في الجزء الأول 
والثاني» حيث اعتمدت نسخة مسجد أعظم أصلاً للكتاب, وتارة نعتمد طريقة 
التلفيق بين عدّة نسخ لإظهار النصّ أقرب ما يكون لما تركه المؤلف لعدم وجود 
نسخة يمكن الاعتماد عليها كأصل يعوّل عليه في عملية التحقيق. 

؟- بعد معارضة الكتاب مع النسخ الخطية, وجدنا أن هناك عبارات 
وجل مطولة قد سقطت بأكملها من الطبعة الحجرية, نذكر منها على سبيل المكثال 
لا الحصر ما يلي: 

اج؟ ص 70٠‏ [ج ١‏ ص ١14‏ حجري] سقطت ججملة: ولم نظفر بنقل ني 
ذلك سوى ما في عبارة بعض الأصحاب, وهنا بحث وهر ان الممقول من 
استحباب الإهاء. 


اج؟ ص 581 [ج١‏ ص 4؟! حجري] سقطت جملة: والأنين على ما 
فسره أهل اللغة: التأوه. ونا كره كل منهها إذا كان بحيث لايظهر منه حرفان. 
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ج؛ ص 55 [ج ١‏ ص 7٠١‏ حجري ] سقطت جلة: من الإعارة له أي: 
للعبد الكافر فإِنّه جاثز قطعاً. 

ج؛ ص ٠‏ [ج ١‏ ص 7١١‏ حجري] سقطت جملة: وإِنَّها يتصور ذلك 
عندنا: إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة, أمّا عند الأشاعرة فتصوره ظاهر, 

ج ؛ ص 1856 [ج ١‏ ص ١7؟‏ حجري] سقطت جلة: ولقائل أن يقول: 
ان الجهالة ثابتة هنا. 

ج ؛ ص 175 [ج ١‏ ص 0؟؟ حجري] سقطت جلة: قوله: (ولوتضرّرا 
منها) إذ ئيس لأحدهما الاضرار بنفسة وصاحيه. 

اج ؛ ص ٠6١‏ [ج +*ص م85 كتجري] سقطت جملة: للاستبراء 
الواجب على المشتري يصلح. 
لناأتاي الكجقين أن نسخة كباب «قواعد الأحكام» التي 
اعتمدها امحقق الكركي رضواةالل عَليَهُ في شرحه «جامع المقاصد» لم تكن 
سليمة, ممًا جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف 
مضضاف, وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه, وعندما نرجع إلى النسخة التي 
اعتمدناها من كتاب «قواعد الأحكام» والتي جُعلت في من الكتاب, تراها 
تختلف مع نسخة المحمّق الكركي ء بعدم وجود العبارة المذكورة. 

فشلا ورد ني ج ؟ ص ١6؟‏ من كتابنا هذا في نسختنا من قواعد 
الأحكام. ما نضّه «ولوشيع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع» أو شرع في 
النبوض قبل إكماله بطلت صلاته». 

وني نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها امحقق الكركي في شرحه ورد ما 
نه «ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع: أو شرع في النبوض قبل 
إكماله عامداً ولم يعده بطلت صلاته ». 

وفي شرحه هذه العبارة, قال رضوانالله عليه: «ويفهم من قول المصتف: 
(عامداً ولم يعده) أن الناسي لاتبطل صلاته, وكذا العامد إذا أعاد الذكن 
وليس بيد لشبوت النبي المقتضي للفساد. في العامد, والاخلال بالواجب لو 
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تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكرء مع احتمال الاجزاء بالمأتي به هناء 

أن الناسي معذور, ولوترك المصنف قوله: (ولم يعده) لكان أسلم للعيارة ». 
بينا لم ترد العبارة امذكورة ني نسختنا العتبرة من قواعد الأحكام كيا 








تقتم. 

ومن ذلك أيضاً ما ورد في ج ؟ ص +7 من نسختنا ما لفظه: «ويتخير 
في الساقطة والمأتي بها بين الموجود في نسخة المحقّق الكركي: «ويتخيّر ني 
الساقطة أو الأقي» وتعقيباً على هذه العبارة فال الحقق الكركي : ولوحذف 
الألف, وحملت الساقطة والأتي بها على ميو #ليلنس يشمل الجميع وهو أوفق 
العبارة التذكرة. 

وفي ج ؛ ص 115 ورد ما نصل: 

قوله: (اذا سبيوا). 

صوابه: سبوا بخير ياء. مكل كوا يوا لكل تقول عن خط الصف 
كذلك؛ ولعل المنطا من الناقل. 

بينا الموجود في نسختنا لقواعد الاحكام التي وضعناها متناً: سبوا. 


وفي ج ؛ ص 176 ورد ما نصه: 

قوله: (ولو اشترى لقطه من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز 
فالاقرب مع مماكحه البائع ثبوت الخبار للمشتري بين الفسخ والشركة). 

الصواب: مماحكة, فان المماكحة لا اصل ها في اللغة, ولكن قلم 
اللصئف سبق الى غير المراد. 

بينا اموجود في نسختنا لقواعد الاحكام التي وضعناها متناً: مماحكة. 

- توجد عبارات كثيرة أقحمت في من الطبعة الحجرية من جامع 
القاصدء وهي لاتعدو كونها تعليقات وحواشيء لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة 
لديناء أنظر على سبيل المثال لا الحصرة 

اج ١‏ ص 7١١‏ [ج ١‏ ص 4؟ حجري]: فإن قيل: متى اعتقد صحة نيّة 
الوجوب في موضع ئية التدب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعاً فلا يستقيم هأ 
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قلنا: ربا كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثُمّ بعد الصلاة الأول 
تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنّه يأتي ما ذكرناه. 

اج ١‏ ص8١؟‏ [ج ١‏ ص 0 حجري]:فيالنسخ الخطية هكذا: قوله: 
(والواجب اقل ما يقع عليه اسمه). 

أي: اسم المسحء والمراد: الصدق عرفاً؛ لاطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر 
بقدر مخصوص. 

بيها في الحجرية ادخلت عد ة"تهوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي: 

أي: والواجب من شح الرأ سأك شيء منه هو أقل ما يقع عليه اسم 
المسحء والراد: الصدق عرفا لاجيعه .ولا ربعه, لاطلاق الأمر بالمسح ببعض 
الرأس في قوله تعالى :(وليسحوا بروّسكم ) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عدد بعض 
[جمع من خ] أمة العربية» ويه ورة"الدَقل الَصَحيْمعن أهل البيت عليهم السلام 
فلا يتقدر بقدر عخصوص . 

ج١‏ ص 719 [ج١‏ ص 7٠١‏ حجري ]: أدخلت هذه العبارة التوضيحية 
بعد جملة: لورود النصٌ به-: في خبر محمد بن أحمد قال: سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تفسل يدك النى من الرفق إلى أصابعك . 


6.6 
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يوه 





النسخ الخطوطة المعتمدة في تحقيق الكناب: 

اعتمدنا في تحتيق الكتاب عل اثني عنثزة خطوطة: هي كالآتي: 

نبة آية الله السيد أحمد الزنجاني وهي من بداية 

الكتاب إلى آخر صلاة الجديره كتبها بخط النسخ تلميذ الصنف وأخو زوجة 
الشهيد الثاني الشيخ ابراه بن علي بن عبدالمافي | الميسي سنة 174 ه ؛ وعليها 
حواشي لطف الله الميسيء تنقع النسخة في 54١‏ ورقة» كل ورقة تحتوي على 18 
سطرأء بحجم 60 018 ورمزنا لها في هايخت الكبي ربا خرف «ح ». 

النسخة المحفوة ة مسجد أَكظم في قم المشرفة» تحت رقم 
0 تمتوي على كتابي الطهارة 7ن هنون الناسخ» وغير وافصحة 
التأريخ: يوجد في الورقة الأ 
المؤلف انتبى من كتابة كتابه إلى آخر صلاة العيدين في سنة ١17ه‏ ؛ وتتصف 
هذه النسخة بعبارتها الضبوطة ودقتهاء وقد وردت في حاشيتها عدّة عبارات 
وتعليقات ختمت بجملة «منه مذ ظلّه» مما يدلَ على أنّها مقروءة أو منقولة من 











وكيم ادا ؤي تبعد صحته لأن 


نسخة الأصل» وجعلت هذه النسخة أصلاً في ضبط النصء ورمزنا لها في هامش 
الكتاب بالحرف «ع». 

© النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد المقدسة» 
وهي من كتاب الحيض إلى كتاب الأمر با معروف» كتها بخط نسخي قريب 
من التستعليق محمد بن علي بن محمد الحسيني بتاريخ 4ه تقع النسخة في 
8+ ورقة» كل ورقة تحتوي على 0؟ سطراًء ورمزنا لها في هامش الكتاب 
بالحرف «ن». أنظر: «فهرس النسخ الخطية لأربع مكتبات في مشهد ص 8». 





4 النسخة المحفوظة في مكتبة سيهسالار تحت رقم 215188 وهي من 
صلاة الكسوف إلى أوائل المتاجرء مجهولة التاريخ» كتبت بخط النستعليق غير 
منقّطء واحتمل مفهرس المكتبة كونها بخط الؤلف, وعند مقابلتها ظهر فيها بعض 
الأخطاء مما يدل على أنها ليست بخط المؤلّفء تقع هذه النسخة في ٠١4‏ اق 
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كل ورقة تحتوي على ١؟‏ سطرأء بحجم ١١*70‏ سمء ورمزنا لها في هامش 
الكتاب بالحرف «س»» أنظر فهرس مكتبة سبيسالار :١‏ 886. 


6 النسخة امحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة, 
وهي من المتاجر إلى آخر الشفعة, فرغ من كتابتها بخط النسخ محمد بن أحد 
اللرندي في 14 ربيع الثاني عام 0ه , وني ١‏ يظهر ما نصّه «قوبل 
من أوله إلى اخره بنسخة قوبلت تلك النسخة بنسخة قوبلت تلك النسخة بنسخة 
المصئف إلا ما زاغ عنه البصرء وجسر عنه النظرء وكان قد حصل نسخة ثانية 
وقد كتبناها على المامش “عل تيع عند الحاجة إليياء والحمدلله» تقع 
النسخة في 42١‏ ورقة» كلل ورقة تحتوي) عب ٠١‏ سطرأء بحجم 2ر.م»<١؟‏ سمء 
ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحوك لام 00 





+ النسخة المحفوْظة قي مكتبه كله الحقوق في جامعة طهرانء وهي من 
أول الحجر إلى نهاية الشفعة, وجزه من الدين والسبق والرصاية» فرغ من كتابتها 
بخط النسخ ابن محمد حسن الموسوي بتأريخ ه رمضان 486 ومصححة من قبل 
صاحب الرياض وولده, تنقع النسخة في 1٠7١‏ ورقة كل ورقة تحتوي على 7٠‏ 
سطرء ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف «ق». 


النسخة المحفوظة في مكبة آية لله المرعشي العامة في قم المشرفة تحت 
رقم 1٠٠لا‏ وهي من الاقرار إلى آخر الوصاياء فرغ من كتابتها بخط الخ 
حسين بن مظفر بن محمود بن جلال الدين السمناني في شوال سنة 8ه » في 
حواشها تصحيح؛ تقع في 08؟ ورقة» كلّ ورقة تحتوي على ١‏ سطرأء بحجم 
»د٠١‏ سمء ورمزنا ها في هامش الكتاب بالحرف «ص»ء أنظر فهرس المكتبة 
كزوول, 

النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد كوهر شاد في مشهد المقدسة, وهي 
من أول الاجارة إلى بدايات الاقران وني الورقة الأولى توجد عبارة: هذه النسخة 
الشريفة تمام خط المؤلف على ما رقم في الحواشي بخطه, واحتمل المفهرس أن 
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تكون بخط الؤلف مستنداً .حسب الظاهر. على ورود عبارات وتعليقات في 
الحواشي تنتبي بعبارة «منه», نتصف هذه النسخة بعبارتها المضبوطة وعدم السقط 
فيهاء وتقع في /١١‏ ورقة» كل ورقة تحتوي على ٠1‏ سطرأء رمزنا لها في هامش 
الكتاب بالحرف «ك ». 

4 النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة» 
وتحتوي على كتاب النكاح فقط, كتها عبدالله بن علي بن سيف الصيمري 
بتأريخ 8 وتقع في 504 ورقة» كل ورقة تحتوي على 14 سطراء ورمزنا لما في 
هامش الكتاب بالحرف «اض». 

٠‏ النسخة امحفوظة في مكتبتااية الله لشي العامة في قم المشرفة تحت 
رقم 21١1١‏ تحتوي على كتاب النكاج فقطء فرع من كتابتها بخط النسخ 
غياث الدين محمود بن محمد بن”عببدالخالق بن غياث الدين جشيد بتأريخ 12 
#“تمححوي على ١؟‏ سطراً. بحجم 
»الاسم رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف «ش ». 

النسخة المحفوظة في مكتبة غرب «مدان تحت رقم 91 وهي من 
أول صلاة العيدين إلى آخر الأمر بالمعروف؛ ومن بداية إحياء الموات إلى آخر 
المبات, كتبها نصر الله بن برقع بن صالح بن تركي الطرفي بتاريخ 508, تقع في 
4" ورقة» كل ورقة تحتوي على 0؟ سطرأء رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف 


دهم 


لمعاف 





ذيالحجة 451ه, وتقع في 710 وَرقة2 كل 





١‏ اعتمدنا في تصحيح كتاب «قواعد الأحكام» والذي جعلناه في 
من الكتاب, على النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران 
تحت, رقم 0747,وهي نسخ ةكاملةمشكولة ثمينة» كتبت بخط التسخ بعاريخ 
تقع في 54٠‏ ورقة» كل ورقة تحتوي على 18 سطراً بحجم 21 ه7, انظر 
فهرس اللمكتبة /51/:1. 
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منبجية التحقيق: 


كان من الطبيعي -و نحن نى كتاب «جامع المقاصد» ما مله 
من ثقل علمي ني الأوساط الحوزوية أن نحاول جهد الإمكان إخراجه بصورة 
مثلى » وبالستوى الذي يتناسب وحجم الكتاب من الناحية العلميّة من جهة» وما 
توصلت إليه حركة إحياء التراث في العالم الإسلامي من جهة أخرى. 

فكان أنْ يندت مؤْسّسة آل البيت -علهم السلام لإحياء التراث ما 












أسخ ٍِ 

على البعض الآخرء وتشبيت آالككلاقات إن وجدت, وقد تكوّنت هذه اللجنة من 
الاخوة: ا حاج عزالدينعَمَدَاللكوالا-جزة,ألكبي. والأخ عبدالرضا كاظم 
كريدي ء والأخ محمد عبدعل محمد. 

لجنة الاستخراج: وعملها استخراج الأقوال الفقهيّة التي عَرَضها 
الصف وناقشها أثداء بمشه, واستخراج الأحاديث الشريفة التي استدل بهاء 
وتكوّنت هذه اللجنة من أصحابالسماحة حجج الإسلام:!! 8 
والسيد هادي حجزة لى والشيخ محمد الميرزائي»و أصحاب الفضيلة الشيخ شاكر 
آلعبدالرسول السماوي: والشيخ محمد علي السماوي» والشيخ عطاء الله 
سول. 

لجنة تقويم النصّ: وعملها تقطيع النصّ إلى عدّة فقرات حسب ما 
تقتضيه العبارة؛ ثم النظر في الإختلافات الوجودة بين النسخ الخطيّة وترجيح 
الصحيح منهاء والإشارة إلى ذلك في المامش» واستخراج معاني الكلمات الغريبة 
وشرحهاء وتكوّنت هذه الآجنة من: صاحب الفضيلة الشيخ محمد الحسون مسؤول 
تحقيق كتاب جامع المقاصد والأخ الفاضل فارس الحتون. 

4 كتابة الحامش: وقد قام بهذه المهمة الأخ الفاضل السيد غياث طعمة 
مستفيداً من كل ما تقدم في اللجان الآنفة الذكر في صياغة الموامش النهائية. 





محمد الباقري» 








مقدمة التحقيق 





ه مهمة الإشراف الهائي على الكتابء وسير الغور في زواياه وإبداء 
الملاحظات النهانية» كانت على عاتق أصحاب السماحة حجج الإسلام الحقّق 
السيد علي الخراساني والسيد صالح الحكم. 


جواد الشهرستاني 
4 ربيع الأول 1404م 








الصفحة الأول من نسخة مكتبة مجد كوهرشاد في مدينة مشهد المقدسة. 
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة مسجد كوهرشاد في مدينة مشهد المقدسة. 
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1 بنة فم المقدسة بخط الشيخ أبراهم لليسي. 
الصفحة الأول من نسخة مكتبة اليد الزتجاني في مدينة فم !! 





دادو عرد تئر محراو مازيدا مرتمى مزروح درطو كاي لامثنا: بار رول الأعبر 
معام مإنال1 لأ مواي سلا ارو طالوة زكا: لوسر مؤبرو افد 
لدود انصار لهال ام نصطاء مح لق لارس بصا داولما لل فللاية اليه 
اكت طن هن سوطاامةعمل. نلآا كان بن خارم اليا وازوا_ة عل ولطواء السام 
الاح واليشا موس لاود دندرعات رول سس لان الدب وريد متنا هما عل 
»لك كاه كن انعد دسمراذيرة تراد عط راحب هنهم اومان اق 
د قوسد الدب وق سه) ووستسترمهسوالم و تومو رطق عفان ولاه لال 
دوز يناث ل وطارد عه عد مق ونى هعاس وروا حول ز موصو دك رنص وق 
شتم المباطن معو عل هط انار جنول فوسسد بيرع الحعليئ يرد احلان ( دك وقد 
دو وا عرو ابزارمم و رواا نال حطودل لاد در الفيو بجر زواسدها- 





؟؟ دز موالفيط رروو طرق يهاب «ادمدج ركاه لقي للها تاجو محالت ان 
]أي _اليط دود الصلن] درازرك تككالاداب: ما بل رسمد ازا هرا نك ميرقيض اول مالاريك 
لد ز اواك دوع سطع ململ و لسع عامل معافضض دل 
واسواها سو بالائضؤا يهب خصورس ولااعلي .ور ل وى عد اناب وارشيرك 
عد مونادة .اعد لايع انسل مانا شط الاب ': غذى زمار لير ذل لوس وعدا فا وو 
أهد ةيه نامس وتوف وحصود مال از ...دوي رجامرالىة الفعرد والفعق لا 
المان :مول اذه واصيادة لان وشاد لل 201 > .ملي الوضعي نقرائٌ واو القع 
داء البق تزوحرب المليئ مع ولخ ووذ ثهيائن ٠:‏ لإ ناعدالهج ئطاريز دالا ادااحهسا 
م لقرياز احص ودما عله عالت "١5‏ الورفلياوة د شود ه' .مر ونووط العو وحطظإفر 
امطى جر فبماحط المد وحعا ور .. نواد دا ذ عأ مادق انَل روا ةا 
حموقرا مامالل هزر ازلاب 13 تيك اد ا خيره .د اذلان واد ماشه 
تا ان نعو الى وخطي الاد <١‏ دد اجيم قم عبرا وأا اها با كار مذ واضباء. 



























الصفحدة الأخيرة من نسخة مكتبة السيد الزنجاني في مدينة قم المقدسة بخط الشيخ ابراهيم الميسي. 





الصفحة الأول من نسخة مكتبة مدرسة سبهسالار في طهران. 





ا590 
الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة 
«رسة سبهسالار في طهران. 





الصفحة الأول من كتاب قواعد الأحكام نسخة مجلس الشورى الاسلامي. 


يليج 


المتوفبة 18٠‏ له 
2 


ل تك 





يكب سد 





الحمد لله على سوابغ النعماء» وتراةف ]21 'التفضل بارسال 
الانبياء, لإرشاد الدهماء, والمتطول بنصب الأوصياء لتككيل الأولياء» 
والمنعم على عباده بالتكليف, المؤدي الى أحسن الجزاء» رافع درجات 
العلماء, ومفضل مدادهم على دماء الشهداء, وجاعل أقدامهم واطئة على 
أجنحة ملائكة السياء. 

أحده على كشف البأساى, ودفع الضراء, وأشكره في حالتي الشدة 
والرخاء, وصلّى الله على سيد الانبياء محمد الصطف وعترته الاصفياء 
صلاة تمل أقطار الأرض والسماء. 


بسم الله الرحمُن الرحيم 
الحسمد لله العلي الكيين الحكم المنبين الذي خلق الخلق بقدرته, وميّزذوي 
العقول من بريّته معرفته, و كلفهم بسلوك جادة شريعته؛ وإقامة أعلام ملته. 
أحده حداً يستوجب اللمزيد من كرمة, ويرتبط العتيد من نعمه. وأشكره شكراً 





جامع المقاصد/رج ١‏ 

أما بعد: فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام 
لخصت فيه لب الفتاوى خاصة, وبيّنت فيه قواعد أحكام الخاصةء إجابة 
لالقاس أحب الئاس اليّء وأعزهم علي وهو الولد العزيز محمد, الذي 
أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي» وأن يوسدني في لحدي, وأن يعرم 
علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواق» رزقه الله سعادة 
الدارين» وتكيل الرياستينء فانه برب في جميع الأحوال, مطيع لي في 
الأقوال والأفعال, والله المستعان وعليه التكلان, وقد رتبت هذا الكتاب 
على عدة كتب! 





بقتضي الوافر من سيآ كنسَطُه كالفائرة مر رار ديمه. و الصلاة على رسوله عدمّد 
االصطق » راقم أعلام الإيمان, وناهج سبيل الجنان, وعلى آله حماة حقائق الدين؛ وولاة 
مشارع اليقين» صلاةٌ تملا أقطار السماوات والارضين؛ وتبلغ أسماع الخلائق أجمعين. 

وبعد: فانَ كتاب ( قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام) لشيخنا 
الأعظمء شيخ الإسلام؛ مفتي فرق الأنام»بمر العلوم حيبي دارس الرسصوم» حبر الاقةء 
عميت البدعة؛ ناصر السنة, جمال الله ولحق والدين» أي منصور الحسن بن الشيخ 
الفقيه السعيد, الأجلّ المقدسء سديد الملة والدين؛ يوسف بن المطهر للحلي, سق الله 
تعالى ضريحه مياه الرضوان» ورفع قدره في فراديس 0 للمنان. 

كعاب لم يسمح الدهر بمشاله: ولم ينسج ناسج على منواله؛ قد احتوى من 
الفروع الفقهية: على مالا يوجد في مصئفء وم يتكفّل ببيانه مؤلف» ولم يتفق له شرح 
يبرز حقائقه من مكنونها ويظهر دقائقه من مصونها. 











(1) السَيبُ: العطاء. قاله البووهري في الصحاح ١6١ :١‏ مادة «اسيب» . 
(4) لفمر: صب الدمع والاه وللطر. قاله ابن منظورني لسان العرب 5:9 ] مادة د خمر». 


() فواديس جمع مفرده الفردوس: هي البستان الذي فيه الكرم والاشجار. قاله الطريمي في دمع البحرين 
1 








أنواع الطهارة. 7 يل 











و إني كنت على قدي الزمان اقل أن أصنع له شرحاً يتكفل ببيان مشكلاتهء 
وإبراز مخدراته, على ما أنا فيه من قصر الباع عن هذا المرامء والقصور اثانع عن الوصول 
الى هذا المقام, إلى أن مضى على ذلك مدة طويلة؛ كتبت في خلالها أشياء متفرفة على 
أبواب الكتاب؛ حسن وقعها عند اولي الألباب. 

م شرعت في وضع شرح طويل. يشتمل من المقاصد على كل دقيق وجليل» 
وبعد الشروع رأ عند مذاكرة جمع من العلاء؛ أن أعلق على مسائل الكتاب ما يكون 
عونا على حلّ عباراته» وبيان مشكلاته, و إظهان تكابة/يتعرضاً فيه الى الخلاف الواقع 
بين العلهاء, والإشارة الى الدلاثل المتداولة عل ألسنة المَّقهاءم وما عسى أن يسنح لهذا 
المخاطر الفاتر» وينساق إليه النظر القاصر, أشببوَإي ميلتقوطلاق بأوجز عبارة» مكتفياً 


بأقصر إشارة. 





ولا كان هذا الكتاب مما من لله علي بانسَآئه في حرم سيّدي ومولاي 
أميرا لؤمنين؛ وسيّد الوصيين صلوات الله عليه تترى, بعد أخيه صفوة الله من النبيين 
وآنهما امعصومين, واقعأئي أيام الدولة العالية انس القاهرة الباهرة, الشر 1 
العلية العلوية, الشاهية الصفوية الموسوية, أيدها لله تعالى بالنصر والتأييد» وقرنأيامها 
بالخلود والتأبيد, ولا زالت جباه املوك والسلاطين معفّرة على أعتابهاء ورؤوس العتاة 
والمتمردين من الجبابرة ملقاة على أبوابباء ولا زال الدهر ساعداً على ما يطلب في أيامها 
الزاهرة من إقامة عمود الدين» والقدر موافقا لما يرام في أزمنتها الباهرة, من إعلاء معام 
اليقين محمد وآله الأطهار العصومين. 








بها بعض حترقها عندي» ووسيلة الاستحصال 
الدعاء لها على مرور الأعصر, وذلك غاية جهدي. 

وأرج و أن تهب عليه نسمات القبول» و يفوز من وفور ال مرمة, وعمي المعاطفة, 
بغاية الأمول [ وسميته بجامع امقاصد في شرح القواعد ] (© والى الله أرغب في تيسير 
المراده وثيل السداد, وهوحسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ مابين اللعفوفين زيادة من نسخة «رح». 





كتاب الطهارة 


وفيه مقاصد: 

الأول: في المقدمات, وفيه فصول 

الأول : في أنواعها. 

الطهارة: غسل با ماء أو مسح بالتراب, متعلّق بالبدن على وجه له 
صلاحية التأثير في العبادة» وهي وضوء وغسل وتيمّمء وكل واحد منها إما 
واجب أو ندب. 

فالوضوء يجب للواجب ملِن) الصلاة» والطواف؛ ومس كتابة 
القرآن. 


«كتاب الطهارة » 


قوله رحمه الله: ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومسّ 
كتابة القرآن) , 


وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع: غير متوقف على إحداث ا مكلف 
سببأ يقتضيه. وأما مس كتابة القرآن-بناء على تحرم متها للمحدث فلايجب غالباً: 
إلا بسبب من قبل المكلف, كنذر ومايجري مجراه ولا شبهة في انعقاد نذره لونذي لأن 
المسّ عبادة كيا صرح به جع من المفسرين , وكذا حمل المصحفء والنظرالى 
الكتابة ففن ثم قالوا: إن القراءة في المصحف أفضل. 





ورا وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه. أولجمع ما تناثر من 
ورقه كذلك وغوه, 





انوع الطهارة 4 





ويستحب للصلاة والطواف المندوبين» ولدخول المساجد, وقراءة 
القرآن, وحمل المصحفء والنومء وصلاة الجنائز, والسعي في الحاجة» 
وزيارة المقابر» ونوم الجنبء وجاع الحتلم, وذكر الحائضء» والكون على 
طهارة, و التجديد. 





قوله : ( ويستحب للصلاة والطواف المندو بين) . 

لا شبهة في استحبابهلما؛ لامتناع وجوب شيء لغاية مندوبة, لكنه شرط في 
الصلاة, إذلا صلاة إلا بوضوء(©» بخلاف الطواف موب لصحته من نهد ث على الأصح» 
وسيأني في الحج | ء الله تعالى فهو مكل له. و/015)يعليه أن يذكر مس كتابة 
آن المستحب» فإن الوضوء مستحب له/ و إن كان مم ذلك شرطا له إذ (لايسمه 
إلا الطهرون )0©. 

ولا منافاة بين كون الشي ء سكج بيتوي آلذح ةم فعله. و كونه لا بد 
منه في شي ء مندوب, بمعنى أنه لا يباح بدونه» ورا أطلق بعضهم على هذا القسم اسم 
الواجبء ولايريد به إلا انمجان وعلاقة التجوز أنه لا بد منه ني ذلك الشي ء, فأشبه 
الواجب الذي لا بد منه. 

قوله : ( ولدخول المساجد ...) ٠‏ 

إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه(»: ولاستحباب 
صلاه التحبة وهي نقتضيهء واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمدين90 , 











(1) هذا اقتباس من حديث وردني التبذيب 41:9 حديث 44 ! و نضه: ( لاصلاة الابطهوى). 

( الواقمةة عبر 

(©) أمالي الصدوق ]م التهذيب + 7+؟ حديث 66/ 

(4) قال السيد العاملي ني مفتاح الكرامة :١‏ 4( وم أظف رخنصوصه بنص) والذي يظهر من عبارات الفقهاء 
وجود النص بذلك . قال الشهيد الأول في الذكرى: +8 ( ويستحب الوضوه... وزيارة قبور الؤمنين- 
الى أن قال كبل ذلك للنص). وفي مدارك الاحكام: ؟(والذ: من الأخببار وكلام 
الأصعاب: يستحب الضره للصلاة والطواف المندويين الى أن قال وزيارة قبور الؤمنين). وفال السيد 
اللدكيم -طاب ثرام في مستمسك العروة الوئقى ؟: 540 ( ويظهرعن الذكرى والمدارك ان به رواية» بل 
عن الدلائل ان في اللثبر تقبيدها بامؤمنين). 











واستحباب الوضوء للكون على طهارة, معناه استحباب فعله للبقاء على حكله, 
وهذا معنى صحيح لافساد فيه؛ وما يوجد ني المواشي النسوية الى شيخنا الشهيد من 
أن ذلك في قوة: يستحب الوضوء للكون على وضوء. وهو ظاهر الفساد, فانكر قراءة 
الكون بالجرء و كذا بالرفع, عطفاً على الستترني: يستحب للصلاة والطواف. لأنه يصير 
حينئذٍ في قوة يستحب الوضوء, ويستحب الكون على طهارة؛ وهو تكرا رلا حاصل له. 

واختار قراءته بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر, وما ذكره تكلفء والتكرار 
الذي ادعاه غير لازم» لأ العنى عل نكت قدير: يستحب الوضوء لمذه الاشياء: 
ويستحب الكون على طهارة ,أو هذا معى/صكيح لاتكرار فيه. 

ويرد على ما اختارهااوتكاب البتقذيوء وهو خلاف الأصل؛ وعدم المذروج عن 
امعنى الذي فر منه في العفلق بع عطف الإسميّة على الفعلية. 

ويستحب الوضوء جَديدأًة وَإِنَم بُصل بالأول» وفاقاً ىافي العذكرة 20 
وإن توقف شيخنا في الذكرى () لعموم قوله عليه السلام: ( الوضوء على الوضوء 
كفارة من غير استغفار» 60 , 

وينبغي أن يُقرأ قوله: ( والعجديد) بالرفع عطفاً على المرفوع في قوله: 
رّ لكان العنى : يستحب الوضوء للتجديد ولا ريب أن 















( ويستحب)ءإذ لو قرى. 





التجديد هو فعل الوضوء ثانياً بعد وضوء مبيح» فيكون فعل الوضوء مستحباً لفعل الوضوء 
ثانيأء وهومستهجن. 

ويستحب الوضوه في مواضع اخر غير ما ذكر [تصل] 0" الى سئة وثلاثين 
موضعاً. 





قيه 1: 15 حديث ؟ وفيه انا( الوضوه على الوضره نور على نور ومن جد وضوهه من غير حدث آخر 
جد لله عزوجل توبته من غير استغفار) وني ص ١؟‏ حديث ١6‏ ورد( من توضأ فذكر اسم لله طهر جبيع 
جسده وكان الوضوء الى الوضيه من التنوب: ومن لم يطهر من جسده الاما أصابه الماء) . 
(4) ل تردني ع ) و ١ح‏ )) وأثبعنا. 2 









وهنا فائدتان ب 





(أ): هل يعتبرني الوضوه لواحد من الامور المذكورة نية الرفع» أو الإستباحة 
كشروط بالطهارة لتتحقق غايته, أم تكفي نية الغاية؟ 

ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أن نيّنه بالطهارة _مكلة له وليست من 
شرطه هل هي كافية في رفع الحدثء أم لا؟. 

فإن قلنا بالأول كفت الغاية, والا فلابد من أحد الأمرين» وبدونها لا يقع 
الوضوء صحيحأء كيا يظهر من كلامهم في نية الوتؤو؟ : بنك على اشتراط نية الرفع أو 
الإستياحة, 





ويحتمل الاكتفاء بيّة الغابة» اتميكا بعموم قولدعليه السلام:« نا لكل 
امرى ءمانوى» (") ويظهر من كلام العينيني الوضوء للتكفيني فانه استحبه لذلك » 
الوصو لوم لتب وجاع امهم 
والتجديد ونحوهاء كمريد غسل اميت وهو جنبء لامتناع الرفع في هذه المواضع. 

( ب): الوضوء للجدد لا تتصور فيه الاباحة, لأن وضعه على أن يكون يعد 
وضوء مبيح: لكن لوفعل كذلك » وظهرقي الأول خلل: هل يكون رافعاً أم لا؟ قولان 
للأصحاب0©, ولا شهة في كونه رافعاً بناء على الاكتفاء بالقربة» وكذا على اعتبار 
نية الوجه معهاء إنا الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين. 

ومنشؤه, من ظاهر قولهعليه السلام: « إنها لكل امرىء ما نوى» (1) ومن أن 
شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول. 

ويظهر من الدروس الميل اليه, حيث قال: وفي المجدد قول قوق 


وتردد في الدخول به ني الصلاة, وهَدَاقٌ 











ل( الكبسرط 15:1 الكاثي في الفقه: *٠ء‏ الوسيلة: لا5» غنية التزوع ( للجوامع الفقهية): 
لال للفتلف: 0*٠‏ منتهى المطلب 66:1 


السرائرة 


(؛) صحيح البخاري :١‏ ؟» سن أبي داود ؟: 77 حديث 1101 

() قال العلامة اللي في التذكرة 8:0 1, والشهيد الأول في البيان: .م بمدم الرقع: اما حمق لي فقال في 
المعتير 2١‏ 160 بالرقع . 

(4) راجع الفامش ()) التقدم 





٠ 3‏ جامع المقاصد//ج ١‏ 
والغسل يجب لما وجب له الوضوءء ولدخول المساجد وقراءة العزائم 


ان وجباء ولصوم الجسب مع تضيق الليل إلا لفعله» ولصوم المستحاضة 
مع تضيق لصوم 8 








بالرقع (6, ولعل الأقرب العدم, للشك في سبب الشرعية الذي ادعاه المخصمء ولو 
ملم فلا بتعين لذلك رفع الحدثء جواز أن يكون لتدارك المستحبات. 

قوله : ( والغسل يجب لما يجب له الوضوء, و لدخول المساجد و لقراءة 
العزائم إن وجبا) . 

قيد وجوب الفسل لما بكونها وَابجبكن بدذر وشهه, لامتداع استقرار وجوب 
الغسل لما في الذمة مع عدم وجوبَاء ليجب ان يستننى من دخول المساجد الاجتياز 
في غير المسجدين» اذ لسن يحرم جل . الحنبء وشبيه للنص90. 

ويجب أن يقيد ألَغسَل ف قولة؟( والفليجب ...) بما عدا غسل 
المسء فإنَ حدث المس لا تمحرم معه قراءة العزائم, كيا صرح به شيخنا في البيان » ولا 
دخخول المساجد مطلقاء وفاقا لابن ادريس 7 للأصل» ولتقله الاجماع؛ ومئعه الصف 
في التذكرة 0 وهوضعيفء ولايخى أن المراد بالعزائم: سور السجدات الواجبة. 

قوله : ( ولصو الجنب مع تضيق الليل الا لفعله, ولصوم ا مستحاضةةمع 
غمس القطنة). 

يجب أن يقسيد صوم كل منها بكونه واجباًء على حد ماسبق في نظائره» إذ لو 
كانغير واجب لكان الغسل شرطاً ولايكون واجباء وهذا بداء على ما استقر عليه 
مذهب الأصحاب» من اشتراط صحة صوم جنب بتقديم الغسل على الفجر, 

والاستثناء من محذوفءأي: مع تضيق الليل لكل شي ء إلا لفمله, و كأنه 
إنما ترك التقييد هنا اكتفاء بما ذكره ني : 

















() الدروص: ؟ 
() التبذيب 2١‏ ديج حديث بصدد 








ولا يرد عليه أنه يرى وجوب الغسل للجدابة لنفسه. فتعليق وجويه بالصوم 
ينافي مذهيه. لأن وجوبه لنفسه لا يناي وجوبه لأم رآخر لكونه شرطاً فيه لأن علل 
الشرع معرّفات للأحكام, فلا حذورني تنددها. 

ولايخق وجوب الغسل وضده داثر مع تضيق الغاية وعدمه: لامع 
وجوبه لنفسهء فيظهر به اختلاف منشأ الوجوب. 

وأما صوم الستحاضة مع غمس الدم القطنة سواء سال مع ذلك أملا 
فاشتراطه بالغسل إجماعي, وإن اخحلف الأظُحََكِني كمية الفسل بالنسبة إلى 
الحالتين. 

وينبغي التنبه لشي ء وهر أن الغسنلوميادفالليل هل يجب تقديم الفسل 
على الفجرء يقارن طلوعه علا اوتأي أميجوز تأخيره الي وقت صلانه؟ فيه 
وجهانء يلتفتان الى أن الغسل شرط لصوم والشرط مقدم» وأن شرطيته لللصوم في 
الاستحاضة دائرة مع شرطيته للصلاة وجوداً وعدم وكذا سعته وضيقه, ومن َم 
يبطل الصوم بالاخلال بالغسل الواجب بها نهارأء بخلاف الجنابة الطارثة بعد الفجر, 
ولوتجدد الغمس بعد صلاة الفجر فلاغسل» لعدم وجوبه للصلاة» إلا أن تسيل» فيجب 
لوجوبه للظهرين 

فان اعتبرنا في قلة الدم و كثرته الموجبة للغسل -متعدداً تارة ومتحداً اخرى- 
أوقات الصلاةء كي يلوح من الاخبارز1) » فلابد من بقاء الكثرة الى وقت الظهرين» 
وبدونها ينتني الوجوبء لعدم الخطاب بالطهارة قبل الوقت. 

وان لم نمتبرني ذلك وقت الصلاة» روعي في وجوب الغسل وقت الصلاة ها 
وللصوم وجود الغمس وقتاً ماء نظراً إلى أن الدم حدثء والحسدث ماتنع سواء طرأ في 
الوقت أم قبله. 

وفي الأول قوةء لأن حدث الاستحاضة إنا يعتبر فيه ماسبق إِذا انقطع للبرء» 












(1) الكاني +:ه؟ حديث ٠‏ والتبذيب 108:1 وخار؟ حديث اها و1110 والاستبصار (: ١40‏ حديث 
اه 


2 جامع المقاصد/ج ١‏ 
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال؛ ويقضى لوفات الى 
آخر السبت» وكلّا قرب من الزوال كان أفضل, وخائف الاعواز يقدمه 
يوم الخميسء فلو وجد فيه أعاده. 
وأول ليلة من رمضان» ونصفه؛ وسبع عشرة» وتسع عشرة» 
واحدى وعشرين» وثلاث وعشرينء وليلة الفطره ويومي العيدين» وليلتي 








ولهذا لوتجددت القلة بعد السيلان ني خلال الفسل, واستمر ذلك الى وقت صلاة 


أخرى ل يجب الفسل. 

ومن هذا يعلم أنبإطلاق المصكضوجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا 
يستقم عل إطلاقه. 

وإنا غير الَصَمنَقِ الأسيدوب في العبارةب. وجوب الغسل بوجوب 





الامور السابقة, وأطلق فلم يقيد ينب وآ بغيره. لعدم التفاوت المقعضي لثفاء الهكم 
بيرك التفصيل» بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجسنب والمستحاضة في وجوب 
الغسل له فن ثم أطلق ني الأول وفصل هاهنا. 

وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساءى فانه إذا انقطع دمها قبل الفجر 
بمقدار الغسل» وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب» وقد صرّح اللصنف بهذا 
الحكم ني أكثر كتبه”" . وني بعض الأخبار ما يدل عليه 0 

قوله : ( وكلّ ما قرب من الزوال كان أفضل) . 

هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء, والتقديم» وأول القضاءء وما قرب من 
الأقضل فيليه في الفضل. 

قوله : ( وأول ليلة من رمضان 

ليلة تصف رمضان مولد الحسن والجواد عليها السلام: وليلة سبع عشرة ليلة 
التقاء الجمعين ببدرء وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج؛ وليلة إحدى وعشرين 








(1) تذكرة الفقهاء :5م, وللختلف: 55٠‏ وتحرير الاحكام :0 
()) التهذيب 0: وم حديث 1938 


0 





أنواع الطهارة 
نصف رجب ونصف شعبات» ويوم المبعثء والغدين والمباهلة, وعرفة» 
ونيروز الفرسء؛ وغسل الاحرام والطواف وزيارة النبي والائمة 
علهم السلام؛ وتارك الكسوف عمداآ مع استتيعاب الاحتراق» والمولود» 








أصيب فيها أوصياء الأنبياء؛ وفيها رفع عيسى بن مريم وفبض موسى عليه السلام» 
وليلة ثلاث وعشرين يُرجى فيها ليلة القدره ويستحب فها غسلان» أول الليل وآخرهء 
ويستحب الفسل لجميع فرادى رمضان. 

قوله : ( ويوم المبعث...). 

يوم المبعث: هوالسابع والعشزون من رجبم ووم الغدير: الثامن عشر من 


ذي الحجة ويوم المباهلة: الرابع والعشروةكنهعق”الاشهر, ويم عرفة: هواليم 
التاسع منه. 


وأما نيروز الفرس فهو أول سنة الفر سمو فسربحلولالشمس [ببرج](9 
الهمل» وبعاشر ايار, وبأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي . 





قوله : ( وتارك الكسوف عمداً مع استيعاب الإحتراق) . 
لا فرق بين كسوف الشمس والقمرني ذلك ء لدلالة الأخبار عليه(©, 


قوله : ( وا مولود) . 


أي: يستحب له الغسل» ووقته حين ولادته» وقيل بوجوب الفسل0© . 





)١(‏ زيادة من النسخة الحجرية» وبها يستقيم الكلام. 
(؟) ورد ني هامش النسخة المعتمدة ما لفظه: «عن بن عبدله عليه السلام قال: اذا انكسف القمر فاستيقظ 
الرجل فكسل أديصل فلبخل من غد وليقض الصلاة» الم يستيقظ وم يلم بانكساف القمرفليس 
عليه إلا القضاء يفير ضل. مد ظله». 
وانظر من لآ يحضره الفقيه 44:9 حديث 19/8 والتبذيب 1١4:1‏ حديث 504 و.: 108 حديث 
3 
(م) قاله ابن حزة في الوصيلة: + 











وللسعي الى رؤية امصلوب بعد الثلاثة, والتوبة عن فسق أو كفرء وصلاة 
الحاجة والاستخارة» ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة 
ومسجد النبي عليه السلام؛ ولا تداخل وان انضم الها واجبء ولا يشترط 





قوله : ( وللسعي الى رؤية المصلوب بعد ثلاثة). 

المراد بعد ثلاث أيام من صلبه؛ وقيل بوجويه حينئة00, والستعد ضعيف. 
ولا فرق بين من صلب بحق أو ظلمأء وبين من صلب على الهيثة ا معتبرة 
عملاً بظاهر اللفظء والتقييد بخلاف:وليِكِ لايعتد به. 

قوله : ( والتوبة عن.فشق أو كفركمر 

لا فرق في الفسق بين كونه عن صغْيرة أو كبيرة» وعن المفيد رمهالله التقييد 
بالكبائر9, والخبر يدفمدة», 

قوله : ( وصلاةً الفائكة امار" 

ليس المراد أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين, بل امراد بذلك مائقله 
الأصحاب عن الأئمة علهم السلام0), وله مظان فليطلب منها. 

قوله : ( ولاتداخل وإن انضم الها واجب) . 

الصواب ني تداخل قراءتها بفتح للخاء, وضم اللام مع تخفيف الدال على 
حذف تاء الضارعة, وما أققى به المصتف من عدم تداخلها عند الاجتماع» أي: عدم 
الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعددة -سواء عيّنها في النية أم لاء وسواء كان معها 
غسل واجب أم لا هوالقول المنصور, لعدم الدليل الدال على التداخخل. 

وليست كالأغسال الواجبة؛ لأن المطلوب بها وهوالرفع أو الاستباحة أمر 
واحدء بخلاف المندوية: ومع انضمام الواجب فعدم التداخل أظهر لاختلاف الوجه 





شرعاً وغيره» 








أنواع الطهارة. 
فيها الطهارة من الحدثين, ويقدم ماللفعل وما للزمان فيه. 
والتيمم يجب للصلاة 





لطواف الواجيين» 





بالوجوب والندب» وهما متضادان. 

وقيل: بالتداخل مطلقا » وقيل: مع انضمام الواجب20, استناداً الى 
بعض الأخبار البي لاتدل على ذلك صرحا 20 مع معارضتها بأقوى منها. 

وم يذكر الأصحاب في الوضوء إذا اجتمع له أسباب» هل يكتي علها وضوه 
واحد أم لابد من التعدد؟ لكن يلوح من كلامهم, أن الوضوء الرافع للحدث كافٍ في 
مثل التلاوةء ودخول المساجد, والكون على ظهَارَةموزيارة اللقابر» والسعي في حاجة» 
وحيث ممتدع الرفع» كيا في نوم لجسب ,أوجماع حتلم و أمثالههاء مما شرع الوضوء فيه مع 
وجود المانع من الرفع فينبغي التعدد. 

قوله : ( ويقدم ما للفعل) > 

ما يستحب للمكان من قبيل ما للفعل؛ لأنّه يستحب لدخوله. ويرد عليه: أن 
بعض ما يستحب للفعل من الفسل إا يستحب بعد الفعل» وهوغسل تارك الكسوف 
بالقيدين, وغسل السعي إلى رؤية المصلوب, وغسل التوبة عن فسق أو كفرء وغسل 
قتل الوزغ. 

واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك , بأن اللام في قوله: ( للفعل) لام الغاية, 
أي: يقدم ما غايته الفعل» وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الفسلء لا 
اغايات20 , 

وهو دفع بمحض العناية, فان اللام للتعليل مطلقا و إرادة الغاية منه تحتاج الى 
قرينق» ومع صحّة إرادة ذلك فأيّ شي في العبارة يدل على تعيين ما غايته الفعل» 
وتمييزه عن غيره 

قوله : ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ...) . 











(1) قاله الشيخ الطرسي في البسوط 4٠ :١‏ , وللئلاف :١‏ ++ مسألة 6م كتاب الطهارة. 
(1) الكاني م3 4١‏ حديث ا التبذيب 1١/ 2١‏ حديث إالا؟ 
(+) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 8:١‏ ؟ ولم نقف عليها في كته 









جامع المقاصد/ج ١‏ 





الحصر لوجوب التيمم فيا ذكره؛ المستفاد من السياق» ومن قوله: ( والمندوب 
ها عداه) ينافيه الإعتراف بوقوع التيمم بدلاً من كل من الطهارتين: وأنه يستباح به ما 
يستباح بهاء وهكذا صنع في كتبه00 , وليس ببيد. 

وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان» 
وينفرد بخروج السب وشببه من السجدين27؛ وهو الصواب, لأنه إن كان بدلاً من 
الوضوء فغاية الوضوء غاية له وان كان بدلا من الغسل فكذلك » حتى في صرم 
الجسب» وشبهه على الأصح, تمسيكا:ياستصحاب ا مدع من الصمم إلى أن يتحقق 
المزيل. 

وبعد التيمم يتحق الاذن فيه إتلفافاً فيتعين: وتجب استدامته إلى طلوع 
الفجرء إلا ان يعرض مالا مكن دفعه من نوم فلا حرج 

قوله : ( واروج انب 32 ال مسحلين)” 

ظاهر العبارة» أن اكراد به: من أجنب في أحد المسجدين» وهوقريب من مورد 
الخبر0؛ فان مورده انمتلم في أحدهماء والحاق من عرض له الجنابة فيه يسبب تمر 
كيا هو ظاهر العبارة ومن أجنب خارجاء ودخل إلى أحد المسجدين عامدأء أو ناسياء 
أوجاهلاًء لعدم تعقل الفرق بين من ذكر وبين لفهتلم رجوع الى ظن لا يفيده النص. 

إذ عرفت ذلك , فاعلم: أن مورد الخبر التيمم للخروجء فلو أمكن الفسل فهل 














يقدم؟ 

يحتمل ذلك , لعدم شرعية التيمم مع الفكن من ميدلهء وخصوصاً مع مساواة 
زمانه لزمان التيممء أو قصوره عنهء والأصح العدم وقوفاً مع ظاهر النص» ولعدم 
العلم بارادة حقيقة الطهارة, ولأن الذروج واتجب» ولوجاز الغسل لم يجب. 

والظاهر: أن هذا التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الاء, والالميجب 








(1) المنتبى :١‏ 4ه اء والتحرير 29 75 
(؟) الذكرئى: © 1 والدروس: 7٠‏ والبيان: 4ء واللممة:5؟ 
() الكاني © جل حديث 4( التبذيب 1: لام4ء حديث 1140 


أنواع الطهارة 26 





والندوب ماعداهء وقد تجهب الثلاثة 





الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق؛ والتالي باطل, فعل هذا لا ينوي فيه 
البدلية, 

وم يذكر الشف وجوب التيمم على الحانض؛ والأصح الحاقها بالجنب في 
ذلك ء لرواية أي حمزة اتقالي عن الباق عليه السلام(© . والظاهر؛ مساواة النفساء لها 
لأنها حائض في المعنى , دون المستحاضة الكثيرة إلدم لعدم النص. 





قوله : ( والمندوب ما عداه) + 

قد ذكر استحباب التيمم في مواضع عنصوصة كالتيهم للنوم» ولصلاة الجنازة 
ولومع وجود الماءء ولا كلام في اسنتحبايه ني .تيك المواضعء يكن هل يستحب في كل 
موضع يستحب فيه الوضوء والغسل؟ لا إِسَكَالَ في اشتحبابه آذا كان المبدل رافعاً أو 
مبيحا إنما الإشكال فيا سوى ذلك . 

والحق أن ماورد النص به أو ذكره من يوق به من الأصحاب, كالتيمم بدلا 
من وضوء الخحائض للذكر يصار اليهء وما عداء فعلى امنع» الا أن يغبت بدليل. 

قوله : ( وقد تجب الثلاثة بالهين والنذر والعهد) . 

ما كان الاكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع,صدر ب( قد )الدال عل التقليل 
اذا دشعلت على المضارع غالبا في الويجوب» بأحد الأسباب الصادرة من المكلف. 

ولا ريب انه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتهاء فلا ينعقد الهين 
وأخواه على الوضوء إلا اذا كان مشروعاً. 

وإطلاق بعضهم إنعقادالهين عليه وأخويه(» فاسدء اذلاينعقدا مين على الوضوء 
مع غسل الجنابة» نعم شرعية الوضوء غائبة» والقول في الفسل كذلك » فلا ينعقد انهين 
على مجرّد الغسل الذي لم تثبت شرعيته: كغسل في غير وقته. 











() الكاني ج: جباحديث 16 
(؟) اطلق ذلك الشهيد الأول في الألفية:5؟. 





.٠س‏ . جامع المقاصد ارج ١‏ 








نائه على الإنعقاد, لوتعلق بمباح متساوي الطرفين فاسد, لأن 
العبادة لا تتصور فيها الإباحة بهذا المعنى » لأا قربة؛ فلابد فيها من الرجحان» ومن 
هذا يعلم حكم التيمم. 

وقد تجب الطهارة بالتحمل عن الغين إما لما بأن يستاجر عن ميت لوضوء نذره 
وأخل بهء أو لما هي شرط فيه وهوظاهر. 





أسياب الطهارة. 





الفصل الثاني : في أسبابها 
يجب الوضوء بخروج البولء والغائط, والريح من المعتاد وغيره 
مع اعتياده» 


قوله : ( الفصل الثاني: ني أسبابهاء يجب الوضوء بخروج البول» 
والغائط والريح من المعتاد, وغيره مع اعتياده) , 

إعلم أن السبب في عرف الأصولي و لوصف الوجودي الظاهر المنضبط» 
الذي دل الدليل الشرعي عل أنه مُغرِف لحكم يعي وه وأحد متعلقات خطاب 
الوضع . 

وقول المصنف : ( في اسسبابها) » 

أراد بها: الأمور التي يترتب عله كل الطهارة قي لجملة, أعمّ من أن تكون 
واجبة أو مندوبة, إذ لاتب إلا بوجوب شي ء من الغايات السابقة, إلا غسل الجنابة 
عند المصئف وجماعة20 , 

ورا هذه موجبات, نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية» وتسمى 
نواقض أيضا. باعتبار طروء شي ء منها على الطها غالب» وإفا قيد به لأن دائم الحدث 
لا ينقض حدئه الدائم إلا على بعض الوجوه. والأول أعمّ مطلقاء وبين الأخيرين عموم 
من وجه. 

وقوله : ( من المعتاد) . 

أراد بالمعتاد هاهنا: الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة وهو فرج 
الطبيعيء وأراد بالاعتياد في قوله: ( مع اعتيادم) تكرر خروج الفضلة مزة بعد أخرى, 
لأنه حينئذيصير رجأ عرفا فيستناول إطلاقات النصوص الواردة 
السبيلين» ها يارج منه(9, 




















(1) منهم والد العلامة كمائي #قطف: +1 وابن. 
() الكاني: +: هج ودس الاستبصار 45:0 ولللمزيد راجع الال 1 199 الباب الثاني من نوق 
الوضوه . 


مه .... جامع المقاصد ارج ١‏ 


والنوم المبطل للحاستين مطلقأء وكلًا أزال العقل» 








وإطلاق الشيخ النقض بالخارج م تحت العدة دوز 
بعضهم في صيروته معتادأ خروج الخارج منه مرتين متواليتين عادة؛ فيثبت النقض في 
الثالثة. 

وفي صبرورته بذلك عخرجاً عرفاً نظر» ولو اعتبر فيه صدق الإسم عليه عرفأ 
من غير تعيين عدد لكان وجهأء لأن الحقيقة الشرعية إذا تعذرت؛ أولم توجد صير إلى 
العرفية. 

وليس هذا كعادة الحيغاق"للإججاع على عدم اشتراط ما زاد على المرتين في 
مع أنه ميني على التغليب, ألوخرج أَحَمٍ الّدلاثة من غير الطبيعي قبل اعتياده 
فلا نقض, ومنه كل من قُبَي “انكل يتوتهةا نا هوإذا لم ينسد الطبيعي» فاذا انسد 
نقض الذارج من غيرء م بنأؤل مركا ذكره المصعفب في المنتبى , وحكى فيه 
الإجباع 90 

وينبغي أن يُعلم أن الجارني قوله: ( من المعتاد)؛ متعلق بخروج المعتبرفي كل 
من الثلاثة؛ فلانقض بخروج الريح من ذكر الرجلء ولا من قبل المرأة» إلا مع 
الإعتياد .على الأصح-في قبل المرأة. 

وينبغي أن يراد بالخرو. 
حد الباطن» فلوخرجت المقعدة ملؤثة ثم عادت فلانقض على الأصح. 

قوله : ( والنوم المبطل للحاستين مطلقً) . 

أراد بال.استين: السمع والبصر, وإفا خضها لأنها أعم الحواس المنمس 
إدراكاء فإنّ بطلان الإدراك بها غالباً يستلزم بطلان الإدراك بغيرهماء دون العكس» 
وني التصوص ما يصلح وجها لهذا التخصيص 0©, 








المتعارف, وهوخروج الخارج بنفسه متفصلاً عن 








(١)البسوط‏ و باس للثلاف 2١‏ 7( صسألة جه 
3 
عيون أخيار الرضا 20 6 ٠١‏ 





أسياب الطهارة أي 


والاستحاضة القليلة, 








وتعبيره ب( المبطل ) » أول من تعبير غيره بالغالب (0) لأنه أصرح في نني 
النقضى عن السنه, وهي مبادى' التوم. 

وأراد بقوله ( مطلقاً): تعميم التقض في جميع الحالات: سواء كان النائم 
قاعداء أو منفرجأء أو قائاء أو راكساًء لأن قوله عليه السلام: «فن تام فليتوضأ» 20 
للعموم» وتخصيص ابن بابويه ا هكم با منفرج () ضعيف. 

ولوشك هل خني عليه الصوت أم.لا؟ وأن ما خطر له منامء أم حديث 
الدفس؟ بى على استصحاب الطهارة, ولو كان 9قك/لداسة قذر وجودهاء وعمل بما 
يغلب على ظته. 

قوله : ( والاستحاضة القليلة) . 

أورد على العبارة شيخنا اهنيد *كَتكي الإتوسطة'لنٍ غير الصبح» فانها 
يوجبان الوضوء خاصة(): فكان عليه أن يذكرهماء ليكون كلامه حاصرا لأسباب 
الوضوهء كا صنع شيخنا في كتبه. 

ويمكن دفع الإيراد, بأن المتوسطة من أسباب الغسلء لأنها سيب له بالتسبة 
إلى الصبحء أويقا' ذا انقطع دمها للبرء في وقت الظهرين, أو العشاءين و 
الغسل إذا كان ني وقت الصبح يوجبه. فالمتوسطة من أسياب الفسلء وإن تخلف 
الحكم لعارض. 


وكل هذا لا يشني , لأ 








ن من أسباب الوضوء وحدهتارة؛ ومن 


متها 


خ المفيد قي المقتعة: ., والشيخ في المبسوط :١‏ 47 ولسقق في الشراقع 41١ :١‏ وابن حزة في 

في البيان: هوفيه. :( اللزيل للحواس)» وغيرهم. 

١‏ باب 36 حديث 49 » سن ب داود :١‏ 07 حديث 7١+‏ مسند أمد بن حنبل 
1 1 الس الكبرك للبيقي 11421 

(©) الف 

() الذكرى: ه)ء الدروس: لاء البيان: © اللممة 5١:‏ 









عقا .. جامع المقاصد/اج ١‏ 


و ا مستصحب للنواقض كالدود اللتلطخ ناقض أمَا غيره فلاء ولايجب يغيرها 
كا مذي واي وغيرها. 

ويجب الغسل بالجنابة؛ والحيض» والاستحاضة مع غمس 
القطنة» والنفاس» 








قوله : ( والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقضء أما غيره فلا) . 
اقشة ماء لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا 
اليهء بل إلى ما صاحبه, وكأنهازتَكيِجَِن ذلك ضرباً من التجوز لعدم المبس» 
والضميرني قوله: ( أما غيره) يثود الى السسَحكٍ لأنه امهدث عنه, أو الى الدود لقربه. 

قوله : ( ولايجب بغيرهاءكامدي)- 

أراد بذلك ارد عل .م يقول بانشقاض:إلوضوه بغير هذه الأسباب» من 
أصحابنا(؟ ومن العامة20, 

وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكرء مما لا يقول به الأصحاب» 








في هذه العبارة 


إمَا لضعف الحديثء أو لشذوذه0© , 
والذي بالذال العجمة : ماء رقيق أصفر, يرج عقيب شهرة الجماع 
واللاعبة غالباً , 


والمذهب انه ليس بناقضء وانه طاهرء وقول أبن الجنيد بنقضه عقيب الشهرة 
ضعيف (1), كما ضعف قول أبي حنيفة بالتقض بالقي ء اذا ملأ الفم 69 

قوله : ( والاستحاضة مع غمس القطنة) . 

لم يورد عليه شيختاهاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبحء مع أنه وارد 








() نسب في اللفتلف: ١‏ هذا القول لابن الجنيد. 
(؛) ذهب الل ذلك أبرحنيفة كيا ني اللباب ني شرح الكتاب ١0 :١‏ والشافمي في الام 309/2١‏ 


() انظرمارواه الشيخ لوي فيالتبذيب 1١‏ 1ل 5ل "ل 17د هة حديث 1ل 40177/00011055 
بصار 2١‏ 5م فل كح عد حديث بوك لدج صلل 2144148 











() امعلفة ما 
(ه) البسوط للسرخسي :١‏ لاه وشرج فتح القدير 20 76 ويدلة البتجد :١‏ وس لفل 180:0 


أسباب الطهارة. 





ومس اميت من الناس بعد برده قبل الغسلءأو ذات عظم منه وان ابينت 





عليه» لا عرفت من أنها في غير الصبح من أسباب الوضوء خاضة, وليس له أن يقول: 
أراد أنها من أسباب الغسل في الجملة, لأن الظاهر أن المراد في جبيع الأسباب» أنها 
أسباب متى حصلت. 

واعلم أن قوله : ( ويجب الغسل بالجنابة وللحسيض) يحتاج إلى فضل 
تكلفء لأن الحيض هوالدم, والمراد بايجاب الغسل به يبابه بخروجه: إذ لامعنى 
للايهاب به نفسهء ىا عرفت من أن السبب هو الرميف. 

والجنابة: هي الحالة التي تحصل بالإنزال أوبّكالجماع» فهي غنية عن تقدير 
شي ء» ولوقدرت معها الخروج الذي لايد من تقديره مع الجبيض فسد المعنى , فحينئة 
يجب أن تكون العيارة هكذاء يجب الغسل بََبَكَابَةه وبخَروج الحيض, وأخويه, الى 
عا 

قوله : ( ومس اميت من الناس بعد برده قبل الغسلء أو ذات عظم منه 
وإن أأبيينت من حي) . 

قيّد اميت بكونه من الناسء لأن ميتة غير الآدمي لايجب بمسها غسل, وقيد 
المس بكونه بعد برد اميت با موت» إذ لومسه حار لم يجب الفسل» لأن الحرارة من توابع 
الحياة وللنصض 20 . 

وقيده أيضا بكونه قبل الغسل, كا دلّت الأخبارعليه, في وخبر عبد الله بن 
ستان, عن أبي عبدلله عليه السلام:« اذا مه وقبّله وقد برد» فعليه الغسلء ولا بأس 
أن سه بعد الغسل ويقبّله» 60 

وال مراد بالغسل: الغسل اللعهود, وهوا معتيرقي حال الاخختيان لأنه المتبادر الى 
الفهم» ولأنه المطلوب شرع 

وسقوط الطلب عن بعضه لتعذره لا يقنضي عدم اعتباروني مسمى الفسل» 
ومن ثم لوغسّل للضرورة بغير خليط» أويمّم عن بعض الغسلاتء وأمكن الفسل المعتبر 
)١(‏ الكشي «: 15 حديث ١‏ أ التإذيب 2١‏ 4ع ووم حديث دسل جدم1 
(؟) الكاني م: 15١‏ حديث م, التبذيب 11 ٠١‏ حديث 84 ؟: الاستبصار :١‏ 15 حديث 1717 









حملن جامع القاصدااج ١‏ 





من حي ء وغسل الأموات, ولايجب يغيرها. 
ويكني غسل الجنابة عن غيره منها لوجامعه دون العكس» 








قبل الدفن» كان المنجه وجوب الاعادة, ولأن استصحاب ما كان قبل عُسل الضرورة 
الى أيحصل التاقل يقتضي ذلك . 

فعل هذا يندرج فيه: من لم يُغْسل أصلا بعد الببرد» ومن عُسل فاسدأ ومنه: 
تغسيل الكافر عند فقد المسلم إن قلنا به ومن سبق موته قتله وقد اغتسلء» أو قتل بغير 
السبب الذي اغتسل له ومن فقنة ينه أحد الذليطين» والميمم ولوعن بعض 
الغسلات, والكافر و إن فل لله صورة المَشّلِب" 

ويخرج عنه من لم يبود با موت».وهن-طْسُل صحيحاًء وان تقدم الفسل إذا قتل 
بالسبب الذي اغتسل له وَالشِهيَدِ والمعصوم. 

وني عضو كمل العَسل بِآلتتبة إليهقولان» وسيأقي تحقيقه إنشاء لله تعالى. 

وحكم القطعة ذات العظبم حكم اليت في ذلك , سواء أبيشت من حيّ أو 
ميّتء وني العظم الجرد قول بالمساواة لا بأس به. 

فعل هذا كل من يجب تغسيله يجب بمسّه الغسلء ومن لا فلا 

وني قوله : ( أوذات عظم منهء وإن أبينت من حيّ) مناقشة؛ لأن 
الضمير الجرور يعود الى الميتء فعطف المبانةمن حي ب( أن)الوصلية حينئذ لا يستقم . 

فوله : ( وغسل الأموات) . 

هو مبتدأ معذوف لخب أي : واجبء وإنما غيّر الاسلوب في العبارة لأن غسل 
الأموات ليس على نبج الأغسال السابقة, ولا يخق أن المراد الميت المسلم ومن بحكله. 

قوله : ( ويكفي غسل الجدابة عن غيره منها لوجامعه دون العكس) . 

الضميرني قوله: ( منها) يرجع الى الاغسالء والمستترفي قوله: ( لوجامعه) 
يرجع الى غسل الجنابة: والاخر يعود الى الغير. ومعناء: أنه اذا اجتمع على الكلف 
غسلان فصاعداً من هذه الأغسال ‏ أحدهما غسل الجنابة فاذا اغتسل غسل الجدابة 
كتى عن ذلك الغير الحدث, دون العكس» فلو اغتسل عن ذلك الغيرولم 
يتوضأء فقد جزم ا مصنف بأنه لايكفي عن الجنابة» ويق على الحدث, وقيل: بأنه 








أما وجه الفرض الأول مضافاً الى الاجماعء فهو أن الفدث -الذي هوعبارة عن 
النجاسة الحكلية متحد_كيا سننيه عليه وإن تعددت أسبابهء فاذا نوى ارتفاعه 
بالسبب الأقوى ارتفعبالاضافة إلى غيره» وسيأني ني دلاثل الفرض الثاني من 
الأخبار ما يصلح دليلا لهذا. 

وأما وجه القول الأول من الفرض الثاني -وهوالذي جزم به الملصدف- فهن 
أن غسل الجنابة أكمل من غيره من الأغسافةة"لأنوني قوة طهارتين» وغيره طهارة 
واحدة وأقوى, لأنه يرفع الحدثين الأكبراق الأصحر وكيره إغا يرفع حدثاً واحدأء 
والأضعف لا يقوم مقام الأقوى. ولايجزئ' عنه للأصل/ 

ويدل عل القول الثاني وجوه: 

(0: ان الأحداث التي هي أسبَآب الظهارة»” و إن تتعدّدّت, فان مسبها -وهو 
الننجاسة الحكلية, التي هي المانع من الأشياء لتمخصوصة, و يعبر عنها بالحدث أيضاأ- 
متحدى و هي مشتركة في الدلالة عليه فاذا نوى ا مكلف الفسل لرفع الحدث, مضافاً 
الى واحد من الأسباب عند تعددهاء فقد نوى رفع ذلك المشترك فيجب ارتفاعه, لأن 
« لكل امرىء ما نوى» (2 فيزول المانع المضاف الى جميعها. 

بيان اتحاد امانع أنه لوتعدد لوجب الرفع كل واحد من أفراده غسل» والتالي 
باطل» فا مقدم مثله. 

بيان الملازمة: أن الأسياب المتعددة اذا اجتمعت فالأصل عدم تداخل 
مسبباتهاء ومن ثم لم تتعدد الطهارة الصغرى بتعدد أسبابها . وفي بيان الملازمة نظر. 

( ب): انه لولم يكتفب يغسل الحيض عن الجنابة مثلاً عند اجتماعهاء لم يكن 
الوجوب غسل الحيض فائدة أصلاًء وكان وجوده كعدمه, والتالي ظاهر البطلاث 
فالقدم مثله 

بيان الملازمة: أن وجوب الغسلين معء إما أن يكون بمعنى تحّمها معاء أو 





(1) صحيح البخاري :١‏ 1ع وسأن لبي داود 1: 55] حديث 8701. 





التخيير بينها على أن > ن فى | 
الآخر خاصة, دون المكس؛ والأول معلوم البطلان» والفرض بطلان الثاني» فتعيّن 
الثالث, وحينثذ فلايكون لوجوب ذلك الآخر فائدة, لأنه لولق به لم يكن ممزئأء ولو 
أق بغيره أجزأ عنه. وذلك يقتضي أن لا يكون لوجوبه فائدة, وأن يكرن وجوده 
كعدمة. 

ويمكن أن يساق الدليل على وجه أوضح منهذاءيأنيقال:لولم يجزئ غسل 
الحيض عن الجنابة عند وجوبها امتنخؤتيوبه. والتالي واضح البطلان. 

: بيان الملازمة: أن وجؤب الفع لمكي القطع بترتب.الإجزاء على الاتيان به 

مشتملاً على جميع وجوه الوجوبء وسقوط الطلب عن المكلف, وغسل الحيغي على 
رتب على فعيله الآجزاء؛ ولا قوط الطلب والخروج عن عهدة 
يترتب الإجِرْآء تل فَعل:العسَل المقارن له -وهو الجنابة- ووجوده 
ل بغأ بما لايجزئ', وهومحال. فيمتنع. 

أويقال: وجوب غسل الحيض- على تقدير عدم اجزائه عن الجنابة. ليس واحداً 
من أقسام الوجوب. انتفاؤه. 

بيان ا ملازمة: أن الوجوبينقسم باعتبار الفعل الى الحتمي » وا مرتبء ولقفيي. 
ووجوب غسل الحيض في الفرض المذكورعل تقدير عدم الاجزاء عن الجشابة ليس 
واحداً مهاء فينتفي وجوبهء وإذا انتنى وجوبه على تقديرعدم الاجزاء 3 
وجب بحكم العكس أن يجزئ عنه» على تقدير الوجوب. 

(ج): النصء فنه رواية حريزعن بي جعفر عليه السلام قال: « إذا حاضت 
المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد» (0 فان أريد إجزاه كل منها عن الآخر فهر 
المدعى » وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة, وهوحال. 

ومنه حسنة زرارة» عن أحدهما عليها السلام أنه قال في حديث طويل: « المرأة 
يجزئها غسل واحد لجنايتهاء وإحرامهاء وجعتهاء وغسلها من حيضهاء وعيدها» (© 
)١(‏ التنيب :١‏ 46م حديث 1868 الاستيصار :١‏ 140 حديث 001 
(+) الكش © ١غ‏ باب لإ حديث 1 التهذيب !: /ا١٠‏ حديث 134 

















أسياب الطهارة 





فان انضم الوضوء فاشكالء ونيّة الاستباحة أقرى إشكالاً. 





وتقريبه ما تقدم. 

وعليه اشكال: فان الاكتفاء بغسل واحد, بحيث يكفي عن الأغسال 
المندوبة إن كان مع اشتماله على نيّتها يلزم وقرع غسل واحد على وجهين متدافيين» 
ولا لزم وقيع عمل بخير نية, مع لزوم استعمال الإجزاءفي حقيقته ومجازه» إذ هوحقيقة 
في المخروج عن عهدة الواجب» فيمكن أن يراد بالواحد: الواحد في النوع» مع أنه بعيد 
ولاريب أن القول بالإجزاء قري, وهوعختار صإحب المعتبر(ا», وشيخنا الشهيد(, 
والأول أحرط. 

قوله : ( فان انضم الوضوء فأشكال) . 

بناء على ما اخختاره الصنف من لَكَرمَبَمََم!ِحَرَآءَ العكس ترد في الإجزاء على 
تقدير انضمام الوضوء إلى غير غسل لابق 

ومنشأ الاشكال من أن غير الجنابة مع الوضوء يكافئ غسل الجدابة» لثبوت 
إباحة الصلاة ونهوها بكل واحد منها عند الانفرادء وكل من المتكافئين يقوم مقام 
الاخر فيجزىعنه, ومن أن الغسل وحده لايجزئ عن الجنابة لضعفه وقصوره, والوضوه 
لا مدخخل له في رفع حدث للجنابة» فيبقى الحدث بحاله. 

ولا شببةفي ضعف الوجه الأول: لأن جزء السبب لابد أن يكون صالحاً 
للتأثي وليس للوضوء مدل في رفع حدث الجنابة أصلاء بل وجوده كعدمه» وجزء 
السبب لايكون سببا برأسه. 

قوله : ( ونية الاستباحة أقوى اشكالاً) . 

المراد: أن عدم الاجزاء بالنسبة اليها أقرى إشكالاًء فيكون الإجزاء أقوى» كيا 
يدل عليه سوق العبارة انتقل نما لايم . جزماً الى ما في إجزائه إشكال» 
استوى طرفاهء ومقتضاه الانتقال الى ما يكون جانب الاجزاء فيه أقوى. 

ومنشأ الاشكال: من أن غسله صالح لكل من الأضعف والأقوى» والرفع إنما 








() اتسين اة لدم 
() الذكرقة 6 





جامع المقاصد/ج ١‏ 

ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل» وكل أسباب الفسل 
أسباب الوضوء إلا الجنابة فان غسلها كاف عنهء وغسل الأموات كاف عن 
فرضه. 





يتحقق بانصرافه الى الأقوى» وانصرافه اليه ترجيسح من غير مرجح؛ ومن ععموم قوله 
عليه السلام: « إنا لكل امرىء مانوى» 20 وقد نوى بالاستباحة زوال المانع فيجب 
أنيحصل له و إا يتحقق برفع حدث الجدابة فيرتفعء وقزة هذا الوجه ظاهرة. 

ولونوى رفع الحدث وأطلق فكالاستباحة؛ وهذا كله بناء على أن العكس لا 





يزكاء. 
قوله : ( ويجب التيلمم بجميع('أبأسباب الوضوء والفسل) . 
أما وجوب التيمم بدَلَآمنَالتتل بجميع أسبابه فظاص لان المتتيمم بدلا 
من الغسل لو أحدث حدئًنأصيترَؤعضتب علي ه:التيم ميفلا من الفسل لامن الوضوه على 
الأصحء كا سيجي ء بيانه» وأما التيمم بدلاً من الوضوء فانما يجب بأسباب || 
ولا ريب أن التيمم لووجد اللاء وتمكن من استعماله ني الطهارة انتقض 
تيممه. فإذا فقند وجب التيممء فيكون الفكن من استعمال الماء سسببا ناقضاً لوجوب 
التيمم. 





قوله : ( وكل أسباب الغسل أسباب الوضوه إلا الجنابة, فان غسلها 
كاف يعنه» وغسل الأموات كاف يعن فرضه) . 

ما كان غسل الجنابة لايجامعه الوضرء لا فرضاً ولا نفلاً كان ضميمته إليه 
بدعة» واكتفي بالغسل في استباحة الصلاة, فن ثم كان غسل الجنابة كافياً عن 
الوضوءء لأنه يفيد فائدته, فيكون حدث الحنابة بعد الوضوء ناقضا للوضوه» غير موجب 
اله 





وانها قلنا: ان الوضوء لا يجامعه مطلقاً لرواية عبدلله بن سليمان قال: سمعت 


4801 ؟ء وسئن بي داود 6: 077 حديث‎ :١ صحيح البخاري‎ )١( 
وردفي هامش النسخة العتمدة ما لفظه: «يجب أن يكرن للشكم عل طبيعة الشيمم لا على كل فرد فردء.‎ )4( 
. لان كل فرد فرد لابجب بجبميع موجيات الوضوه والقسل < منه مدظله»‎ 








أبا عبدالله عليه السلام يقولة « الوضوء بعد الغسل بدعة» 200 ومرسلة [ محمد بن] أمد 
ابن يحيى : « الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة» 9© , 

واثراد: غسل الجنابة: لرواية محمد بن مسلمء قال: قلت لأني عبدلله 
عليه السلام: إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوه قبل 
ابة, قال: « كذبوا على علي عليه السلام» 0 الحديثء ولا شك أن 






9 كون الوضوء بيجة» سواء كان واجباً أومندوباً. 
لها الشيخ في . التهذيب ١‏ عل الوضوةلجباء وأقى باستحباب الوضوه 
تجا برواية أي بكر الحظرمي» عن ل فر عليه السلام» و قد سأله: 
؟ فقال: «إغسل كنك وَفرجَك, وتوضأ» © للحديث. 

وجوابه: أن تنزيل هذه عل اله وتعزاء الزواييئغل ظاهرها أول» لأن 
ظاهرهما وجوب الوضوء» وهوموافق هذهب العامة0© , 

والذي عليه الأصحاب نفي استحباب الوضوء؛ قال المصدف في 

النتهى 40: لا يستحب الوضوء عندنا فيه, خلافاً للشيخ في التبذيب0) وعبارة 

أيضأء حيث تتى الوضوء مع غسل الجنابة» وت فرضه مع غسل الأموات» 
فظهر من تقييده في الثاني إرادة الإطلاق في الأول. 

وأتنا غسل الأموات فافا يكفي عن فرض الوضوهء أي لايجامعه الوضوء 
واجباً, كا هومذهب أكثر الاصحاب43©: وهو الاصح لقول الصادق عليه السلام في 




















حديث 1( التهذيب 21 6١‏ 1 حديث 746 
ث 4 ولا الاستبصار 175:1 حديث 170 
٠‏ الاستيصار :١‏ 197188 حديث 153 


تبصار 1: 117 ذيل حديث 415 











(0) 1 
(:) انظر :الام 4:9 وللجميع 185:5 وعسدةالقارى ,"3 119 وسقي لمتاج 9111م 





() التبذيب :١‏ 1٠م‏ حديث باد الاستبصار 9: 19/9٠8‏ حليث 17/17 
() كالشيخ الطوسي ني الؤلاف (: 171 مسألة ٠‏ كتاب للجنائز» وابن دريس في السرائرة 5١‏ 








..... جامع لمقاص داج ١‏ 


عدة أخبار:« يوضاً وضوء الصلاة0© وهومنزل على الاستحباب لأصالة البراءة من 
الوجوبء ولأن الجملة الخبرية غير صريحة في الوجوب؛ مع أن اكثر الاصحاب على قي 
الوجوب. 

وقيل بالوجوب لظاهر قوله عليه السلام: «في كل غسل وضره الا 
الجنابة» (» ونقل سلارعن شيخه: أنه لاايرى وضوهه0 , والعمل على 
الاستحباب. 





)١(‏ التهذيب :١‏ 501 حديث الح و هلاه والاستبصار 21 7+5 017 حديث + لإباد باللا 

(؟) الكاقي + 6) حدبث ؟3» الهذيب (: 174 حديث 2791 الاستبصار 1: 110 حديث 418 وفيا 
الصادر كلها دا كل غسل قبل وضوء الا الجتابة» . 

(6) الراسمة ها 


آداب الخلوة و كيفيّة الاستنجاء ع3 





الفصل الثالث : في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 
يهب في البول غسله بالماء خاصة أله مثلاهء 








قرله : ( أقله مثلام) . 





هذا هوالشهوربين الأصحاب: وبه رواية نشيط بن صالح؛ عن أبي عب 
عليه السلام» قالة الماء في“الاستكيجاء من البول؟ قال: «مثلا ما 
على المشفة من البلل»7© ولا يضر قدح انف فيا ١‏ بن قي طريقها مروك بن عبيد» 
وليس معلوم حاله -لاشتبار مضمونها بين الاصتحاتو: 





والظاهر أن ا مراد وجوب غل رح الول رين وَالتعبير بالمعلين لبيان أقل 
ها يجزئ» وقد وردت عذة أخبار بوجوب غسل البول مرتين(©: فهي مؤيّد: لهذه 
الرواية. وأنكر بعض الاصحاب وجوب الثلين» واكتفى بالغسل مرّة سواء كان 
مثلين أو أقل(»؛ استضعافاً للرواية» وشيخنا في البيان قال: ان الاختلاف في مجرّد 
العبارة 210 وليس بجيد. 





وني الذكرى اعتبر الفصل بين المشلين0», و الظاهرأنه أراد به تحقق 
الغسلتين, فهو اعتراف بأن الخلاف معنوي, وني الدروس اعتبر الفسل بما يزيل العين 
ويرد بعد الزوال(» وهو كرا في الذكرى » والعمل على ا مشهور. 


(0 التبذيب 13١‏ وم حديث 4#ء الامتبصار :١‏ 45 حديث 1171 

(ج) مها مارواءقي الكافي : +٠‏ حديث باء التبذيب 1: 745 حديث 4 الا السرائر: 80/7 . 

() متهم ال مرتف ى في الانتصانن 10 وجسل العلم والعمل: ٠.‏ وأبوالصلاح في الكاي في الفقه: 119 
والشيخ في الجهمل والعقود: ١87‏ 

(4) البيات: 5 

١ الذكرفة‎ )( 

(0) الدروس: ؟ 








وني الغائط المتعدي كذلك حتى تزول العين والأشره 
ا كر 00 


وما اعتبره في الذكرى » من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين, لب: 
الغسل(© حق, لالأن التعدد لا يتحقق إِلَا بذلك » بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لاه 
يوجد بدون ذلك » لأن ورود المشلين دفعة واحدة غسلة واحدة, ولوغسل بأكثر من 
المثلين بحيث تراخى أجزاء الفسل بعضها عن بعض في الزمان» لم يشترط الفصل قطعاً. 

إلا أن هنا سؤالأء وهوأن الفسل إنفا يتحقق إذا ورد الماء على مل النجاسة 
شاملاً له, مع الغلبة والجريان, وذْلِكِ منتف مع كل واحد من امثلين» فان المماثل 
للبلل الذي على الحشفة كيفخ يكون عَإباوليه؟ 

والذي سنح لي في الاعتذار عل هذا هئ أن الحشفة تتخلف عليها بعد 
خروج البول قطرة» فلعل الممِائله بن هذه وبين الماء الغسول به ولاريب أن القطرة 
يمكن اجراؤها على الخريجم"وآعلييج يحل البال-الذي) يكون على حواشي للفرج- طاهر. 

واعلم: أنه يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة, وتظهير 
عمل النجاسة لأن ما تحتها من الظواهر ولوارتتقت أمكن القول بوجوب التوصل اليه 
بحسب الممكن, وقد صرّح المصنف في المنتبى () وشيخنا في الذكرى 9 بالحاقه 
بالبواطن» فيغسل ما ظهرء وللنظر فيه يحال. 

وكذا يجب على الثيب أن تغسل ما يبدومن الفرج عند الجلومن عل القدمين» 
ولوعلمت وصول البول إلى عذرج الولد والحيض غسلت ما ظهر منه وجوياً. 

قوله : ( حتى تزول العين والأثر) . 

اكراد بالعين معلوم: وأما الأثر: فهزني الأصل رسم الشي ء وبقاياهء والمراد به 
هناء هوما يتخلف على لحل عند مسح ١‏ اسة وتنشيغهاء وليس المراد به الرطوبة 
التي تتخلف بعد قلع جرم النجاسة لأن ذلك من العين, وانما وجب إزالة الأثر لأن 
القسل يأ عليه, بخلاف الاستجمار, 












(0 الأكرقة 31 
() النتبى1: ع2 
(©) الذكرقة 71 





آداب الخلوة وكيفيّة الاستتجاء . 





ولا عبرة بالرائحة. 
وغير التعذي يجزئ ثلاثة أحجار وشبهها من خرقء وخشبء» وجلد 
مزيلة للعين» 





قوله : ( ولا عبرة بالرائحة) . 

يدل على ذلك ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام20 » واعترض على 
ذلك شيخناء بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماءء وذلك يقضي التجاسة (40. 

وأجاب مرّة بالعفوعن الرائحة للنص والإجماع وني الدلالة نظ واخرى 
بأن الرائحة إن كان لها الماء نمس لانفما لماز ان كليّحلها اليد أو الغرج فلا حرج 
وهذا أجود, وعليه تنزّل الرواية وكلام الإصحاب, ولوشلك فالمفوحاله. 

قوله : ( وشبهها من خرق وخشب وحله)” 

رما أفاد حصر الشبه فيا ذ كوه نظوا بي لنةت(يّ) إقا كلتبيي نأو لمتبعيض» 
وكلاهما يعطي ذلك , فكان ينبغي أن تكون العبارة أشمل مما ذكره» كأن يقول: 
من نموخرق وخشب . 

واعلم: أنه لافرق في الجلد بين أن يديغ أم لاء كيا يستفاد من إطلاق اللفظ. 








ويحتمل أن يقال:مالم يدبغ من لمحترم لأنه مطعوم فان أكل الجلد مع اللحم شائع 
في السخال(» وفي غيرها في بعض البلدان كمصرء وهوبعيد, إذ ليس مقصوداً 
بالأكل عادة. 

قوله : ( مزيلة للعين) . 





احترز به عا يكون صقيلاً جداً يزلق عن النجاسة, أوخشتاً جداً لا يمكن 
الاعتماد عليه في قلعهاء أو رخواً كذلك » ويستفاد من قوله: ( مزيلة للعين) أن زوال 








7٠ حديث‎ 12:١ حديث 4 التبذيب‎ ١ الكفي م:‎ )١( 

(1) قال السيد العاملٍ في القتاح )) (وفال الفاضل الكركي: لوشك في أن الرائحة في للاء أو غيره فالمفو 
بحاله» ونقل هو وصاحب الدارك والدلاثل عن الشهيد انه استشكل بأن وجود الرائحة ان كان نحلها للا 
نيس لا تقساله). 

(م) جمع سخل» يقال لاولاد الغ ساعة تضعه »من الضأنوالعزجميعاً ذكرً كان أو أنثى, الصحاح (سخل) 29 
4 





جامع المقاصد/ج ١‏ 
واماء ا الجمع ني المتعدي أفضل. ويجزئ ذو الجهات الثلاث» 
ااا 000100111 
الاثرني الاحجار غير لازم لتعذره» فيعفى عنه؛ حتى لوعرض للمحل بلل بعد ذلك كان 
طاهراً. 

قوله : ( والماء أفضلء كا أن الجمع في ا متعدي أفضل) . 

إن قيل: الماء أحد الواجبين تخييراً فكيف يكون أفضل؟ قلنا: الوجوب 
التخييري لا يناني الاستحباب العيني ‏ لأن متعلق الوجوب في الخيّر ليس عين واحد من 
الافرادء بل الامر الكلي -كيا حقق ف الأصول 00 فتعلق الاستحباب والأفضلية بواحد 
منها لامحذورفيه. 

وأورد: ان الجمع قي غير النمدي أيفاً أفضلء فلم خص المتعدي بالذكر؟ 
واجيب: بأن الافضل في غير المتعدَيّ هرالماء, وأما الجمع بينه و بين الاحجار فيه فانه 
أكمل: لانه امرتبة الكانة في العمل فحَاوَنةالصّننف الإشعار بمرتبة كل واحد في 
الفضل. 

ووجه أفضلية الماء على الأحجارظاهرء فانه يزيل العين والاثريخلافهاء وأما 
وجه أفضلية المع فاظهرء فان فيه تنزيهاً لليد عن ممامرة() النجاسة, وقد اثثى الله 
تعالى على أهل قبا بمحبة التطهير لذلك 9 , 

قوله : ( ويجزئ ذو الجهات الثلاث) . 

هذا أصح القولين2», لانه ثلاثة أحجار قرة, ولان المطلوب تعد موضع 





2١١‏ ورد في هداية اللسترشدين: ها ل ماالفظه :( ومنهاان الواجب في المقام مفهوم أحدهما والنع من الثزلا 

حاصل بالنسبة اليه واختارهجماعة من الخخاصة والمامة مهم العلامة في | ة ونج امسق والسيد المميدي 
الكركي وشيخنا لاني وللحقق ال ونساري ولاج 
اجاع سلف الامة عليه وحكاءني المدة عن شيختا لفيد ومزا في + 




















ممع الييان +2 جار 
(4) ذهب الى الا. الشيخ في النبسوط 1٠ :١‏ لفق في لمعتبر :١‏ 19 وذهب الى عدم الا 
4٠‏ وقيده با اذالم يقدر على ثلاثة أحجار ويحبى بن سعيد في المامع الشراز 
والشهيد في الدروس: . 














آداب الخلوة وكيفيّة الاستتجاء .. ااه 
والتوزيع على أجزاء المهل» وان ينقٌ بالثلا ثوجب الزائد» ويستحب الوتر» 
ولونقي بدونها وجب الاكمال. 





السحء كيا دل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبان « فليتمسح ثلاث 
مسحات) 00 , 

وقيل: لايجزئ» وقوفاً مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار3©. 

وجوابه: أن الحكم مستفاد من نصّ آخر على أن ظاهره لو أريم لم يبز إلا 
الأحجار دون المذرق ونحوها. 

قوله : ( والتوزيع على أجزاء الفهل)٠‏ 

هذا أحد القولين40: ومعناء الأسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل 
النجاسة» وببعض آخر بعضا آخر, وما يني مايق مَحَمََحَصَوَلَ النقاء المعتير. 

ووجه إجزائه تناول إطلاق الْيِصَيءلة#وليسن فشي رمن النصوص ما يدل 
على استيعاب امحل كله بجميع المسحات. 

وقيل2): بعدم الاجزاء, لأنه خلاف المتسادر من الاطلاق, ولأن الثلاث 
حينثل» في قرّة مسحة واحدة وهذا أحوط القولين. 

قوله : ( ولوقي بدونها وجب الاكمال) . 

هذا أصح القولين 0 لاطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث20, فيجب 
الوقوف معهاء ولأن زوال النجاسة حكم شرعي » فيتوقف على سببه الشرعي 

وقيل: لايجب, لأن المعتير النقاء وقد حصل7. وفيه منع» وإفا المحتير 








(١)في‏ التهذيب 45:1 7١5‏ حديث 3044174 ورد مضمرن للمديث؛ وورد التص في مسند أمد 
عد 
(؟) قالهجاعة منهم: الشيخ في اللهاية: ,٠١‏ وابن لدريس في السرائر: 17 ؛ و لبن حزة في الوميلة: 60 م 
الشيخ في البسوط 1١ :١‏ والشهيد في الذكرى: .*٠‏ 
(4) القول للمحقق للملي في شرائع الاسلام 2١‏ 15. 
(0) قاله ابن ادريس في السرائرة د أل 














(/) قاله جماعة منهسم :الشيخ في النهاية:١٠‏ ولكشلاف ٠١ :١‏ مشألة 14 كتاب الطهارة؛ وابن حمزة في الوسيلة: 


ا 





. جامع المقاصدارج ١‏ 
ولايجزئ الستعمل» ولا النجس» ولا ما يزلق عن النجاسة. 
ويحرم بالروث, والعظم. وذي للخرمة كالمطعوم, وتربة الحسين عليه 
السلام ويجزئ. 





النقاء على الوجه اخحصوصء فعلى هذاء هل الحكم بطهارة امحل موقوف على الاكمال» 
أم الطهارة دائرة مع النقاء, والاكمال واجب؟ 

الظاهر الأول لما قلناء, فلوتركه وصلَى لم تصح صلاته. 

قوله : ( ولايجزئ الميشغهل»ي رولا النجس). 

إنا لايجزئ المستعامل إذا كان نكأ حتى لوطهر جاز استعماله ثانيأء فالجمع 
بينه وبين النجس لا فائدة يمي 

ويمكن أنيقان» تسمل بعد نقاء امهل بما دون الغلاث ليس بتجس مع 
صدق الاستعمال عليه» ققائدة المع التنبيه على عدم إجزائه . وفيه بعدء بل الظاهر 
إجزاؤه لانتفاء المانع, فانه طاهر, 

قوله : ( ويحرم بالروث » والعظم) . 

لورودالنبي عن الاستتجاء بهاء معلا بانها طعام للهبن ودوابهم (0» ومنه 
يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الانس. 

قوله : ( وتربة الحسين عليه السلام) . 

يوجد ني عبارة بعض الاصحاب: ما كتب عليه القرآن» وفيه شيع فان 
هذا يقتضي كفر فاعله. وني التربة القدسة, إن دل استعماها على الاستخفاف 
بالحسين عليه السلام كذلك . 

قوله : (ويجزئا ). 

أي: كل واحد من الأمور المذكورة, من الروث وما بعده_وهذا أصح 
القولين0؟ ‏ لعدم المنافاة بين النبي و الاجزاء في نحوه مما ليس بعبادة؛ إذ ليس مطلوباً 








,1١ 4# الفقيه 1: ٠؟ حديث برهء التهذيب 1: 784 حديث‎ )١( 
1 (؟) ذهب اليه العلامة في لتمتلف: 16 والشهيد في الأكرقة‎ 


آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء 5 





ويجب على المتخلي سكر العورة. ويحرم استقبال القبلة واستديارها مطلقأء 





اللقربة فينافيه النبيء كرا واستنجى بحجر أو ماه مفصوبينء وقيل: لايزكاً 
للنبي 90 . 

وقد عرفت أنه إما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة» لا مطلقاً. 

قوله : ( ويجب على ا متخلي سثر العورة) . 

أي: جلوسه بحيث لا ترى عورته, ومعلوم: أن ذلك حيث يكون النظرعرمأء 
فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤهاء ومن حضوره.وغيبته سواءء من الميوان والطفل 
الذي لامين لايجب التسترعنهم. 

قوله : ( ورم استقبال القبلة وإاستديارها مظلقاً) . 

المراد: الاستقيال والاستدباو باليدن في حال قضاء الحياجة» وتوهم بعضهم 
أن تحرم ذلك متوط بالعورة حت لو حَرقه راك الم ليشي ء لدلالة النصوص 
صريحا على ما قلناه. 

وامراد بالقبلة: العين للقريب؛ والجهة للبعيد» وسيأق تحقيقه إنشاءلله 
تعالى. 

وأراد بقوله: ( مطلقاً) استواء الصحراء والبنيان في التحرم. 

وقال بعض الاصحاب بكراهة الاستقبال و الاستدبار مطلقًا © . 

وبعضهم بالتحريم في الصحراء؛ والكراهة في البنيان20), وهما ضعيفان. 

واعلم: ان الاستقبال والاسشدباربالنسبة الى القاتم والجالس معلوم؛ أما 
بالنسبة الى الضطجع والمستتي» فان بلغ بها العجز الى هذا الحد فلا بحث في ان 
الاستدقبال والاستد بار_بالنسبة اليها في التخلي- حال على استقباهما في الصلاة» والا 
قفيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقيال واستدبارفي الجملة, ومن أن ذلك إنما هو 
)١١‏ ذهب اليه الشيخ في المبسوط :١‏ 17 لمق في العتبر :١‏ 17 والشرائع :١‏ 15 
(6) يلوج هذا للذهب من كلام الشيخ في المبسوط :١‏ 17 وقاله الشهيد في الألفية: 50. 


() نسبه العلامة في التذكرة ١‏ 16 لابن لبفنيد. 
(4) ذهب اليه سلارفي الراسية 57 





.-......... جامع المقاصد ارج ١‏ 
وينحرف في اليني عليها . ويستحب ستر البدث» وتغطية الرأس» والتسمية» 
وتقديم اليسرى دخولاً والنى خروجاً, والدعاء عندهما وعند الاستنجاء 
والفراغ منه. و الاستبراء في البول للرجل» 








بالنسبة الى العاجزء وهذا لوحلف ليستقبلن لم يبرأ ببذه الحالة مع القدرة على غيرهاء 
ولعل هذا أقرب. 

قوله : ( وينحرف في الميني عليها) . 

أي: وجوباء بحيث يخرج من الاستقبال والاستديان 

قوله : ( ويستحب,مثثر الب3ق)» 

المراد به: جلوسه للحاجة حيث لير إما بان يلج 
يبعد ب#يث لا يرى. 

قوله : ( والتشييّفار” 

المراد بها قولذ ( بسم الله وبالله اعوذ بالله من الرجس النجس» الى 
آخره)20, 

قوله : ( وتقديم اليسرى دخولا) . 

هذا في البيان ظاهر, أما في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج» ويمكن 
أن يقال: التقديم هنا منوط بموضع الجلوس» على ما فيه من التكلف. 

قوله : ( والاستبراء في البول للرجل) . 

قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه, وبه رواية محمولة على الاستحباب(4, 
وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة» وقوفاً مع ظاهر النصء ورما قبل 
باستحبابه لماء فتستبرىء عرضا(» . فان قلنا به» فهل تتعدى اليها فائدته بحديث يحكم 


أويدخل بنياناء أو 








(1) الكاقي ©: 1١‏ حديث ١ع‏ اللبذيب :١‏ 0؟ حديث ++ مع اختلاف يسيرني المصدرين» وفي السرائر: 15 
(..فالستحب أن يقول: أعوذ بلله من الرجس النجس-بكسر الراه من الرجس وكسر الدون من التجس- 
الأن هذه اللفظة اذا استعملت مع الرجى قيل: رجس نس بخفض الراء والنون» واذا استسملت مفرداً. 

قبل: نجس بفتح النون وه معاً..) . 

() الاستبصار :١‏ 45 حديث 1824 

(©) قاله العامة في القتلف: 7١‏ 











آداب الخلرة وكيفيّة الاستتجاء .. 





بأن يمسح من القعدة الى أصل القضيب ثلاث ومنه الى رأسه ثلاث وينتره 
ثلاث فان وجد بللاً بعده مشتهآ لم يلتفت, ولولم يستبرئ أعاد الطهارة. 
ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة: وغسل الموضع ومسح بطنه 


عند الفراغ . 
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه ني الحدثين» واستقبال 
الريح بالبول» 





بطهارة البلل المشتبه بعدهء وعدم كونه ناقضظا؟ وَهَكاضي وحمل قوياً الحكم بطهارة 
الذارج منهاء وعدم النقض به مع اشتبطاهه وإنلم تتبر ء» والقول بتعدية الحكم 
ياستحباب الاستبراء الها ضعيفء لان فيه كحَرَوسجَاعنَ التصوصء مع انتفاء محله. 

قوله : ( ولو وجده بعد الصَلاةأحَاد:لطهارة خاصية) . 

لأن ذلك حدث متجدد. 

اقوله : ( ومسح بطنه عند الفراغ) . 
البنى » قاله المفيد رجمه الله410, ومن تبعه 29 

قوله : ( ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين) . 

لثبوت النبي عن ذلك والراد:نفس القرص دون الجهة, بخلاف القبلة- 
عن بي عبدلله عليه السلام قال: « قال رسول لله صلى الله عليه وآله: لا يبوان 
أحدكمء وفرجه باد للقمر» © . 

قال الصدف ني المنتهى : لواستترعنها بشي ء فلا بأسء لانه لواستتر عن 
القبلة بالانحراف جان فهاهنا أولى90) , 

قوله : ( واستقبال الريح بالبول) . 








أي: بعده قائماً بيده 





)0 5 
(1) تبعهسلارني المراسم: م والشهيد في البيانة 5. 
(©) التبذيب :١‏ 74 حديث 11 وفي آخره « يستقبل به» . 








.... جامع المقاصد ارج ١‏ 
والبول ني الصلبة» وقائمًاً ومطمحأء وفي الماء جارياً وراكداً. 





للنبي عنه(0: ولثلا يكس الريح البول فيرده على جسد المتخلي وثيابه. 
7 وف الذكرى عذفي المكروهات : استقبال الريح واستدباره 49 

معللاً بنبي الحسن عليه السلام عنه 20 

قوله : ( والبول في الصلبة) . 

أثلا يعود عليه, وكذا ماني معناهاء كالجلوس في أسفل المنحدرة» ويشهد 
لذلك قول الرضا عليه السلام: « من فقه الرجل أن يرناد لبوله» © أي: يتخير موضعا 
مناسبأء كالمرتفع, أو كثير الترابلا 

قوله : ( وقاماً ومطلحاأ) . 

عللت كراهية اللولتقامافيالأطبار بأنه من الجفاء0"©, أي: البعد عن 
الآداب, ولأنه يعود عَلبَهُ غالبا 

ونهِي أن يطمح1) الْرجِل ببوله من السطح في الفواء(©, وهوقريب من البول 
قاماً في العلة. 

قوله : ( وفي الماء جارياً وراكداً) , 

علل في الاخبار بأن لياء اهلا80», ولاريب أن الراكد أشد كراهية, لأنه أشد 
قبولاً للانفعال, ولما روي عن أب عبدالله عليه السلام قال: « لابأس بأن يبوك الرجل 





في الاء الجاري»0© . 





(4) الكاقي +: ١6‏ حديث ل التهذيب :١‏ م حديث 45 
(0) الكقي +: ١6‏ حديث 4 الفقيه :١‏ 141 حديث+م: ١ه‏ علل الشرائع: .90/2 باب 180 
(0) طمّح بيوله وبالشي *: رمى بءني لفواء ( طمح) سان العرب :008 . 

()) الكقي م: ١6‏ حديث عع الفقبه :١‏ 15 حديث 50. 

() التهذيب :١‏ 4م حديث ٠و‏ الاستبصار 1: 17 حديث 08 

(5) التهذيب 1: 5١‏ حديث ١ه‏ الاستبصار ؛: م1 حديث +7 








آداب الخلرة وكيفيّة الاستتجاء . 





والحدث في الشوارع والمشارع» ومواضع اللعن» وتحت المثمرة» وفيءالنزّال» 
لمكن ادع علد عون لولاا ا ا ل 0 
ولا يبعد أن يقال: أن الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكانافها 
كرا يوجدني الشام, وماجرى مجراها من البلاد الكثيرةالماء.لايكره قضاء الحاجة فيه. 
قوله : ( وا حدث في الشوارع والمشارع) . 
الشوارع, جمع شارع: وهو الطريق» والمشارع, جمع مشرعه: وهي طريق اللاء 


للواردة. 

قوله : ( ومواضع اللعن) . 

عن زين العابدين عليه السلام أنها أبواب لدو( .وقيل: مجمع النادي() 
لتعرضه للعنيم. 

قوله : ( وتحت المشمرة) “ 


أي: الاشجار المثمرةء والظاهر أنه لايراد بها ذات "قر بالفعل؛ بل ما من 
شأنها ذلك , كيا في شاة لبون على ما صرحوا بهء ولان المشتق لا يشترط في صدقه يقاء 
أصله, ولان ذلك موجب لبقاء النفرة من ثمرهافي النفس, وهذا إنما هوفي المملوك 
له أو المباحء أما ملك الغير فلا يجوز قطعاً إلا باذنه» ويضمن ما يتلف. 


قوله : ( وفيء الترّال) . 
المراد به: موضع الظل المعد لنزول القوافل والمترددين؛ كموضع ظل جبل» أو 
شجرة, ونوذلك . 
ويمكن أن يراد به: أعم من ذلك » وهو اللوضع المعد لتزوم مطلقاء نظراً الى 
أنهم يرجعون في النزول إليهء من فاء إذا رجع وفيه تجوز والأول هو الموجود في 
الأخبار(» . 








() الكاني ١6:‏ حديث 4 الفقيه 1:١‏ حديث 244 التبذيب :١‏ + حديث 8م 
(؟) ممع النادي: بجلس القوم ومتحلائهم. انظر الصحاح ( ندا 
(م) الكافي :12 حديث م5 الفقيه 18:1 حديث 40 القتعزم* 








12000 . جامع المقاصد/اج ١‏ 
وجحرة لديوان, والأفنية» ومواضع التأذيء والسواك عليه والأكل 
والشرب. والكلام إلا بالذكر, أو حكاية الاذان, أوقراءة آية الكرسي» أو 
طلب الحاجة المضر فوتهاء 





قوله : ( و جكحّرة الحيوان) . 
هي: بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين جمع جحر للنبي عنه(©, ولأنه 
لا يون خروج حيوان يلسعه, فقد حكي: أن سعدبن عبادة بال في جحر بالشام 
فاستلق ميتاء فسمعت ادن تنوح عليةاليينة» وتقولة 
نحن قتليذا سيد الخز” رج سعدين عباده 


و رميدأه_سهمين. فلم تحخط فؤاده 20 
قوله : ( والأفنية), 


هي: جمع فناء بكتسر الَعَآء وكوما آمتد من جوانب الدار(», والمراد به: 
حرعها خارج المملوك منها. 

قوله : ( والسواك عليه) . 

أي: حالة للهدثء فالمضاف محذوف, وعللفي الأخبار() بأنه يورث 
البخرة». 

فوله:( والكلام إلا بالذكسر أو حكاية الاذان» أوقراءة 
آبة الكرسي, أو طلب الحاجة المضر فوتها) . 

أما الذكر, فيدل عليه حديث: « ذكري على كل حال حسن» 60 . 

وأما حكاية الاذان: فحكاه شيخناءفي الذكرى , بقوله: وقيل©, 





185:1 م حديث 18» ومستدرك الصحيحين‎ :١ سن أني داود‎ )١( 
15/20 (؟) أسد الغابة +: 18.6 الاستيعاب 6: ٠6ء تتقيح اللقال‎ 
04007 25 الصحاح( في)‎ )( 

”7 حديث 11٠١‏ التبذيب :١‏ ]© حديث 46 
القم. الصحاح 2 0ه ( بخر). 






١ الذكرفة‎ ))( 


آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء 
وطول الجلوس» والاستنجاء بالمين, واليسارفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو 
أنبيائه أو الأثمة عليهم السلام» أوفصّة من حجر زمزم» 











ومستنده عموم الأمر بالحكاية, وأنه ذكر, 

وربما قيل باستثناء الصلاة على النبيَ صلى الله عليه وآله عند ذكره. 

وأما قراءة آية الكرسيء فلقول إن عبدلله عليهالسلام: «لم يرخص في 
الكنيف في أكثر من آية الكرسي » وحدالله, أوآيت» (6. 

ويجب رد السلام» كا صرح به الصنف في النتهى 20 

واستحب الحمدلة*”للعاطس وجِق ذكرء وَالَتعيميتء وفيه شي *. 

قوله : ( وطول الجلوس) . 

لما ورد في الأخبار أنه يورث النإسو0©: والناسور بالنون: علة في حوالي 
القمدة. 

قوله : ( والاستنجاء بالهين) . 

لما روي عن التبيّ صلَى لله عليه وآله أنه قال 
بالبين» 2. وروى المسمهورعنه صلّى لشعليه وآله: 
بالبين 2 » ومع الحاجة تزول الكراهة. 

قوله : ( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالىء أو أنبيائه, أو الأئمة 
عليهم السلام» أو فّه من حجر زمزم) . 

كراهة الاستنجاء باليسار اذا كان فيها خاتم كذلك ء لا مطلقاء فلاييعد أن 
يكون استثئاف لجار للاشعار بان للجملة الحالية مختصة باليسان 











(ه) للتصال :١‏ 4ه وفيه: « الاسحجاء بالهين من الجفاء» . 
باب 1 صحيح مسلم 718:0 باب 6راء سان لبن ماجة 11:9 حديث 01١‏ 





(0) صحيح البخاري 2١‏ 
سان التساقي 0620ا. 





لكل جامع اللقاصد/ج ١‏ 
فان كان حوّله. 
فروع : 


أ: لوتوضا قبل الاستنجاء صح وضوءه؛ وعندي ان التيمم إن كان 
لعذر لايمكن زواله كذلك » 





والظاهر: ان اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الاثمة عليهم السلام. 

وأما إذا كان فصه من حجر زمزم؛ فقد روي مقطوعاً جواز الغص منهء 
وكراهة الاستنجاء وهوفي اليد والأمزبيتزعه عند إرادته0© , 

وأورد عليه: أن إنبظاج الحصئ م المسجد غير جائز, وأجيب: باستكناء 
ذلك للنصء وبآن هذا الحككم ميني على الوقيع لاعل الجوان فلا يلزم من وقوعه جوازه. 

لكن قال شيخيافي_الذكرى : وفي نسخة الكاني للكليني رمهالله ايراد 
هذه الرواية بلفظ من حَجارة مف مَلشذاكوْك هو المراد من زمزم» قال: وسمعناه 
مذاكرة(2), فحينئذ يسقط السؤال أصلاً. 

والفص بفتح الفاء والزمرذ بالزاء والذال المعجمتين, قال في القاموس : 
الزمرذ بالضمات وشد الزاء: الزبرجد معرب(». 

قوله : ( فان كان حوله) . 

أي: من تلك اليد الى غيرها. 

قوله : ( وعندي أن التيمم إن كان لعذرلامكن زواله كذلك ). 

هذا مني على أن التيمم إن كان لعذر لايرجى زواله ‏ عادة- يجوز فعله مع 
سعة الوقت» فانه حينئذ يتيممء ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء ويصلي . 

وعلى هذا: فلو كان العذرمرجوالزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء؛ 
لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم. 





)١(‏ الكاني + ١/‏ حديث * وفيه «امن زمردهء التبذيب :١‏ هم حديث 64 ٠١‏ وقدوردت اللفظتان ( زعردء 
زمرة) كياني القاموس (زمرد) 70811 

(0 الذكرقة .كن 

(0) القاموس (الزمرذ) 0 ومع 


آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء 00 





ولوصلى وللدال هذه أعاد الصلاة خاصة. 





فاذا وقع قبل الاستنجاءء لم يكن بد من زيادة الوقت على وقت التيمم 
الابد للاستنجاء من وقت, فيلزم وقوع التيمم .مع السعة مع كون العذر 





والصلا 
هرجو الزوال. 

وعلى القول بجواز التيمم مع السعة مطلقا(»: يصح التيسم قبل الاستنجاء 
مطلقاء وينعكس الكم على القول مراعاة التضييق مطلقا. 

ورا قيل بواز التيمم قبل الاستنجاء يبي غير التفات الى هذا التفصيل» فلا 
يكون الحكم بجوازه حينئذ مبنياً على الِقؤل ب>#وز ةم السعة, إما مطلقأء أومع عدم 
رجاء زوال العذن وذلك لأن الاستنجلاء ووه من إِزالةالنجاسة عن الثوب و البدن 
من جملة مقدمات الصلاة فيج ب.أنٍ يستثى ونه مع وقت الصلاة, فلا ينافي التضييق 
-عل القول به كستر العورة» و استقبال الهبّلة:* 


ولأن الظاهر: أن المراد بالتضيق: العادي فلا ينافيه بقاء زمان يسين, والالم 
يبز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه» ولا فعل الاذان والاقامة, وهذا 
قوي متين 








ولا يخق أن المراد بقول المصنف: (لا يمكن زواله) عدم الامكان عادة أي: 
لا يرجى زواله. 
قوله : ( ولوصلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة) . 


هذا أصح القولين وقيل: إن ترك غسل رج البول لزمه إعادة الطهارة 
أيضأًء بخلاف مرج الغائط, فيقتصر فيه على إعادة الصلاة!2 وهوضعيف. 


00 قاله ابن بابوي في القنع: 9م 

(5) قال ننع: © ( وان نسيت أن تستنجي با ماء ... فأعد الرضوه والصلاة) . 
وقال في الفقيه 7١ :١‏ ( ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد) . 
وقال العلامة في الفتلف: 1١‏ ( وقال أبوجعفر بن بابويه: من صلى وذكر... ومن نسي أن يستنجي من 
الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة)» فتأعل. 





.. جامع المقاصد/ج ١‏ 





بن لوخرج احد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء. 

ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد اذا صار معتاداً. 

د: لواستجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء, وبه يكني الثلاثة غيره. 
المقصد الثاني: ني اليا » وفصوله خمسة: الأول: في المطلق» والراد به ما 
يستحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيا ويمتنع سليه عنه» 





قوله : ( الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار 
معتاداً) . 

لوقال بدل هذا: الأقثزب خِرَكَانٍ أحكام الاستنجاء, الى آخره لكان 
أوضح, إذ رما يتبادر الى الفهل من الاستنمّاء عسل امحل» فرما أوهم أن مقابل الأقرب 
عدم جوازه» وليس بفاسد لأ كرك َزالآتتتجاء غسل عخصوص يتعلق به حكم طهارة 
الماء المنفصلء أو مسح عَوصَوْمن بال ججيان.ونحرهاء فاذا لاحظ الذهن هذا المعنى فلا 
وهم 

ووجه القرب: أنه باعتياده صارمخرجاً حقيقياً تتناوله إطلاقات النصوص» 
فتتعلق به أحكام الاستنجاء, كيا تتعلق به أحكام النقضء ويحتمل ضعيفاً العدم, 
لاختصاص الاستنجاء بتخفيف في الأحكام: فيقتصر فيه على موضع اليقين» وضعفه 
ظاهر. 

قوله : ( وبه يكفي الثلاثة غيره) . 

أي: ولو استجمر بالنجس بالغائط يكفي الثلاثة_أي: الاحجار الثلاثة او 
ما في حكنها المعلومة مما سبق غيره» اي: غير ذلك النجس بالغائط, لامتداع اعتبار 
النجس في التطهيره ووجهه: ان نجاسة الغائط واحدة فلا يتفاوت الحكم بطريانه على 
لمسلء و إلا لزم اجتماع الأمشالء ويحتمل تعين الماء لأن الاستجمار رخصة: فيختص 
بنجاسة المحل. 

قوله: ( المقصد الثاني: في المياه» وفصوله خمسة: الأول: في المطلق» 








والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيدو يمتنع سليه عنه) . 
هذا بيان كدلول لفظ الماء المطلق» فهو تعريف لفظي على قانون أهل اللغة,. 





وهو الطهرمن للددث وللذبث خاصة مادام على أصل للذلقة فان خرج علها 
ممازجة طاهر فهوعلى حكده وإنّ تخيّر أحد أوصافه مالم يفتقرصدق اسم الماء 
عليه الى قيد فيصير مضافاًء 





وعرّفه بخاصتي الحقيقة اللتين أحدها ثبوتية, والأخرى سلبيّة. 

واكتراذ تون (ما يستحق) ثبوت ذلك له عند أهل العرف, والمراد 
ب ( اطلاق إسم الماء عليه): جعله بازائه ببديث يستفاد منه من غ 

ولا يخنى: أن استحقاق إطلاق اسم الماع عليه لا يناي جواز 
كيا يقال:ماء الفرات وماء البحرء فالاس شحنا ثبت و إن جاز مثل هذا التقييد, 
بخلاف الضافء فان تقييده لازم ولالْستحق الاطلأق الذكور. 

والراد بامتناع سلبه عنه: عدم نحي أهل”الاستعمال, بميث ينون من 
سلب اسم ا ماء عن ا مستحق لإطلاقةعطيق” 

قوله : ( وهو ال مظّهر من الحدثٌ واحَبث خاصة) . 
بقوله:( خاصة): ما استفيد من ل+صرفي قوله:( وهو الطهر)؛ فهي حال 








مع ذلك 





وامراد: إختصاصه بالأمرين معأء من بين سائر المائعات, فلايرد لضاف عند 
بعض الأصحاب (١‏ إذ ليس كذلك ء ولا التراب, على أن تطهيره غيرتام, فان إناء 
الولوغ إفا يطهر بالتراب واماء معاً. 

وقوله : ( مادام على أصل الخلقة) ظرف للحصر المذكوي فان (ما) هذه 
معنى: المدة» أي الإختصاص المذكور ثابت للمطلق في مدة دوامه على أصل خلقته. 

قوله : ( فان خرج عته بممازجة طاهر )٠..‏ . 

الممازجة: هي التغالطة, وهى انما تتحقق في الشيئين اذا وصل أحدهما إلى 
الآخرء وعلط به كالرستران وغيرة من الأصباغ التي تنماع 3 في الماء. 

وقد اقتصر الصف على بيان حكم الممازج من الطاهر والنجسء فبقي 





3+ كاين بابويه في الهداية:‎ )١( 
. (؟) تتماع: من افاع السمن أي ذابء أنظر القاميس +53 مادة ( ميع)‎ 


جامع المقاصد/ج ١‏ 





وان خرج بممازجة النجاسة فاقسامه ثلاثة: 
الأول: الجاريء ونا نجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة_أعني: 
اللون» والطعم, والرائحة. التي هي مدار الطهورية, وزوالها - 





على الشاطى ء. ووقوع الأشياء غير الممازجة؛ مثل المنشب 





اللهم إلا أن يقال: أراد بالممازج للماء الواقع فيه مطلقا. 

وحكم التغير بالجيفة يعلم بادني للاحكام اثي أوردها في هذا البحث, 

واعلم أنه يندرج في قرله'لممتَاجِة طاهر) مايقع في للاء بنفسه وما يطرح 
فيه» سواء كان مما لا ينفك إِلَاء عنه غالب)/ك)لطحلب والتراب ومطلق مافي مقزه 
و مره كالنورة أم لا. 

قوله : ( فأقسامه ثلا ثة» 

إغا كانت أقسامه ثلآئة نظراً الَّ آختعلاف أحكامه باختلاف هله الأقسام 
الثلاثة عند أكثر الأصحاب, فكان انقسامه إليها باعتبار أحكامه. 

قوله : ( الاول الجاري) . 

المراد به النابعء لان الجاري لاعن نبع من أقسام الراكد, تعتبر فيه الكرية 
اتفاقأ من عدا ابن بي عقيل رمهالله 6 بخلاف النابع, 

قوله : ( التي هي مدار الطهورية وزوافا) . 

أي: أوصاف الماء الأصلية, التي هوعليا في أصل خلقته. 

وا مراد بأصل خلقته: الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعاً. 

والمراد برائحة اماء: سلامته من رائحة مكتسبة, سواء كان له را: 
أملا. 









في أصله, 


واعلم: أن الدورات, هوترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية» 
والأول يقال له: الدائر, والثاني يقال له: المدارء وهوقد يكون مداراً للوجود خاصة 
كالهبة بالنسبة إلى املك , وللعدم خخاصة كالطهارة بالنسبة الى الصلاة وها معاً 


(1) حكاء العلامة في للفتلف 29 ؟ 





لا-مطلق الصفات كلدرارة بالنجاسة اذا كان كرأ فصاعداًء ولو تغيّر بعضه- 


نجس دون ما قبله وبعده. 





كالأوصاف الثلائة الأصلية ني الماء بالنسبة إلى الطهورية» فائها مدار لوجودهاء بمعنى 
أن وجودها يتبعه وجود الطهورية, ولعدمها بمعنى أن عدمها يتبعه عدم الطهورية. 

ولما كان عدم امجسموع يكني فيه عدم جزء من أجزائه. كان عدم واحد من 
الاوصاف يتبعه عدم الطهورية. 

والجارني قوله( بالنجاسة) يتعلق بالمصدرفي قوله: ( بتغير أحد أوصافه) . 

ويستفاد من الحصرب (إنا) أن التَنيرَاكتيحس لا يقتضي نجاسة الماء إذا 
كان كثيراً. 

والفعل في قوله: ( وإفا بنجتت فيو التتتا ومضمومهاء على حة يعلم؛ 
ويكرم؛ نص عليه في القاموس لون اماضي ,مضمومة ومكسورة. 

قوله : ( إذا كان كرا فصاعداً) . 

أفاد بذلك اشتراط الكرية في الجاري فيتجس با ملاقاة لوكان دون الكر 
عنده: ومستنده عموم اشتراط الكرية؛ لعدم قبول النجاسة بالملاقاة» وهو ضعيف» مع 
عخالفته لذهب الأصحاب, فإنه مما تفرد به المصنفء وما احتج به من العموم معارض 
بعموم نني البأس عن البول في الماء لبهاري من غير تقييد (»» والترجيح معنا للاصل 
و الشهرة: والعلية ا مستفادة من تعلق الحكم على وصف الجريان. 


قوله : ( ولوتغيّر بعضه نيس » دون ماقبله, وما بعده) . 

لاريب أن ماقبل المتفير لا ينجس على حال لكونه نابعء وعلى ما اخختاره 
ا مصنف لابد من بقاء كر غير متفير 

وأما مابعده, فان لم يستوعب التغير عمود الماء ‏ أي: جسيع أجزائه في العرض 
والعمق -فكذلك؛ ولا تشترط الكرية اء الاتصال بالنابع» وان استوعب فلابد فيه 








() القامون 703 
ر,) الكشي «: ١١‏ حديث ١‏ التهذيب 0:1 حديث 1107 الاستبصار !: ١‏ حديث 211 11 وان 


اشنت الزيد فراجع الوسائل 1١9/1‏ باب 


111111111 لمعمو ممعم مهمه .. جامع المقاصد ارج ١‏ 
وماء الطر حال تقاطره كالجاريء فان لاقته نجاسة بعد انقطا 
3 82 
تقاطره فكالواقف. 
وماء الحمام كالجاري, ان كانبت له مادة قصاعداً 
3 ًِ هي 
إلا فكالواقف. 





من الكرية, لتحقق الانفصال و إلا كان نجساً. 

وإطلاق عبارة الصنف يتخرج على مذهب الأصحاب, لا على اشتراط 
الكرية في الجاري, وهكذا صنع في بك من مسائل لججاري. 

قوله : ( وماء ا مطر جال تقاطره/#كللهاري) . 

فلا تشترط فيه الكر بق ولا يعتبر جرأيانة من ميزاب» لاطلاق للخبر(©, خلافاً 
للشيخ رجهالل 20 

وعلى ما اختاره الصَكفتَ مر اشترَاط الكَريةق داري يلزمه اشتراطها هنا. 

قوله : ( كالجاري) مع قوله : ( فان لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره» 
فكالواقف) افا يظهر_لاختلاف التشبيه فيه معنى - على مقالة الاصحابء أما على 
مقالته فالكل سواء. 

قوله : ( وماء للهمام كالجاري, إن كانت له مادة هي كر فصاعداً) , 

يشبغي أن يراد بماء الحسمام ماني حياضه الصغار مما لا يبلغ الكر كي يليق 
بالمقام» إذ لايحسن البحث عن ما كان منه كرّأ فصاعدأء وكيا هومفروض في غير هذا 
الكتابء مع إمكان أن يراد به الأعمء واشتراط الكرّية في امادة إنفا هومع عدم استواء 
السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل» لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونموه في هذا 
القسمء أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ امجموع كرّاء كالغديرين إذا وصل بينها 
بساقية» بل أولى لعموم اليلوى هنا. 

واعلم أن اشتراط الكر 





المادة هو أصح القولين للأصحاب9, لاتفعال 








اي , والعامة فلتي 110 





() منهم الشيخ في 





لماه المطلق .. 


: لووافقت النجاسة للجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم 
بنجاسته, إن كان يتغيّر مثلها على تقدير للخالفة, و إلا فلا. 





ما دون الكرّ با ملاقاة» فلا يدفع النجاسة عن غيره. 

وقال أبوالقاسم بن سعيد رح.» لله :لا يشترط »لاطلاق الرواية با مادة عن الباقر 
عليه السلام43 مع عموم البلوى اتام( .ي 

وجوابه وجوب التقييد بالكريةالعموم اشترآطها ترجيحاً للشهرة. 

ويشبغي التسبيه بشيء وهو أنةافادةلابذ أن تكون أزيد من الكرّ إذ لو 
كانت كرأ فقط لكان ورود شي مها على ماء امام موجبً لخروجها عن الكرية؛ 
فيقبل الانفعال حينثذ. 

ومعنى قوله؛ ( والاافكالواقف) أن المادة لولم تكن كرا كان ماء الحمّام 
كالواقف, يتنجس بالملاقاة مع القلة. 

ولا يخ أن اعتبار الكرية في مادة ماء لللمّام إننا هوحيث لايكون منتزعاً من 
الججاري, لأن الجاري لا ينفعل با ملاقاة وإن كان قليلاً-على الأصح- كرا سبق. 
النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عدي الحكم 
مثلها على تقدير لتخالفة » و إلا فلا) . 

كان حق العبارة أن يقول: لووقمت نجاسة مسلوبة الصفات في للداري 
والكثير لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحوالماء ا متغير بطاهر أمر اذا 
فيقتضي ثبوت التردد في تقدير لفخالفة. 
ينبغي القطع بوجود خلَالماء عن ذلك الوصف, لأن التغير هنا-عل 
تقدير حصوله تحقيقيء غاية مافي الياب انه مستور على الهس» وقد نبه عليه شيخنا 


















)١(‏ الكاني م: 4 ١‏ حديث ,ء التهذيب :١‏ ملام حديث ا 
() الممتير 21 59 











في البيان 00 
والتقيبد بالجاري يمكن أن يكون خرّج عخرج التصوير للمسألة, مع أنهني 


وفقه المبحث: أنه إذا وقعت النجاسة المذكورة في الماء هل يبقى على طهارته 
مطلقأء أم يجب تقدير النجاسة على أوصاف عا لفة له؟ 

ثم يستفتي القلب على ذلك التقدير, فان شهد بتغير اماه بها حينئذ حكم 
بنجاسته, والا فهوعلى أصل الطهازة: 

وني السألة قولان: 

الأول منها : قال به تفي“التذكرى (2 , عمتجا بأن النص 7 دال على 
افمصارنجاسة الاء في تمي رحد أوستاف. والتغي بجقِيقة إنفا هو الحسي ؛ واختيار 
المصنف هو الثاني , لأن التغير الذي هومناط النجاسة دائر مع وجود الأوصافء فاذا 
فقدت وجب تقديرهاء وهوإعادة محل النزاع. 

واحتج الفاضل ولد الصنف في الشرح بأن الماء مقهور, لأنه كلا لويصرالاء 
مقهوراً لم يتغير بها على تقدير للقالفة, وينعكس بعكس النقيض إل قولنا: كلا تغير عل 
تقدير للغالفة كان مقهور09), 

وكلية الأولى منوعة, فان صورة النزاع صيرورة الماء مقهررا [ لايننك عنه] 60 
على تقدير الخالفة, فكيف يكون الحكم بعدم التغير التقديري لازماً لعدم صيرورة الماء 
مقهورا لاينفك عنه. 

ويمكن الاحتجاج بأن الضاف المسلوب الأوصاف لووقع في الاء وجب 











() الذكرقة 2 

(©) الكاني ©: ؛ حديث 3.07 الفقيه ١1:‏ حديث 11 التبذيب 115:١‏ حديث 3082344 
الاستبصار  :1‏ حديث 4 ١‏ ٠ءوثلمزيد‏ راجع الوسائل 1١1 :١‏ باب + من أبواب الماء المطلق. 

(4) ايضاح الفرائد في شرح القواعد 15:1 

(ه) مابين العقوفين زيادة من نسخة «رح» 











الماء المطلق .. 
ب: لو اتصل الواقف القليل با 

بعضه بها اختص المتغيّر بالتنجيس. 
ج: البريات المازة على النجاسة الواقفة طاهرة و إن قلّت عن 


الكر مع التواصل. 








اعتباره, إما بقلة الاجزاء وكشرتهاء أو بتقديره عخالفا في الأوصاف. على اخحتلاف 
القولين» وإذا وجب الاعتبار في الجملة للمضافء فللنجاسة أولى, ولأن عدم وجوب 
التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال؛ وإنا 'أديقَكافينجاسة على الماء أضعافاء وهو 
كالمعلوم البطلان, فوجب تقدير الأوصافْل» لأنها منا/التطّجيس وعدمه. 

وهذا القول أرجح وأقرب إلى الاتختياظ: 

فعلى هذا يمكن أن تقدر انال بوم أشدي_كحدةبلإخل, وذكاء السك » 
وسواد الحبن. لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم. 

والظاهر اعتبار الوسط اعتبارأ للاغلب؛ لرجحانه. 

وهل تعتبر أوصاف الماء وسطأء نظراً إلى شدة اختلافها كالعذوبة واللوحة؛ 
والرقة والفلظة» والصفاءوالكدورة؟ فيه احتمالمولا ييمد اعتبارهاء لأن له أثرأ بيناً 





في قبول التخير وعدمه. 
قوله : ( لواتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس با ملاقاة) . 
يشترط في هذا اللذكم علو الجاري: أومساواة السطرح» أو فوران الجاري من 
تحت القليل إذا كان الجاري أسفل» لان 





ثبوته بدون ذلك ٠‏ 


قوله : ( الجريات امارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر 
مع التواصل) . 

الجرية: هي الدفعة من اماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح 
امتحدر. 

وقد ذهب بعض العامة إلى أن الجريات الحاصلة في الماء عند جريانه 
متفاصلة معنى » و إن تواصلت حش فلكل جرية حكم نفسهاء فيعتر فيها الكثرة» والا 






جامع القاصد/ج ١‏ 
ير البثر ان كان كرا فصاعداً مائعاً على اشكال 
ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في 
عمق لا ينجس ملاقاة النجاسة» بل بتغيّره بها في أحد أوصافه 











تنجست عند ملاقاة النجاسة ا فلومرت لدريات على نجاسة واقعة في النهره و كانت 
كل واحدة منها لا تبلغ الكثرة تنجست جميعها(6 . 

ولمًا كان هذا من الأوهام الفاسدة التي لا يدل علها دليل» نبّه الصنف على 
لمكم مع الرد على اتخالف. 

قوله : ( مائعأ على إشككال) . 


الاشكال في اشتراط المايعيةءولْنشْلزه: من أن 





د لايمخرج الماء عن 
حفيقته, ومن أنه يموده رج عن صّدَق اسم الماء عليه» والأحكام دائرة مع الأسراء 
لوجوب اعتبار الدلالة ألوضسَية وَلَآْن َو 'تترئجته عن شيوع الأجزاء, فلا يتقوى 
بعضها ببعض ولا يسري الكم من بعضها الى بعض» بل يختص موضع ملاقاة النجاسة 
بالتنجيسء والأصح اعتبار امائعية. 

قوله : ( هو ألف ومائتا رطل بالعرقي) . 

للأصحاب قولان: في أن الأرطال عراقية. كل رطل منها أحد وتسعون 
منقالً90- أم مدنية-كل رطل مها رطل ونصف بالعراقي 0 والمشهور بين الأصحاب 
الأول» وعليه الفتوى. 

قوله : ( أو ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في عمق) . 

أراد + (ني) ضرب الحساب ليكون الحكم دائراً مع هذا اللقدار, و إن تغيرت 
هذه الصورة» فيكون بجموع تكسيرها اثدين و أربعين وسبعة أثمان شبر, 

وقال القطب الراوندي رمه لله: إنه إذ! بلغ مجموع الأبعاد الثلاثة لماء عشرة 












() قاله الشافي في الأم 420 

(؟) ذهب اليه جمع متهم الشيد ني القنعة: 8 وفيه ( بالبخدادي), والشيخ في الميسوط ,1:١‏ وابن الجراج في 
اللهذب 091:١‏ والشهيد ني البيان: 14, واللممة ١:‏ 

(7) ذهب اليه جمع منهم: الصدوق في الفقيه :١‏ + حديث + وأ 
لاغسمن لبدوامع الفقهية):4 51 








أطلق في اللقنع: »٠١‏ و المرتضي في الناصريات 


الماء المطلق ..... 


يلل 





وان نقص عنه غيس بالملاقاة لها وان بقيت أوصافه, سواء قلّت 
النجاسة كرؤ وس الابر من الدم أو كثرت» وسواء كان ماء غديرء أوآنية» 
أو حوضء أو غيرها. 

والموالة في الاشبار على المعتاد, و التقدير تحقيق لا تقريب. 





أشبار ونصفاً كان كراء سواء كان تكسيره يبلغ ذلك أولا. 

قوله : ( سواء قلّت النجاسة كرؤوسالابر من الدم او كثرت) . 

خالف الشيخ رمه لله في الحكي الأول قَعَانِ””ران القليل من الدم جذأ بحيث 
لا يدركه الطرف_أي لا يكاد يدركه لفُلته, ومثل لك المطنف برؤوس الابرء والأمر 
قريب لا يُنجس اللاء القليل () تعويلا عل رَوَيةا© ل دلَالة فيها على ذلك , والأصح 
ماني الكتاب. 

قوله : ( وسواء كان ماء غدير أو آنية أوحوض أوغيرها) . 

خالف الفيد(» وسلار0) رجمها الله ني ماء الآنية والحوضء فحكا فيه 
بالنجاسة و إن كان كثيرأ» وضعفه بتن. 

قوله : ( والحوالة في الأشبار على اللعتاد) . 

كراد با معتاد: الموجود مثله غالبأء وهو الذي يراد مستوي الذلقة. 

قوله : ( والتقديرتحقيق لا تقريب) . 

يظهر من كلام ابن للجديد: أن الكرّما بلغ تكسيره نحوأ من ماثة شير 0*» أن 
التقدير تقريب» لأن نحو الشيء ما شابهه و كان قريباً منه» فلو نقص شيئاً يسيراً ل 
يقدجء وهر مذهب الشافعي (© من العامة. 





(0) اليوط ودلا 

(1) الكش +: +” حديث 10 التبنيب 1: )١1‏ حديث 1148 الاستبصار 77:1 حديث 80 
وم القسقد وى 

(:) للراسية 05 

(6) نقله العلامة في الفلفة ؟. 

(1) الجمخ :١‏ 1#اء وكفاية الاخيار 21 4 





.... جامع المقاصد/اج ١‏ 


ا لوتغير بعض الزائد على الكر, فان كان الباق كراً فصاعداً اختص 
المتغير بالتنجيس» وإلاعمّ الجميع . 





أنه تحقيق» فلا يغتفر نقصان شيء و إلا لم يكن له3 حداً. 
: أحدهما: انَّ أحد الحدين للكرّ مرجعه الى الاشبار, وهي 
متفاوتة حتى أنه قل أن يكون شير شخص مطابقاً لشب رآخره ومع التفاوت كيف يكون 
تحقيقً!!؟. 

الثاني: ان مقدار كبلْ من تحديدي البكر لا ينطبق على الآخر ولايساويه,عل 
أنه قد قيل: بأن الكر ما كان كيل واحدام نأ أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار» وهوقول 
القميين20, واختاره المصتيض في الب( وحيبئذ فتظهر شدة التفاوت» وكيف 
يحد مقدار واحد بحدين لين وقد كآاللازم الحكم للأقل بكونه المسد العتبردون 
الآخر؟! . 

والجواب عن الأول: أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت 
أصلاء فان ا موازين نتفاوت فكيف الأشبار؟ بل ا مراد عدم جواز نقصان شي ء ما جعل 
حدأ بعد تعيينه في قدرخصوصء وعلى التقريب يجوز. 

وعن الثاني: أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار 
الرقة والصفاء ومقابلهاء فرها بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر. 
وينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء, فالحة الحقيقي هوالأقل؛ والزائد 
منزل عل الاستحباب. 

قوله : ( لوتغير بعض الزائد على الكر ... ). 
ا مراد بعض المجموع الزائد على الكرّء لا بعض ما به الزيادة: وإلا لم ينتظم معه 
فإن كان الباقي كرأ فصاعداً... ).20 














(©) هكذا ورد هذا القول من دون شرح 


اثاء المطلق .... ة 
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميّزة» كان المأخوذ 
طاهراً والباق نجسآء ولولم يتميز كان الباق طاهراً أيضاً. 
ج: لووجد نجاسة في الكرء وشكٌ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو 
بعدها فهو طاهرء. 





قوله : ( لواغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان 
المأخوذ طاهراً والباقي نجس [ ولولم يتميز كان الباقي طاهراً أيضاً] ) (©. 

المراد ب(المتميزة:) ما لم تكن مسته لكةةلئشمل الجامدة والائعة, فتكون غير 
التميزة في الحكم الثاني هي الستهلكة. 

ويجب أن يكون الاغتراف بآلة نملى وجه يكوثٌ الماء مستولياً علهاء فلوكان 
اللاء يدخلها شيئاً فشيئاً فالجميع نجس » لنقصآن الكر بأول دخول شيء منه في آلة 
الإغتراف. 

ولواغترف النجاسة انعكس الحكم: فيكون المأخوذ وباطن الإناء نجس 
والباقي وظاهر الإناء طاهراً. 

قوله : ( لووجد نجاسة في الكرء وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو 
بعدها فهرطاه). 

لاريب أن النجاسة سبب في ننجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعذات 
لقبول التنجيسء و كذا لا ريب أن بلوغ الماء حد الكرية سبب نزوال التتنجيس» ولنع 
قبوله مع انتفاء المانع من ذلك » فاذا وجدت النجامة وبلوغ حت الكرية في ماء» وم 
يعلم السابق واللاحق, كان مكوماً بطهارته, لأن القتضي للطهارة هنأ موجود وهو 
بلوغ الكرية. والماتع هنا و هو سبق النجاسة لاغيره. مشكوكه فيه, فينتفي بالاصل؛ 
فيعمل امقتضي عمله. 

وأما القتضي للتنجيس وهو النجاسة. فان تأ 
يكون ذلك إلا مع السبق» وهوغير معلوم: فينتفي بالا 












ره مشروط بعدم الكرية» ولا 


)١(‏ مايين العقرفين زيادة من نسخة «ح». 





... جامع المقاصد/ج ١‏ 





الثالث: ماء البثر ان غيّرت النجاسة أحد أوصافه نمست لجماعء وان 
فقولان» أقربها البقاء على الطهارة. 


قوله : ( ولوشك في بلوغ الكرية فهونجس) . 
لأن المقتضي للتنجيس موجود, وامانع مشكوك فيه: فينتفي بالأصل كما 
سبق لكن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل» لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين 
للاستعمال, لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاعتبار وجب الاعتبار ول يجز 
التيمم ولا الصلاة بالنجاسة مق" دونة فيككن مل ذلك على ما إذا تعذّر اعتباره بوقوع 
ماء آخر فيه حصل به الجهل | بقدر ذلك الاء جين وصول النجاسة إليهء ونموذلك . 
قوله : ( ماء البثر إن غَيَرَكَدَالاضَة ...). 
قرف شيخنا الشهكيدَ فق قر الارشادالبثر بأنها: مجمع ماء تابع من الأرض 
لا يتعداها غالب ولايخرج عن مسمّاها عرفاًة0 . 
والقيد الأخير موجب لإجمال التعريفء لأن العرف الواقع لا يظهر أت عرف 
هوء أعرف زمانه صلّى لله عليه وآله؛ أم عرف غيره؟ وعلى الثاني , يراد العرف 
العامء أم الأعم منه وهن المناص؟ 
مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلى الله عليه وآله, والّا لزم تغير للشكم بتغيير 
بةء فيثبت في العين حكم البثر لوستنيت باسمهء وبطلاته ظاهر. 
النظرة أن ما ثبت إطلاق اسم البثر عليه في زمنه صلّى الله عليه 
وآلهء أوزمن أحد الأثفة للعصومين صلوات الله علهمء كاتي ني العراق والحجان 
فثبوت الأحكام له واضحء وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البثر يه وإن 
كان العمل بالاحتياط أولى. 
قوله : ( وإن لاقته من غير تغيير فقولان: اقربها البقاء على الطهارة) . 
إذا لم تير النجاسة ماء البثر للأصحاب في السألة أقوال» وقول الصنف: 
إن فيها قولين تسامع ؛ لأن البقاء على الطهارة قول»ومقابله كأنه قول آخرء وحاصل 


(1) غاية الرادني شرح الارشاط لام 





لاقته من 











الذلاف يرجع الى أربعة أقوال: 

الأول: الحكم بالنجاسة بالملاقاة مطلقاً, واليه ذهب أكثر الأصحاب20 . 

والغاني: الحكم ببقاء الطهارة والنزح مستحبء وإليه ذهب الصنف 
وجاعة20, 

الثالث: القول بعدم النجاسة مع وجوب النزح تعبدأء وهوقول الشيخ 
في التهذيب © , 





القول بعدم النجاسة إن كاك ماوعا كرَاوإلا تتجس 200 . 
وهذان القولان نادران, وأما الأولان فَالْأعلبارنٍ الدلالة عليها عتلفة 9 
ولا يكاد يوجد خبر واحد من الأخبار الدالة عَق التجاسة سليماً عن الطعن: وأخبار 
»مع سلامتها عن ذلك 'أوكا دَلكل :تاد بالأص ل وبدلائل أخرى: 
منها: ما ذكره المصنف في المنتهى : لونجست البثر بالملاقاة لا طهرت» 
والتاليي ظاهر البطلان ©0‏ 





بيان اللازمة: أن الدلو والوّشاه) وجوانب البثر تعنجس لاقاة الماء النجس» 
ونغباستها مائعة من حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتجاء وكذا التساقط من 
الدلو حال النزج خصصا الدلو الأخير , وليس ارتكاب الحكم بطهارتهاء بعد 





18٠ وأبوالصلاح ني الكاي في الفقه:‎ ,1١ من القاثلين به: الفيد في لقنعة: ., والرتضي في الاننتصار:‎ )١( 
1 ١ وعبارنه غير صريحة» والشيخ في اللسوط‎ 

(؟) منهم: الفاضل ني ايضاح الفواثد :١‏ +1 ونقله عن ابن عقر 

() اضلرب النقل عن الشيخ في هذه للمألة ود ونارة عكسه كي هوالظاهر انظ 
التبذيب 78١ :١‏ و4٠4ء‏ والاستبصار :١‏ 71 ومفتاج الكرامة :١‏ ؟/ ١‏ والدارك :114 

(4) حكاه السيد في الدارك : 007 عن أي الحسن محمدبن مد البصري من التقدمين. 

() الكاني +ه حديث اء التبذيب 770:1 44 حديث 1لا 6 «لاء الاستبصار :١‏ 41:00 حديث 
وح ككل 

(+) قرب الاسناد: عه التبذيب 1:) 7477) احديث 2/9 ..لاء الاستبصار :١‏ 1 حديث 118 

(/) التي 21 0 

(6) الإشاء: الخبل الذي ييوصل به الى الاء. لسان العرب 4 21 2016 رشا ) ٠‏ 
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الضاف والأسآر 
ا مضا : هوما لا يصدق أطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه 
كالمعتصر من الأجسامء 


الفصل الثا 








استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعدم النجاسة با ملاقاة. 

ومنها: أنه لوتنجست البثر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب 
للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الما:والتالي ظاهر البطلانء أن اللاقي للنجاسة إذا 
وقوعه. كوم بظهارته» فَعَيْتهيفاسته بغير منجس , و للاستصحاب. 

بيان الملازمة: ان نجباسة ماء البثرعالاقلاة النجاسة نجاسة الماء الواقع» 
لاستحالة أن يكون بعض الياء الواحدظآهراً وبعضه تجسأء مع عدم التغيّ 

ومنها: العمومات آلذالة عل عَدَمْنَمَان الاء إلا مع تخيره بالنجاسة, إلّاما 
أخرجه دليل» فالأصح حينثذ القول بعدم التنجيس. 

قوله : ( الفصل الثاني: في اللضاف والاسآر) . 

السؤر لغة: هوما فضل من شرب ليوان20, ويراد به هنا: ما باشره جسم 
حيوان مع قلته, فان البحث عنه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته, وذلك له 
اختصاص له بالشرب. 

قوله :( الضاف؛:هوما لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه» ويمكن سلبه 











عنه). 
الراد بعدم الصدقء وبامكان السلب, أي: جوازه عند أهل العرف كيا تقدم 
في بيان مدلول المطلق- ولمًا كان الضاف مقابلا للمطلق كانت خحاضتاه مقابلتين 
المطلق» وإذ قد بيّنافي ماسبق- أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف 
لضاف المستفاد من قرله:( مالا يصدق) قادحاً في صحة التعريف, لأن التعريف 
اللفظي يطلب به بيان موضوع اللفظ فيكفي فيه الاتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا 





010 اتظرلسات العرب 24 +4 م( سان 








والممتزج بها مزجأ يخرجه عن الاطلاق: فهو طاهر غير مطهر لا من الحدث 
ولا من للذبثء فان وقعت فيه نجاسة فهونجس قليلا كان أو كثيراً. فان 
مزج طاهره بالمطلق» فان بتي الاطلاق فهومطلق وإلا فضاف. 
في ذلك ء أو أوضح دلالة مثل الحخطة بر والهشرق نبت(6, 

قوله : ( وهوطاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من للذبث) . 

يمكن أن تكون إعادة ( لا) مع العطف في قوله: ( ولا من المذبث) للاعتناء 
بالرد على الغالف في ذلك , فان كلاً من الأَشْرَييقِد وقع للذلاف فيه, فقال ابن 
بابويه بتطهيره من الحدث (» تعويلا على لأواية شاذةكم . 

وقال المرتضى بتطهيره من لل بكم ميدق لمم المأمور به على إزال ةالنجاسة »9 
وهما ضعيفات, وما ادعاه من الصدّق عميتوع ‏ 

وقد استدلوا على اتحصار الطهورية في الطلٌ ثقوله تَعالَ: ( وأنزلنا من السماء 
ماء طهوراً) (60, 

أما من حيث أن ذلك وقع في معرض الامتنان, فلولا الانمحصار المذكور, لكان 
المناسب للغرض الامتنان بالأعم, ولأن رفع الحدث وزوال الحنبث حكم شرعي» 
فيتوقف عل ورود الشرع به» ولم يرد ثبوت ذلك للمضافء فلا يكون استدلالاً بمفهوم. 
اللقب الضعيف. 

قوله : ( فان مزج طاهره بالمطلق» فان بقي الاطلاق فهو مطلق) . 

أي :فات بتي الاطلاق في الطلقء إذ با مزج يحدث الاطلاق في اللجسموع على 
ذلك التقدير, فلاينتظم بقاء الاطلاق فيه بالمزج» إلا أن يراد بالبقاء الخصول» 
والضميرني قوله: ( فهومطلق) ينبغي على الأول أن يعود الى الججموع؛ و إن كان 
خلاف المتبادر من سوق الكلام: إذ لوأعيد الى المطلق لصار هكذا فالمطلق مطلق » 








(1) انظر: لسان العرب :٠١‏ 787( عشرق) . 

() لفدلية: عن الققيه 120 

(م) الكاني +: ج/ حديث 18 التهذيب 418:1 حديث 2019 الاستيصار 14:0 حديث 10م 
()) اختلف الفقهاء في اسناد هذا القول الى السيدء راجع مفتاح الكرامة 96:١‏ 

(ه) القرقانة 04 








.... جامع القاصد/ج ١‏ 


وسؤر كل حيوان طاهر طاهرء وسور النجس_وهوالكلب 
والخنزير والكافر نجس. 
ويكره سؤر الجلآل» وآكل اجيف مع طهارة الفمء والحائض 
التهمة, والدجاج, والبغال» والحمين والفأرة, ولديّق, 
وهوتكرار عرق عن الفائدة إلا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه بمازً, فيكون تقديره: فان 
بقي الإطلاق فيه فهومطهر . 
ولوجعل الضمير للمجموع» أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي 
يقول: إذا استبلك المطلق المضاف8 وتدكب أن ببق منه قدر اللضاف, فلا يتطهر به( 
وفساده ظاهر, لأن الحكم تابي للاطلاق وقد تبقق. 
قوله : ( وهو الكلب ا ولؤيزينةتألكافز) . 
يمكن أنيقالامبتواد مالكب وللنتزيرة إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهاء 
لاستواء الشبهين وارد على عبار لأنه يس 
قوله : ( والخائض التهمة) . 
أي :يعدم التحفظمن النجاسة والمبالاة بها -على الأصح جمعاً بين رولية النهي 
عن الوضوء بفضلها(»: ونفي البأس إذا كانت أمونة20 , وتعدية الحكم إلى كل 











متهم تصرفٌ في التص. 

قوله : ( والبغال والمير) . 

وكذا الدواب_على الأصح- لكراهة لحمهاء والمراد بالحمير الأهلية, اذ 
الوحشية لاكراهة فيها. 

قوله : ( والفأرة ولهيّة) . 


للنهي عن سؤرها 200 ورها قيل بالمتع منه(") , 





حديث 351 الاستيصار 1511 حديث .7٠‏ 

'(1) الكاني +: ج حديث 6٠ء‏ البذيب 10:١‏ حديث 1508 الاستبصار 6:1 ؟ حديث 036 ما وللمزيد 
راجع الصائل 21 1101 باب 4 

(0) قاله الشيخ 5 





الماء الضاف 
وولد الزنا. 
فروع : 
أ: لونهس الضافء ثم امتزج بالمطلق الكثير, فغيّر أحد أوصافهء 
فا مطلق على طهارته. فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهراً لا طاهراً. 


وماس م ا 





قوله : ( وولد الزنا) . 
على الأصحء وقيل با منع للحكم بعدم إسلامهء وهرضعيف. 
قوله : ( لونجس ا لضاف" ثم امترج بالمطل قالكثير, فغيّر أحد أوصافه» 
فا مطلق عل طهارته, فان سلبه الاطلاق خرج عن كنا مطهرا لا طاهراً) . 


الحكم الأول واضحء و إن ساك فكله:الشيح (0 الحياقا للتغير با متنجس 
بالتغير بالنجاسة ('2, وهو ضعيف. 





ني : -أعني المكم بطهارة امضاف النجسء مع بقاء الإضافة 
باختلاطه بالكثير الطاهر فهومتار الصنف في هذا الكتاب وني غ 
مشكل, لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهرني جميع أجزائه واخنتلاطها 
به وذلك غير معلوم» على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء امطلق بعضها عن بعض» فيزول 
وصف الكثرة؛ فيتنجس با ملاقاة والأصح للذروج عن الطهارة أيضا . 





وينبغي أن يعلمء أن موضع التزاع ما | ذا أخذ ا مضاف النجس وألي في المطلق 
الكثير» فسلبه الاطلاق» فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزمأء لأن 
موضع الضاف الشجس غيس لاعحالة فيق على نجاسته, لأن الغساف لا يُطهرهء 
والطلق لم يصل اليه فيتتجس المضاف به على تقدير طهارته. 





() البسوط 61 
(؟) في نسخة (اح»: للتغير بالنجاسة بالتغير با منتجس. 
(0) التذكرة 21 64ل 





.. جامع اللقاصد/اج ١‏ 





ب: لولم يكفه المطلق للطهارة, 
صم الوضوء به والأقرب وجوب التيمم. 

ج: لوتغيّر المطلق بطول لبشه» لم يخرج عن الطهورية مالم يسلبه 
التغير الاطلاق. 


قوله : ( لولم يكفه المطلق للطهارة, فتمم بالمضاف الطاهر وبقي 
الاسمء صح الوضوء بهء والأقرب وجوب التيمم) . 

الذي يظهر من عبارة لِيتَعِلِف () أن خلاف الشيخ رعهلله )في وجوب 
التيمم خاصة, وكأن وجلاب الوضولايمكم لانزاع فيه, و كذا يدل آخر كلام الشارح 
-ولد الصنفى( ويظهر من أوله: أن الشييخ يقول بصحة الوضوء بعد التيهم ولا 


فتمم بالمضاف الطاهر وي الاسمء 





والذي يفهم عن كلام التبخ وَلصّتفت -والناسب لصحيح النظر هو الأول 
إذ بعد المزج وصدق الإطلاق وصحة الرضوه لا يكاد يتردد أحد في وجوبهء إفا الكلام 
في وجوب المزج . 

ووجه ما قربه الصنف: أن الطهارة واجب مطلق ف ب تحصيل شرطهاء ولا 
يتم إلا بالمزجء وما لايتم بتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. 

وألزم امصنف الشيخ بتناني قوله بصحة الطهارة وعدم وجوب المزج, لأن الماء 
المطلق إن تحقق وجوده بالمزج» صح الوضوه به ووجب المزج» وإلا وجب الحكم بعدم 
اصحة الوضوء 29 , 

ودفعه الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والقكن منه. فلايجب 
اديه لأ شر الواجب ا مشروط غير واجب. 
أراد بايجاد الماء ما لايدخل تحت قدرة المكلف,» فاشتراط الأمر 








()) نقل هذا اتضادني كلام الشيخ ولدالصنف في أيضاح الفوائد 18:١‏ وانسيد العام في مفتاح الكرامة. 
لثم 


آلاء المستعمل 


را 





الفصل الثالث : ذ 
أمَا ماء الوضوء فانه طاهر مطهر, وكذا فضلته وفضلة الغسل. 
وأا ماء الغسل من الحدث الاكبرء فاه طاهر اجماعاً ومطهر على الأصح. 


بالطهارة به حق ولا يضرناء وإن أريد به الأعم فليس بجيدء اذ لا دليل يدل على 
ذلك , والايجاد المتشازع فيه معلوم كونه مقدوراً للمكلفء والأمر بالظهارة خال من 
الاشتراطء فلا يجوز تقييده إلا بدليل. 

والأصح عتار الصنف» وأراد بوجوب الشيمميلدم, إن لم يجدماءاً آخره 
وإلاوجب تخييراً. 

قوله : ( الفصل الثالث: في اِلمستعمل؟“أمآماء الوضوء فانه طاهر مطهر 
وكذا فضلته وفضلة الغسل) . 

لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكله قبل الاستعصال» من أنه طاهر 
مطهر وقد خخالف في الأمرين بعض العامة(9 , 

قوله : ( وأما ماء المّسل من الحدث الأكبر فانه طاهر لجاعاء ومطهر 
على الأصح) . 

يلج من العبارة, أن للشلاف في رقع الحدث به ثانياء وإزالة الذبث حيث 
جعل مناطه كونه مطهراً وأطلق» والشارح نقل الاجماع عل جواز إزالة المذبث به 20 
وحكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا(» ولعله الصوابء والقائل: بأنه غير 
مطهر الشيخان7) وجماعة9*): استنادا إلى أخبار ضعيفة 200 , والاصح عختار الصنف. 


ةك 





() التي لابن قدامة :١‏ باوء الجموع 181:١‏ 
() ايضاح الفرائد 2١‏ 15 
(م) الذكرفة 5 






والطوسي في للبسوط ١‏ ١ل‏ وللثلاف 78:1 مسألة1؟! كتاب الطبارة ٠‏ 
ن بابويه في الفقيه 1: 2٠١‏ ولمقق امل في الشرائع ١171‏ 
م حديث ©١‏ باللستير 283:1 وراجع الوسائل :١‏ م0١‏ باب 4 من أبواب ا ماء الضاف 








غاد من ظاهر قول اللصنف: ( أما ماء العُسل من للحدث الأكبر) أن 

المنلاف غيرعنتص بالفسل من للجنابة» كما صرح به ني الفتلف 00 

واعلم: أن المراد بماء الوضوء والغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء 
الطهارة, إذ الكثير لا يتصور فيه الاستعمال, والمتشردد على الاعضاء لا يمكن الهكم 
باستعماله إلا لامتنع فعل الطهارة. 

قوله : ( والستعمل في غيل النجاسة نجس وإنم 

هذا هو القول الاشهرثثين متأتيوي) إلأصحابء والأشهر بين المتقدمين أنه غير 
رافع» كا مستعمل في الكبري. 

وقال المرتضي )و إدَدَينَ - 7 وقوا في المبسوط 200 بعدم نجاسته إذا لم 
يتذزى, وإلالم يتطهر للع أن د! يتيك ووه يقد الممل طهارة, 

والتزم الصنف بعدم تججاسته حين الورود» بل بعد الانفصال؛ وفيه اعتراف 
بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريبء فان القول بنجاسة القليل الملاقي 
للنجاسة ‏ بعد مفارقتها- لا يعقل وجهه. 

وقال الشيخ في للذلاف بطهارة ماء المّسل الأخير "2 , والظاهر أن موضع 
الخلاف ماء الفسل المعتبرفي التطهين دون ما سواه. 

وحكى بعضهم عن الصنف وشيخه ابن سعيد0©» القول بنجاسة الفسالة 
مطلقاء وان زاد الفسل على العدد المعتبره ولعله فهمه من قوله آخراً: ( والمتخلف في 
الثوب بعد عصره ... )» ولا دلالة فيه لأن هذا حكم الماء الوارد على الممل 





بالنجاسة) . 








(0 م ول 

(1) جل الملم والعمل: 46 

© السرائرة بان 

(4) البسوط 21 وام 

(0) للتلاف 10:1 مسألة وج( كتاب الطهارة. 

(3) الصنف في تحرير الأحسكام (: »ع عخطف الشيعة :١‏ 1, نذكرة الفقهاء 0:1 والظاهر انه أراد بابن سعيد 
لفقق اللي كمابتضح-من شرع الاسلام :١‏ 


سس كايا 





أماء المستعمل .. 
عدا ماء الاستنجاءء فانه طاهر مطهّرما لم يتم بالنجاسة: أويقع على 
نجاسة خارجة» والمستعمل في الاغسال ا مندوبة مطهر اجاعاً. 








النجسء وبعد الغسل المعتبريحكم بالطهارة» فلا مقتضي لانفعال ا ماءء والعمل على 
الشهوربين المتأخرين وقوفاً مع الشهرة والاحتياط: فعلى هذا يكون ماء الغسلة 


كمغسولها قبلها. 
قوله : ( عدا ماء الاستنجاء فانه طاهر مطهّرء مالم يتغير بالنجاسة» أو 
يقع على نجاسة خارجة) . 


استئنى الاصحاب من غسالة النجاسة'ماء الأسْصكَامٍ من الحدثين» فاتفقوا على 
عدم تنجسهء وحكم الصادق عليه السلام| بعدم نجاسة ألثوب الملاتي ه60 يدل على 
ذلك , ولا فرق بين لمغرجين ولا ببنٍاليتمدي وعَبَرّه إلا أن يتفاحش التعدي, ولا 
بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادأ لاطلاق كلك" 

لكن يشترط لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرىء أن لا يتغير 
بالنجاسة, ولا يقع على نجاسة خارجة: مائلة كانت أولاء وقد ذكرهما المصتف» 
واشتراطها ظاهر . ويشترط أيضاً زيادة على ما ذكره أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من 
النجاسة معميّزة, لأنها كالنجاسة الذارجة؛ يتنجس الماء بها بعد مفارقة مهل وأن لاتخالط 
نجاسة الحدثين بنجاسة أخرى. 

ولا يعتد بما يقال من اشتراط سبق الماءٍ الية إلى المهل: أو مقارنتها له» لأن 
اليد تتتنجس على كل حالء ولا أثر للتقدم والتأخرني ذلك . 

نعمء ثبوت العفوغةصوص با إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل» ف 
لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفور 

وهل يعتبر عدم زيادة الوزن؟ فيه وجهان: أظهرها العدم, لآن التنجيس لتغير 
شيء من الأوصاف الثلاثة, لا مطلقاً. 

2 واعلمآن قولالمصدف: (فانه طاهر)» مقعضاه أنه كفيره من اميا الطاهرة في 












() الكاني ١+:‏ حديث ١١6‏ :4 حديث 97ل التبذيب إ هم ١للحديث‏ +11 /9زل 


م1!» وللاستزادة راجع الوسائل :١‏ .1 ياب 18 








.... جامع المقاصد/ج ١‏ 





و نكره الطهارة بالشمس في الآن 
ثبوت الطهارة له, ونقل في المنتبى على ذلك الاجماع(2, وقال اللدقق في المعتير : 
ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة, إفا هوبالعفر(©, وتظهر الفائدةفي استعماله 
[ثانيأام, 

قال شيخنا في الذكرى : ولعله أقربء لتيقن البراءة ب 

قلت: اللازم أحد الأمرين: إما عدم إطلاق المفوعنه, أو القول بطهارته لأنه 
إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني لأنه إذا باشره بيده» ثم باشر به ماءً قليلاً 
-ول مدع من الوضوء به كان ظنآهيو]لا محالة, و إلاوجب المنع من مباشرة نحوماء 
الوضوه به إذا كان قليلا فلآ يكون امَو مكلِقَاً وهوخلاف ما يظهر من للكبر(”» و, 
كلام الأصحابء فلعل ما لذكزه المصنفت أقرق. وإن كان ذاك أحوط. 

قوله : ( وتكزهءالطهارة بالشمس في الآنية) . 

الأصل في كراهتة وروة الت بالنهي عنه معللاً بخوف البرص 60 
والظاهر: أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية امنطبعة وغيرها(4, وكون ذلك في قطر 
حار أو لاء وقوفاً مع إطلاق النص» والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكة في النبي 
عنه» ولا يفيد تخصيصاً ولا تقييدأء ورها خص الكراهية بعضٌ بكون ذلك في إناء 
ملح زوع خاب رادقا عل يق 

وكذا لا يث يشترط القصد إلى التشميس» فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. ولا 


3 











3005 











6 قال السيد امامل في مفتاحالكرامة ١‏ 5 ولقد تتبعت العتبرغير مرة فا وجدت ما يناسب مانن فيه 
الاقوله: «وأما طهارقعاء. الاستجاء فهر مذهب الشبخين. وقال علم للدئى رمه لله في اللصباح: لابأس با 
ينضح من ماء الاستتجاء على الثوب والبدن » المعتر :١‏ 1.. وكلامه صريح في العفووليس بصريح في 
الطهارة) . 

() زيادة من النسخة الحجرية. 

(4) الذكرقة 1 

(0) الكاقي +: ١+‏ حديث», الفقيه (: )١‏ حديث 108 التهذيب :8م حديث 118 الملل: 10 باب 
٠‏ لاء وللمزيد راجع الوسائل 9: 17٠‏ ياب ١7‏ من أبواب الاء اللضاف والستعمل 

(1) الكاني *: ١6‏ حديث 0 علل الشرائع: 4١‏ باب ) ١١‏ حديث ؟» التبذيب 20 +900 حديث 10190 

(/) الأوقي المتطبعة: هي الأو المصنوعة من الغلزات كالحديد والرصاص والتحاس وغيرها عدا الذهب 
والقضة, لأن الشسى اذا اثمرت فيها اسنخرجت مها زهومة تعلو الاء ومنها يتولد المذور. اما الذهب 

















وتغسيل ا ميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة. 
اها إلا مع العلم بخلوّهامن النجاسة» 
يشترط بقاء السخونة استصحاباً لا كان» والقول باشتراطهها ضعيفء فعلى هذا لوقال 
الصدف: ( المتشمس) بدل ( الشمس) لكان أول. 

وهل الكراهة هنا للارشاد على حد قوله تعالى: ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) 00 أم 
للعبادة؟ كل عمل ولعل الأول أوضح. 

فان قيل: لِمّ لم يكن استعماله رما لوجوب دفع الضرر؟ قلما: ليس ممعلوم 
الوقوع ولا مظلدونه وإفا هوممكنء نظرا الى مِلابْحيته له وكيا تكره الطهارة يكره 
العجن به, لورود للخيريه ( . 

وهل تكره باق استعمالاته؟ لا ببْعد القول به نظرا إل المذور. 

واعلمة أن التقييد بالآنئية يشعر ياختصاص الحكم بالتشمس بهاء وهو 
كذلك » فلوتشمس ااء في حوض أو ساقي يكز استعَدَالَة” 

وهل يمختص هذا الحكم بالقليل» أم يعم الكثير؟ لايحضرني الآن نص على 
شي ء بخصوصه, لكن إطلاق النص 277 وكلام الأصحاب يتناوله و كذا خوف تولد 
لممذور. 

ومعلوم أن الكراهة إننا هي مع وجود ماء آخر للطهارة 


وغسالة الحمام لايجوز ا 











ان لم يوجد وجب 
استعماله حينذ. 
قوله : ( وتغسيل ا ميت بالمسخن بالنار, إلا مع للحاجة) . 
علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميتءولأن فيه تفاؤلاً له 
بالحميم 20, ولأنه يد بدن اليت لخروج شيء من النجاسات لأنه يرخيه. 
قوله : ( وغسالة الحمام لا يجوز استعماهاء إلا مع العلم بخلوّها من 

*-” والفضة فلصفاء معدنها لا تؤثرفيها الشمسى هذا التأئي. 

وغير النطبمة :هي الاواني الأخرى اللصتوعة من للآزف أو المنشب وغيرهما. 
الأحكام إلي<4؟ ولشدائق بج ). 















١‏ حديث ه معلل الشرا 
٠‏ حديث هع علل الشرا: 
١‏ حديث * التهذيب :١‏ < باسديك بهد سه وغل هيام يتيج افهاة. 





انز 14٠‏ باب 144 حديث ؟ء التهذيب :١‏ إلا حديث 1187م 
باس حديث /111 





: ١م؟‏ باب 4 15 حديث 1 الم 





قله .... جامع المقاصد/رج ١‏ 
والتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فان انفصل فهونجس. 
النجاسة) . 


لم يصرح المصنف ينجاستهاء لعدم التصريح بذلك في الأخمبار إثما الذي ورد 
النبي عن استعماله في الغسل27 , مع ضعف السندء وقبيل بنجاستها20. استنادا إلى 
هذا النهي , وضعفه ظاهر. 

واختار الصنف في النتبى طهارتها0 لحكم الكاظم عليه السلام بشي 
البأس عن إصابتها الثوب 210 ولا يكاد يظهر منه مخالفة ما هناء و الذي يقعضيه النظرء 
أنه مع الشك في النجاسة يكون علق _حكلها الثابت لها قبل الاستعمال؛ وإن كان 
اجتنابها أحوط. 

قوله : ( و التخلفب في_الثوب يمد لمصره طاهر, فإن انفصل فهونجس). 

إنا كان كذيك, لأن الصتن التنزم عدم غجاسة الماء الوارد على ادل النجس 
ما دام لم ينفصل عنهء 3[ تظته كلل 1513 انتتصل ظهر أثر ملاقاة النجاسة فيه 
فيئجس حينشذ كيا سبق-9) ؛ فاذا عصر الثوب من الغسل المعتبرفي تطهيره حكم 
بطهارته قطعأء ولا ريب أن التخلف فيه من الماء على حكم الطهارة» فلو بالغ أحد في 
عصره؛ فانفصل منه شي ء كان نجسأء لما عرفت من أن أثرملاقاته للمحل النجس إفا 
يظهر بعد انفصائه, وقد عرفت ما فيه. 

والظاهر: أن هذا الحكم عدده عذتص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة» فلو 
غسل زيادة عن الوظف كان ماء الغسل الزائد طاهرأء لعدم ملاقاته لمحل في حال 
تجاسته مع إمكات أن ييقول بنجاسته أيضاً لا نفصال شي ء من الماء التخلف في الل 
معهء و التنجيس فيه بعد أنفصاله وهوبعيد, مع أن الأصل العدم. 











(1) الكاقي :54 و.» حديث ٠١‏ مم الملل: 157 حديث ا التبقيب (:عيم حديث: مو وو 
وللمزيد راجع الوسائل :١‏ جره باب 05 





في +: ١6‏ حديث 4 » الفقيه ٠١ :١‏ حديث لال التبذيب 21 وباط حديث 1110/1 
(ه) قد سبق قول الصنف ص /8. 


0 





الفصل الرابع : في تطهير لياه التجسة 
أما القليل» فانّا يطهر بالقاء كرّ دفعة عليه لا باتمامه كرأ على الأصح: 








تطهير المياه النجسة: أمَا القليل فانئما يطهر 
بالقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرّأ على الأصح) . 


الراد بحصر تطهيره فا ذكره. : بالإخظافةليإتسامه كرأء لأنه يطهر بوصول 
الاء الجاري وماء ا لطر اليه» وكذا القول ل المادة المشكمِلٌ على الكرّء لأنها لا تخعص 
بالحمام كبا سبق. 

والراد بالدفمة: وقرع جي عبر اللك كز 
الدفعة عليه عرفآء لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد, ولأن الاستعمال العرني 
هو الراد في نحوذلك » تقول: جاؤ وادفعة, ولا تريد إلا هذا المعنى , 

وقد عبّرني الذكرى بالقاء كرعليه متصل 07 وفيه تسامح لأن وصول 
أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر حينشذ, ولورود النص 
بالدفعة (» وتصريح الأصحاب بها(2 , ويمكن أن يريد به هذا المعنى , لأن اتصال جميع 
الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى » وإن كان خفياً. 

إذا تقرر ذلك » فقد اختلف الأصحاب فيطهر القلي ل النجس إذاتمم كرآء 
على أقوال ثلاثة 0 ثالثها يفرق فيه بين الاتمام بالطاهر والنجسء و أكثر للحققين 





زفًإن يده بحيث يصدق اسم 











() الذكرى: + . 

()) الفقيه :١‏ 3 حديث ؟ءانظر : هامش مفتاح الكرامة 66:١‏ 

(م) منهم :لحقق فيالشرائع :١‏ ؟٠ء‏ والعلامة في التذكرة 2١‏ 7 

()) القول الأول: عدم التطهير وذهب اليه الشيخ في الخلاف ٠ ١‏ مسألة 141 كتاب الطهارة, وللمقق في 
العتير ١ :١‏ والشرائع :١‏ 16: والملامة في التذكرة ٠6:0‏ 

أن تسم بطاهروذهب اليه ابن حمزه في الوسيلة: ل. 














١ جامع للقاصد/رج‎ ٠... 





كالشيخ © وابن البراج(0», والرتضى (©» وابن ادريس )2 ويحيى بن سعيد (0©) 
على الطهارة مطلقا» لقوله عليه السلام: « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثأ» (0) ء فان للاء 
مطلق فيجري في الطاهر و النجسء والخبث نكرة في سياق النفي فيعم. 

ومنى لم يحمل خبثاً: لم يظهرفيه؛ قال في القاموس: وحمل النبث أظهره» 
قيل: ومنه: لم يحمل خحبثاً أي: لم يظهر فيه الشييث2©0 وفي نهاية ابن الأثي: لم يحمل 
خبثاً أي: لم يظهره» وم يغلب لل بسشعليه»من فيفم :فلا نيجمل غضبه» أي: [ لا يظهره» 
وقيل: معنى لم يحمل خبثا أنه يدف طنيفسه.كيا يقال: فلان لايحمل الضيمء إذا كان 











يأباه ويدفعه عن نفسه9» لاني المُجمل “م وحكى ناس أن معنى قوله صلَى الل عليه 
وآله «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خينأ» ذ إها أراد لم يظهرفيه للذبثء قالوا: و تقول 
العرب: فلان يحمل غضيهه أي:. يظهر غضبه(00. 

والتأخرون عل اسَتَصَكَاب نكم التجاسة(01»وارتكبواني الحسديث 
تأويلات لا يدل عليها دليل» وطعنوا فيه بمطاعن ضعيفة, ولا شية في أن الاحتياط هو 
العمل بقوظم وللتحقيق حكم آخر. 
قوله : ( ولا بالتبع من تحته) . 






ف يترشح ترشحأء أو نبع 
فوران» فلا شبية في حصول الطهارة. 


(0 البسوط 1 إلى 

زم الهذب ور 

(”) جوابات المسائل الرسية الاولى ( ضسمن رسائله, للججموعة الثانية): 821 
(4) السرائيز م - 


(») البجامع للشرائع: 18 
(3) عوالي اللآني 17:0 حديث 5٠‏ وأورد الرواية الشيخ في البسوط 0:0 

(/) القاموس لتحيط (حمل) +3 006, 

(م) التهاية (حل) 444:١‏ ومابين المعقوفين من الصدر. 

(4) سنن إبي داود 10:1 حديث + وسان الترمذي 5.:0) حديث 'للاء وسأن النسالي 4120 وهلاة. 
00 للجمل لابن الفارس 2 707 

(11) منهم :الشهيد فيالدروس 7ه ١‏ والبيانة 06 


تطهير مياه النجسة .. 

وأما الكثيرء فانها يطهر بذلك ان زال التغيّر وإلا وجب إلقاء كرّ 
آخرء فان زال وإلا فآخر, وهكذا. 

ولا يطهر بزوال التفيّر من نفسهء أو بتصفيق الرياح» أو بوقوع أجسام 
طاهرة فيه غير الماء» فيكني الكر وان لم يزل التغيّر به ل و كان ولوتغير بعضه 
و كان الباق كرأ طهر بزوال التغيّر بتمؤجه. 

والجاري يطهر بتكاثر الاء وتدافعه حتى يزول التغير. 

قوله : ( والا وجب إلقاء كرآخر) . 

أي:دفعةء اكتفاء بها سبق» و ايكاب ألما كر آخر إذا تغيّر الكر الأول 
بالنجاسة, فلويني على حكله, فامتغير كناجاسة متصلة/يه'إفاذا امتزج أحدها بالآخر 
وزال تغير العخير حكم بالطهارة» وم يحنج ]نك رّآخر> ليس هذا بأدون ما لوتغير 
بعض الزائد على الكرء وبقي الباقي] رم 

قوله : ( ولا يطهر بزوال التغير من نفسه) ٠‏ 

خلافاً ليحيى بن سعيد(2 . 

قوله : (فيكفي الكرّ و إن لم يزل به لوكان) . 

أي: لووقعت أجسام طاهرة في الماء المتغير بالنجاسة» فأزالت عنه التغير بحيث 
لم يبق فيه تغيّر أصلآء لا أن سترته فلم يدرك بالحسء فانه يكفي الكر لتطهيره 
حينئة» لعدم وجود التغر, و إن كان التذير السابق لايزول بالكو لولا الأجسام الطاهرة؛ 
لاصول الطلوب بزواله. 

قوله : ( و داري يطهر بتكاثر اماء وتدافعه حتى يزول التغير) . 

هكذا وقع في عبارته وعبارة غيره, والظاهر: أن للشكم بالطهارة في للباري 
غير موقوف على التكاثر والتدافع» بل لوزال التغير-بأي وجه كان حكم بالطهارة 
المكان المادة, 

الهم إلا أن يقال: بأنمحرد اتصال اماء الطاهر بالنجس لا يقتضي طهارة 
النجسء بل لابد من الامتزاج مع صلاحيته للتطهيرء فيستوي في ذلك لجاري» 














(1) الجامع للشرائع: 18 





ممعم مومهم مهمه ٠...‏ جامع القاصد اج ١‏ 
والمضاف بالقاء كرّ دفعة وان تي التغيّر مالم يسليه الاطلاق فيخرج عن 
الطهورية: أويكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة. 





والواقف» وماء الشسام» وماء الكوز النجس إذا غغمس في الكثير والأصح: أن 
الامتزاج غير شرط , للأصل» ولأنه ليس للامتزاج معنى معتمد حصل. 

قوله : ( و إن بقي التغير ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج عن الطهورية) . 

خالف الشيخ رم هلله في الحكم الأول؛ فحكم بأن حصول التخيرني الطلق 
بالضاف النجس موجب لنجاست# آلإ يقي إطلاق الاسمء لأنه متغير ينجس 00 
وهوضعيف, لأن تغيره بخبا ألنجاسة “و القتضي للتنجيس هو الأول دون الثاني» 
ولأن الضاف يصير طهوراً بأول خروجه عن الاضافة, لقبوله الطهارة» فانه ليسعين 
نجاسة. 

وهذا إذا لم يسلَب ألضافة للطل إطَكته قان سلبه خرج عن الطهورية, له 
عن الطاهرية عند المصنفءوقد علم فيامضى خروجه عنها وضعفما ذهب اليه. 
وعلم أيضأء أن تصوير المسألة يجب أن يكون بأن يلق لضاف النجس على الكثير 
الطلق» و إن كان ظاهر قوله: ( بالقاء كر) قد يشعر بخلافه. 

قوله : ( أويكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة) . 

أيد اذا كان التغيرني الطلق حين إلقائه على المضاف بأوصاف النجاسة 
لوجودها في الضاف - كلون الدم ني ماء الورد. فان اللطلق حينئذ يخرج عن الطهارة» 
وهوواضح. 

واعلم أن جملة (إن) الوصلية لتأكيد اطلاقه الحكم بطهر المضاف بالقاء كي 
وما-في ( مالم يسلبه) ظرف بع المدة هي في معنى الاستثناء من الحكم السابق» لأنه 
في قوة عود ا مضاف طهوراً, وإلالما صح الاستشناء, والمستترفي ( يسلبه) للمضافء 
والآخر للمطلق؛ والعطوف ب ( أو) على ماني خبرلم, والعنى: يعود طهوراً مالم يكن 


هذا أوذاك , 





() السرط ادف 





وماء البثر بالنزح حى يزول التغير. 





قوله : ( وماء البثر بالنزح حتى يزول التغير) . 

مالم يحكم بنجاسة البثر إلا مع التخير بالنجاسة» حكم بعود الطهارة بزواله 
بالنزحء وظاهرز أن ذلك طريقتطهيرهاءوهومشكلء وقد كان اللازم الحكم 
بطهرها بزوال التغير بأي طريق كان, اعتباراً بمادة النبع كبا دل عليه حديث الرضا 
عليه السلام20 وكيا يظهر من احتجاجه يرجود للادة القتضي لعدم النجاسة إلا 
بالتغير. 





لكن بناء أعلى أصلدمن اعتبار الكؤثة في لريب يجب اعتبارها هدا بطريق 
أولل؛ وعلى ما اخترناه, فينبغي الحكم بطهرها إذا علب ماؤها الطاهرء واستهلك 
متخي و إن كان النبع من تحتء إذا كان غير الو سبق إلها البجاري» أو وقع عليها 
ماء الفيث, أو القي عليها ماء كثير قرا لكغيرهءفلة ؤي تفي عود الطهارة. 

واعلم أن المصنف لم يذكر حكم تغير البثر عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة» 
فان لهم أقوالا: 

منها: النزح حجى يزول التغير كما سبق( , 

ومنها: نزح الجميع» فان تعذر نزح حتى يزول التغيره ويستوفى القكر(؟ . 

ومنها: نزح للجميع» فان تعذّر وجب التراوح 0 . 

ومها: نزح أكثر الأمرين من امقدرء وما به يزول التغيرني النجاسة 
المنصوصة*) وني غيرها نزح لجلميع» بناء على أن غير الخصوصة ينزح لها جميع الماءء 
واختاره ابن ادريس 37)» وهو الأقوى» تفريعاً على القول بالنجاسة. 





() الاستيصار 21 77 

(؟) ذهب اليه الصدوق في /١‏ 

(م) قاله الشيخ في البسوط :١‏ 

()) ذهب اليه الصدوق في ١‏ 

(ه) ذهب اليه ابواككارم ابن زهرة قي القنية ( من للجوامع الفقهية): 46١‏ : ويميى بن سعيد في الجايع 
اللشرائع: 215 والشهيد ني الذكرف: .١‏ 

0١ السرائن‎ )( 










جامع القاصد/ج ١‏ 


وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة ‏ نزح 1 بوقع السكر أو 
الفقاع؛ أو الني , أودم الميض أو الاستتحاضة أو النفاسء أوموت يعي 








قوله : ( لوقوع اللسكر) . 

لا فرق فيه بين للذمر وغيره لأن كل مسك رخمرء والمراد به؛ المائع بالاصالة» 
العدم نجاسة لإهامد, ولا فرق أيضاً بين كشيره وقليله؛ حتى القطرة» كبا يظهر من 
العبارة» وقد فرق بعض الأصحابء فأوجب في القطرة عشرين00. 

والفقاع خرء كما ورد به القن (©, وسيأقٍ تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

قرله : ( أومني). 

اشتهر القول بذلك ببح الأيبنات» "ولا نص فيه على ما ذكره الشيخ أبوعلي 
ابن الشيخ إبي جعف رفي بر نجايَةيوالده, 








قرله : ( أودم الديضء أو الاستحاضة, أو النفاس) . 

ذهب إلى ذلك الشيخ9) وعامة الاصحاب27, نظراً الى أنها كائتي » ولغلظ 
نجاستهاء وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر, و للقليل مس0 وكذا 
ابنا بابويه 90 , وان خالفاء في مقر الكثير والقليل» والاحتياط العمل بالمشهور. 

قوله : ( أو موت بعير) . 

هو للجنسء يتناول الذكر والأتى , ومثله الثور عند الأكثر_ وهو ذكر البق 
لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام©, خلافا لابن إدريس فانه 





(1) وهوالصدوق في القنع: .1١‏ 
(؟) الكاني «: 4٠٠7‏ حديث 6 اء التهنيب :١‏ 127 حديث 214, 





(/) التبنيب :41 ؟ حديث 910 الاستيصار 4:0 حديث 4 


تظهير مياه النجسة ... 0 








رجال يومًء كل اثنين دفعة. 


تعذّر ترايح عليها أر 


اكتفى بالكر(ا»: والشيخان 20 وأتباعها © م يذكروا حكنه؛ لأنهم أو- ا لتزج 
البقرة كرّأء ولم يتعرضوا للث ولفظ البقرة لا يدل عليه» ونقل صاحب الصحاح 
إطلاق لفظ البقرة على الذكر 0) » فيجب الكر حينثذء حكى ذلك امصدف في 
القتلف ا 

قوله : ( فان تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوماًء كل اثنين دفعة) . 

التراوح: تفاعل من الراحة, لأن كل اثنين يريبحان صاحبيها دفعة». 

ولا يجزئ فيه مادون الأربعة تقول الاق عليه السلام: « يقام علها قوم 
ن» 0 , ويجزئ"ما فوقها مالم يطشور بطء بالإككلة. 

ولاغير الرجال من نساءء أوأصعيان, أوَغْاقٌ تلفظ القوم واجعزأ بهم 
بعض الأصحاب )١‏ لشمول الاصمء واعتلفٍ تفير أهل © اللغة لهى والآية (6 
ترجح القول بأن القوم للرجال. 

والمعتبر يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب» وهو الظاهر من عبارة 
الأصحاب؛ ولا فرق بين الطويل والقصير نظراً الى شمول الإطلاق» ولا يجزئ اللبل» 
ولا الللفق منها اقتصارأً على المنصوص» ويب إدخال جزء من اللييل أولاً وآخراً من 
باب القدمة, ويستثى الاجتماع في الأكل والصلاة. 

والظاهر: أن التأهب للنزح داخل في اليم لأنه من مقدماته؛ مع إمكان 














)١(‏ السرال 
(]) الفبدني القنعة: , والطوسي في البسوط 21 1١‏ 
(0) متهم :سلآرني الراسم: #س» وللفقق 
(4) الصحاح 27 6 9ه مادة ( يقر بعر 
زم) اللفة ف 

(7) التبذيب 21 784 حديث 4717 

(/) قاله العلامة في التذكرة 2١‏ 4 
(م) قال الإبرهري في الصحاحه: 1017 مادة (قوع): القرم الرجال دون النساءء وني القاموس ( قو 
جال والنساء مما أو الرجال خخاصة أو تدخعله النساء على تبمج ول اللسان( قهم) 
الإبماعة من دون النساء» وعن الصنعائي: ورا دخعل النساء تبعا لان قوم كل ني رجال وتسار 








الشرائع :١‏ 1# والشهيد في اللممة: 16م 





















ونزح كرّموت الدابة, أو الحمار, أو البقرة. وسبعين دلوا لوت الانسان» 


وجوب تقدهه عليه نظراً الى ظاهر قوله عليه السلام: « يقام عليها قوم اثنين اثنين ينزفون 
يوم إلى الليل» 60 


قوله : ( ونزح كرلموت الدابة» أو الحمان أو البقرة) . 

البغل كالسمارني ذلك , وان لم يذكرني بعض الروايات: لوجوب قبول 
الزيادة غير المنافية» وأما الدابة والبقرة فللشهرة, إذ هما مما لا نص فيهء ذكره في 
العتير © , وفي لعلف لم نقفدةتلنّيحديث يتعلق بالبقرة0© ,. 


قوله : ( وسبعين دلوا موت الانسان) . 

سيأقٍ أنه لا فرق في لنَسَاتنَ آلكسلم والكافرء و كذا لا فرق بين موته في 
الم ووقوعه ميتأء وعباوته قآصبوَكعِنَالثاي > فلوقال) لمباشرة ميت الانسان كان 
أشمل ويشترط كون اليت غبسأء فالوظهر بالفسل أوم يجب غسله ل يجب النزج» 
بخلاف ما لويم أوغسل قاسداً وغوه 

واعلم: أن اليت في البثرء إذا كان كافرأء يجب أن ينزح له أكثر الأمرين من 

ى على الخلاف فيا لانص فيه 

فان قبل بوجوب الجميع فلا بحث» وإلا فسبعون, مع احتمال التضاعف لإختلاقف 
النجاسة. 


الواجب ما لا نص فيهء والواجب لنجاسة اللوت» ف 





وإتمالم يكتف بالسبعين لملاقاته البئْرق حال الحياة» وتلك تجاسة غير 
منصوصة؛ وعروض ا موت له موجب لنجاسة أخرى. 


ووجه التداخل: أنها نجاسة ذات واحدة ني حالين. 





)١(‏ التهنيب :١‏ مع حديث رم 
(0) لسرا جل 
() القطفة له 





تطهير المياه النجسة 
وخسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشأة» غير الدماء الثلاثة. 
وأربعين لوت الثعلب» أو الأرنبء أو للانزيرء أو السئور, أو الكلب؛ أو 
لبول الر- 

قوله : ( والدم الكثير) . 

هذا عْتار الشيخ(2© واتباعه(2 قال اللصنف في الفعلف: ما قدّره الشيخ لم 
أقف فيه على حديث مروي(©. هذا كلامه, وني حسنة علي بن جعفرعن أخيه موسى 
عليه السلام: « مابين الثلاثين إلى الأربعين» 210 والأكثر طريق إلى اليقين» واسنده في 
لتفتلف 3 إلى الصدوق» ولا بأس به. 

واعلم أن إطلاق الأصحاب يقلقضي عدم/إلفق بين دم نجس العين وغيره 
ويحتمل قوياً الفرق لغاظ نجاسته. إذ طوفيةقوة نجاسيثين] ومن ثم لم يعف عن قليله في 
الصلاة؛ فيكون مما لا نص فيه, 









الظاهن: أن المننزير إذا وقع حيّا ثم ماتء ينزح له أكثر الأمرين من الأربعين» 
ومقدرما لا نص فيه على القول به مع احتمال التضاعف .على ما سبق في 
الكافر_ 200 إذ لا نص في تجاسته حال للهياة, ولم أجدني ذلك كلاماً لأحد. 

قوله : ( أو الكلب) . 

يجري فيه احتمال التضاعف لووقع حياًفات» ويلحق بموت للانزير والكلب 
كل ما ماثلها في قدر الجسمء ككلب الماء وخنزيره. 

قوله : ( ولبول الرجل) . 

لما رواه علي بن أبي حمزة عن بي عبدالله عليه السلام 40 ولا يلحق به بول 








() اللبسوط 2١‏ 6ل النهايةة لام 
() متهم سلارفي ا مراسم: 0 *ء وابن زهرة في الغنية ( لبفوايع الفقهية): 46١‏ , والشهيد ني الذكرق: .٠١‏ 
م لفك 

(؛) قرب الاسناد: 44 الكاني :+ حديث 8, الفقيه ١6:١‏ حديث 14 التبذيب !4:1 حديث 11488 





صفحة ١4٠‏ عند قوله: واعلم أن اميت إذا كان كافراً.... 


:م70 حديث ١‏ «ياء الاستيصار 4:1 حديث 510. 








. جامع المقاصد/ج ١‏ 
وثلاثين لماء المطر لالط للبول؛ والعذرة, و خرءالكلابه وعشرللعذرة 


اليابسة والدم القليل» كذبح الطير والرعاف القليل. وسيعلموت الطيرء 
كالحمامة والنعامة وما بينها» 





المرأة, خلافاً لابن إدريس(0 لعدم النصء وبطلان القياس» فيجب له ما يجب كا لاه 
نص فيهء وكذا للذتثى على الأقرب» ولوقيل: يجب له أكثر الأمرين من الأربعين» وما 
يجب ما لا نص فيه كان وجهاً. 

قوله : ( وثلا ثين لماء المطر للخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب) . 

مستدد هذا الحكم رواية كزةؤيه عن ني للدسن موسى عليه السلام: « ولو 
خالط ماء المطر أحد هذه أجز الثلاثون بَظرَكق أول» 60 . 

وهنا إشكال هن أن توك_الاستفصال عن النجاسات الذكورة يقتضي 
الساواة في الحكم بين جميع ملاتا لأن ترك الإستفصال مع قيام الاحتمال يدل 
على العموم» فيستوي حال الذزة رظب ويأبنة» وخآل البول إذا كان بول رجل» أو 
امرأق. أوخنثى » أوغيرهم, مع أن ظاهرعبارة بعضهم أن خرء الكلاب مما لا نص 

وقد أطلق اللصنف في الذتلف ء القول: أن بول وروث مالا يؤكل خدمه ما 
لا نص فيه( » ومع الحمل على نجاسات بخصوصهاء لا يتم ذلك عندالقائل بتضاعف 
النزح» لاختلاف النجاسات. 

ويمكن زيل الرواية0؛) على ماء المطر لقذالط هذه النجاسات» مع استهلاك 
أعيانهاء إذ لا يُمد ني أن يكون ماء النجاسة أخف منباء فيندفع الاشكال. 

قوله : ( وسبع موت الطير كلدمامة والنعامة وعابينها) (©». 

فيه مناقشة لطيفة» لأن المراد بالطير هنا: هو الحمامة, والتعامة, ومابينها» 








(0 السرائن 11 
فد الفقيه ١7:١‏ حديث 0ع التبذيب !: 418 حديث 17٠٠‏ الاستيصار 67:١‏ حديث ,137١‏ 
(6) الدتلف: 





(4) الفقيه 211:1 حديث «ء النبنيب :١‏ 417 حديث ,18٠٠‏ الاستبصار !: م4 حديث 170 
(5) جاء في هامش الصفحة من النسخة القطية العتمدة ما لنظ: « التشبيه بالحمامة والتعامة صحبح بالنسية 
الى تحوهما ومافي حجمها. أا ما ينه اله لاشية بالسبة اليه لعموم النفظ منه مد ظله) ». 











تطهير امياه التجسة 
وللفأرة مع التفشخ أو الانتفاخ» ولبول الصبي » واغتسال لإدغب» ولخروج 
الكلب منها حياً. 


والتشبيه يقتضي صدته على غير ذلك » لأنا الشبه غير المشبه به ويمكن دفعها بأن 
وجود الحمامة ونحوهاء و التعامة ونحوها وما بينها مصحح للتشبيه. 

قوله : ( ولبول الصبي واغتسال الجهب) . 
الذي ل يبلغء ولا تلحق به الصبية لعدم النص» والمراد 
وظاهر قول المصنف: ( واغتسال الجنب) يؤذن 








وابن إدريس خص لهكم با مرتمس 41م ولا.وجدالة. 

وبعدء ففي هذا لاكمَّ يكالم لأن البزح لا يستقيم كونه لنجاسة اليثر هناء. 
و إن كان ظاهر كلام القمء لأن نحاسة بير بل مُنُجس معلوم البطلان» إذ الفرض 
إسلام الجنبء وخلو بدنهمن غجاستعينية»وإلا م يجزئا السبع »ولا يستقيم كون التزج 
لصيرورة اماء باغتسال جنب مستعملاً عند من يقول به فيكون النزح لعود الطهارةء 
لأن ذلك مشروط باغتساله على الوجه العتبر وارتفاع حدثهء وإلالم يغبت الاستعمال. 

ومورد الأنخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه, وحديث عبدالله بن أي يعفور عن 
الصادق عليه السلام بالنبي عن نزوله الى البثْر(» يقعضي فساد غسله, فلا يرتقع حدله» 
كيا صرّح به الشيخ 220 فلا يظهر للدزح هنا وجهء ولوقلنا به فهل تلحق به المائض 
والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم؟ فيه احتمال. 

قوله : ( ولخروج الكلب حيّأ) . 





أوجب ابن ادريس نزح أربعين إذ لا نص فيه0), والتقدير بالأربعين لأنها 





(0 التبنيب :١‏ 40 ؟ حديث4 31 و8 1د والاستبصار 7:1 حديث 11 و15 
(؟) السرائرخ 15 

(5) الكاني 
(4) البسوط 2١‏ كلم 
(5) السرائن 1١‏ 





6+ حديث 4 التهذيب 141:1 حديث + 241 الاستبصار :١‏ 7 حديث 868 . 


1 جامع المقاصد ارج ١‏ 





وخمس لذرق جلآل الدجاجء وثلاث للفأرة ولكيّة » ويستحب للعقرب 
. ودلو للعصفور وشببهء وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعا. 





لل اس يبب ب 
تجري لموته فلوقوعه حياً أولى» ولولاه لوجب نزح للجسميعء وجوابه وجود النص 
بالسيع (0. 
قوله : ( وس لذرق جلآل الدجاج) . 
يقيده الشيخ بكونه جلالاً0), بناء منه على أن ذرقه مطلقاً نجس وني 
للف بعد حكاية الخلاف قال: وعلى القولين لم يصلٍ إلينا حديث يتعلق بالتزح 
هات , ويمكن أن التقدير بالدح مهاد من الاجماع . 
قوله : ( وثلاث للفأرف ولديّة) ‏ 
الراد بالفأرة, إذا خلمت"تن ارين" 3وجوب الثلاث في للدية إما بالاحالة 
على الفأرة و الدجاجة الرَوَق فيا ذليوان أوثلاث بيغل ما ذكره في الذكرى 00 
وهوضعيف. وحكى عن العتبر التعليل بأن ها نفساً سائلة» وني التعليل بُعد . 
وحكى عنه أيضاً الإماء إلى الشلاث, لقول الصادق عليه السلام: « للحيوان الصغير 
دلاء» 20 وأقل عتملاته الغلاث 00), 
قوله : ( ويستحب للعقرب والوزغة) . 
اكراد بالاستحباب عند القائلين بالنجاسة با ملاقاة, لانتفاء النجاسة إذ ليس 
ما نفس» وعدم يقين الضرر, وهوحسن. 
قوله : ( وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام) . 
المراد؛اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن؛ فلا يضر القلميل: ولا بد من كونه 
في سن الرضاعء ولا تلحق به الرضيعة لعدم التص. 




















21١87 /50؟ ححديث لاقلاء الاستيصار 1: 74 حديث‎ :١ التبئيب‎ )١( 
؟ذء اللبايةة لزن‎ ١ (؟) المبسوط‎ 

القطلف: 14. 

(1) الذكرقة حلم 


(6) الكاني + حديث با التبقيب 2 ١10‏ حديث )6 
(3) العتير 1: #لاء ونقله عنه في الذكرق: 1١‏ 





تطهير المياه النجسة .. 





فروع : 
أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فا لم يرد فيه نصء وبعضهم أربعين. 
جزء الحيوان وكله سواء» وكذا سرف كرد 


: ( أوجب بعض هؤلاءٍ نزح الجميع27©: فيا لم يرد فيه نص» 
وبعضهم أربعين) © 

وأوجب بعضهم ثلاثين 60 وحكثل مدنا الشهيد ني بعض ما نسب إليه 
قولاً بعدم وجوب شي ء» واختار الصباف في َم القول بالغلاثين 0) ععجة 
برواية كردويه0», وهو عجيبء إذ لا دلاية فيلخ التنازع بوجه, ولودلت عليه 
كان مالا نص فيه متصوصأء لأنَامرَلد بالكمن الدليل النقلى يبن الكتاب أو السئةء لا 
ما يدل على المعنى » مع عدم احتمال النقَيضو إل لكأن كير ما عدوه منصوصاً من 
قبيل ما لانص فيه» فيضعف القول بالثلاثين ومله القول بالأربعين» وعدم لهاب 
شيء مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان: فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع؛ وهو 
المعتمد. 

قوله : ( جزء الحيوان و كله سواء) . 

أي : فيالاجتزاء بمنزوح الكل للجزء بطريق أولى» وفي وجوب منزوح الكل 
للجزءء لأن يقين زوال النجاسة يتوقف عليه, لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما 


دونه 














وأما الصخير والكبير والذكر والأثث, فلأن اسم الجنس يقع عليهاء كيا في 
الانسان والبعير» ولورود الحكم للذكر كالثور, أو ما يتعلق به كبول الرجل » اختص 


٠‏ قال: ( فالاحتباط يقتضي نزح جميع الماء)» وابن زهرة في الضنية ( للموامع 
11 والشهيدفي الذكرقة 0١‏ 

()) ذهب اليه الشيخ ني البسوط 1١ :١‏ وابن حزة في الوميلةة 34. 

(م) قال السيد العام في مفتاح الكرامة ١8١:١‏ :(ونفى عنه الشهيد البأس و هو منقول عن البشرق) ٠‏ 
(4) لفلف 5 

() الفقيه ١7 :١‏ حديث وعع التهيذه 








,11 الاستبصار :+4 حديث‎ 1+٠ مااع حديث‎ :١ 





١ جامع المقاصد/اج‎ ... ٠ 





ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر. 


الموالة في الدلوعلى المعتادء فلو اتخذ آله تسع العدد فالاقرب الاكتضاء. 








بمورده: ويحكى عن الصهرشتي شارح النهاية إلحاق صغار الطيور بالعصفور. 

قوله : ( ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر) . 

خالف ابن إدريس في ذلك » فحكم بوجوب نزح الجسميع؛ لمباشرة الكافر 
ميّتأء حمتجأ بأن مباشرته حيّاً يوجب نزح الجميع: إذ لا نص فيه فبعد اموت أولى, لأن 
لوت ينجّس الطاهرء ويزيد النجس غياسة(0. وأجاب إلصدف في للختلف بأن 
نجاسته حيّاً بسبب اعتقاده, وقد لال بَالَوَنككد؟. وليس بِجِيّد لأن أحكام الكفر باقية 
بعد الموت, ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في ممإير المسلمين. 

والتحقيق: أن ما احتج !دريس إستدلال ني مقاببل النص 20 لوروده 
بوجوب سبعين لموت الاتسبات» إلصظادقه عق" افسلم:والذكافر» و وجوب الجبميع فيا لا 
اص فيه -إذ تم- فغير منصوص عليه» فكيف يعارض به ا منصوص. 

قوله : ( الموالة في الدلوعلى المعتاد) . 

أي: على تلك البثر, لعدم انضباط العادة مطلقأء وقيل: المراد بها الدلو 
المجرية 417 » ووزنها ثلاثو رطلاً» وقيل: أربعون, والأول هو الوجه. 

قوله : ( فلو اتذذ آلة تسع العدد, فالأقرب الاكتفاء) , 

وجه القرب أن الغرض إخراج ذلك القدرمن الماء؛ وقد حصل. 

وأنت خبير بورود المنع على المقدمة الأولء والإجزاء إفا يتحقق بالإاتيان 
بالمأموربه على وجهه, فيبقى في العهدة, فالأقرب عدم الاكتفاء. 

ولايخق أن تفريع هذا للشكم على ما قبله غير ظاهرء فلوعطقه بالواومكان 
الفاء لكان أول. 












التبذيب ١‏ 184 حديث 0/6« 
(4) قال ابن البراج في المهذب :١‏ م7 ذهب اليه قوع 
الفجرية: نسبة الى هجرء وهي قرية قرب المدينة كانت تجلب منها القلال. معجم البلدان ه: 655 


تطهير المياه النجسة .. 





د: لوتغيّرت البثر بالجيفة, حكم بالنجاسة من حين الوجدان. 
ه :لا يجب النيّة في النزح» فيجوز ان يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة. 
لوتكثرت النجاسة, تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه. 
نا يجزئ العدد بعد انخراج النجاسة: أو استحالتها. 














قوله : ( لوتغيرت البثر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) . 
لأن الاصل عدم التقدم» ومستنده خبر الدجاجة(© 
إن قيل: لاب من الحسكم بسبقها على تبن بزمان ماء لامتناع وقوعها حال 





الوجدات, قلنا: على القول بعدم النجاسة بالللاقاة لا إشكال, لإمكان حصول التغتّرفي 
ذلك الوقتء وعلى القول بالنجاسة لا بازم من وقرعهًا وصوها إلى الماء فيمكن تهدد 
الوصول وقت الوجدان. 

فوله : ( فيجوز أن يتولاء العي70 

يستتى منه التراوح إن قلنا بأن لفظ القوم لا يقع عليه. 

قوله : ( لوتكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) . 

أي: فيكفي منزوح الأكثر, لصدق الامتثال؛ وقيل بعدم التداخل 450, لأن 
الأصل في الاسباب إذا اجتمعث عدم تداخل مسبباتهاء وصدق الامتثال ممنوع. 

ورا فرق بين اخمتلاف النجاسة في النوع وعدمه, والظاهر عدم التداخل 
مطلقا ويستتتى من ذلك إختلاف نجاسة الراقع يالكمء فان الدم الواقع إذا كان 
قليلاء فوقع ‏ بعك ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة, يجوب منزوح الأكثر خاصة لانتفاء 
التكثر حيدئذ. 

قوله : ( إما يري" العدد بعد أخراج النجاسة» أو استحالتها) . 

الحكم الاول لاكلام فيه, إذ مع بقاء عين النجاسة التي لا تستبلك بالماء 
-كجلد الميتة لا فائدة في النزح لدوام اللاقاة القتضي للتنجيس. 

وأما الحكم الثاني » انها يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغيرة 


31١1 م؟ حديث ه بد الاستبصار !: ا حديث‎ :١ التهذيب‎ )١( 
1٠ والبيانة‎ ١ © (؟) القائل هو الشهيد في الدروس:‎ 








ل .... جامع المقاصد ارج ١‏ 
ح: لوغار الماء سقط النزح؛ فان عاد كان طاهرأء ولواتصلت بالثهر لإداري 
طهرت. 


ولوزال تغيرها بغير النزح والاتصال فالاقرب نزح الجميع» وان زال 
ببعضه _لوكان على اشكال. 





بالنجاسة» حتى يزول التغيّر ثم يستوى المقدس, فعل ما اخشرناه -من الاكتفاء بأكثر 
الأمرين_يجزئ النزح مع وجود نجاسة الدم ا مغيرة. 

قوله : ( ولو اتصلت بالنن كاري طهرت) . 

هذا إذاكان الإتصالاعلى وج الإيتيدمها() من علي لاتحادهابه حينثل, 
أمااذا تسدمها من علو فيشكل.لأن لمكم بالطهارة داث رمع التزح» و كذا القول في 
ماء المطر والكثير إذا القي. دفعة» ورواية كردويه (') تتشعر بعدم حصول الطهارة 

قوله : ( ولو زال تَعيرّه] بير اتح وآلآ تصال, فالأقرب نزح الجميع» 
وإن زال ببعضه و كان على اشكال) . 

أي: الأقرب وجوب نزح الجميع في النجاسة التي يكني لها نزح البعض» وإن 
زال التغيّر بنزح بعض الماء» لو كان التغير باقياً. 

ووجه القرب, أن المقدار الذي نزحه غير معلوم حيث زال التغير, لأن زوال 
التغير بالنزح له مدخخل في حصول الطهارة» والاء محكوم بنجاسته» فيتوقف الحكم 
بطهارقه على نزح الجميع ومنشأ الإشكال من ذلك , ومن أن البعض يجزئ على تقدير 
بقاء التغير, فإجزاؤه مع زواله أول. 

ولمالحظ المصنف هذا الوجه رجع عن الفتوى إلى التردد» ولايخفى ضعفدء 
وأن الأولوية التي ادعيت ممنوعة, ولوسلمت فقدار ذلك البعض غير معلوم, فعلى هذا 
ما قرّبه أولاً هو الأقرب. 

















اقم متتم يه 343 





الفصل الحامس : في الأحكام 
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وازالة النجاسة مطلقاء وفي 
الأكل والشرباختيارأءفان تطهّر به لم يرتفع حدثهء ولوصلَى أعادهما مطلقاً. 





قوله : ( الفصل الخامس: في الأحكام) ‏ 

قد جرت عادة الصنف في هذا الكتابي».وفي غيرهء بأن يذكر بعد امباحث 
الني هو بصدد بيانها مثل أقسام الياهم واأعداد المجكبإت, وكيفية الوضوء إلى غ 
ذلك من المباحث» فصلا يذكرفيه أحبّكام ما سبق ممع أكون المباحث السابقة 
مشتملة على بيان أحكام» فكانه يريد يذلك الأحْكام الثانية التي تترتب على الأحكام 
الأولء أو أن المباحث السابقة غالاً تتَمََنَ بتكام الوضج:وأشكام التكليف لازمة 
لحاء فلذلك تذكر بعدها كالطهارة والنجاسة, والاضافة التي تضمتها المباحث 
السالفة من هذا المقصد. 

قوله : (يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة 
مطلقاً) . 

المراد بالتحريم هنا هو التعارف» أعني طلب الترك ا مانع من النقيضء الذي 
يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب, وإنفا كان كذلك لأن استعمال الكلف الماءً 
النجس فيا يُعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نمسء يتضمن إدخال ما ليس من الشرع 
فيه» فيكون حراماً لامالة والمراد بالاطلاق في قوله: ( مطلقً) شمول حالتي الاضطرار 
والاختيان مقابل القيد الذي في اللسألة التي بعده. 

قوله : ( وني الأكل والشرب اختيارا) . 

أي: من غير ضرورة؛ فيستفاد من القيد إباحته عند الضرورة» وإفا يباح القدر 
الضروري كرا تشعر به الضرورة. 

قوله : ( فان تطهر به لم يرتفع حدثه: ولوصلى أعادهما مطلقاً) . 

أما لمكم الأول فلأن النجس لا يطهّرغيره: وأما الثاني فلأنه صلَّى محدثاً 











.. جامع المقاصد/اج ١‏ 





أما لوغسل ثوبه بهى فانه يعيد الصلاة ان سبقه العلم مطلقأء وإلا فني 
الوقت خاصة, وحكم الشتبه بالنجس حكله. 









فتقع صلاته فاسدة» ويجب إعادتها 
بالأداء»وعموم: ( من فاتئه صلاة فريضة فليقضها)(© ومعلوم 
أن مراده بقوله : ( مطلقاً) القت وخارجه؛ وسبق العلم وعدعه؛ ني مقابل التقييد في 
المسألة التي بعده. 

قوله : ( أما لوغسل ثوبه يه فانه يعيد الصلاة, إن سبقه العلم مطلقء 
وإلا فني الوقت خاصة) . 

ما تقدم فهوبيان حبّكم استعمالهفي] رفم الحدث؛ وهذا بيان حكم استعماله في 
إزالة الخبث, وحكمه إن فعل ذلك دلي بالشوب عامداً وجوب الاعادة في الوقت 
وخارجه وهو ظاهرء و أم) بذ عَلِْبالتجاسة في اله ثم نسي وقت فعل الصلاة وقد 
أزال نجاسة ثوبه به, فققد قيل برجوب الاعادة في 
وجوب الاعادة مطلقأء كالعامد لظاهر الاخبار(» . 

فقول المصنف: ( إن سبقه العلم) شامل للقسمين» لأن سبق العلم صادق مع 
طروءالنسيان وعدمه. 

وقوله : ( وإلا) أي: وإنم يسبقه العلم أعاد في الوقتدون خارجه» إذائبت 
أن النجاسة كانت ني الاءوقتالاستعمال» ومستند ذلك خبران مطلقان 
بالاعادة20» وبعدعها(” , فجمع بينها بحمل خبر الاعادة على الوقت, والآخ رعق 
خارجه, وهوجع ظاهر, 

قوله : ( وحكم المشتيه بالنجس حكله) . 

أي: حكم النجس في وجوب اجتنابه في الصلاة وإزالة النجاسة وعدم جوازه 


الوقنت دون خارجه20©, والأصح 











(1) عوالي اللآلي ؟: 4ه حديث 149 
لشبخ في المبسوط :١‏ هس والهاية 7 06 
حديث م التهفيب 04:1 حديث ١ج‏ باللا 
حديث ١45‏ الاستبصار :١‏ 8ه حديث 157 
ا(ه) التبذيب :١‏ هنا حديث 40 اء الاستبصار :١‏ 6ه حديث 18 







أحكام لياه .. 





ولايجوز له التحرّي وان انقلب أحدهماء بل يتيمم مع فقد غيرساء 
ولا تجهب الاراقة» بل قد تحرم عند خوف العطش. 
ولواشتبه المطلق بالمضافء تطهّر بكل واحد منها طهارة» 





في الأكل والشرب اختياراً. 

قوله : ( ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهها) . 

المراد بالتحري: الإجتهاد في طلب الأحرى بالإستعمال ‏ وهو الظاهر, لقرينة 
بوت النبي عسن استعمالماء والقرينة التي لا تبر اليقين غير كافية في الذروج عن 
النبي الشرعي» ولأنه لا يأمن أن يكون إينشعماله لأعتكئ» فيتدجس به مع بقائه على 
حدثه, وليس هذا كالاجتهاد في القبلة, وإجوّزه الشافعي)هنا(© . 

ومع انقلاب أحد الاناء ينه فالتجري كد بعض الشافعية ثابت:- كماإذالم 
يتقلب وعند بعضهم يتعين استععال” الباق لدم المح" ووذ النجس» وقد كان 
الأصل الطهارة(© ؛ وليس بشي ء, فحاول الصنف الرد عليهم, مشيراً الى الوجه الأخير 
بقوله: ( وإن انقلب أحدها)ء فان الانقلاب مفض الى الطهارة عند البعض -كيا 
عرفت فجواز التحري معه أولى» وفي العبارة شائبة التكلف. 

قوله : ( ولا تجب الاراقة» بل قد ترم عند خوف العطش) . 

خالف الشيخ7) ني ذلك فقال بوجوب الإراقة لورود الأمربها في بعض 
الاخبارة:) » وهوضعيف» ورا كانت حراماً لوف العطش ونحوه. 

قوله : ( ولواشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكل واحد منها طهارة) . 

لا ريب أن التطهربها حصل للطهارة بالطلق الأموربباء فيكون مقدمة 
للواجب المطلق» ولا يضر عدم جزمه بالنيّة عند كل طهارة لأن الجزم إها يمتبربحسيم 
ا ممكن. لكن يشترط لصحته فقد ها ليس بمشتبه: وإلاتعين استعماله. 








()) التهذيب 1: 174 حديث 558 الاستبصار!: ١‏ حديث 44م 





5 جامع المقاصد/ج ١‏ 
ومع انقلاب أحدها فالوجه الوضوء والتيمم, وكذا يصلي في الباق من 
الثوبين؛ وعارياً مع احتمال الثاني خاصة. 

ولواشتبه با مخصوب وجب 








قوله : ( ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم) ‏ 

وجهه: أنه مقدمة لتحصيل الطهارة بالطلق في الجملة فيجبء ولأن الحكم 
بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق» وقد كان وجوده مقطوعاً بهء ولم يقطم بانقلابه» 
فيبقى الحكم بالوجوب الى أن يتتحقق الناقل. 

ويحتمل -ضعيفاً ظلم الوجو فييمم خاصة, لأن التكليف بالطهارةمع 
وجود المطلق : وهو منتتفءولأعييالة البرادة من وجوب طهارتين» و الفتوى على الأول 
ولايخفى أنه يجب تقدم الوضوم على التيمم. 

قوله : ( و كذا يصلٍ في الباقي من الثوبين وعارياً) . 

أي: وكذا الوجه ني وجوب قعل الصلاة مرتينءكيا ذكره؛ لو كان عنده 
ثويان, أحدهما نمس لم يتعين» فتلف أحدها وبقي الآخر, ووجهه أنه مقدمة للواجب 
المطلق وللقطع بوجوده قبل تلف واحد كيا سبق. 

ويحتمل الاقتصارعلى الصلاة عاريًء نظراً إلى عدم تحقق ثوب طاهرء وهذا 
بناء على أن من لم يجد ساتراً إلا النجس» ولم يقتدرعلى إزالة النجاسة ينزعه ويصلي 
عاريًء وسيأتي أن الأصح أفضلية الصلاة فيه, فلا بتعين الصلاة عاريأء بل ولايجب» 
وإنما الواجب فعلها في الباق من الثوبين خاصة. 

واعلم أن قول الكصنف: ( مع احتمال الثاني خاصة) يريد به الاقتصارعل 
التيمم والصلاة عاريا ني المسألتين» وقد عرفت ضعفه؛ بل ضعف ما اختاره في المسألة 
الثانية. 





قوله : ( ولواشتبه با مفصوب وجب اجحابها) . 
وذلك لأن اجتناب إتلاف مال الغير واجب مطلقء ولا يتم إلا باجتابهاء 
ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب. 





فان تطهّر بها فالوجه البطلان. 
ولوغسل ثوبه أو بدنه من النجامة به أو بالشتبه به طهر. وهل يقوم 
ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظرء 





قوله : ( فان تطهربها فالوجه البطلاث) . 

وجهه ثبوت النهي عن استعمال كل منهاء لا عرفت من ثثبوت النبي عن 
إتلاف مال الغير عدوانأء ومع الاشتباه, فاستعمال أيها كان معرض لاستعمال مال 
الغ والنهي في العبادة يقتضي الفسادء وترههع القلب هنا ضعيف, لأن مقدمة 
الواجب المطلق لابة من كونها مباحةء لامتناع كو" وام مقدمة الواجب. 

ويحتمل ضعيفاً الصحةء ليقين بالطهارة بماء لول مباح عند تطهيره بهاء وقد 
عرفت دليل التحريم في كل منهاء فلا يتم أهذا الهج 

قوله : ( ولوغسل ثوبه أوَيْدَِة ميَالتجامية به أو بالشتبه به طهر) . 

أي: بالغصوب أو بالمشتبه بالمخصوبء وذلك لأن إزالة النجاسة ئيس مأموراً 
به على وجه القرية» فلا يكون عبادة محضةء فلا يور فيه النبي فساداً ‏ 

قوله : ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر) . 

المراد بقيامه مقام العلم إجراؤهيجرى العلم بحصول النجاسة أو مكافاته 
للعلم بطهارة لمعل السابق على حصول ظن النجاسة » ومنشأ النظرمن إمن اختلاف 
الأصحابء فقال أبوالصلاح: تبت النجاسة بكل ظن » لأن الظن مناط 
الشرعيات (0: وهوظاهر الفساد, لأن مناطها ظن مخصوص أجراه الشارع بجرى اليقين 
لا مطلقاً. 

وقال ابن البراج: لاتثبت النجاسة بالظن مطلقاً0 , أي و إن كان الظن 
بسبب شرعي » كشهادة العدلين تمسكاً باليقين السابق . وفيه ضعف, لأن ا مثمر للظن 
شرعاً جار مجرى اليقين عند الشارع, ولأن الشتري لوادعى العيب في المبيع لكونه 
يسا وشهد له عدلان» فلابد من القول بالثبوت» لأن حقوق العباد تشبت 





() تقله العاملٍ في 1 180 عق 
(6) جواهر الفقه ( دومع الفقهية): 
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.... جامع لمقاصدااج ١‏ 






إن استند الى سبب» وإِلَا فلا 
ولوشهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول, وان اسند الى السبب. 
ويجب قبول العدلين: فان عارضهها مثلهها فالوجه للحاقه بالمشتيهن 


أقربه ذا 





إجاعأء وثبوت الحكم في هذا الفرد يقنم يقتضي الثبوت مطلقاًء لعدم الفصل. 

قوله : ( أقربه ذلك إن استند الى سببء وإلا فلا) . 

أي: أقرب وجهي النظر القول بقيام الظن مقام العلمء إذا كان الظن مستندا 
إلى سببء والمراد به: ما اعتبر الشاع ا العدلين, ومثله إخبار امالك لا 
غوشهادة العدل الواحد, أو كن الث 
ارة إجماليعاكدبقواه:._( ولو شهد عدل ... )- بالواو وكان 
حقه الاتيان بالفاء وتزيده قوله:(ويجب قيرل العدلين ) و إن كان قد يعتذر له بكونه 
نوطنة لما بعدهء و الحق أن نظم العبآرة غير حتن. 

قوله : ( ولوشهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول» وإن استند الى 
السبب) . 

أيد الى السبب المقتضي للتنجيس؛ كأن الصنف حاول بهذاء الرد على أَني 
الصلاح الذي يكتفي في حصول النجاسة بمطلق ما يحصل به الظن, والشافعي القائل 
بقبول العدل الواحد إذا بين سبب التنجيس (1 لا إن أطلق, لاختلاف الناس في 
أسباب التنجيس اختلافاً ظاهراً. 

قوله : ( فان عارضها مثلها فالوجه الحاقه بالمشتبه) , 

المراد بالمعارضة: استجماع كل من الشهادتين ما به يتحقق التناني بينها بحيث 
لايمكن الجمع: فلوشهدت إحداهما بالتجاسة والأخرى بعدم الاطلاع على سبب 
يقتضي التنجيس فلا تعارض» إذ لا يلزم من عدم الاطلاع العدم, أما لوضبط الزمان 
كيوم كذا مشلء وشهدت احداهما بحصول النجاسة ني هذا اليومء والأخرى بالعلم 
بعدم التجاسة فيه, ملاحظتها له تمام اليوم فقد ثبت التعارض. 











وني هذه العبا/ 





(0 لمع اعلا 





ول وأخير الفاسق بنجاسة ماثه أوطهارته قبل. 
ولوعلم بالنجاسة بعد الطهارة, وشك في سبقها عليياء فالأصل الصحة. 
ولوعلم سبقها وشك في بلوغ الكري 
ولوشك في نهاسة الواقع بنى على الطهارة, وينجس القليل موت ذي 
لنفس السائلة فيه دون غيره» وان كان من حيوان الماء كالقساح. 








ثم هوإما في إناء واحد, أوفي إناثين» وني الفرض الأول أقوال: 

الطهارة: () إما لترجيح بينة الطهارة بالأفيل» أو للتساقطء 

والنجاسة: (» ترجيحاً للناقل عل امقر وفياقه بالمشتبه لتكافؤ البينتين 
وهذا أحوطء و إن كان القول بالطهارة لإيخل رمن وجه/ 

أما الفرض الثاني فيحتمل فيه القول بالظهارة» للتعارض الموجب للتساقط» 
والرجع إلى حكم الأصل . وفيه نظ لمن إَيَارْضِعا يمعي النجس لا في حصول 
النجاسة, لا تفاقها على نجاسة أحدهما ومثله القول بالنجاسة تقريراً للبينتين» 
لاتفاقهاعلى طهارة واحدءفلم ببق إلالداقه بالشتبه لا تفاقها على نجاسة واحدء 
وانتماء اللقتضي للتعيين لتعارضهاء ولا معنى للإشتباه إلا ذلك » وهذا هو الأصح. 

قوله : ( ولوعلم بالنجاسة بعد الطهارة ...). 

قد سبق ما يُعلم مته وجه ذلك » وما يجب أن يقيد به الحكم الثاني . 

قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره» وإن 
كان من حيوان الماء كالقساح) . 

رد على الشافعي بقوله: ( دون غيره) أي: دون غير ذي النفسء فان الشافمي 
يرى أن ما لانفس له ينجس الماء بموته اذا لم يكن من حيوان الماء(؟ . 

وببملة (إن)الوصلية المؤكدة لما دل عليه قوله: ( وينجس القليل بموت ذي 
النفس) رد على أبي حنيفة القائل: بأن موت حيوان الاء فيه لا ينجسه, وإن قل الماء 








(1) نقل هذا القول عن ١‏ ايضاح الفوائد 2١‏ 4 5 
()) ذعب اليه ابن ادريس في السرئرز 14 
(© الأ ام 











ولواشتبه استناد موت الصيد في القليل الى الجرح أوالاء» احتمل 
العمل بالأصلينء والوجه المنع. 

ويستحب التباعد بين البثر والبالوعة بقدر حمس أذرع مع صلابة الارض» 
أد فوقية الب وإلا فسيع. 





وكان الحيوات ذا نفس(600 ,. 

قوله : ( ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى ابرح اوالماء 
احتمل العمل بالأصلين؛ والوجم إلنع) . 

أما الأصلان فالمراديقا: طَهْنَانَالياء -فان الأصل فيه الطهارق وترم 
الصيد, لأن الأصل عدم حمول شرائط الدكبُة» ووجه العمل بها أصالة كل منها في 
نفس ووجوب القسك بالأصل إل أتيحصل الناقل ووجه ما اختاره اللصنف أن 
العمل ببها يفضي الى اججهع يبن لمأن طهارة الماء يقتضي عدم غجاسة الصيد 
القتضي لعدم موته حتف أنفه, وتمرعه يقتضي عدم ذكاته القتضي لوته حتف أنفه. 

والتحقيق» أن يقال: إن تحرم الصيد إن كان مستنداً الى عدم التذكية التي 
هي عبارة عن موته حتف أنفهتم التناني الذي | دعى لزومهء وامتنع العمل بهاء وإن 
كات مستتداً إلى عدم العلم بالتذكية لم يتم ما ادعاه من التناقيء لأن الحكم بطهارة الماء 
يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة فيه, لا عدم النجاسة في الواقعء فانه لوشك في نجاسة 
الواقع لم ينجس الماء قطعاً. 

على أن العمل بالأصلين التنافيين واقع في كثير من المسائل» مثلاً لوادعت 
وقوع العقدني الاحرام حلفء ولم يكن لما الطالبة بالتفقة, ولا له التزوج يأختهاء 
وهذا قويء و إن كان الحكم بالنجاسة أحوط وأوفق ما يلمحه الأصحاب غالياً. 

آقوله : ( ويستحب التباعد بين البثْر والبالوعة بقد رخس أذيع مع 
صلابة الأرضء أو فوقية الب وإلا فسبع) . 

هذا هو امشهور بين الاصحاب(», وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض 











196/6 جاه ولججموع شرج اللهذب‎ :١ ولطدلية (يهامش)‎ ٠+ :١ريدقلا شرح فتح‎ )١( 
<5. 21 في البسوط1: *1ء والهاية: + ولششقق في اعت‎ 








رخوة, والبثر تحت البالوعة فليكنبينها اثنتا عشر ذراعأءو إن كانت صلبة أو كانت 
البثر فوق البالوعة فليكن بينها سبع أذرع 40 والمعتمد الأول. 


النا: إن فيه جمعا بين رواية حسن بن رباط الدالة على اعتبار الفوقية و التحتية 
كِ الخمس والسبع (4» ومرسل قدامة بن لبي [يزيد] امار الدالة على اعتبار السهولة 
والججبلية فيها أيضاً . 

ويدل على تقدير ابن الجنيدء ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البثر يكون !هيا الكنيف» فقال: « إن يجرى 
العيون كلها مع مهب الشمالء فاذا كانبكٌ البثر النظّقَة مرق الشمال والكنيف أسفل 
منها لم يضرها إذا كان بينها أذيع و إن أكانةإلسكنييفت فو النظيفة فلا أقل من اي 
عشر ذراعاً, وإن كانت اتجاههابمداء “القبلة,وهيا مستويان في مهب الشمال فسبع 








أذيع» 0 , 

كذا احتج له في لعلف ١‏ وفي دلالة هذه الرواية على مذهبه نظر» وطريق 
الجمع حمل ما دل على الزيادة على المبالغة في الاستحباب» وحيدئذ فتعتير الفوقية 
والتحتية باعتبار اليهرى» فان جهة الشمال فوق بالنسبة (إلى)ما يقابلها كبادلت عليه 
هذه الرواية » وإما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القران ويضم الى الفوقية والتحتية 
باعتبار القرار» والى صلابة الأرض ورخاوتهاء فنحصل أربع وعشرون صورة, لأن البثر 
والبالوعة إما أن يكون امتدادهما بين الشمال والجنوب وله صورتان: كون البثرفي 
الشمال وعكسه؛ أو بين ا مشرق وا مغرب؛ وله صورتان. 

وع ىكل تقدير إما أن تكو نالأرض صلبة أو لاءوعل التقديرات إما أن يكون 
البثر أعلى قراراً أو جهة أو البالوعة» أو يستوياء وحاصل ذلك أربع وعشرون صورة» في 





1٠١ :'‏ حديث 18ل الاستبصار 40:0 حليث155. 
4٠ :'‏ حديث 1141 الاستبصار 40:1 حديث 1797 





. جامع المقاصد/اج ١‏ 
ولايحكم بنجاسة البثر مع التقارب مالم يعلم وصول ماء البالوعة اليها مع 
التغير عندناء ومطلقاً عند آخرين. 

ويكره التداوي بالمياه الحارة من للجبال التي يشم منها رائحة الكبريت» 
وما مات فيه الوزغة أو العقرب أو خرجا منه. 


سبع عشرة منها يكفي الخمس وهي كل صورة توجد فيها صلابة الأرض» أو فوقية 
البث بأحد الاعتبارين والسيع في الباقي وهي كل صورة ينتضي فيها الامران . و اعلم 
أن قول الصنف: ( وإلا فسيع) يحتباج إلى تقدير مبتدأ أو ولوقال: ( وإلا فبسبع) 
لأغنى عن ذلك , مع ما فيه بر السلامة وكلوزالة. 

قوله : ( مع التغيّ رعندناء ومطلهًا عند آخرين) . 

يريد بذلك. الليناء على للَتلآن, في أن نجاسة البثر با ملاقاة أو بالتغير, 
الصنفء في المنتهى + فرع لوقيو مَأوه نيزا يلح استناده الى البالوعة فهو على 
الطهارةما لم يحصل اليقين بالاستناد, و كذا غير البالوعة من النجاسات07» وما قاله 
جيد. 

















قوله : ( ويكره التداوي بالمياه للحارة ... ) . 

قيل: إن الطهارة بها مكروهة(2©: ولم يشبت؛ لكن روى ابن بابويه كراهة 
التداوي بها لأنها من فيح جهنم (©. 

قوله : ( وما مات فيه الوزغة أوالعقرب» أو خرجتا منه) . 

الوزغة محركة: سام أبرص» لأمر الباقرعليه السلام بإراقة ما وقع فيه 
العقرب00), والأمر بالتزح للوزغة (*» ولا يمنع من استعماله, لأن الأمر بذلك محمول 
على الندب للتنزه أو السم» إذ لا نفس طماء وضررهما غير متيقن ولا مظنون. 








0١‏ النتبى 2 كل 

() ذهب اليه الصدوق في الفقيه :١‏ 1 والشيخ في النباية: و 

4 حديث 010 

لد كينا ث 554 الاستبصار ٠7 :١‏ حديث 34 
(0) التهذيب 1: 168 حديث لالاء الاستبصار !: 96 حديث 10 








خالف في ذلك الشيخ رداك فقال في الناية : إنه يطهر بخيزه0»» 
إستناداً إلى مرسلة ابن بي عمير الصحيحة7؟2: ولا صراحة فيها مع مخالفة الحكم أصول 
الذهبء فان النار نما تطهّرما أحالته رمادً أونحوه, لأن المراد بالاستحالة المطهرة زوال 
الصورة الدوعية» التي هي مناط تعليق الاسم الفضي الى زوال الاسم الأول» كما في 
صيرورة العذرة دوداً أو ترابأء فيتمسك باستصحاث الَبْكَامية إلى أن يحصل المطهر. 

وقد ينوهم من قول المصشف: ( بل باستحالت/رمادا) سد باب طهارته بغير 
ذلك ء كها تشعربه صحاح ابن أيعمير ال ارك !)بيه على مستحل المينة»؛ 
وطهره بالزيز». 

قال في الذكرى إلا أن يقيد بالمعهود من القليل»ومالالى طهارته إذا(رفق) 
وتخلله الاء (© » وهو حسن. ولا ريب أن تخلل اماء له بعد خبزه أظهر, لأن الثار تعدم 


لذلك لتصلبه بهاء وحدوث المسام له 


قوله : ( وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه) . 
عمير الملحقة بالمسانيد 9) , قال 





الرُوايتان صحيحتان من مراسيل اب 
المصنف في المنتهى : الاقرب أنه لا يباع؛ وحمل الره 
وقال: وإن لم ب في الحقيق 
لأن مال من لاذمة له في ء لنا 69 . 








٠‏ حديث 15 التهذيب 1: 6 4١‏ حديث 4 ٠1ح‏ الاستيصار 1: 5 حديث *لا. 
4111 حديث «لاء الاستبصار :١‏ ؟1 حديث بم 
عل الاستبصار!: 9؟ حديث 005 
١‏ حديث 15ء التهنيب 4:1 41 حديث 1804 الامتبصار 71:١‏ حديث 108 





١ اللقاصد/اج‎ 





المقصد الثالث : في النجاساتء وفيه فصلان: 
الاول: في أنواعهاءوهي عشرة: اليول» والغائط من كل حيوان ذي 
نفس سائلة غير مأكول» وان كان التحريم عارضا كالال» 








وفبا قال إشكالء أمَا أولاً فلأن طهارته ممكنة كرا عرفت؛ وأما ثا 
بنجاسته لم يمذرج عن كونه مالاً حجى لا يقابل بمال إذ ليس هوعين نجاسةء والانتفاع 
به ثابت, ني نمحوعلف الدواب ولا ثالشً فلأنه لااضرورة إلى ارتكاب الججازفي 
الحديث, بحمل البيع على الاستدقاد وتذفييصه بمن عدا أهل النمة, فانه لا مانع من 
جواز البيع لمم ولغيرهم حى المسلمينء لا قلفاه من كونه مالا فيصح أن يقابل بمال. 

ولا دلالة في اليديث علىثآ يناني ذلك بوجه من الوجوه, وتقييد ال 
الحديث مستحل الميتة لكر أي عجارأ به مع عدم الاعلام بالتجاسة» 
معه فيجوز مطلقاً. 

قوله :( المقصد الثالث في النجاسات: وفيه فصلان: الأول: يي 
أنواعهاء وهي عشرة: البول و الغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة) . 

النفس هنا هي التم قال: 
تسيل على حد الظبات2) نفوسنا 

والمراد بالنفس السائلة: الدم الذي ينع في الوق وخر إذا قطع شي م 
عنها بقوة ودفع, بخلاف دم ما لانفس له» فانه يخرج ترشيحاً. 

قوله : ( وإن كان التحرم عارضاً كالجلال) . 

ومثله موطوء الانسان, والمراد بالجلال: الحيوان الذي يفتذي بعذرة الانسان 
محضأء الى أن يسمى في العرف جَلَالاً» وأن(” يدبت بها لحمه ويشتد عظدمه: لانه 
بذلك_يصير جزءأ وعضواً له وسيأتٍ تحقيقه في موضعه ان شاء الله تعالى. 






أما 


00 











5130 البات: حد السبوق, لسان ارب (ظا)‎ )١( 
(؟) قاله السموألء وع‎ 
في تسخةح « أوأن»‎ ©( 





أنواع التجاسات ع كو 





والني من كل حيوان ذي نفس سائلة » وان كان مأكولاً» والدم من ذي 
النفس السائلة مطلقء والميتة منه: والكلب » والنزير وأجزاؤهما وإن لم 
تحلها للحياة كالعظم. والمسكرات. 





قوله : ( و1 0 

أي من ذي النفس السائلة مطلقأء فيشمل الآدمي , لكن يجب أن يستثثى منه 
ما إذا حكم بطهره شرع اما لتطهيره بالفسل» أو لسبق غسله» أو لكوله لم ينجس 
با موث لكونه شهيداً أو معصوماً. 

قوله : ( والكلب والختزير) . 

وكذا التولد بينها إذا أشبهه أحدها بحيث يعد من نُوعه, ويطلق عليه اسمهء 
ولوانقى عنه الشهان والإسمانء فني_الحكم بَظهارته أونجاسته تردد» ولوقيل 
بالنجاسة لم يكن بعيدأء ولا يحضرني الآنكبهاتصريَملنيدام”الأتلحاب بشي +. 

قوله : ( وأجزاؤهها و إن لم تلجها الحياة) . 

خالف المرتضى رجمهلله في ذلك (9 فحكم بطهارة مالا تلجه الحياة منهاء 
استناداً الى عموم عدم تنجس ما لا تلمجهالحياة بالموت . وفيه ضعفء لأن ذلك إفا يتم 
فيا كان طاهراً حال الحسياة» وهما نجسان عينا حينشذ» لقول الصادق عليه السلام في 
الكلب: « رجس نجس» () وهويقتضي أن تكون عينه نجاسة» فتدخل فيه 
0 يٍ 


قوله : ( و ا مسكرات) . 














أي: المائعة بأنواعها من مر وغيره؛ دون لخامدة بالأصالة» قال المصنف في 
0 لم أقف على قول لعلمائثا في الحشيشة المتخذة من ورق القنبء والوجه أنها 
إن أسكرت فحككها حكم الخمرفي التحرم لا النجاسة7©, وهويعطي توقفه في كوتها 
مسكرة. 








..... جامع المقاصد/ج ١‏ 
ويلحق بها العصير اذا غلا واشتدء والفقاع, والكافر سواء كان أصلياً أو 
عرتدأء وسواء انتمى الى الاسلام كال ذوارج والغلاة أو لا. 





قوله : ( ويلحق بها العصير إذا غلا واشعد) ‏ 

ا مراد بغليانه: صيرورة أعلاه أسفمله. و باشتداده: حصول الثخانة المسببة عن 
محرد الغليان ويق كذلك حتى يذهب ثلثاء أويصير دبسأء وهذا هو الشهور بين 
الأصحاب كرا ذكره في الغتلف00 . 

وعبارة الذكرى (» تدلٍ على خلاف ذلك , وعلى النجاسة, فاذا حكم 
بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا إِنَآموقعصير العنب» وأما عصير الزبيب» فهوعل 
أصل الطهارة على الأصح. 

قوله : ( والفقاع) . 

ا مراد به: ا متم لكي ,مَال ]شه كيد.ذك را مرتضى في الانتصار 20 لكن 
ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله عملاً باطلاق التسمية, 

واعلم أن سَوق العبارة يدل على أن الللحق بالمسكرات نوع من النجاسات 
برلسه. وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي » فلوقدم الفقاع لكان أول, لكونه خرأ كما 
وردت به الاخبار!»» » وللاجماع على نجاسته. بخلاف العصير كا عرقته. 

قوله : ( أو مرتدا) . 

يتدرج فيه المرتد بنوعيه: سواء في ذلك المرتد عن فطرة» وا مرتد عن ملة. 

قوله : ( وسواء انتمى إلى الاسلام ... ) . 

إنتمى إليه: انتسب ذكره في القاموس 7(" والمراد به: إظهار الشهادتين 
القتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره, بنحوإنكار شي ء من 
ضروريات الدين. 








() القعل: بي 
() الذكرقة عل 

(©) الانتصان موك كقاء 

(1) الكالي 1: م؟؛ حديث بل التبذيب :١‏ الالاء 1414 حديث 418:41 
(ه) القاموس ): (ثمى) لاوج 


1 





أنواع التجاسات 

ويلحق بالديتة ما قطع من ذي النفس السائلة حياً وميتأًء ولا ينجس 
من اليتة ما لاتحلّه الحياة كالعظم والشعر إِلّا ما كان من نجس العين» 
كالكلب و للنزير والكافر. 

والدم المتخلف ني اللّحم مما لا يقذفه الذبوح طاهره و كذا دمما لا نفس 
له سائلة» كالسمك وشيهه و كذا منيّه. 

والأقرب طهارة المسوخ » 


قوله : ( ولا ينجس مناميتة ما لا تحله إيحياة) . 

قد صرحنفي ذلك في عشرة أشياءواشي يله رالعظمء والسن, والظفرء 
والظلفء والقرنءو الحافر, والشعرء والوبرل والصوفء و الألفحة. 

قوله : ( والدم المتخلف في اللحم ما كَكيَقدَفة آلَذبوح طاهر) . 

ما كان التحرع و النجاسة متها أئم ايش كا تفي “الما مسفوم ‏ وهو الذي يذرج 
عند قطع العروق. كان ما سواه ما ييق بعد الذبح والقذف العتاد, طاهراً وحلالاً 
أيضأء إذا لم يكن جزء ا من حرم» سواء بقي في العروق أم ني اللحمء أم في البطن. 

ولوعلم دخول شيء من الدم المسفوح إلى البطن, إما بهذب الحيوان له 
بنفسهء أو لأنه ذبح ني أرض متحدرة ورأسه أعلى, وتنحوذلك فان مافي البطن نس 

وينبغي أن يقرأ قوله:( المتخلف) بصيغة إسم الفعول. 

قوله : ( و كذادم ما لا نفس له سائلة كالسمكو شبهه) . 

خالف في ذلك الشيخ رمهالل في للجمل (2: والمبسوط (). وهو 
جوج بنقله الاجماع على عدم النجاسة في الذلاف20 . 

قوله : ( والأقرب طهارة السوخ) . 

روى الصدوق باسناده إلى أُني عبدالله عليه السلام, عن أبيهء عن جده 





)١(‏ الجمل ( الرسائل المشرة 
(؟) البسوط 1 معن 
(0) لللاف ©: 148 مسألة 2م كتاب الصيد والذبائح. 





جامع المقاصد اج ١‏ 
ومن عدالنوارج» والغلاة؛ و النواصب » و للجسّمة من اللسلمين» 





عليهم السلام :<< أنالمسوخ من بني آدم ثلائة عشرصنفا» © للدديث» قال: والمسوخ 
جميعها لم تبق أكثرمن ثلاثة أيام ثم ماتت, ولم تتوالد, وهذه الحيوانات على صورها 
سميت مسونعاً استعارة. 

وقد اختلف الأصحاب في طهارتهاء فقال الشيخ: !: نجسة 20) عمتجا بالمنع 
من بيعهاء ولا مقتضي له إلا النجاسة. واحتج على الأول بما روي من النبي عن بيع 
القرد(» , والنع متوجه الى المقدمتينء والرواية ضعيفة السند. 

قوله : ( ومن عدا الخؤارحنة كالفلاة» والتواصب» و لمجسمة) . 

المراد بالخوارج: أهل النبروان ومن دان بمقالتهم. 
جمع غال: وهم العجّنْزادراي الأمة عليهم السلا فاعتقدوا فهم أو في 
أحد مهم أنه آله وعوَدْلَكَي: 

والنواصب جمع ناصب: وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت 
علهم السلامء ولونصبوا لشيعتهم لأنهم يدينون بحبهم فكذلك . 

وأما السمة فقسمان: بالحقيقة؛ وهم الذين يقولوث: إن لله تعاللى جسم 
كالأجسام, واجسمة بالتسمية امجسرّدة وهم القائلون بأنه جسم لا كالاجسام» ورا 
ترد بعضهم في نجاسة القسم الثاني والأصح نجاسة اللجميع. 

إذا تقرر ذلك , فنجاسة هؤلاء الفرق الأربع لا كلام فهاء إفا الخلاف في 
غجاسة كل من حالف أهل الحق مطلقا-كيا يقوله المرتضى 010 أو نجاسة ابهبرة من أهل 
المنلاف _وهوقول الشيخ200- والقولان ضعيفان. 

واعلم أن حكم اللصنف بطهارة من عدا الفرق الأربع من المسلمين مشكل» 
فإن من أنكر شيئاً من ضروريات الدين» ولم يكن أحد هؤلاء لا ريب في نجاسته. 








١و‎ 








(1) علل الشرائع: هع حديث 4 , اللفصال: 45 حديث .١‏ 
(1) المبسوط 2: 153 للاف 75 44 مسألة ه ٠س‏ “.م كتاب الببوع. 
؟ حديث لام التبذيب /2 4 15 حديث 4 51 














أنواع التجاسات .... 


والفأرة» والوزغة» والتعلبء والأرنبء وعرق الجنب من حرام » والابل 
للجلالة. 


قوله : ( و الفآرة و الوزغة) . 

أي: الأقرب طهارتهاء وقال الشيخ بنجاستها (9, لأمر الكاظم عليه السلام 
بغسل أثر الفأرة 0 وقول أبي عبدالله عليه السلام عن الوزغة:( لا ينتفع با تقع 
فيه) 5 

ويعارضان بحديث الفضل أن العباس7), وبنفي البأس عن السمن 
والزيت تقع فيه الفأرة» مع الاعتضاد بالأصل وَالتهزقي فالقول بالنجاسة ضعيف. 

قوله : ( والثعلب والأرنب) . 

قال أيضاً بنجاستهاء7*» لأمر ماسّها .يفيل يده 0ع وفي الاستدلال نظر, وفي 
الإسناد إرسالء وحديث الفضل حتجة على الطهارة في للجميع» وهو الأصح. 

قوله : ( وعرق الجنب من لخْرَامء و الابل اخلالة) . 

أي :الأقرب طهارتماء وقال الشيخان 7غ وابن البراج(6 بالنجاسة, لورود 
الامر بغسله 223 وإن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق الجتب؛ وهو 
معارض مما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال وحرام» والأمريغسل عرق 
الابل الجلالة لا يدل على النجاسة صريحاً. فيحمل على الاستحباب, لأنها طاهرة العين 
إجماعا, وهو القتان 

ورا قيد عرق الجشب من الحرام بكونه حال الفعل» وما ظفرنا به من عبارات 











؟ حديث الالاء وج 2 833 حليث 15017 
حديث +26 الاستبصار 1:) ؟ حديث 06 
1 حديث 2345 والاستبصار!: 1١‏ حديث 60. 











حديث 7لا 


والطوسي في المبسوط 1: » والتهاية: 7 





(1 الأمريغل عرق الجني من الحرام: التهذيب!: ١0؟‏ حديث 16لاء الامتبصار 1: م1 حديث 380 
الذكرى: 4 ١‏ الأمر بغسل عرق الابل للجلالة: الكانٍ <: 01 21 التهنيب :١‏ 77 حديث 30ل 


0 ... جامع المقاصد/ج ١‏ 





والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم وكلب ألماء طاهر. 
ويكره ذرق الدجاجء» وبول البغال والحمير والدواب وأروائها. 


فروع : 

أ: الذمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس. 
القوم خال من هذا القيد. 

قوله : ( و المتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم) . 

تنقيحه: أنه إذا كان بطؤية :بيد النوعين» بحيث استحق إطلاق إسم ذلك 
النوع عليه عرفاء لحقته أحكالله. لأنه إذآنم بأحدهما اقتراحاً تلحقه الأحكام؛ ولولم 
تغلب عليه صورة أحد النوع يل فهوطاهرغاُْحلال, تمسكاً بالأصل في الأمرين. 

قوله : ( كلبالماء ظاهر), 

إقتصارً في نمجاسة الكلب عل آلتعارف المتفاهمء وكلامه في الذكرى 40 
يدل على خلاف فيه وكذا خنزير الماء» ولا مانع من وقوع الذكاة عليها. 

قوله : ( ويكره ذرق الدجاج) . 

أي :غير الجلال لحل لحمه, وغيسه الشيخان27©: وفي المستتد ضعق» فيحمل 
على الكراهية 

قوله : ( وبول البغال والحمير وأرواثها) . 

قيل بنجاسة بوفا للأمر بغسله 0 ؛ و امشهور الطهارة مع الكراهة وهو الأصح. 

قوله : ( الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس) . 

مراده: أن المستحيل خرأني بواطن حيات العنب نجس خلافاً لبعض 
العامة0), وإن كانت عبارته غير فصيحة في تأدية هذا ا معنى, لدلالتها على أن 


الاستحالة للخمرء وليس كذلك , والأمرفي ذلك هين. 


















١‏ والطوسي في المبسوط 1: 1 والتهايةة با. 
ل( قاله اين للجنيد كا في للفعئف: 05ء والشيخ في الهاية: 1 
() لجميع 2١‏ 60ااء والسراج الرهاج: +7 


ا 13 





أنواع التجاسات 
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر. 
ج: الآدمي ينجس باللوت» والعلقة نجسة وان كانت في البيضة. 
د: اللبن ابع. 





قوله : ( الدود المتوئد من الميتة» أو من العذرة طاهر ) . 

وكذا القول في باتي النجاسات؛ لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية 
والإسم وقد زالاء وكمالا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجساً إلا مع بقاء 
شي ء من عين النجاسة عليه؛ ومن هذا مني ذينإلنفس السائلة إذا صار حيواناً. 

قوله : ( الآدمي ينجس با موت . 

هذا هو الأصح والمشهور بين الأمتحتابي وخالقٌ فيه الرتضى(0 , وسيأي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى - في عمسن الأموات.. 

قوله : ( والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة) . 

وجهه ظاهر, فان العلقة دم حيوان له نفسء أما ما يوجد في البيضة أحياناً من 
الدم -وهو الذي أراده الصنف بقوله: ( وإن كانت في ١‏ ففي النفس منه 
شي ء» إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان: فالعلم بكونها علقة له أشد بعدأء وقد 
نبه في الذكرى ©)على ذلك . 

قرله : ( اللبن تابع) ‏ 

أي: تابع للحيوانالمتكون فيه فان كان طاهراً نهو طاهر, وإلا فهو نجس» وف 
طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة با موت قول وبه أخبار صحيحة 0 
والمشهور النجاسة: وهو الموافق لأصول المذهبء وعليه الفتوى. 

ومكن أن تكلف عبارة الصدف إفادة هذا امن باعشيار أن الميئة نجسة 
فتبعها لبنها في النجاسة. 





(1) جل الملم والممل؛ 81. 
(9) الذكرق: +3 
©) الفقي 3 15, حديث ٠٠١5‏ التبذيب 6: هي حديث 814007١‏ 





جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس 











قوله : (الإنْفَحة-وهي لبن مستحيل ني جوف السخلة_طاهرة» وإن 
كانت ميتة) . 

اختلف الكلام في تفسير الإنفحة, قال في الجمهرة : والإنْقّحَة وقالوا: أنفحة - 
كرش الحملء أو الجدي قبل أن يستكرش(0. 

وني الصحاح١(»‏ الاتفجةة كير الممزة وفتح الفاء خففة كرش الحمل أو 
الججدي مالم ياكل» فاذا أكل بهو كرش. 

وعبارة ابن ادريس أي“ السرائن:2.هي هذه بعينها. 

وقال في المَامُوس, > الإنفحة _يكسر لهمزة وقد تشدد الحاء؛ وقد تكسر 
الفا والمنفحة والبتفجة شي » يسْتَحَرَج من بطن الجدي الرضيع أصفرء فيعصرني 
صوفه فيغلظ كالجبن, فاذا أكل للددي فهي كرش 0»» وهذه العبارة تقرب من تفسير 
المصنف» وعبارة ( الذكرى)- مع خلوها عن تفسيرها- تشعر بالأول»لأن فيها؛ والأول 
تطهير ظاهرها من الميتة 0" . 

وحمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم» وعده بعيد عن شبه أكثر الأشياء 
التي لاتحلها الحياة؛ على أنه يلزم إما تجاسته نا يعيته ونجاسة محله, أو طهارة محله» وهذا 
هو الأظهر. 

قوله : ( جلد الميتة لا يطهر بالدباغ) . 

هذا هو الشهور بين الأصحابء بل هو إجماعي لانقراض الغالفء فان ابن 
للجنيد0) طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة» ولم يجوز الصلاة فيه» إستناداً إلى 








() الجسهرة 30 06 
() الصحاح :١‏ 017 مادةء تقج»ى 
(©) السرائرة 6م 

(4) القأمرس 2١‏ © مادة«تقج». 
(6) الذكرفة 14 

(<) حكاء عنه العلامة في اققطفة 34. 


أحكام النجاسات 9 





الماء فيه» وان احتمله فهونجس وال ماء طاهرء فان توضأ منه جاز إن كان 
الباق كرا فصاعداً. 
الفصل الثا في : في الاحكام 
تجبب ازالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد 
وعن الأواني لاستعماها لا مستقراء 





بعض الاخخبار التي لا تنهض حجة مع وجود ا معارض الأقرى0© . 

قوله : ( الفصل الثاني: ني الأحيكام: تحب إزالة النجاسة عن البدن 
والثوب للصلاة, والطواف, ودخول الكساجد) . 

لايخقي أنه إفا تجب إزالة النبجاسة ليج ذكزة, مع كون أحدها واجبأ لا 
مطلقًء وهو معلوم بما سبق في أول"الكتابتي .لكين يعتبرني الؤيجوب لدخول المساجد 
كون النجاسة متعدية إلى المسجد, أو شي من الآته عل الأصحء وما لم يكن الوجوب 
مشروطاً بذلك عند الصنف أطلقه. 

قوله : ( وعن الأواني لاستعمافا ) . 

إنغا يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل 
والشرب اختياراً. 

قوله : ( لا مستقرأ) . 

معطوف عل محذوف تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوباً 
متعلقاً بالصلاة والطواف» وعن الأواني وجوباً معلقاً باستعمالهاء لا وجوباً مستقرأ في 
الذمة غير معلّق بشي ء في جميع ها ذكر. 

وتهب مستقراً على الفور إزالتها عن المساجد وآلتهاء لحديث ( جتبوا) ()» وعن 
المصحفء وآلاته, ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه؛ أما منفردا فيحتمل» وعن 
الضرائح اللقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها. 














(1) التهذي 


حي 
()) ذكره الشهيد ني الذكرني وقال: ( ول أقف على إستاد هذا للشديث النبري) . 





بيه 


1 م 





سواء قلّت النجاسة أو كثرت عدا الدم» فقد عني عن قليله ني الثوب والبدن» 
وهوما نقص عن سعة الدرهم البغلّي, إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس 
ونجس العين. 





قوله : ( وهوما نقص عن سعة الدرهم البغلي) . 

هويإسكان | اللام منسوب إلى رأس البغل؛ ضربه الثاني في 
خلافته بسكة كسروية, وزنته ثمانية دوانيق كالدراهم الكسروية وهذا الاسم 
حدث في الاسلام, والوزن كما كان ةلؤجرت في المعاملة مع الطسرية» وهي أربعة 
دوانيق» وني زمن عبداملك حي بينهاء 99دك/إلدراهم منهاء واستقر أمر الاسلام على 
ذلك » نقل ذلك شيخناء في|_الذكرى عن أين دريد(©, وقيل بفتح الغين وتشديد 
اللام منسوب الى بغل.قرية بالجامعنَ "كان يوجد بها دراهم. 

قال ابن إدريس: شهدا تقترب تمتها من أخص الراحة 20 وهوما انحفض 
من باطن الكف قال في القاموس : والأخص من باطن القدم مالم يصب 
الأرض0» ولا نزاع في التسمية, وإن كان الرجوع إلى المنقول أوى» وشهادة ابن 
إدريس في قدره مسموعة. 





قوله : ( إلا دم الحيضء و الاستحاضة» والنفاس» ونس العين) . 

في موقوف أني بصي إن دم الحيض لا يعنى عن كثيره ولا قليله0), وعليه 
الأصحابء والحقوا به دم الاستحاضة والنفاسء لا شتراكها في يهاب الفسل» وهو 
مشعر بغلظ الحسكم, ولأن دم النفاس حيضء وألحق بها جع من الاصحاب دم نجس 
العين و هو الكلب و للخنزير والكافر والميتة لتضاعف النجاسة ). 


(0 الأكرة حل 
() السرلئين 6 

(+) القاميس (خص) )1 801 

(1) الكاني ج:ه ٠غ‏ حديث ع التبليب :١‏ © ؟ حديث 6لام 
زه) منهم: الشهيد في الدروس: /اؤء واليياثة 10 


0 فنا 








أحكام النجاسات .. 
وعني أيضاً عن دم القروح اللآزمة, والجمروح الدامية وان كثرمع 
مشقّة الإزالة» وعن النجاسة مطلقاً فيا لانتم الصلاة فيه منفردأءكالتكة 


والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة, اذا كانت في 
ممافا. 





قوله : ( وعفي أيضاً عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية, وإن 
كر مع مشقة الازالة) . 

ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو ميتعيصوصاً ما إذا شق إزالته» و الرواية 
عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه (9 ولا ِسبعفيفه و إن أمكن» ولا عصبه» 
الظاهر قوله عليه السلام: «تصل و إن كانت الدماء تَلْسل »9) وقوله عليه السلام: 
« لست أغسل ثوبي حتى يبرأ» 0 

قوله : ( فيا لات الصلاة كيه متفردة) 

أراد بذلك إمَا البناء على الغالبء أوأنه لاتتم الصلاة فيه باعتبار وضعه 
المعين» وليس من ذلك العمامة التي يمكن الستريهاء خلافاً لابن بابويه00. 

قوله : ( من الملابس خاصة إذا كانت في حاها) . 

فلا يعنى عن نجاسة نحو الدراهم, ولا عن نجاسة الاشياء المذكورة» إذا كانت 
محمولة في غير محالهاء قصرا للرخصة على الاشياء التي يغلب كونبا مع المصلي. على الحالة 
الغالبة, 

ويشكل كل من الحكلين» بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقاً من غير 
منافاة شي ء آخرلهء فانه ورد بهذا اللفظ: « كل ما كان على الانسان, أو معه مما لاا 





يجوز الصلاة فيه» للدديث, ١‏ إلا أن اشتراط ذلك أحوط. 


.318 بإا1 حديث‎ :١ حديث 44لا الاستبصار‎ 70+ :١ التبذيب‎ )١( 
له؟ حديث وإلا.‎ :١ (؟) التهذيب‎ 

(0) الكاني م: .مه حديث ١‏ التبذيب ١:ئيه‏ 1 حديث /8 7 

(4) للدايقد ل 

() التإذيب :906 حديث لله 











.... جامع المقاصد رج ١‏ 
ولوزاد الدمعن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته» والاقرب في 
المتفرّق الازالة ان بلغه لوجع . 





وجه القرب صحيحة ابن أب يعفو, عن الصادق عليه السلام, التضمنة للأمر 
بازالة المتفرق إذا كان مقدار الدره م مجتمعاً(0, وهونص في الباب» وليس يحتمعاً 








ن يعون حَبَرَجح دمي قلدا: فالحجةحينشذ عموم قوله تتعالى : 
(وثيابك فطهر )”" وحوووَلا ليلق شبوت لقو هساء وقيل بعدم وجوب الازالة 
وإن كش والأول اقوى. 

ولا فرق بين الثوب الواحد والشياب المتعددة في الحكم بوجوب الازالة, لويلنه 
على تقدير الاجتماع» ومنه يعلم أن الجتمع لوبا إزالته بطريق أولى. 

ولوأصاب الدم وجهي الشوب, فان تفشى من جانب إلى آخر فدم واحد, 
وإلا فدمان, ولوأصاب الدم ا معفوعنه مائع طاهر فالعفوبحاله على الأصحء لعدم زيادة 
الفرع على أصلهء لكن بشرط أن لا يبلغ امجموع الدرهم. 

قوله : ( اما الحكلية كالبول اليابس في الثوب فكيفي غسله مرة) . 

للعينية في كلام الفقهاء إطلاقات ويقابلها الحكية.: 

الأول: ما تتعدى نجاسته مع الرطربة, وهومطلق النبث؛ وهر أكثرمعانها 
دوراناً على ألسة الفقهاء, وتقابلها الحكنية, وهي مالا تتعدى, ويتوقف رافعها على 








يل الطهارة كالدم: والفائط» والبول قبل 





؟ حديث ٠‏ لاء والاستبصار 105:1 حديث 311. 








ويجب العصر إلا ني بول الرضيعء فانه يكتني بصب الماء عليهء 





افه» ويقابلها الحكلية بهذا الاعتباره كالبول اليابسس في الثوب. 

الثالث: ما كان عيناً غير قابل للتطهير كالكلب والخنزيره ويقابلها الحكنية 
بهذا الاعتبار ايضاً. 
إذا تقرر ذلك , فالذي اختاره المصنف من الاكتفاء بغسل البول عن الثوب 
هرّةء أحد القولين للأصحاب27©, والأصح وجوب الرتين في غسله عن الثوب والبدن» 
كا وردت به الأخبار الكثيرة الصريعة(©, وأسانيد معظمها صحيحة» 
الحكم إلى غيره من النجاسات إما بطريق هتوم إلوافقة, أوما أشي إليه في بعض 
الأخبان من أن غسلة تزيل وأخرى تطيل(» هو الظاكر. 

قوله : ( ويجب العصر إلا ف بول الرفجعافانه يكتفي بصب الماء 

عليه). 











لا ريب في وجوب العصر إذاً كان لفل في غير الكثير والجاري, لأن 
النجاسة تنزول به ولأن الماء القليل ينجس بهاء فلوبتي في امل ل يمكم بطهره ( إذ لا 
يطهر أثر النجاسة إلا بعد الإنفصال؛ على ما ذكره المصنف) (1). فملى هذا لوجق اماء 
على لمحل ولم ينفصل لم يطهرء وهذا إنا هوفيا لا يعسرعصرءء أما نمو الشايا فيكتي 
فيها الدق والتغميز للرواية 9 , 

ويستى من ذلك بول الرضيع الذي لم يختذ بغير اللبن كثيراً + 
اللبن أويساويه؛ ولم ينجاوز سن الرضاعة, لأن غير من ذُكرلا يعد رضيعأء فانه يكتق 
بصب الماء على حلهء ولا يشترط جريانه على انممل» ولا انفصاله بطريق أو بخلاف 
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جامع المقاصد رج ١‏ 
ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له» و كل نجاسة 
'قت علاطاهرأء فان كانا يابسين لم يتغيّر امحل عن حك إلّااليت 
فائه ينجّس الملائي له مطلقاً. 

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب, أو الانزيرء أو الكافر 
يابسين. ولو كان أحدهما رطباً نجس الحل. 

ولوصلّى وعلى بدنه اوثوبه نجاسة مخلظة, وهي ابي لم يعف عنها 
عالاً أو ناسياً أعاد مطلقاً . 
بول الرضيعة للأمر بغسله. 

واعلم أن المصنف لعل مرات ب إيراك الماء ثلاث النضح لجميع امحل بالماء 
مجسرّداً عن الغلبة» ومع الغلبة ومح ]يانلا حاجة في الصب إل الجريان» بل 
النضح مع الغلبة» و كد ترش ,"اذ لايد من كون الاب ,قاهرا للنجاسة, أما الفسل فلا 
بصدق إلا مع الجسريان» وقد ورد استَحبابٌ الرش في مواضع وسبأتي بعضها في كلام 
المصنف. 

قوله : ( ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها 











ل 

لأن الدخول به في الصلاة موقوف على القطع بطهارته, وهو موقوف على غسل 
الجميع: أما الحكم بعدم تعدي النجاسة منه فليس موقوفاً على ذلك . 

قوله : ( إلا الميت فانه يتجس الملاقي له مطلقاً) . 

أي: ميت الآدمي , والمراد بالاطلاق مع الرطوبة وعدمهاء استناداً الى الأمر 
بغسل اليد من ملاقاته من غير تقييد؛ ويعارض بقوله عليه السلام: « كل يابس 
ذكي » (2© والأصح اشتراط الرطوبة كغيرة. 

قوله : ( ولوصلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة -وهي التي لم يعف 
عنها...), 

قد سبق الكلام على هذه المسألة في أحكام المياه» وإئما أعاد الكلام عليها 


() التهذيب 2 45 حديث 141 







ولوجهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه, ولوعلم في الأ 
ثثر بغيره وأتمٌ» ما لم يفتقر الى فعل كثير, أو استد بار فيعيد. 
لمر للصبي ذات الشوب الواحد أو المرني بفسله في اليوم مرة 














هاهناء لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هوأحكام النجاسات, فأعادها مع زيادة. 
قوله : ( ولوعلم في الأثناء أقى الغوب واستتر بغيره وأتم) . 
هذاإذام يعلم سبق النجاسة بأن جوز حصوفا حين الوجدان, لأن الأصل عدم 

التقدم, أما لوعلم بقهاء فعلى القول: بأن الجؤهل بالنجاسة يعيد في الوقت, يجب 

الاعادة وقد نبّه على ذلك في الذكري:(2, فلابة 

عنها التنائي . 
ولوعلم بعد خروج الوقت .وهو متلبسَباتصلاة» لم يبعد البناء على صلا ته مع 

طرح مابتي فيه لثلا يلزم وجوب القضّاء عق ايقل باليجا 
قوله : ( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف) . 
إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستثناف هناء أما مع الضيق ففيه 

إشكال ينشأ: من أن النجامة مانع الصحة, ومن أن أداء الفريضة في الوقت واجب 

بمسب الامكان, وأقى في البيان بالاستمرار مع الضيق(2. 
قوله : ( ويوزئ المربية للصبي -ذات الثوب الواحد. والمرني بغسله في 

اليوم مرّة) . 
موردالروايةعن الصادق عليه السلام_مولود © والمتبادرمنه الصبي» وهكذا 

فهم الأصحاب ولا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق الولود عليياء واحترز 

بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين» فلاتنافا هنه الرخصة وقوفاً مع ظاهر الرواية» 

وهذا إنا يكون حيث لا تحستاج الى لبس الثوبين دفعة, فان احتاجت إلى ذلك ليرد 

وشيهه فكالثوب الواحد, والمراد باليوم الليل والنهان إما لأن مسمى اليوم ذلك » أو 








تقييد عبارة الكتاب با يدفع 








(0 الذكرقة لاا 


حديث 111 التبذيب 21 60 حديث 1015م 





لمم م .مم ...م .. جامع المقاصد ارج ١‏ 


ثم تصلّي باقيه فيه ان نجس بالصبي لا بغيره. 
ولواشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهماء صلى ني كل واحد منها 





بالتبعية والتغليب. 

ومورد الرواية تتنجس الثوب بالبول» فيمكن قصر الحكم عليه بالعفو اقتصاراً 
على المنصوصء ورا كتّى بالبول عن النجاسة الأخرى: كا هوقاعدة لسان العرب في 
رتكاب الكناية فيا يستهجن التصريح به والظاهر اعتبار كون الغسل في وقت 
الصلاة, لأن الأمر بالغسل بقتضي#الوجوب؛ ولا وجوب في غير وقت الصلاة» ولو 
جعلته آخر النهار كان أولى لتصلح أربع صلوأنتابفيه. 

وهليجب ايقاع الصلاة عقيب الغيل؟ . الرواية مطلقة؛ والوجوب بعيدء نعم 
هوأول, والحق المصدفي يالربية أَكَرَقه وغيره بالمولود المتحد المتعدد, نظراً إلى 
الاشتراك في المشقة و عدم تعمل" الفرّق) َعَؤيتَمن! 

قوله : ( ثم تصلي باقيه فيه, و إن نجس بالصبي لا بغيره) . 

المراد باق اليوم مع الليل» وقوله: ( وإن نجس بالصبي) يعم نجاسة البول 
والغائط, ورا أورد عليه أنه لا حاجة إلى الوا لحصول المعنى بدونه» وأجيب بأ؛ 
يقتضي فساد ال معنى , لأن النجاسة بالصبي حينئذ تكون شرطاً لصحة الصلاة» فلا تصح 
يدونها. 








وفيه نظ لأن صحتها مع النجاسة تدل على صحتها بدونها بطريق أول» ولأن 
المتبادر من قوله: ( ثم تصلي باقيه فيه) مع قوله: ( وتجعزئ) التخفيف في باقي الزمان 
بعدم إيباب الغسلء ولا يتحقق التخفيف إلا مع النجاسة, ولأنه يصح الاشتراط 
بالاضافة إلى قوله: ( لا 

والحق أن كلاً من الأمرين جائزء و إن كان مع الوا و أحسنء لدلالته حيتئذ 
بمنطوقه على الصورتين: ولمَا كان العفوعن نجاسة الصي بعد الغسل مرة هو مورد 
الرواية» وعل الحاجة لم يغبت العفو في! لوتتجس بغيره. 

قوله : ( وفقد غيرجما) . 

إفا اشترط ذلك لأن الجزم في النية شرط الصحة, ومع الصلاة ني الثوبين لا 








أحكام النجاسات 


ولوتعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة »ومع الضيق 
يصلي عاريا» ولولم يجد إلا النجستعيّن نزعه وصلّى عاريأء ولا إعادة 
عليه 








جزمء إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر. 

أما مع فقد غيرضصا فلا مائع» لأن الجزم إفا يبب بحسب الممكن» وخخالف ابن 
إدريس فنع من الصلاة فيها مطلقأء وحتم الصلاة عارياً مع فقد غيرماء احتجاجاً بما 

سبق 200 وجوابه ما تقدم. 

ويكن الجواب بأن الجزم في المشازع أبضيحماصل» لأن كلا من الصلاتين 
واجبء لأن يقين البراءة متوقف عليها ء| وهذا المقدارأكاقل في حصول الجزم. 

قرله : ( ومع الضيق يصلٍ عاريا” 

لتعذر العلم بالصلاة في" الطَاع يقَ):والأجمبنقيئ الصلاة في واحد من 
الثوبين أو الشياب, استصحاباً لما كان قبل الضيق, ولإمكان كون الصلاة واقعة في 
ثوب» والنجاسة مغتفرة مع تعد رإزالتهاء كيا سيجي *. 

ولا يخق أنه يجب رعاية الترتيب في الثياب والصلوات المتعددة فلوصلّى 
الظهرني أحد المشتيين, ثم صل العصرفي الآخرء ثم الظهره ثم نزعه وصلى العصر فيا 
صلَى به الظهر أولاً لم يبرأء لامكان كرن الطاهر هو الثاني » فيختل الترتيب. 

قوله : ( ولول يجد إلا الد لنجس تعين نزعه, وصل عاريأء ولا إعادة 
عليه) . 








هذا مذهب الشيخ(2 وججمع من الأصحاب7©: للأمر بالصلاة عاريا في عدة 
أخبارة؛) , والحق ما ذهب اليه الصنف في المنتهبى (©) من التخيير بين الصلاة فيه 






(0) السرائرة لاك 
(؟) الببسوط 2١‏ 6 ا اهء المثلاف :١‏ ١م‏ مسألة با» كتاب الصلاة. 
(© مم في الشرائع :١‏ 4ه ؛ وابن ادريس في السرائر: م والسيوري في التنقبح الرائع :١‏ 57 . 





(4) الكاني #:47م حديث 6 اء التبذيب 40514:8:1 حديث 17800 1114 رج 70811 حديث احدد 
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© النتبى 1 كما 





ولولم يتمكن من نزعه لبرد أوغيره صلّى فيه ولا إعادة. 
وتطهر الاصرء والبواريء والأرضء والنبات, وال 








الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجسء لا ما تبق عين النجاسة 





بن جعفره عن أخيه موسى عليه السلام 010 والصلاة فيه أفضل» 
الحصول الستر واستيفاء جميع أفعال الصلاة؛ ومائعية النجاسة على بعض الأحوال» 
وعلى كل تقدير فلا إعادة, قال في المنتبى : لوصلى عارياً فلا إعادة, قولاً واحد](». 

قوله : ( ولولم يتمكن من نزعه لبرد أوغيره صلى فيه ولا إعادة) . 

أوجب الشيخ الاعادة'ذا م بِنَدِماريفْسله به فتيمم وصل فيهء ثم وجد 
الماء(؟) ومستئده ضعيف. 

قوله : ( وتطهير الحصر وَألبَوَارِي والأرض و النبات بتجفيف الشمس 
خاصة من خجاسة البول وَاصَِهمٌ كال النييس)+ 

وقيل: إن الحكم مقصور على الحصر والبواري والأرض وأنها لا تطهر بل 
تجوز الصلاة عليهان0), وعموم النص المصرح بالطهارة يدفعها(») » نعم لاتظهر امنقول 
عادة سوى ما ذكر, وما لاينقل عادة كالأخشاب, والأبواب المشبتة في البثاء» 
و الأشجان والفواكه الباقية على أصوفاء والزرع القائم لا الحصيد إذا جف بالشمس 
طهر ولابدني التجفيف من كونه باشراق فلا يكتى | بالحرارة والريح 
خلافاً للشيخ ني الخلاف /20© , ولا ريب أن ما يق عين النجاسة فيه لا يطهر 
كصفرة البول المتغيره ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة لمحل طهر الظاهر والباطن7 
اتبذيب 




















حديث اقم 





(1) قرب الاسناط كه 
0 التي انحماء 
6 ابوط وتوم 
(4) حكاء الحمقّق الحلي في « المعتر» عن الراوتدي وابن زة, واستحسنه هو أيضأء وحكاء العاملي في « مفتاح 
الكرامة» عن ابن نإهنيد أيضاً. 
أنظن الممتير :١‏ 447 ء الوسيلة :١‏ هلاه لاء ومفتاح الكرامة :١‏ 386. 
(ه) الفقيه ٠6/١‏ حديث بجلا التهذيب 1١‏ 7/7 حبيث ) ١م‏ وج 7: بالا حديث 80/1 1. 
(5) اللخلاف 1:1 مسألة م1 كتاب الطهارة. 
(/) في نسخة فاح» الباطن والظاهر. 





أحكام النجاسات . جنا 


وتطهّر النارما أحالته, والأرض باطن النعل وأسفل القدم. 
وتطهر الأرض باجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليياء لا 
بالذنوب وشبهه. 
إذا جف ا. ها 
قوله : ( وتطهّر النارما أحالته) . 
المراد بالإحالة: صيرورته رماداً أو دخاناً بالاججاعء أوفحماً على أظهر 











الوجهين. 

قوله : ( والأرض باطن النعل وأسفقالقدم) . 

و كذا أسغل لشف وما ينتمزاعادة كالقتيقآي, للنص7© والاجماع, ولابد 
هن زوال عين النجاسة بالأرض واجزائها._التي لميخلرج عنها بالاستحالة» ويشترط 
طهارتها وجفافهاء ولا يشترط المشي. يل يكفي المسح المزيل للعين» وكذا لا يشترط 
جفاف النجاسة, ولا كونها ذات جَرَم للمتوم” 

قوله : ( أو الزائد على الكرعليها) . 

الظاهر أنه لا تشترط الزيادة على الكراذا صب الماء عليها دفعة» نعم لو أجرى 
منه ساقية بحيث يذرج الماء إلى النجس شيئاً فشيثاًء فلابد من الزيادة: بحيث ييق بعد 
وروده على انحل النجس كر 

قوله : ( لا بالذّنوب وشبهه) . 

بفتح الذال المعجمة: الدلوفها ماء, أو الملأى, أو دون الملء؛ ذكره في 

القاموس 220 وإنا لم يطهر بهء لأنه انما يطهر بالغسل بالقليل ما ينفصل الماء المغسول 

به عنه كا سيأتي وليست الأرض كذلك . 

وقال الشيخ يطهر بذلك (4, لأمر النبيَ صِلَى الله عليه وآله بالقائه على بول 
الاعرابي في المسجد( , ولا دلالة فيه على كونه قليلء ولا على حصول الطهارة بالقائه» 
(1) الكافي م: .مم باب الرجل يطأ على المذرة. 
() القاموص (ذنب) 21 الام 
(© اليوط 4121 


(4) صحيح البخاري 8:1 باب 8ه صحيح مسلم 753:1 حديث 15 سن أبي داود ٠١:1‏ حديث 
533 











جامع القاصد/رج ١‏ 

ويطهر لامر بالانقلاب خلاً وإن طرح فيها أجسام طاهرة» ولو 
لاقتها نجاسة اخرى لم تطهر بالانقلاب. 

وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملافاة النجاسة له. ويستحبٌ ازالته 
بعد ثلاثة أيام. ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران. 

وني تطهّر الكلب والننزير اذا وقعا في المملحة فصارا ملحأ 





فرما جعل معدا لتجفيف الشمسء ونحو ذلك . 
قوله : ( ويطهر الخمر بالاتقلام خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة) . 
و كذا العصير بعد غلانه الدج س/له )و النبيذ, ويطهرالإناء وإن كانت قد 
غلت ثم نقصت, ولا فرق في الأججيام اليتأهرة بين كونها جامدة ومائمة, ما لم يتطرق 
إلى المائعة إمكان الاسجلالة.-ظاكرا للغلبة مع بقاء الحججرية. 


قوله : ( وطين الطريق طاهرما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) . 

امراد بالطريق: ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرأء وإن كانت 
مظتة النجاسة. 

قوله : ( ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام) . 

لقول أبي الحسن عليه السلام في طين الطريق: « لاباس به أن يصيب الثوب 
ثلاثة أيام» إلا أن يعلم أنه قد نجّسه شيء بعد الطر, وإن أصابه بعدثلاثة أيام 
فاغسلهء و إن كان الطريق نظيف الم يغسلم» ©3‏ والمراد بالامر بالغسل الاستحباب» كيا 
فهمه الأصحاب, لعدم ا مقتضي للتنجيس. 

قوله : ( و دخان الأعيان النجسة... ) . 
في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب 
يقتضي غجاسة دخان النجسء وأن الأصح الطهارة. 

قوله : ( وني تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصاراملحاء 





)١(‏ الكاقي +: ؟1 حديث ؛ء الفقيه 1: 41 حديث 7د 


أحكام النجاسات .. 


والعذرة 








اذا امتزجت بالتراب» وتقادم عهدها جى استحالت تراباً نظر. 





والعذرة إذا امتزجت بالتراب» وتقادم عهدها حتى استحالت تراب نظر) . 

ينشأ من أن اجزاء النجاسة باقية لم تزل» ونا تخيرت الصورة, وكا أن 
النجاسة حكم شرعي لا يشبت إلا بدليل» كذا حصول الطهارة موقوف على الدليل ول 
يشبت» ومن أن مناط النجاسة هوتلك الصورة مع الاسمء لأن أحكام الشرع جارية 
على المسميات بواسطة الأسهاء, لأن انخاطب بها كافة الناس» فينزل على ما هو المتفاهم 
بينهم عرفأ أو لغة كي يليق بالحكمةء ولا ريي “أن إلفبي كان من أفراد نوع الكلب قبل 
الإستحالة, بحسيث يصدق عليه اسمه, قلأزال عنه مألكاكه وصارني الفرض من أفراد 
الملح, بحيث لا يصدق عليه ذلك الاسم بل يمد إطلاقه غلطاً. 

وكذا القول في العذرة بعد ضِيّروربها تراب فيجب الآنءأنِ يجري عليها الاحكام 
المرتبة شرعاً على التراب والملح, على أن جم ما أجممواعل طهارته من نحو العذرة تصير 
دوداء والني يصير حيواناً طاهر العين, ونحو ذلك ء لا يزيد على هذاء فكان التوقف في 
الطهارة هنا لا وجه له. 

وقد خمرّج الشارح الفاضل ولد المصنف بقاء النجاسة؛ تارة على كونها 
ذاتية ل ذه الأعسيان, وأخرى على أن الباق مستغن عن المؤثر, وزوالها على احتياجه(0, 
وهوتذريج غير واضح» لأن المراد بكون النجاسة ذاتية للشي ء حكم الشارع بهاء لا 











باعتبار طروء شي آخرعليه,وهذا لا دخلله ني بقناء النجاسة وزواطاء وليس االراد 
بكونها ذاتية منى آخ ولوأريد م يستقم. 


وبناء الطهارة على احتياج الباق غير واضحء لأن احتياجه في الابقاء لا 
يقتضي زواله باختلاف الزمان, ولا ب برمحله, وإلا لكان الحكم الشرعي الثابت 
-بدليل في كل آن زائلآء أو بكل تغيريعرض محله, وهومعلوم الفساد, وقد تقررفي 
الأصول: أن استصحاب الحال حجة إلى أن يحصل الناقل. 

فان قيل: كا كات المقتضي للنجاسة هوتعليق الشارع اياها بالاسم و الصورة 





() ايضاح الفرائد 2١‏ 25 





... جامع اللقاصدااج ١‏ 
ونكنى إزالة العين والأثروان بقيت الرائحة» والأون العسر الازالة 
كدم الديض» ويستحب صبغه بالمشق وشبهه. 








الخصوصين وجب أن هما في بقاثه. 

قلنا: ليس القتضي للنجاسة هنا ذلك بل المقتضي لها نص الشارع على 
غباسة الجسم المعين» ولا يعتبر لبقاء الحسكم إلا بقاءذلك الجسمء ولا دخل لاحتياج 
الباق واستغناله في بقاء الحكم وزواله, مع بقاء اممل فان ذلك مل بحجية 
الاستصحاب. 

على أن هذا البتاء لا يحتقيم أَصوملأن احتياج الباقي وعدمه, إننا هوني العلل 
الحقيقية المؤثرة دون علل الشرعء فانها معرّفاك الأحكام, والحكم بعد ثبوته بدلالة 
معرقه عليه مستغن عن التعريف آل أث"يثبت معرّف بحكم آخر. 

والحق أن غذريج مَكيائلَ نغ :نكل هن القواعد بعيد؛ وينبغي أن تفرض 
المسألة فيا إذا كانت العذرة يابسة: إذ لو كانت رطبة لتنجست الأرض بهاء فاذا 
استحالت اختلطت أجزاؤها بالمتنجسة» فلا تكون طاهرة» نعم لا تكون عين نجاسة. 

قوله : ( و إن بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة) . 

هذا إذا لم تكن الرائحة في الماء, فان علم تغيره بها نجسء وإلا فلاعبرة بها» 
و كذا لاعبرة باللون العسر الازالة» فيعنى عنه للرواية(© والمشقة وا مراد العسرعادة؛ 
فلو كان بحيث يزول مبالغة كثيرة لم يجب. 

وهل يتعين له نحو الأشنان والصابون» أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء اذا 
لم يزل به؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط الاول. 

قوله : ( ويستحب صبغه با مشق و شيهه) . 

هو بكسر البم, وإسكان الشين المثلثة: ا مغرة محركة, ومستند ذلك النص 20 » 
والمتيادر صيغ موضع الدم؛ ويحتمل صبغ جمسيع الثوب» لأن الظاهر أن المراد زوال 
صورته من النفسء ولا يتحقق إلا بالجميع. 





التجذيب 4:1 حديث # لا 


86 11 أحديث 4 الفقيه‎ ١ 20 الكافي‎ )١( 
| التبذيب : به ؟ حديث +4 ا و المغرة: طين أمر تصبغ به‎ 0( 








( الصحاح 25 18./مضن) 


أحكام النجاسات 0 





ويستحب الاستظهار بتثدية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. واما 
يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه, لا ما لامكن كالمائعات وان 
أمكن ايصال الماء الى اجزائها بالضرب. 








قوله : ( ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين) . 

هو إمًا استفعال من الطهارة؛ أومن الظهون أي: طلب الطهارة, أي المبالغة 
فيهاء أو طلب ظهورهاء فيصح كون الطاء مهملة ومعجمة, وهذا إنما يتمشى على 
الاكتفاء بغسلة واحدة, أما على القول بوجوب إلتعبدد فتستحب الثالثة حيث لا يجب» 
و إنا يعتد بالغسل الذي تذهب به العين» أمااثيره فلا بورق به. 

قوله : ( وإغا يطهر بالغسل بلا يمكن نزع ]لام المغسول به عنهعلا ما لا 
يمكن كالمائعات, و إن أمكن إيصال اما أىأخَزَآنه بالضرب) . 

ا ثبت اشتراط انفصال اا اكيع وسيل العطأطة إذا كان قليلاً»:إما 
بنفسه أو بالعصر فيا يعصرء أو بآلة كخرقة أو إناء. وجب قصر الحكم على ما يمكن نزع 
الماء عنه كالمشبء والحجر, والثوب, والبدن: ولا تضر الثقوب والمسام التي لا يمتنع 
زع الماء منهاء أما نممو الصابون» والورق» والطين والحبوب, والجين ذي المسام ا مائعة 
من فصل الماء, والمائعات فلا تطهر بالقليل» بل يتخلل الكثيرهاء وقد سبق في بحث 
الياه بيان تطهير ا مائعات من ماء وغيره. 

وني طهارة الدهن المائع بالكثير إذا ضرب وشاع فيه الماءقول, اختاره الصنف 
في المنتبى 2900 والتذكرة © إذا علم وصول الماء إلى جبيع أجزائه؛ وهوحق على 
هذا التقدير, إلا أنه لا يعلم, بل قد يعنم خلافه, لأن الدهن يبت في الماء مودعاً فيه غير 
مختلط به» و إنغا يصيب سطحه الظاهر, ولو كان الدهن جامداً جد كسائر الجامدات 
طهر ظاهره بالغسلء كالائية قبل أن تذاب, وإلا فيكشط ما يكتنف النجاسة 
كالسمن. 

ولو كان منه على البدن شي ء طهر بانفسلء إذا لم يكن له جرمء لما ورد من 








.... جامع للقاصد ارج ١‏ 


فروع : 

: لوجبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان. 

اب: لايك ازالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك » ولوكان الجسم 
صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح. 





كراهة الادهان قبل الغسل20, ولأن هذا القدرغير مانع من وصول الماء إلى البدنء 
وضمير (اجزانه) في العبارةيعود إلي (:0) :ني قوله: ( لامالابمكن) ؛ وفي كثير من النسخ 
اجزاو ها للماثعات, وهو حبق. 

قوله : ( لوجبر عظمه بعظم نس وجب نزعه مع الامكان) . 

الظاهر أن المراد.يه نمس العِينَ كعظم الكلبء لأن المسألة مفروضة فيه» لكن 
على ما اختاره أصحايناء لا فرق ب تبسََالعينَ وامتتجس» والمراد بامكان النزع عدم 
حصول مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة, سواء خشي تلف عضوأم لاء ومثله ما لو 
خاط جرحه بخيط نسء فلو صلّى مع إمكان النزع بطلتء لأنه حامل تجاسة مغلظة. 

واحتمل في الذكرى (» مع اكتساء اللحم عدم الوجوب, أي: و إن لم يكن 
في النزع مشقة لالتحاق ذلك بالباطن» وهو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات 
اشتصة بهاء وقال الشافعي: يجب النزع إلا أنيخشى تلفه, أوتلف عضومن 
أعضائه 0 ونفي الحرج الحاصل بالشقة يدفمه. 

قوله : ( لا يكفي إزالة عين النجاسة بخيرالماء كالفرك ) . 

خالف أبوحنيفة في ذلك , فاجتزأ بفرك امني عن الثوب يابسأ0) . 

قوله : ( ولوكان الجسم صقيلاً كالسيف لم يطهر بالمسح) . 

خالف في ذلك السيد المرتضى, فحكم بطهارة الصقيل بالمسح2), وهر 
() الذكرئية ا 
(©) لتجميع شرح الهذب 37 160 


(؛)البسوط للسرخسي :١‏ ١م‏ شرح فتح القدير :١‏ +217 اللباب في شرح الكتاب 81:1 
(0) لل غبد تقول في كتب السيد المتوفرة لدينا ونقله عنه العامة في القطلف: سا 





أحكام النجاسات .. 

- لوصلّى حاملاً هيوان غير مأكول صحّحت صلاته؛ بخلافالقارورة 
ا مصمومة ا مشتملة على النجاسة, ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه 
الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته وان نحركت بحركته. 


متمد م ند» ل 








ضعيفى» لأن زوال النجاسة حكم شرعي » فيتوقف على الشرع. 

قوله : ( لوصل حاملاً لحيوان غير مأكول صحت صلاتهء بخلاف 
القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة) . 

الحجة في ذلك حمل النينَ صلى الله عِيه وآله أمامة بدت أبي العاص وهو 
صل 207 , وللأصل السام عن معارضة ما يقلتضي إلثافاة» وليست القارورة ا مصمومة 
الرأس أي: المسدودة الرأس برصاص وبحووء فانصم)لقالورة »بالصاد الهملة: سدها- 
كالحيوان غير المأكول على الأصح, و إن تَرََدَفْتآلشيخ في الخلاف (" وني 

المنتهى بعد أن قوى المع من ذلك”فال] :وان كالم يقمعددي عليه دليل0؟ 2 

وجوّزه في المعتبر مطالباً بدليل المنع في مثله(40, فعلى قوله لاحاجة إلى س3 رأس 
القارورة. 

ومن اشترطه من العامة( إها أراد به القياس على الحيوان امحمولء إذ لا 
يقولون بالعفوعن نجاسة مالا تتم فيه الصلاة, ول وكان الحيوان مذبوحاً فكالقارورة» 
لصيرورة الظاهر والباطن المشتمل على النجاسة سواء بعد الموت, ولأن حمل جلد غير 
الأكول لحمه بمنوع منه في الصلاة. 

قوله : ( ولو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل» طرفه الآخرمشدود في 
نجاسة صحت صلاته و إن تحركت بحركته) . 

لانتفاء اللبس والحملء والمنع منوط بهاء وكنا لونهس طرف ثوبه الذي لا 





(1) صحيح البخاري إ: 15 باب 10ء صحيح مسلم 746:1 حديث 5ه سنن السائي 18:7 سثن في 
داود 1: 1غ 1ع الوطأ ١1/٠ :١‏ حديث 41. 

(؟) اللقلاف 1: ٠١9‏ مسألة ١١‏ كتاب كيفية الصلاة. 

ا( التي 21 خا 

(4) العتير 1 ص64 

(0) لمجموع شرح المهذب 26 ٠6١‏ وني ص لا ١‏ شرط بالنجس الايتحرك بتحرك الصلي فتصح الصلاة. 


جامع المقاصد/ج ١‏ 


د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس» فان عكس نجس الماء ولم 
يطهر لحل . 

ه: اللين اذا كان ماؤه نهساً أونهاسة طهر بالطبخ على اشكالء» ولو 
كان بعض أجزائه نجاسة كالعذ, 











يقله في شي ء من أحوال الصلاة كالعمامة الطو 
النجاسة, كيا ذكره الشيخ في المبسوط (0 وجاعة(6. 

قوله : ( ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس» فللوعكس هس 
الماء ولم يطهر انحل) . 

ينبغي قد تستعمل في الوجوب» و الأكثر استعمالها في الندب, والمراد بها هنا 
الوجوب» بدليل قرله: ( فلو مسكسب. .دعلا إنفا اشترط الورودء لأن الوارد عامل 
فلا يتتجس» بل يفيد امل إلطهائة. 

وهذا فيا يبكن فيه الورود أمامَآ لا بكن كالإناء, فيحتمل عدم الاشتراط 
إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل0» والحق أنه لايراد بالورود أكثرمن هذا 
وإلا لم يتحقق الورود ني شي ء مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شي ء آخر. 

ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقأء لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل 
على التقديرين؛ ووروده لايذرجه عن كونه ملاقيًء وفيه ضعف, خصوصاً على القول 
بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لاقبله» فيلزم تنجس القليل با ملاقاة وعدمه. 

قوله : ( اللبن إذا كان ماؤه نجسأء أونجاسة طهر بالطبخ على 
إشكال) . 

ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة» وقول ني الحسن عليه السلام في ابص 
يوقد عليه بالعذرة وعظام الكوق: « إن الماء والنارقد طهراه» 0), ومن أن الاستحالة 
مع زوال الصورة الدوعية: التي هي مدار التسمية والاسمء ول يحصل» 


3 





اء الحمل واللبس على موضع 





(0 البسوط 
(1) منهم :العلامة فالتذكرة :١‏ 1 4» والشهيد في الذكرئ: ١‏ 
( قاله السيد المرتضئ في الناصريات ( لب+وامع ال 

(4) الكاقي م .مم حديث م الفقيه 108:1 حديث 4؟ه, البذيب 778:1 حديث 174 









أحكام الآنية .. 
3 لوصلّى في نجاسة معفوعنها_كالدم اليسين أوفها لاتتم الصلاة 
فيه منفرداً في ا مساجد بطلت. 





كلام في الآنية : و أقسامها ثلاثة: 
الأول: ما يتخذ من الذهب أو الفضة» ويحرم استعمالها في أكل 





وشرب وغ 








والحديث لا دلالة فيه ٠‏ ولوفي قوله: ( ولوكان بعض أجزا: 

قوله : ( لو صلّى في نجاسةمعفوٌ عنها اليم اليسير أوفيا لاتتم الصلاة 
فيه منفرداً في المساجدبطلت) . 

لا يجوز إدخال النجاسة اللو ةللعسجد أولشيء من آلاته اليه لقوله 
عليه السلام: « جنبوا مساج دكم اللجخاسية» (؟ء قال في الذكرى (»: الظاهر أن 
المسألة إجماعية . 

أما غير الملوثة, فذهب المصنف عدم جواز إدخالها الى المسجدء وإن عني عنها 
في الصلاة إما لقلتهاء أو باعتبارمحلّهاء والأصح عدم التحريم, للأصل السالم عن معارضة 
التص السابق» والاجماع» وللا تفاق على دخول الحُيّض من النساء اجتيازاً مع عدم 
الانفكاك من النجاسة, والصبيان والغالب علييم النجاسة» و كذا القول في المجروج» 
والسلسء والمستحاضة. 

قوله : ( كلام في الآن 





هي جع إناعء وقد جرت العادة بالبحث علها في آخر أحكام النجاسات, لأن 


معظم أحكامها تعلق بزوال النجاسة. 
قوله : ( ويحرم استعماها في اكل و شرب وغ 
لقول النبيَ صلّى الله عليه وآله: « الذي يشرب في اناء الفضة 








يجرجرني 











رجهم» 20 جرجر الشراب؛ أي: صوتء واراد انه بفعله ذلك مستحق 
(1) ذكره الشهيد ني الذكرئى وقال: ( ول أقف على استاد هذا للحديث النبوي ...© 
()) الذكرف: 16 


(") للهازات النبوية: ١4#‏ حديث ٠١‏ البحار:: 001 حديث!؟وفيه : (آنية) , صحيح البخاري 14309 





جامع المقاصد/ج ١‏ 
وهل يحرم اتذاذها لغير الاستعمال, كتزيين للجالس؟ فيه نظر أقربه التحرم. 
ويكره النضضء وق 


للعذاب على أبلغ وجوهه. فالجرجرفي 
على فعل الحرمء وإذا حرم الشرب حرم غيره؛ لأنه بم دل اع الال ويلزم 
من تريم ذلك في إناء الفضة تمرعه في الذهب بطريق أول. 

قوله : ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجسالس؟ فيه نظر 
أقربه التحرم) . 

ينشأ من الأصل» ومن”نبي البأوعليه السلام عن آنية الذهب والفضة90, 
والنبي للتحرم, ولما امتنع يعلقه بالأعيان لله لفعل الكلف, وجب المصير إلى أقرب 
امجمازات إلى الحقيقة؛ والائخاد ربتعن الآستعمال لأنه يشمله: بخلاف العكس» 
وفي قول الكاظم عليه السام ]آئئة الزهب ب الفضيةمتاع الذين لا يوقنون» 0" إيماء إلى 
ذلك » وكذا ما روي عن النبيَ صِلّى الله عليه وآله من قوله: « إنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة» (» ومنه يظهر وجه القرب, وهوالأصح. 

فرع هذا التحريم مشترك بين :الرجال والنساء اتفاقاً. 

قوله : ( ويكره ا مفضض) . 

هذا أصح القولينء لقول الصادق عليه السلام: « لا بأس بأن يشرب الرجل في 
القدح المفضض» 20, وقيل: يحرم0*) للنبي عنه في حديث آخر(2 » وهوحمول على 
الكراهية» أوعلى ترم الأأكل والشرب من موضع الفضة جمعاً بين الأخبان. 

قوله : ( وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة) 9. 

أي :حال الكل والشرب» فيعزل الغم عته لقوله عليه السلام :« واعزل فاك 
() الكافي 25 007 حديث ). 
()) الكقي ٠04 :١‏ حديث باء التبقيب 1: 11 حديث 744. 
























: 4 مسألة ١6‏ كتاب الطهارة. 
اا حديث حم 


اللبسوط 20 06, ولبن البراج في للهذب 1811 


أحكام الآنية . ا 
الثاني: المتشخذ من الجلود, ويشترط طهارة اصولها وتذكيتهاء سواء 
اكل مها أولا. نعم يستحب الدبغ فيا لا يؤكل مه أما المتّخذ من العظام 
فانما يشترط فيه طهارة الاصل خاصة. 
الثالث: المشخذ من غير هذين» ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا 
ثمته. وأواني امشركين طاهرة وان كانت مستعملة؛ مالم يعلم مباشرتهم لها 
برطوية. 





عن موضع الفضّة»01) و الأمر للوجوبء وهو الأصيج, 

قوله : ( ويشترط طهارة أصوها وتذكيةاي 

إا يشترط التذكية فيا ينجس بالموتء وهو مالم نفس دون مالائفس له. 

قوله : ( نعم يستحب الدبغ فيا لا يؤكل مه). 

وقيل بالوجوب 200 و مقت ى كلام إِليَائننيَج-ان'الطهارة تحصل بالديغء 
وهومردود, لأن الطهارة حاصلة بالتذكية إذ نولاها لكان ميتة, فلم يطهر بالدبغ» 
والأصح عدم الوجوب, و إن كان العمل به أحوطء ورها اعتبر الدبغ إن استعمل في 
مائع؛ وفيه ضعف. 

قوله : ( المتخذ من غير هذين) . 

أراد بهنين القسمين المذكورين_أعني آ: الذهب والففة؛ وآنية الجلود 
والعظام- إذ لولا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض. 

قوله : ( ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) . 

اكراد مع طهارة أصله. 

قوله : ( وأواني المشركين طاهرة مالم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) . 

للأصل والنصوص الدالة على ذلك 0©» ولا فرق بين أوانهم وسائرما 
بأيديهم وعليهمء إلا الجلد واللحمء لاشتراط العلم بالذكاة. 














(1) التهذيب ؟: 91 حديث5179 ويه :( واعزل فنك ). 
(1) القائل به الشيخ في البسوط 1:ه و الخلاف 2١‏ :مسألة ١١‏ كتاب الطهارة» والشهيد في البيان: 45 . 
(0) الكافي : 774 حديث ٠١‏ السن الكبرئ ليقي 77:١‏ 











وتغسل الآنية من ولغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب» 





قوله : ( ويغسل الانية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات اولاهن بالتراب) . 

الأصل في ذلك النص الوارد عن النبيّ صلَى الله عليه وآله. وعن الأمة 
عليهم السلام» كخير الفضل أني العباسء عن الصادق عليه السلام: « اغسله بالعراب 
اول مرق ثم بالماء مرّتين» 00 والولوغ هوشرب الكلب ممًا في الاناء بطرف لسانه» 
نص عليه صاحب الصحاح(») وغيرو0©. 

وهل يلحق بالولوع مالولظخْإلاناء بلسانه؟ الظاهر نعم لمفهوم الموافقة, وله 
يلحق به مباشرته بساثر اعضاته, ولا وقؤع كليابه في الاناءء بل هي كسائر النجاسات» 
وكذا الحكم في غسالة الولوغء.ولا يتفاوت الفسل متها بكونها الاولى أو الأخيرةء لبقاء 
النجاسة بحاها ما بق شي »من الغسلّ, لامتناع تأثير جزء السبب. 

ورما يوجد ف كأوم بَعض لَب وجوب تعدد الفسل من إصابة ماء 
الغسلة؛ بقدرما بتي من الغسل الواجب قبل ورودهاء لأن الغسالة كلممل قبلها0), 
وهو ضعيفء وعلى هذا يتخرج الحكم في غسالة ولوغ الختزير وغيره. 

ولا يلحق بالاناء غيره من ثياب وغيرهاء بل يغسل منه كسائر النجاسات. 

والقول بوجوب الغسل ثلاثاً هو المشهوربين الأصحاب» والنصوص المعتبرة 
واردة به( وقال ابن الجديد: يغسل سبمأء ويجب كون التراب أولآ0©, خلافاً 
للمفيد حيث اعتبر الغسل به ثانياً"): وحديث الفضل حجة عليه(0» ولا يعتير 
تبفيف الاناء بعد الغسل خلافا له فان الرطوبة لوكانت غيسة لم يطهر الاناء. 
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ومن ولوغ الذنزير سبع مرات با ماء» ومن الؤمر ولبدرذ ثلاث هرات ويستحب 


السبع» 








يشرط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين» لظاهر قولهعليه السلام: 
« إغسله» فان الحسقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب الجازات: والغسل إنا يكون 
بطاهر, 

وربا يوجد ني بعض الأخبان « طهورإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» 
الحديث00, والطهور هو المطهر ولا يلحق به ولوغ الختزيس خلافاً للشيخ(" نظرأ إل 
صدق اسم الكلب عليهء وفيه منعء فانه قد غلببا لهذا النابح. 

قوله : ( ومن ولوغ الخدزير سبع امرّات بالمأغ) . 

هذا هو الأصحء لنص الكاظم عليه التيلام 19م وقيل: تجزئ' الثلاث 410, اما 
نجاسة بدنه فكسائر النجاسات. 

قوله : ( ومن الخمر و الجرذ ثلاث مرات, ويستحب السبع) . 

الأصح وجوب السبع فيبماء لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على 
وجوب السب فيها(') وضعف عمار منج بالشهرة» ولا تضرّ المعارضة بخبره الدال 
على الشلاث, لأن الشهرة مرجحة, وليس الحكم مقصوراً على الخمره بل المسكر المائع 
كله كذلك , ولا يبعد الحاق الفقاع بها. 
» فهو بضم اليم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة آخرا: ضرب 
من الفأ والمراد الغسل من نجاسة موته» وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من 
القأر؟ الظاهر عدم التفاوت» نظراً إلى إطلاق اسم الفأرعلى الجميع» وقد صرح به جمع 
من الاصحاب 7( , و إن توقف فيه صاحب المعتير 29 





(1) مستدرك الوسائل ١0 :١‏ باب م8 من أبواب النجاسات, 





(5) التهذيب 11 31/ حديث عالار 
في للبسوط ١0:0‏ وللقلاف 48:1 المسألة 66 ١‏ كتاب الطهارة. 
(0) التبذيب :١‏ 84! حديث #+دء التبذيب. 
(3) منهم : الملامة في اللقعلفة 54 

() لسر 2١‏ احكء 








ااحليث 1ه 





. جامع المقاصد/ج ١‏ 
ومن باق النجاسات ثلا ثاً استحبابأء والواجب الاثقاء» وهذا الاعتبار مع 
صب اماء في الأآنية » أما لووضعت في الجاري أو الكر فائها تطهر مع زوال 
العين بلول مرة. 


فروع : 

أ: لوتطهّر من آنية الذهبء أو الفضة» أو المغصوبة » أو جعلها مصباً لماء 
الطهارة صححت طهارته, وان فعل محرماً. 

قوله : ( ومن باقي اليا شسابثلا ثا استحباب والواجب الانقاء) . 

الأصح وجوب الثلاث, لرواية جما عن الصادق عليه السلام(© ويستفاد 
من قوله : ( والواجب الانقأ2) “أن الفتل"القاردعلى عين النجاسة إذا أزالها_محسوب من 
الغسل الواجبء بخلاق تالوم تزل ربع العين . فاذه لا أثر له. ويحتمل أن لايحسب إلا 
ماورد بعد زوال العين إن كانت موجودة» نظراً الى أن سبب التسجيس موجود, فلا أثر 
للياء الوارد معه. 

قوله : ( وهذا الاعتبا رمع صب اماء في الآنية...) . 

لايخفى أن الماء الكثير لا لم ينفعل بملاقاة النجاسة» لم يكن كالقليل الذي 
ينفعل بها في تطهير امهل المتشجس: فاعتبرني الفسل به عدد مخصوص بخلاف الكثين 
فيكفي الغسل به'مزة» لكن يعتبرني الولوغ غسل الإناء بالتراب قبله على الأصحء 
لاطلاق الأمربه. 

قوله : ( لوتطهر من آنية الذهب: أو الفضة, أو المقصوبة, أو جعلها 
مصباً كاء الطهارة صحت طهارته وإن فعل حرماً) . 

أما آنية النقدين فلأن المنبي عنه فيها هو أخذ الماء منهاء أو جعلها مصباً(», 
لا إفاضة الماء على محل الطهارة, ولاتبطل العبادة مقارنة فعل غرم لفعلهاء ولوتطهر 
فيما فالظاهر عدم البطلان» لرجوع النبي الى أمر خارج عن العيادة. 




















أما إذا تطهر من الغصوية أوجملها مصبًالماء الطهارة» 
الى السبادة؛ نظراً إلى منافاتها لحق آدمي مضيق» فان رد الاناء ا مغصوب على مالكه 
واجب على الفور» فيقتضي الفسادء كيا هوعختار بعض الاصحاب في الصلاة إذا نافت 
حق آدمى مضيق (0» إلا أن يراد فعل الطهارة آخر الوقت. 

3 ريب أن هذا أحوط إلا أن الدليل لا يساعد عليه, لأن النبي في العبادة 
إنا يتحقق بتوجهه إلى نفس العبادة من حيث في ؛*أق إلي جزئها أوشرطهاء والنبي 
عنه في امتنازع إنما هوترك الرد على الماللبأء لأن الأم رضي الرد على وجه يمنع من 
نقيضه, وهوالترك . 

وتقق ترك الرد في ضمن كَرَدْ توصي +كالطهارة ني المثال. لا يقتضي كون 
يأ عنها إلا بالواسطة والعرض وما هذا شأنه ليس نبي عنه من حيث هو 
فلا يتطرق الفساد إلى الطهارة . ومثله لوتطهر مكشوف العورة اخختياراً مع ناظرحترمء أو 
أخرج القمسء أو الزكاة» أو الكفارة في الدار الغصوبة» أو نوى الصوم إلى غير ذلك 


فان النهي حينئذ متوجه 








'ف الطهارة في الدار اللخصوبة) . 

تبطلء ومثله لوتطهرتي نفس الإناء الغصوب, واعلم أن وجه 
الفرق ا مقتضي للبطلان هنا دون الأول غير واضحء فان النبي عن شغل ا مخصوب 
بالكون فيه لا يقتضي النهي عن مقارناته التي من جملتها الطهارة» لأنما أمر خمارج عن 
التصرف فيه, إذ هي عيارة عن جريان الماء على البدن بفعل الكلف, وليس للكون بها 
تعلق في نظر الشارع؛ نعم يتخرج على القولاسابق ‏ إن تم لقائله-البطلانمع سعة 
الوقت لا مع ضيقهء وأكثر المتاخرين حكروا بالبطلان هنا مطلقأء ما فيه من الزجرعن 
الاستيلاء على مال الغير عدوانآء والمصير إليه هو للختار, 

قوله : ( لا يمزج التراب بالماء) . 








.114 منهم #السيدالرتضى ني التاصريات ( الجوامع الفقهية ): ١#؟, والشهيد في الذكرق:‎ 0١ 





جامع القاصد/ج ١‏ 
ج: لوفقد التراب أجزأ مشابهه من الأشئان والصابونء ولوفقد 
الماء ثلاثأء 








يجوز الكسرفي الجيم على أنه 1 
الرفع على أنه خبر معنى الهي, ويحتمل أن يكون دولايف لابن لراك 
ولتخالف ني ذلك هوابن ادريس فاعتبر المزج, لأن الفسل اجراء المائع 7 
وقد ورد الأمر بالغسل بالتراب(©: في تحصيلا للحقيقة. 

وهوخيال ضعيفء فان الفسل حقيقة إجراء الماء, فلجاز لازم على كل 
تقدير, مع أن الأمر بغسله بالتراي» الج ليس ترابأء فل هذا لومزج هل يتحقق 
معه الامتشال أم لا؟ لا أعلم صرحا بالمنع/ مم أن الحساجة قد تدعو اليه, كيا في الاناء 
الضيق الرأس إذا أريد تعفيرة"قآنهَيدِوك الج متعذر أو متعسر. 

قوله : ( لوفمَد الترابتب اجر ..مشابيه مي بالأشنان والصابون) . 

يظهر من تعليق أجزأ ها شابه التراب على فقده عدم الإجزاء مع وجودهء وفيه 
إشكال يشفت إلى أن الأمر بالتراب إن كان لخصوصية قائمة به لكونه طهورأء وجب أن 
لايجزئ غيره اضطراراً واخحتيارآء لأن النجاسة مانع» ومزيلها سبب» وكلاهما من 
خطاب الوضع الذي لا يتضاوت الحال فيه بالضرورة, والاخشيار والاضطران وإلالم 
يكن سبيا مطلقاً. 

والمتبادر من النص خلافه© ولم تكن خصوصيته معتبرة» والمفروض خلافه 
وإن لم يكن لخصوصية فيه, وإا أريد به الاستعانة بجرمه على قلع لزوجة النجاسة» 
وذكره بخصوص لأنه أعم وجوداً وأسهل وجب الاجتزاء بغيره اختيارأء والتجه هو 
الأول اتباعاً للمنصوصء إلا أن جعاً من الأصحاب9؛) ذكروا الاجتزاء بمشابهه مع 
فقده, ولخذروج عن مقالتهم أشد إشكالاًء وإن كان الاحتياط تحري التراب مطلقاً. 

قوله : ( ولوفقد الجميع اكتفى بالماء ثلاث . 
() السرائن 36 
() التبنيب :8 ؟؟ حديث جد 


1 حديث 145 


في البسوط1: 6 ١‏ والعلامة في القتلق: 4+ حكاء عن لبن الجنيد. 

















ولوخيف فساد امل باستعمال التراب فكالفاقد, ولوغسله بالماء عوض 
التراب لم يطهر على إشكال. 

د: لوتكرر الولغ لم يتكرر الغسل» و وكان في الاثناء استأنف. 

ه : آنية امذمر من القرع والخشب » و الذزف غير ا مغضور كغيره. 





هذا فتوى الصنف والث خ(01 , مع أن عبارة | تقتضي الاكتفاء بالماء 
عند فقد التراب» ويحتمل الا. بفسلتين عند فقدهم كيا يبان عند وجوده. 

والذي يقتضيه النظر بقاء مهل على نجاستيي الى أن يوجد الذي عينه الشارع 
لتطهيره» فان الماء لوفقد لم تطهر النجاسة بالمسيح والترَاتكوني الولوغ أحد جزأي الطهرء 
ومثله لوخيف فساد لحل باستعمال الترابا. 


قوله : ( ولوغسله بالماء عوضس_التراب م يطهرعل إشكال) . 

ينشاً: من أن الماء أبلغ من التراب فبَجرَيْحفَه) ومن أن ألتص 20 ورد على أن 
المطهر له هوا ماء والتراب فلا يتعدى, وهو الأصح. 

قوله : (آنية الذمر من القرع والنشبء وللازف غير المغضور كغيره) . 

المراد باللغضور: المدهون بشيء يقويه: وممنع نفوذ المائع في مسامه, كالدهن 
الأخضر الذي تدهن به الأواني غالباء ومقصدد السألة أن ما له منافذ من الآنية 
كالقرع, وما ليس كذلك كالزجاج والغضور, سواء في طهارتها من الؤمر إذا غسلت 
على الوجه المعتبر على أصح القولين. 

وقيل: إن القسم الأول لا يطهرء ولا يجوز استعماله وإن غسل0؟ , وهو 
ضعيف» نعم طههارته باطناً موقوف على تنلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء 
الذمرء ومتق طهر ظاهره وعلم ترشح شي ء من أجزاء امذمر الستكنة في البواطن نجس» 
وإلافلا. 











() الوط 012 
()) التهذيب 01 8؟؟ حديث545. 
(6) حكاه عن ابن الإجنيد للعقق اللي في العتير :  009/‏ 








.ههه ممم جامع للقاصد ارج ١‏ 


المقصد الرابع : في الوضوء, وفصوله ثلا ثة: 
الأول: في أفعاله وفروضه سبعة: 
أولاً: التي وهي إرادة ليجاد الفعل على الوجه المأمور به شرع 





قوله : ( القصد الرابع: في الوضوء: وفصوله ثلاثة) , 

لاريب أن مباحث الطهارة هي المقصود الحسقيقي في هذا الكتاب؛ وما 
سبق من المباحث بالتسبة اليها١كالقبيمات؛‏ والوضوه, بالضم: الفعل من الوضاءة, 
وهي امسن وبالفتح: المإلاآ امعد له. 

قوله : ( وفروضه ا ستبة:-الأوكا: النية.وهي إرادة إيجباد الفعل على 
الوجه ا مامور به شرعا) + 

يمكن أن يراد بالأفعال جملة ما يتوقف عليه الشي ء. فلا ينافيه قوله بعد 
(وهي شرط في كل طهارة ... ) بل هو الأنسب ء لأن النية بالشرط أشبه 
لسبقها على باقي الأفمال ومصاحبتها إلى الآخر, وهكذا شأن الشروط, واللام في النية 
للعهد كيا هو المتبادر, لأن الظاهر أن المراد بائنية نية الوضوء؛ ومقتضى قوله: ( وهي) 
أن التعريف هاء فيكون تعريفاً بالأعسم» ولا يتعين أن يراد بالفعل الوضوء كا قيل» 
و إن كان صادقاً عليه. 

والظاهر أن الصف لا أراد تعريف ني الوضوء ورأى أن تعريف مطلق النية 
أنفع لعمومه وأليق, لأن الوضوء أول العبادات فيناسبه البحث عا يشترك فيه جيعهاء 
وهوالنية؛ والمطلوب وهو معرفة نية الوضوه حاصل» عدل إلى تعريف مطلق النيةء 
وإن كان نظم عبارته ئيس بذلك الحسن: والإرادة جنس يتهاول كلاً من النيّة 
والعزم» لأنها أعم من أن تقارن الفعل أولاً ومن وقوعها جنساً لتعريف النية يعلم أن 
النطق لا دخل له ة أصلاء وباضافتها الى ليجاد الفعل يذج إرادة ترك المنبيات 
على الوجه المعتبر من أنها نيّة. 

وكذا ترج نية الصوم والاحرام, لأن كلاً منها عبارة عن الامساك عن أمور 





أقمال الوضوه .. ف لاا 


وهي شرط في كل طهارة عن حدث لاعن خبثء لأنها كالترك . 








مخصوصة؛ وما قيل من أن التكليف فيهاء وفي الروك بالكف عن تلك 
الاشياء(6, والكف فملء لايجدي نفعًء إذ ليس ثم إيجاد فعل بل إبقاؤه. . ' 

والجارني قوله: (على الوجه المامور به) إن علق بايجاد وهو المتبادر صدق على 
العزمء فلم يكن التعريف مانع, وكذا يصدق على إرادة الله -تعالى أفمال العبادء وإن 
علق بارادة م يشتقض بهاء لكن لا يكون دالاً على اعتبار مشخصات الفعل في النية إلا 
بطريق اللزوم لأن الوجه المأمور به على ذلك التقدير للارادة لا للفعل. 

ثم المأمور به إن أريد به الواجب_ لأ الأموحقيقة في الوجوبء ومجازفي 
غيرم» انتقض التعريف في عكسه بخرو نية الندوي/و إن أريد به مطلق المطلوب 
قمله ولوعللى وجه الاباحةء كالمطلوب فيقوله تغتالى: (وإذا_خللتم فاصطادوا) 2 لزم مع 
ارتكاب الجساز صدقه على إرادة إيبآة :تباج كالاصطياد في الآيةٍ على الوجه الطلوب 
فيهاء وفي عد ذلك نيّة عند الفقهاء بُعد. 


وأيضاً فان الوجه محتمل أن يراد به الاجمالي» فينتقض في طرده بارادة* أي 
عبادة فرضت للقربة» وأن يراد به التفصيل؛ فلا يصدق على شيء من نيّات 
العبادات» و إن أريد غير ذلك , فلابد يق شي يعيته, وأخذ الالفاظ المملة في 
التعريف يناني الطلوب منه من التبيين والايضاح . وأورد عليه انه شرعاً مستدرك » 
بأن التكليفات العقلية معتبرة بالشرع فهي 





قوله : (وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث؛ لأنها 
كالترك ). 

لا ريب أن الطهارة عن لخدث فعل مطلوب للقربة» وهواتفاق , و وقوعه على 
وجوه متعددة ‏ بعضهامعتبرعددالشارع» و بعضها غيرمعتبر امرمعلوم, وما هذاشأنه فلابد فيه 


)١(‏ قاله الشهيا 
() الاشيه وى 





. جامع القاصد/ج ١‏ 


وملها القلب, فان نطق بها مع عقد القلب صم وإلَّا فلا » ولونطق بغيرما 
قصده كان الاعتبار بالقصد. 








من النية» لأن بها يصير واقعأ على الوجه الطلوب شرعأء لان المؤثرني وجوه الأفعال هو 
النيّة, كها دل عليه قوله عليه السلام: « إنما الأعمال بالنيات, وإنا لكل امرىء 
مانوى» (0, 

أما طهارة الأخحباث -أعني إزالة النجاسات- فان المطلوب ترك النجاسة, 
والفعل الوصل إلى ذلك غير مقصود إلا بطريق العرض والتروك باعتبار كونها مرادة 
للشارع» لا على وجه مخصوص بأعة "وني تجققت حصل الطلوب شرعاًء فليس هناك 
وجوه متعددة لمتعلق التكلي فك يتوقف الأمِتدالٍ على تعيين بعضها بالنية. 
في التروك وفيالأفمال - التي المطلوب بجباامولدا شي ء آخر ‏ الى!! 
التي تقع على وجرهمتعددة.بعضها غير مطلوب شرعاء فانه لابد فيها من النيّة كها قدمناه, 

وني حكها التروك التي أحقت بالأفعال؛ واجريت مجمراها ني وقوعها عبادة 
على وجه مخصوص -وهو الصوم والاحرام- فبتحصل أن متعلق التكليف منحصر 
بالاستقراء في أربعة: فنعل حضء ترك عضء فعل كالترك » ترك كالفعلء وقد علم 
حكلها ني اعتبار النيّة» وعدم اعتبارها . 

واعلم أن قول المصئف: ( كالترك ) أراد به أن إزالة النجاسة لما كان المراد بها 
التروك باعتبار المعنى المراد منها. 

قوله : ( ومحلها القلب) . 

هذا معلوم بطريق اللزوم من قوله: ( ارادة ...) ذكره للتصريح بده 
وليني عليه ما بعده. وليعلم أن النطق لا تعلّق له بالتيّة أصلاً. 

قوله : ( فان نطق بها مع عقد القلب صحء وإلا فلا) . 

فيه تسامح, لأن الذي يسبق الى القهم من العبارة أن يكون المراد صح النطق» 
واكراد معلومء يني الأمر فيه وني أمثاله على المساحة كأنه أراد صح فعل النيّة, 









تركها أث 








() صحيح البخاري :١‏ ؟, وسئن لي داود 30 106 





أفعال الوضوء 
ووقتها استحباباً عند غسل كفَيه الستحبء ووجوباً عند ابتداء أول 
جزء من غسل الوجه» 
قوله : ( ووفتها استحباباً عند غسل كفيه الستحب) . 
لا يخفى أن عمل النيّة عند أول العبادة لأنها لوتقدمت عليه لكانت عزمأء 





ولو تأخرت عنه خلا بعض العبادة عن النيّة» وأول واجبات الوضوء الذي يتصور إيقاع 
النية عنده أول غسل الوجهء فلا 

وأما غسل اليدين» والفسمضة والاستنشاق» فانها لما كانت من الأفعال 
امستحبةء كان أول الوضوء الكامل عند غسل فيكو إيقاع الدّة عنده جائرأء 
بل مستحبأء ليتحقق بها كون الغسل و المشمضة والأتنتدؤق مستحبة, إذلو خلت من 
النيّة لم يقع من مستحبات الوضوء» ولا يثافي-استحباب.النية حينئذ كونها واجبة على 
معنى التوسعةء لأن أول وقت الموسّع أففئل من غبرهء كقضاء الصلوات الواجبة فان أوله 
أفضل مع ثبوت الوجوب. 

وقيد الغسل بكونه مستحباء إذ لا يكون من أفعال الوضوء إلا مع الاستحباب» 
ومراده استحبابه للوضوء, كبا يشعر به السياق» ويرشد إليه التعليل؛ فلووجب الغسل 
لنحوإزالة النجاسة, أوحرم لصيرورة ماء الطهارة بسببه قاصرأ عنهاء أو كره لتوهم 
قصوره مع ظن العدم؛ أو أبيح كأن تتوضأ من كر فصاعداً أو مما لا يمكن الاغتراف منه. 

واحتمل ني الذكرى (© الاستحباب هناء لحصول مقصود الفسل بالاضافة 
إلى باقي الأعضاءء أولم يكن الوضوء من حدث النوم والبول» والغائط» أو استحب 
لغير الوضوه مما يتعلق به كالغسل للاستنجاءء أو ما لا يتعلق به كالغسل للأكل لم يجز 
إيقاع النّة في شيء من هذه الواضع» لانتفاء كونه من أفعال الوضوء. 

واعلم أن قوله: ( استحبابً) منصوب على القيين و كذا قوله ( وجوباً)» وأراد 
بالوجوب فيه اللضيق الذيلا يجوز التاخير عنه »و (ابتداء)فيقوله:(عتد ابتداء أول جزه من 
غسل الوجه) مستدرك , مع أنه ليس لأول جزء من غسل الوجه ابتداء. 

واعلم أيضا أنه ما كان إدخمال جزء من الراس في غسل الوجه واجباً من باب 


نيرها عنه. 





() الذكرقة سو 








.... جامع المقاصد رج ١‏ 
ويب استدامتها حكاً الى آخر الوضوء. 

ويجب في النيّة القصد الى رفع الحدث. أواستباحة فمل مشروط 
بالطهارة» والتقرب الى لله تعالى» و أن يوقعه لوجوبه أوندبه أو لوجهها على رأي. 
ا مقدمة, كان غسل ذلك للهزء أل جزءء 
عن الوجه ويبتدىء بها. 

قوله : ( ويب استدامتها حكماً إلى آخر الوضوه) . 

قد كان الواجب استدامة النيّة فعلاً الى آخر الوضوه وكل عبادة, لان كل 
جزء من الاجزاء عبادة» فلابد ل ممنَ)البنية, الا أن هذا متعذر أو متعسر فاكتفى 
بالاستدامة حكلاً» وفسرها أكثر الاصحًاب ب“بأمر عدمي (2, وهو أن لايأتي بنية تناني 
الأفل. 





جب الابتداء به؛ أو بضمه إلى جزء أول 


وشيخنا المَهَيرفسيّها بام وجودي» وهو البقاء على حكمهاء والعزم على 
مقتضاهاء وجعل في رسالة احج “من آلقُوين على مسألة كلامية اختلف فيهاء وهي 
أن الممكن الباقي هل هومحتاج الى المؤثر, أو مستغن عنه؟ وما ذهب اليه من التفسير لا 
حاصل لهء فان الذهول لا ينافي صحة العبادة افأ ولا يجتمع معه ما فسر به, والبناء 
الذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه فالقول ما قاله الأكثر. 

قوله : ( ويج ب في النية القصد الى رفم الحدث؛ أواستباحة فعل 
مشروط بالطهارة, والتقرب الى الله تعالى » وأن يوقعه لوجوبهأوندبه أو 
لوجهها على رأي) . 

اختلف في ني الوضوه على أقوال: فقيل بالاكتفاء بالقربة و هوقول الشيخ في 
النهاية) (4- وقيل بالاكضاء برفع الحدث, او استباحة فعل مشروط بالطهارة_وهو 
قوله في المبسوط (© والظاهر أنه يريد به مع القربة. 

وقيل باعتبار الاستباحة» وينسب إلى المرتضى 000 وقيل بالقربة والوجوب أو 
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خ في البسوط!: 214 ولممقق في العتبر 
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أفعال الوضوه .. 









الندب؛ وهومذهب صاحب المت الشرائع (0» وقيل بها مع الرفع والاستباحة 
معأء وهومذهب لبي الصلاح (» وجماعة(© , وقيل بالقربة والوجه من الوجوب 
والتدب أو وجهههاء وأحد الأمرين من الرفع والاستباحة» وهواختيار الصنف وجمع 
من الاصحاب9), وهوالأصح. 

أما القربة, فلأن الاخلاص يتحقق بهاء وأما الوجه, فلأن الامتثال في العبادة 
إنا يتحقق بايقاعها على الوجه المطلوب؛ ولا يتحقق ذلك الوجه في الفعل الأتي به إلا 
بالنيّة, بدئيل « إغا لكل امرىء مانوى» 0 ,ويب يستفاد اعتبار أحد الأمرين من 
الرفع والاستباحة» ولا يبان معاً لتلازمها ,قي عدا الْميمم وطهارة دائم الحدث. 

إذا تقرر ذلك , فاعلم أن المراد بالقربة اما موافيٌة إرادة للله تعالى » أو القرب 
منه المتحقق بحصول الرقمة عنده» ونيل الثوا بيه ممازاً عن القرب الكاني, وايثار 
القربة لتحصيل الاخلاص, لتكر رذ كرّها قي إلكتاتيوالسخة»ني مثل قوله تعالى 
وت .قربات عندالله وصلوات الرسول ألا إنها قربةلهم ) 0 وقوله عليه السلام: 
« أقرب ما يكون العبد الى ربه إذا سجد» (©. 

والمراد برفع الدث زوال المانع» أعني النجاسة الحكلية المتوهم حصيفا في 
البدن, فانَ الحدث يطلق عليها وعلى مبطلات الطهارة بالاشتراك اللفظيء والمتعقل 
رفعه أي زواله هو الأول دون الثاني . 

وأما الاستباحة فالمراد بها طلب الاباحة, أي: زوال المنع من العبادة التي منع 
من فعلها شرعاً ذلك الحدث؛ وإفا 








يزول النع بزوال المانع إذا أمكن زواله بتك 





5 
4 حديث ١ح‏ الفقيه :١‏ +40 حديث +9 عيوت أخبار الرضا ]: لا حديث 16س 





الطهارة, لامتناع زوال الحكم مع بقاء مقتضيهء و إنا يتخلف هذا للشكمفي التيمم 





للاتفاق على أنه لا يرفع الحدث, وفي دائم المحدث لمقارنة حدثه للطهارة, وفها عدا 
هذين فالامران متلازمان, فتى حصلت الاباحة بنيتها زال المنع والمستلزم زوال المائع» 
ومتى ارتفع للحدث زال الكانع فيزول المنع . 

واعلم أن قوله: ( أو استباحة فمل مشروط بالطهارة) لا يتمشى على ظاهره» 
بل لابد أن يكون المنوي استباحة مشرروط بالوضوءء وتدكيره يشعر بأن امراد: الاجتزاء 
ابنيّة استباحة أي مشروط اتفق»فلرنرَىكبتمباحة الطواف» وهو بالعراق مثلاً صح» كما 
يحكى عن ولد الصنف(0أوصرح به كُبِخًا الشهيد في البيان 0©, لأن المطلوب 
بالطهارة كذلك كونه بحميك يالك رَازّاده, ويشكل بأنه نوى أمرأً متنماً عادة 
فكيف يحصل له؟ 

والراد بوجه الوجوب والندب: السبب الباعث عل إيباب الواجب وندب 
ا مندوب» فهوعل ما قرره جمهور العدليين من الامامية؛و المعتزلة: ان السمعيات ألطاف 
في العقليات» ومعناه: إِنَّ الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي, أي امتثاله 
باعث على امتثاله فان من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات 
العقلية من غيره؛ ولا معنى للطف إلا ما يكون ا مكلف معه أقرب الى الطاعة, وكذا 
الندب السمعي مقرب من الندب العقلي, أو مؤكد لامتثال الواجب العقلي» فهوزيادة 
في اللطف, والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندياً. 

ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصرني السمعيات» فان النبوة والامامة, 
ووجود العلاء والوعد والوعيدء بل جميع الآلام تصلح للالطاف فيهاء وإفاهي نوع من 
الألطافء وإنما كانت نيّة الوجه كافية لأنه يستلزم نية الوجوب والندب» لاشتماله 
عليها وزيادة فكان أبلغ. 












)١(‏ في مفتاح الكرامة :١‏ 017( قلت: هذا الذي نقله عن ولد اللصئف وجدته في حاشية الايضاح عندي وهي 
ٍ الك ثم كتب في آخر الماشية محمد بن الطهر) . 






() البيائد بإ 


أفعال الوضوء 

وذو الحدث الدائم» كالمبطون وصاحبالسلس والستحاضة 
ينوي الاستباحة, فان اقتصر على رفع الددث فالأقوى البطلان. 

فروع : 

أ لوضم التبرد صح على اشكال ولوضم الرياء بطل. 

قوله : ( وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلسء والمستحاضة 
ينوي الاستباحة» فان اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان) . 

المراد به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أوضم إليها الرفع» فان طهارته 
تصح على | يرين» لأن ضميمة الرفع و إن لمكي سٍعتبرة. فائها لا تؤثر فسادأ على 
أقوى الوجهين» بل تقع لغوأ. 

ولو اقتصر دائم لالهدث عل نية رفع. تخردث فيان أحدهما الصحة(0: لأنه 
نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنمء مُيَحْصييل لهبمانواه بحسب المككن في حقه, والثاني: 
البطلان(©) لأنه نوى امرأ ممتنعاً بالنسبة إليهء فكيق يَحَصَل له؟ 

والتحقيق: أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع الكقارن للطهارة وأطلق» 
فاللأصح البطلان» لأنه نوى أمرأ متنعاء فان مقتضى الاطلاق رفع اللانع مطلقاء وإن 
قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة, كيا خوّجه صاحب المعتبر(» , وشيخنا 
الشهيد()), لامكان ذلك فيه, والحدث المقارن والطارىء معفوعنه في تلك 
الصلاة, فهوني معنى الاستباحة. 

قوله : ( لو ضمّالتبرد صح على إشكال) . 

أي: الوضمه الى نيّة الوضوء المعتبرة» ومنشأ الاشكال من منافاته للقربة 
والاخلاصء إذ هوأمر خارج عن العبادة» ومن أنه لازم لفعلهاء سواء نوى أم لا 
والأصح الأول لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيّته» ومثل التبرد التسخن» 
وزوال الوسخء ولوضم الرياء بطل قولاً واحدأء وحكى عن المرتضى: ان عبادة الرياء 


في الذكرئة 41 
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(1) ذهب اليه الث 
(1) قاله فخ ر اليتق 
(م) السير !2 06 
(:) الذكرقة الى 











.... جامع المقاصد رج ١‏ 


اب: لا يفتقر الى تعيين الححدث وان تعددء ولوعيّنه ارتفع الباقي. 
وكذالو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها وان نفاهاء سواءكانت 
ضا أو نفلاً. 
وس بو سس ا ب وي ب 
تسقط الطلب عن المكلف, ولا يستحق با ثوابً(© , وليس بشي *. 





إذا تقرر ذلك فالضمائم أربع: 

أ: ضميمة اللازم للؤكد كضميمة الرفع إلى الاستباحة» ولا شبهة في صحتها. 

اب: ضميمة اللازم الأجني :#كضيميمة التبردء وقد سبق حكلها. 

اج: ضميمة المناني كالزياء. و بطلإنة/يعلوم. 

د ضميمة الامر الأجني. الخريب؛ كدخول السوق» وني البطلان به وجهان» 
أصحهما البطلان. 

قوله : ( و كذا لوَنوَىَ اشتباعنة صلا معينة استباح ماعداها وإن 
نفاها سواء كانت المعيّنة فرضاً أونفلاً) . 

الضمير ني (نفاها )يعود إلى (ما)» أي:و اذنفى ما عداهاووجه ما ذكره أنه نوى 
استباحة» فيجب أن يحصل له عملاً بالحديث» وحينئذ فيستبيح ماسواهاء لأن 
الاستباحة تقتضي زوال ال مالع فيقع النني الغواً. 

وفيهنظرءفانه نوى استباحة وعدمها فانه كا ان استباحة صلا 
استباحة غيرهاء كذا نفي استباحة صلاة أخرى يقنتضي عدم الاستباحة مطلقاً 
لاستلزامه بقاء المانعء والأصح البطلان, كرا اختاره شيخدا الشهيد0», لأن الحهدث 
متحقق ولم يحصل الرافع له يقيناًء ولا فرق بين كون العينة فرضاً أونفلاً. 
ي أن يستثى من ذلك نحو المستحاضة, فان وضوه ها إننا يبيح صلاة 
واحدة. ومن ذلك يعلم حكم ما لونوى رفع حدث ونفي غيره. 











() الانتسان 117 
(؟) الذكرقة 4١‏ 





أفعال الوضو 

ج: لا تصي الطهارة من الكافر, لعدم التقرب ني حقه إلا للخائض الطاهر 

تحت المسلمء لاباحة الوطء ان شرطنا الغسل للضرورة؛ فان أسلمت أعادت 
ولا يبطله الارتداد بعد الككال: ولوحصل في الأ ثناء أعاد. 





قوله : ( لا تصح الطهارة من الكافرء تعدم التقرب في حقه) . 

أي: لامتداعه, و إن اعتقد الطهارة قربة» كالمرئد بانكار بعض ضروريات 
الدين: لبعده عن الله -سبحانه بكفر. 

قوله : ( إلا الدائض الطاهر تحت المسلم, لاباحة الوطء إن شرطنا 
الغسل للضرورة: فان أسلمت أعادت)١‏ 

المراد بالحائض الطاهر: التي صل ذا الطهارة ببْعد حصول دم ال يض» فان 
هذه لو كانت كافرة زوجة كسلمء وقلنا بَأنَوكه237آنْضٌَ قبل الغسل لايجوزء تغتسل 
غسل لفيض لضرورة حل الوطاء لزنه اكلم ولاديكون غنكلاً ح ةيقيأء ولا يعد في 
ذلك , فقد شرعت صورة الطهارة للضرورة في مواضع منها: تغسيل الكافر للميت المسلم 
اذا فقد المماثل: وللهرم من المسلمين» ومنها تيمم الجنب مع وجود الماءء وكذا للخروج 
من المسجدينء وغير ذلك . 

ومال في( الذكرى) 11 إلى إباحة الوطء بخير غسل هنا -وإن منعنا في غير 
العفاتاً الى ان تمويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نيّة 
صحيحة؛ والاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص (© لا يقتضي جوازغيرها وفيه قوّة» 
ولوقلتا بالغسل ففعلته ثم أسلمتء فلا شك في وجوب الاعاء الحدث» وكوتها 
في عهدة التكليف؛ و أبعد منه غسل للمنونة بتولي الزوج» و إن سوغه اللصدف. 

قوله : ( ولا تبطل بالارتداد بعد الكال) ‏ 

لارتفاع للحدث؛ وعوده يحتاج إلى الناقض. 

قوله : ( ولوحصل في الأثناء أعاد) , 

ظاهر العبارة يدل على أن المراد: إعادة الطهارة بعد العود الى الاسلام, ووجهه 











(0 الأكرق: الى 
() الكافي «: ام حديث جع التهذيب ٠020‏ 








نعم لونوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان. 
: لونوى رفع حدث والواقع غيره؛ فان كان غلطاً صخ» 








حينثذ, وبدونه يستأنف النيّة ا بقي ويتم طهارته, سواه في ذلك المرتد عن فطرة 


وغيره. 

قوله : ( لوعزبت الديّة في الاثناء صح الوضبوء» وإن اقترنت بغسل 
الكفيّن) . 

عزبت» بالعين ا مهملة والزاي/مكياه ذهبت صورتها عن الذهن, وقد عرفت 
فيا مضى أنه ليجب الاستلامة فعلاً الى بحر الوضوء اتفاقأء لكن قيل بوجوبها إن 
اقترنت النيّة بغسل الْكِفينِ يناء عَلَ عدم الاجتزاء بتقدهها عنده, ويلوح ذلك بما 
حكاه في الذكرى ١ن‏ /ب نطوو وآنقتواخل ما ذكره الصنف. 

قوله : ( نعم لونوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه 
البطلان) . 

استتى مما سبق» ما لونوى التبرد بعد عزوب النيّة في باقي الأعضاءء وليس 
قيدأ للحكم, فنيّته في بعض مابقي كنيّته ني للجميع» واختار البطلان هاهنا لفقد النيّ 
فعلاء والاستدامة ضعيفة جدأء فاذا نوى التبرد تمحض الفعل لذلك وخرج عن كونه 
عبادة. 





ويحتمل ضعيفاً الصحة نظرا إلى وجود الاستدامة, وأن المنوي حاصل على كل 
تقدير, وليس بشىءء ولوحاول أحد إلزامه بالصحة_بناء على ما اختاره سابقاً- لوجد 
إلى ذلك سبيلاًء لأن نِة التبرد إن كانت منافية للاخلاص أبطلت معضمها(» إلى 
ني الوضوء» و إلا لم تؤثرء لبقاء الاخلاص في ا موضعين. 

قوله : ( لونوى رفع ا حدث والواقع » فان كان غلطاً صح) . 
: فان كان ذلك غلطأ منه ني النيّة, لاعتقاده كون الواقع هو ا متوي» ووجه 


لابن طاو وس . 









(؟) في النسخ القطوطة ( ضميمتها) . 





أفعال الوضوه .. 
وإلا بطل. 
و: لونوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالاقوى الصححة. 
ز: لوشك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطاً » ثم 
تيقن للهدث فالأقوى الاعادة 











الصحة أنه قصد رفع ا مانعء غاية ماني الباب أنه غلط في تعيين سببهء وذلك لايخل 
بكونه منويا. 

قوله : ( إلا بطل). 

أي: وإن لم يكن غلطأ بأن تمعد لل ٍبكظل, لأنه كلانيّة» واستقرب في 
الذكرى البطلان مطلقا لفقد النيّة اللأتبرة(0, وفيا اخكاره المصئف قوة. 

قوله : ( لونوى ما يستحب له كقرّامة القرات فالأقوى الصحة) . 

ليس المراد بما يستحب ل م الوصو ةفاتوشرط :في صبكيه, كالصلاة المندوبة» 
فان نيّة استباحته معتبرة قولاً واحدأء إنما المراد ما يستحب له الوضوء, لكونه مكلا له 
كتراءة القرآن وني صحة الوضوء بذلك , و كرنه رافعاً قولان: أحدهما الصحة واختاره 
الصدف, لأنه نوى شيئاً من ضرورته صحة الطهارة, وهو إيقاع القراءة على وجه 
الكثال» ولا يتحقق الا برفع للخدث, فيكون رفع ل خدث منوتاً. 

وفيه نظرء لأن المفروض هونيّة قراءة القرآن لا نتده على هذا الوجه المعين» إذ 
لونواه على هذا الوجه ملاحظاً ما ذكر لكان نأوياً رفع الحدث, فلا يتجه في الصحة 
حينئذ إشكال فعلى هذ الأصح في المتدازع البطلان» وإليه ذهب | وابن 
ادريس0©» وجماعة 00 وهذا بناء على اعسبار نيّة الرفم أو الاستباحة؛ فعلى القرل 
بعدم اعتبارهما في النيّه لا إشكال في الصحة. 

قوله : ( لوشك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة؛ فعوضاً 
إحتياطاى ثم 














() الذكرق: ذم 

() البسوط 21 ول 

(©) السرائرن 319 

(4) منهم و لدالصيففي ايضاح الفوائد 29 يج 





جامع ا مقاصد/ج ١‏ 
ح: لوأغفل معةفي الاولى» فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالاقوى 
البطلان. 





الأن نمه غيريجزوم بها للحكم بكونه متطهرأء وعدم توجه الخطاب بالطهارة 
اليه, وعدم للجزم إفايغتفرإذا كان مأمورابالفعل» كالمصلي في الثوبين |/ 
وقيل: لا يجب20©؛ لإ تيانه بالطهارة على الوجه المعتبره لأنه الفروض» ولول 
مع تيقن الحدث لانتفت فائدة الاحتياط: وفيها منعء وهذا بناء على ما تقدم اشتراطه 
في النيّة, ولواكتفينا بالقربة فلا إشكال في الاجزاء. 

واعلم أنه لوعبر بالمبيحة مدل التواجبة, فقال: ( بعد يقين الطهارة المبيحة) 
لكان أشمل وأبعد عن الوهم . 

قوله : ( لو اغفل لشعةآفي الاوق»فانفسلت في الثانية على قصد 
الندب فالاقوى البطاكتن): 

اللمعة. بضم اللام: الموضع الذي ل يصبه الماء أي لوترك غسل لمعة في عضو 
من الغسلة الاولى ‏ اعني الواجبة غير عالم بهاء فانفسلت في الشانية, ثم علم بعد جفاف 
البلل, فالأصح بطلان الطهارة, بناء على ما تقدم من اشتراط نية الرفع او الاستباحة» 
لعدم تاثير الفسلة الثانية فبهاء فلا ينوي بهاواحداً منهاء فيبقى للخلل في الطهارة بحاله. 

ويمكن القول بالصحة, إما على الاكتفاء بالقربة فواضح, و كذا على الاكتفاء 
بها مع الوجه إذا كانت الطهارة مندوبة, أو كانت الغسلة الثانية وا نى 

و أما على اشتتراط الرفع أو الاستباحة؛ فلأن الثانية إنفا شرعت استظهارا على 
مالم ينغسل في الاولل» وفيه منع. 

واعلم أن قول اللصدى: ( فانفسلت في الثانية على قصد الندب) قد يفهم من 
العقييد بالندب, أنها لوانغلست فيها على قصد الوجوب بالدذر وشيهه يجزئ» وليس 
كذلك , لاشتراط الرفع أو الاستباحة, ولوقال: فانغسلت في الثانية باعتقاده » بدل 
قوله: (على قصد الندب) لكان أو وأشمل» لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه» 




















وما إذا لم يقصد شيئاً عند فعل الثانية, على أنه بمكن إدراج الأخيرة في العبارة» فانّ فعله 


(1) هوقول الشهيدني الذكرقة 81. 


أفمال الوضوء. 





وكذا لوانغسلت في تجديد الوضوء. 

ط: لوفرق النيّة على الاعضاءء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنهء 
وعند غسل اليدين الرفع عنها لم يصح. أما لونوى غسل الوجه عنده لرفع 
الحدث, وغسل العنى عنده لرفع الحدثء وهكذا فالاقرب الصحة. 
عحمول على قصده الواقع في النية. 

قوله : ( وكذا لوانفسلت في تجديد الوضوء) . 
بقرينة تعرف همّا سبق, وأبعد منميطا لؤَأَنيكِلِتِ في ثانيته. 


. 





قوله : ( لوفرق النيّة على الاعضضاء . 

لتفريق النيّة صو 

الأولل: أن ينوي عند كل عَصُوَرَف دع نَألك “العضوء أو عنه وعن 
عضو آخر, والأصح البطلان هناء لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالاعضاء للمخصوصة» 
ولأن رفعه لا يتبعضء ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقأء ولفمل صاحب الشرع 
-عليه السلام. في وضوء البيان690 . 

الثانية: أن ينوي عند كل عضوغسل ذلك العضىى لرفع الحدث مطلقأء 
فيمكن الصحة كا اختاره المصنفء لأن غسل جميع الأعضاء بنيّة واحدة يجزئ» فغسل 
كل عضو بنيّة تخصه أولى بالإجزاء لأن ارتباط النيّة الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط 
العامة به» ولأن إطلاق الاية(© يتناول ذلك , والأصح البطلان لأن الوضوء عبادة 
واحدة, والأولوية البي ادعيت ممنوعة؛ وإطلاق الآية منزل على فمل صاحب الشرع 
عليه السلام. 

الشالثة: أن ينوي في ابعداء “الف رقع الحدث عن الأعضاءء وفيه الوجهان 
كيا ني الأول والأصح البطلا: 

















(1) الكاني 4:7 ؟ باب صفة الوضوء, الفقيه 6:١‏ ؟ باب صفة وضوه رسول لله( ص) ء التيذيب 080711 76 
حديث وهل كوا 
() الاتدهج 


جامع القاصد/ج ١‏ 

ي: لونوى قطع الطهارة بعد الاكمال لم تبطل» ولونواه في الاثناء لم تبطل 
فيا مضىء إلا أن يخرج عن الموالاة. 

له: لووضأه غيره لعذر تولى هوالنيّة. 

ل: كل من عليه طهارة واجبة ينوى الوجوب» وغيره ينوي الندب» فان نوى 
الوجوب وصلَى به فرضاً أعاد. فان تعددتا مع تخلل للحدث أعادالاولى خاصة 








قوله: ( ولونواهني الأثناء لم تبطل فيا مضىء إلا أن يمخرج عن 
الموالاة) . 

وذلك بأنيجف اليثلل, لا مَظلِيَ/إشروج عن الموالاة» وإفا لم تبطل فيا 
مضىء لأن الوضوه لا يشترط| لصيحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال» و إن توقف 
تأثيره على المموعء وهذا لمونكس ل يَبَطل» بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب» ومثله 
الخسل, فلذا أعاد و البلل مَوجَود اَتمو بعتي من الأفعال, بأن ينوي فملها 
لاتمام الوضوء, ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لا فات من النيّة الأولى. 

قوله : ( لووضأه غيره لعذر تولى هواليّة) . 

لأن التكلييف منوط بهء وفعل الغير قائم مقام فعله, ولأن العذر إننا هوفيا عدا 
التي فلا تجوز التولية فيهاء ولونويا معأ كان حسناً. 

قوله : ( ذان نوى الوجوب وصلَى به فرضاً أعاد) . 

وذلك لأن نيّة الوجوب لا تجزئ' عن الندب على الأصح لتباينهاء ولاشتراط 
نيه الوجه في الوضوء ‏ كيا سبق» فع لقدائفة لا يكون امأتي به معتبرأء ويحتمل الاكتفاء 
به لاشتراك الوجوب والندب في ترجيح الفعل, واعتقاد المنع من الترك مؤكد وليس 
بشي ءء لأن المباين للشيء ينافيه فكيف يؤكده؟1 

قوله : ( فان تعددتا مع تخلل اللحدث أعاد الاولى خاصة) . 

أي: فان تعددت الطهارة والصلاة, واحترز بذلك عا لو اتهدت الطهارة فانه 
يعيد جيع ما صلى بها قولاً واحدء وإنا اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب 
اعتقاداً مطابقاً للواقع: إذ بدونه يكون معتقداً للطهارة؛ فتكرن نّة الوجوب لغوأء ونا 
اكتقى باعادة الأونى لأن الكلف عند نية الوجوب في السواقي كان مشغول الذمة 









أفعال الوضوء 


ولو دخل الوقت في اثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئئاف. 


للف 









بالصلاة الاولى » فصادف نيته للوجوب ماني ذمته فاجزأه. 

ويشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمرء واعتقاده خلو 
ذمته, فتكون نيّة الوجوب منه كلانية» ويمكن أنيجاب بأنه قصد الى الوجوب 
الاقيقي حيث أقامه مقام الددبءفلم يكن لغوأ فصادف ما في ذمته, فيجب أن 
يجزقاء. ‏ 

ولا يبعد أن يقال: إن كان المكلذف ممَيْمَةَأرصحَة نية الوجوب في موضع 
الندب باجتهاد أو تقليد لأهله لم يكن إلقول بالإجزاء بذاك البعيدء وإن كان لا يخلو 


من شيء, وإن اعتقد خلاف ذلكء أولَ يكن لاعلم هذا المكم: بل نوى ذلك 





اقتراحأء فالقول بالإجزاء بعبد جد لآل نوعو بإععمادة لخُورعض . 


قوله : ( ولودخل الوق تفي أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات 
الاستشناف) . 

وجه ما قواه توجه الخنطاب إليه بفعل الطهارة, لدخول الوقت عليه وهوعدث» 
وفي كبرى القياس منع, ولأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجباً وبعضها متدوباً. 
لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين الهتلفين» وهو منقوض بال مندوب الذي يجب 
بالشروع , 


واعلم أن الذي بلغنا أن الصنف أقى في هذه السألة أولاً باعادة جبيع 
الصلوات, فليا روجعني ذلك رجع إلى الاكتغا. اعادة الاولى» نظراً الى اشتغال ذمته عند 
باقي الطهارات؛ وبما قررناه يعلم أن بديبته أولى من رويته. 

ويحتمل الاتمام بنية الوجوب لاصالة الصحة فيا مضىء والعمل بمقتضى 
لغقطاب فها بقي, ولا يخلومن قوةء ويحتمل بناء ما بقي على ما مضىء لوقو 
لها على الوجه ا معتبرء وهوأضعفها؛ والعمل على الأول» ويتبغي أن 
المسألة ما اذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة. 











.. جامع المقاصد رج ١‏ 


الكاق غسل الوجه بمايحصل به مسماهء وان كان كالدهن مع الجسريان. 
وحدّه من قصاص شعر الرأس الى نحادر شعر الذقن طولاً» وما اشتملت عليه 
الابهام والوسطى عرضاً. 

قوله : ( الثاني: غسل الوجه ما يحصل به مسماه و إن كان كالدهن مع 
الجريان) . 

الواجب في غسل الوجه وغيره مما يفسل في الطهارات. هو اجراء الماء على 
اهل إما بنفسه أو بنحو اليدء ولا يشتوط المبالغة, فلو كان كالدهن أجزأء إذا جرى له 
مطلقاء خلافا للشيخ600, 

قوله : ( وحده من القصاص الى باذر شعر الذقن طولاً) . 

القصاص: هوآخر منابيت كَكرَآلرأس والمراد به هنا: من جائب الوجه, لانه 
في تحديده, وانما يستقيم هذا الباق التاضته-اذا كان مستوي للذلقة, أما النزعتان 
محركة-: وهما البياضان اللذانيميطات بالناصية فلا يستقم هذا التحذيد بالنسبة اليهاء 
اذلايجب غسلها لكونها من الرأس »بل يغسل من محاذاة قصاص الناصية. 

و كذا بالنسبة الى موضع التحذيف وهو الشعر الذي بين النزعة والصدغ- على 
القول بوجوب غسله وهو الاولى» فانه داخل بين اجزاء: الوجه وان اتصل بالرأس» 
وانما سمي موضع التحذيف لكثرة حذف الشعر منه. 

وتحادر. بالحاء المهملة, والدال والراء الهملتين. جمع مدر وهن طرف 
الذقن, بالمعجمة تمركة, أعني: مجممع اللحيين اللذين عليها الأستان السفلى من لبدانيين» 
ويجب إدخال جزه من غيرعحل الفرض في الابتداء والانتهاء من باب المقدمة, و كذا ني 
غسل أعضاء جسيع الطهارات والسحالمغيّى بغاية» فيجب حيئئذ أن يراعى في النيّة 
مقارنتها لجزء من الرأس والوجه معاً. 

قوله : ( وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً) . 

هذا التحديد والذي قبله مستفاد من الأخبار الروية عنهم عليهم السلام 29 








اليسوط ونج 
(؟) الكاني *< /!, باب حد الوجهء الفقيه 18:1 ياب ٠١‏ حد الرضوه, التبذيب 81:1 حديث 164 


أفمال الوضوه 





ويرجع الأنزع والاغم وقصير الأصابع وطويلها الى مستوي للذلقة,ويغسل 
من أعلى الوجهعفان نكس بطل. 





فالصدغ -وهئ الذي يتصل أسفله بالعذار ليس من الو 
ببن العذار والأذن؛ والعذار: هوالشعر لغداذي للأذن يتصل أعلاه بالمصدغء وأسفله 
بالعارض» وني وجوب غسله قولان؛ والتحديد بما اشتملت عليه الإيهام والوسطى 
لايفاله. 
ومكن أن يمتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة» وبأن شعر الذدين يجب 
غسله وهومتصل بهء وبعدم مفصل يقف الغينل عَليْتهون العذان والوجوب أحوط. 
أما العارض: وهوالشعر البأحط عن الَكِذارٍ غاذي للأذن فقد قطع 
في الذكرى بوجوب غسله(2, وما سفلمتهتياله:الأبجامأوالوسطى فيجب غسله. 
قوله : ( ويرجع الأنزعء الأغم»,وقصبر الأصابعوطويلها الى مستوي 
الذلقة) . 
المراد بالأنزع: من انمسر الشعر عن بعض رأسهء ويقابله الأغمء وهوالذي 
نبت الشعر على بعض جبهته» وفرضهها غسل ما يغسله مستوي للذلقة, 
قوله : ( ويغسل من أعلى الوجه, فان نكس بطل) . 
هذا أصح القولين» وقال المرنضى 299 : وابن إدريس 0 بالصحة لاطلاق 
الآية0»: وقول الصادق عليه السلام: « لابأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرأ» © . 
: صلَّى الله عليه آله( وقوله: « هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (© والمسح غير الفسل» ولا يخى أن الوضوءه إنما يبطل 
(1) الذكرى: جم 
(1) قاله السيد ا مرتضى في المصباح كرا نقله عنه في البراهر 11 1 1 
(6) السرائية 189 
(4) الاقدق 5 


(0) التهذيب 1: ييه حديث 151 
() الكاني © 74 باب صفة الرضوه, الفقبه 4:0 ؟ باب صفة وضوء رسو لله( ص)ء التبذيب 07:1 7/6 




















معدا عمسا ب ءءء جام القاسدارج 4 
ولايجب غسل مسترسل اللّحية ولاتخليلهاء وان خفّت وجبء 


وكذا لو كانت للمرأة » بل يغسل الظاهر على الذقن» وكذا شعر 
الحاجب والاهداب والشارب. 





بالنكسء إذا لم يتداركه على الوجه اكعتير قبل الجفافء والمراد بالنكس: ما قابل 
الغسل من الأعلى . 

اقوله : ( ولايجب غسل مسترسل اللحية) . 

المراد به: الشعر الخارج عِن ايد الوجهء فانه ليس من الوجه اتفاقاً مناء وإنما 
يحب غسل ما حاذى الوجه من'الشعور 

قوله : ( ولا تخليلهأء وإن خفمتا وجبء و كذا لوكانت للمرأة) . 

المراد بالشعر لانفيف: مآتكتراءى البشرة من خلاله ني بلس التخاطب» 
والكثيف: مقابله. ول خلاق عدم ووبتاليله, إها النلاف ني وجوب تخليل 
النفيف بديث يصل الماء إلى ما تحته, وا مشهور عدم وجوبه» لقول الباقر عليه السلام: 
«د كل ما أحاط به انشعر فليس على العباد أن يطلبوه: ولا أن يبحثواعنه, لكن يجري 
عليه الماء0» وهوشامل للخفيف, وقول أحدهما عليها السلام؛ وقد سثل عن الرجل 
يتوضأء أيبطن ميته؟ قال: « لا» 7" ولم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة» فيكون 
للعموم. 

والصنف وجمع29 على الوجوبء نظراً إلى أن المواجهة لم لم تكن بالشعر 
المنفيف ل ينتقل الحكم إليه قلنا: ينتقل قها سثر من البشرة بالشعر فال كل شعرة تست 
ما تحتها قطعأء و أما مابين الشعرء فلاكلام في وجوب غسلهء والعمل على المشهور. 

وأشار بقوله: ( وكذا لوكانت للمرأة» وكذا شعر للاجب والأهداب _أي: 
شعر الأجفان والشارب) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل0) في هذه 




















( الفقيه 11مم التبذيب 29 734 حديث 11١5‏ 
() الكقي + م » التبنيب 29 مام حديث 1086 
(+) منهم :ابن ليد كا في للقعلف: 1١‏ واللرتضى في الناصريات ( الجوامع الققهية ):514: والشهيدان في 





الروضة 
(5) بلغة السالك لأقرب امالك :١‏ +ع كفاية الأخيار 1: 1ع لنجموع 1//ء يراية الجتيد 11 11 


أقعال الوضوء .. 16 


الثالث : غسل اليدينمنالمرفق الى أطراف الاصابع» فان نكس أولم 
يدخل ا مرقق بطل. 


المذكورات مطلقاً, خضيفة كانت أو كثيفة, لأن كثافتها على خلاف الغالبء وألزمه 
في الذكرى (0 ممخالفة امشهورعندهم: وظاهر مذهب الأصحابء لأن عبارة البعض 
-وإن أشعرت بوجوب تخليل المنفيف_ إلا أنها عند التحقيق تفيد خلافه كرا عليه 
الباقونء فيكون تفصيل ا مصئف غير منطبق على واحد من الذهيين. 

واعلم أن قوله: ( بل يغسل الظاهر عي الذقن) معطوف على قوله: ( ولا 
تخليلها), أي: لا يجب تخليل اللحية, بل إقسل طهر الشعر الذي على الذقن دون ما 
استترضل مله 

قوله : (غسل اليدين من ا مرفق الي أكَرَآَفْ الاصايع) . 

ا مرفق كمنبر ومجلس: موصل الدرَاعفي العضدءكرّه في القاموس 20 , 
ولاكلام في وجوب غسله: إنفا الكلام ني أن وجوبه بالأصالة كسائر اعضاء الوضوء, أو 
من باب المقدمة؟ 

الأرجح: الأول, إما لأن( الى) في الاية بمعنى معء كا ذكره المرتضى 60 
وجماعة 09) من الوثوق بهم» وورودهاني الاستعمال كذلك كثيرا يؤيده, وكذا فعله 
صِلى الله عليه وآله في وضوء البيانء أو لأن الغاية اذالم تتميزيجب دخوا في الغيي 
ويشهد لهذا القول شهرته بين العلاء وقول الكاظم عليه السلام ني مقطوع اليد من 
المرفق: « يغسل ما بقي »9 فان غسله لووجب مقدمة لغسل اليد لسقط بسقوطهء فلا 
لم يسقط علم أن وجوبه بالاصالة. 

قوله : (فان نكس أولم يدخل المرفق بطل) . 














() الذكرى: 4م 
(4) القاموس ( رقق) 5537 





ا ... جامع المقاصد/اج ١‏ 





وتغسل الزائدة مطلقاً ان لم تتميزعن الاصلية» إلا غسلت إن كانت 
تحت امرفق» واللحم والاصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق» ولو استوهب , 
القطع محل الفرض سقط الغسل» و إلا غسل مابتي . 





خالف المرتضى 007 وابن ادري س0 في البطلان بالنكس هنا أيضاء 
والكلام عليه كما سبق في الوجه. 

قوله : ( وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميزعن الأصلية) . 

امراد بقوله :( مطلقً): تعميّ'قْكم بالفسل» سواء دكانت نحت 
أو من نفس المرفق» لعدم تق الامتدال بفوتك/ 





اللرفق» أو فوقه, 


قوله : ( وإلا غسلك !كانت حتت المرفق) . 
إن لم نكن كذلك) أن تهييزت ع نالأصلية, غسلت وجوياً إن كانت 
بها لايجب غسله, إذ هي من جمللة اليد كاللحم الزائد والاصبعء ولو 
كانت فوق اللرفق ‏ وهي متميزة. لم يجب غسلهاء كيا دل عليه مفهوم الشرط في 
العبارة. 

وني للستلف: يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها9» , ويشكل بوجوب 
الحمل على المعهود» وهو الغالب. ولونبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب 
غسلها إن تميزت؛ وهومشكل عل القول بوجوب غسل ا مرفق لتبعّة لفحل كافتي تمته, 
ولوقيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد 20. 

وتعلم الزائدة بالقصر الفاحش» ونقص الأصابع: وفقد البطش وضعفه, وما 
أحسن قوله: ( ولواستوعب القطع محل الفرض سقط الفسل» وإلا غسل ما بقي) 





(1) الانتصان 15 
() السرائرة اا 
(©) العف :م 
0) في نسخة «ح»: التبية. 


أفمال الوضوه ... 1 11 





فروع : 

أ: لوافتقر الأقطع الى من يوضَئوه باجرة وجبت مع اللكنة, وان زاد عن 
اجرة المثل ولا سقطت أداءٌ وقضاءً. 

ب: لوطالت اظفاره» فخرجت عن حد اليد وجب غسلهاء ولوكان 
تحتها وسخ يمنع وصول الماءء وجب ازالته مع المكنة. 





قوله : ( لو افتقر الأقطع إلى من يوضنؤثربأجرة وجب مع المكنة وإن 
زادت عن أجرة المثل) . 

لأن ذلك من باب مقدمة الواجلي الطلق, وأ ا|تتحقق المكنة إذالم يضر 
بحاله ويمعمل عدم وجوب مازاه عن أجرة الل لأن الغينٍ ضرره والفتوى على 
الوجوب لصدق المكن. 

قوله : ( وإلا سقطت أداء وقضاء) , 

أي: وإن لم يتمكنء و إفا تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيساء وعلى القول بأن 
فاقد الظهورين يقضي 00 يتجه القضاء هاهنا. 

قوله : ( لوطا لت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها) 

لأنها من أجزاء الييد, ويحتمل عدم الوجوب» كا ذكره في المنتهى 90 
لذروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية وفرّق في الذكرى "١‏ ما ليس بظاهر, 

قوله : ( ولو كان تحتها وسخ ...) . 

احتمل في المنتهبى (1) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة» فلو وجب إزالته لبينه 
عليه السلام» وما لم يبيّنه دل على عدم الوجوب , وهوضعيف, لأنها في حد الظاهر, 
وبكفي في البيان الحكم بوجوب غسل ججيع اليد. 


شيخ ني المبسوط 1: 17 ل ابن حمزة في الوصيلة: 4٠‏ ء والشهيد في الذكرق: 25 






4 .. 5352 جامع المقاصد/ج ١‏ 

ج: لوانكشطت جلدة من محل الفرض وتدلّت منه وجب غسلهاء ولو 
تدلت من غيرعله سقطت. ولوانكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه 
وجب غسلها. 

د: ذو الرأسين والبدنين يفسل أعضاءه مطلقاً. 

الرابع : مسح الرأس» و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه, ويستحب بقدر 
ثلاث أصابع مقبلاء ويكره مدبراء ومحلّه المقتم, 








قوله : ( ذو الرأسين والبدنين. يغسل أعضاءه مطلقاً) . 

أي :على كل حال, مبولل حكن ريأ بواحد ني اكيراث أو اثنات» نظرأً إلى صورة 
الاثنينية, ولأن يقين البراءة إنفايحصل بذلبك)ء ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل 
منها غسل أعضاله. 

قوله : ( و الواجب أف خا َي تغليةاسنة)'. 

أي: اسم المسح, والراد: الصدق عرفا لاطلاق الأمر بالسح فلا يتقدر بقدر 





عخصوض. 

قوله : ( ويستحب بقدر ثلاث أصابع) . 

وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوبء أو بالاستحباب؟ قولان أصحها 
الأول» ولا يغسر جواز ترك الزائد لأن الواجب هو الكلي» وأفرادهعتلفة بالشدة 
والضعفء فأي فرد أني به تحقق الامتدال به. لأن الواجب يتحقق به. 

وعبارة اللصنف تحتمل الأمرينء لأنالاستحباب العيني لا يناني الوجوب 
التخييري؛ فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد, وأن يريد استحباب الزائدعق المسمى 
الذي به يكون استحباب لجموع من حيث هوي واعلم أن المراد بقدار ثلاث أصابع في 
عرض الرأسء أمافي طوله فقداره ما يسمى به ماسحأء ويتادى الفضل بمسحالقدار 
اللذ كور ولو بأصيع . 


قوله : (مقبلاً ويكره مديرأ) . 
أي: مستقبل الشعرء لقول الصادق عليه السلام: «لابأس مسح الوضوء مقبلاً 





أفعال الوضوء 
فلا يجزى*غيره. ولايجزئ' الغسل عنه» ولا المسح على حائل وان كان من 
شعر الرأس غير ا مقدمء بل اما على البشرة أوعلى الشعر لمفتص بالمقدم اذالم 
يخرج عن حده: فلومسح على ا مسرسل أوعل للجعد الكائن في حد الرأس 
اذا خرج بالمد عنه لم يجز. 








ومدبرأً» () وقال ا مرتضى (©) وابن إدريس لايجوز:) وفيه ضعف. 

واعلم أن الكلام في استحباب السح مقبلاً كالكلام في استحباب المسح 
بثلاث أصابع» بل كراهية المسح مدبراً كذلك يذ لايراد بالكراهية هنا الاخلاف 
الأول» فيرجع إلى الاستحباب. 

قوله : ( ولا يجزئ الغسل عنه) . 

إما بأ أنف ماء جديدل أو بان يمَطَرَماء الوضوه على محل المسحء أويجريه 
على لهل بآلة غير اليد اختياراء وبعضٌ/ألدَالة أن أبة140 

قوله : ( ولا امسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير اللقدم) . 

وإن وصل البلل إلى الرأس» و كذا تومسح بآلة غير اليد تأسيأ بفعل النبي 
ضلين الله عليه وآله20, ولأن الباءني قوله تعالى :( و امسحوا برؤسكم) (20, يقتضي 
الالصاقء لأنه أعمّ معانيهاء ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي . 

قوله : ( بل إماعلى البشرة أوعلى الشعرالمتص بالمقدمء اذالم يخرج عن 
52-7 

البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشي ء» وبموضع النزع 











() التبذيب :١‏ مه حديث 131 الاستبصار 1: لاه حديث 0136 

()) الانتصارة 35 

() قال السيد الساملي في مفتاح الكرامة :١‏ ؟ ؟ واختلف النقل عن ابن لدريس فلتحقق الثاني وجماعة تسبوا 
اليه التحريم» والعشف في اتخعلق وجباعة نسبوا البه القول بالكراهة وهو الحق ٠‏ انظر :السرائرنة4 3 

علفة 0 

(4) ذهب اليه امد بن حنبلءانظر ' الغني لابن قدامة :١‏ بغ ١‏ مسألة 1ش 

() الكاي 0:6؟ حديث : ياب صفة وضوه رسو لله( ص)ء التبذيب 05:1 17/141906 
حديث ايه ا كل لكل 


(0) الاثبقر 











ا 





جامع اللقاصد/ج ١‏ 


المنامس : مسح الرجلينء والواجب أقل ما يقع عليه اسمه» ويستحب 
بثلاث أصابعء ومحله ظهر القدم من رؤوسالاصابع الى الكعبين, وهما حد 
المفصل بين الساق والقدمء 
الذي لا ينبت عليه الشعر, مع كونه من الرأس باعتبار الغالب .و المراديل الممتص بامقدم) 
5 العبارة: النابت في المقدمء وقيده بعدم الخروج عن حده احترازاً عن الطويل؛ الذي 
إذا مد خرج عن حد المقدم فانه لايجزئ المسح على ما طال منهء لأنه خخارج عن محل 
الفرض» والجعد ‏ بفتتح للجيم وإسكان العين ضد السبط: وهر الكثيف من الشعر 
اللتف ا#تمع بعضه على بعض »لآ ران باتترصل: مقابله. 

قوله: ( المذامس: مسح الرجلين) والواجب أقل ما يقع عليه أسمه) , 

المراد بذلك : في عرض القتكمة"أمآقّ طوله فسيأتي أنه من رؤوس الأصابع الى 
الكعيين, واحتمل في االدكْرَىَ 8( /إجزاء بسح بو من ظهر القدم» كا يجزئ مسح 
جزء من مقدم الرأس» ويكون التحديد للقدم المسوح لا للمسح, وهوبعيد. 

قوله : ( وما حد ا مفصل بين الساق والقدم) . 

ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع أصحابنا”), وهومن 
متفرداته, مع أنه ادعى ني عدة من كتبه0/ أنه المراد ني عبارات الأصحاب؛ وان كان 
فيها اشتباه على غير لمحصلء واستدل عليه بالاخبار وكلام أهل اللغة وهوعجيب» 
فان عبارات الأصحاب صريمة في خلاف ما يدعيه ناطقة بأنَ الكعبين هما العظمان 
الناتيان في ظهر القدم أمام الساق. حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتاويل 
والأخبار كالصريمة ني ذلك , وكلام أهل اللنةمختلف, وان كان اللغويو من 
أصحابناء مثل عسميد الرؤساء لا يرتابون في أن الكعب هوالناق' ني ظهر القدم, وقد 
أطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقميق ذلك , وأكثرني الشواهد على 











(0) الذكركة قم 
(5) منهم : اليد في المقنعة: 
العو 


(؟) انظر: للفتفف:) ك0 النتهق 3421 





لشبخ ني المبسوط :١‏ 1؟, وابن البراج في الهذب 44:١‏ , ولففقق في العتبر 








أفعال الوضوء 


ولونكس المسح جاز. ولواستوعب القطع حل الفرض سقط المسحءو إلا مسح 
على الباقي» ويجب السح على البشرة» ويجوزعلى الحائل كلذف وشبهه- 
للضرورة أو التقية خاصة, فان زال ال في الاعادة من غير حدث اشكال. 
ذلك , على ما حكي من كلامه. 

على أن القول بأن الكهب هو امفصل بين الساق والقدمء إن أرادبه: أن نفس 
الفصل هوالكعب» م يوافق مقالة أحد من الخاصة والعامة, ولاكلام أهل اللغة» ول 
يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه: فانهم قالوا: إن اشتقاقه من كعب إذا ارتقع 40 
ومنه: كعب ثدي الجارية, وإن أراد به أن ما يوبن يمين القدم وشماله هو الكعب 
-كمقالة العامة)» لم يكن المسح منتهياً الل الكعبِم وللعتمد ماقدمنا حكايته عن 
الأصحاب, وعليه الفتوى. 

ويجب إدخال الكعبين في للسج. إما 9( الى) معى معء أو لأن الغاية التي 
لا تتميزيجب إدخافاء ولوبلغ بالمسح» إل الْمَصل سلاف لكان أحوط. 

قوله : ( ولونكس اللسح جاز) . 

وقيل: لا يجوز , لأن( إلى) للانتهاء» وجوابه: أنها على تقدير أن تكون 
للانتباء, لا يلزم ما ذكر من عدم جواز النكسء لأن الإنتهاء كما يكون للكيفية كذا 
يكون للكديّة, مثل أعطه من عشرة إلى واحد ومع الاحتمال لا يتعين واحد, و كذا 
القول في ( إلى المرافق): وقول الصادق عليه السلام: « لابأس بمسح الوضوء مقيلاً 
ومدبرا» 0 يدل على لبدوان نعم هو مكروه. 

وما أحسن قوله: (ولواستوعب القطع مل الفرض سقط المسح وإلا مسح على 
الباقي)! فانه شامل للمطوب, جار على جميع الأقوال. 
ان زال السبب ففي الاعادة إشكال) , 
أنها طهارة ضرورة,» فيتقدر بقدرهاء ومن أن زوال السبب المبيح 
انالعرب 19 018 مادة ( كمب) , 
الابن قدامة١:‏ 00 ١‏ الشرح الكبير ج: 107 لجموع :١‏ 477 » و انظرتهذيب الأسياء واللفات 












(0) قاله ابن ادريس في السرائر: ٠07‏ والشهيد في الألفية: 
(4) التهذيب :١‏ يده حديث 131 الاستبصار 5/09 حديث 154 





جامع المقاصد/رج ١‏ 







» ويجب أن يكون مسح الرأس 





البطلان» إذ 





ليس هومن جملة الأحداث» وتقيق البحث يتم بمقدمات. 

أ: إمتثال المأمور به يقتضي الاجزاء , والاعادة على خلاف الأصل» فيتونف 
على الدليل» وبيانها في الأصول. 

ب: يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانعء ومتى نواه 
حصل له. لقوله عليه السلام: «كاما لكلليرىء مانرى» (0. 

ج: بعد ارتفاع لدلاث إفا ينقض) الرافع له حدث مشلهى وزوال السبب ليس 
من الأحداث لماعأء فيجتتجاستوتحات”ل.كم إلى أن يحصل حدث آخر, وى 
تقررت هذه امقدمات لَرَ ورم هدم ,الاعادة هناء توفي الجبيرة» وهو الأصح. 

وتقدر الطهارة بقدر الضرورة, إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال 
الضرورة فحق, وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق» لأن المتقدر هي لا إباحتهاء فان 
ذلك هوعل التزاع. 

قوله : ( ولا يجزىءالغسل عنه إلا للتقيّة) . 

ولايتجب الاعادة بزولها قولاً واحدا فيا أظنه, ولا يشترط في الصحة عدم 
المندوحة لاطلاق النص(») , 

قوله : ( ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوم) . 

هذا ما امبتقر عليه مذهب الأصحابء ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد0», فلو 
استأنف ماءُ جديدأء أومسح بماء الثالثة لم يصح قطعأء ولوغمس أعضاء الوضوه في 
الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه210» لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل» 
فيلزم الاستثناف. 





(1) صميح البخاري :١‏ اع وسئن إي د ود 2 807 
()) التهذيب :١‏ ]لم حديث 4 71 الاستبصار :١‏ /ا6 حديث 714, 

العامة في للقعلفة 16. 

(4) النتهى : 74 ونسب فيه هذا القول الى والده. وهر اختيار العلامة في للقطفب: 15 






أقيال الوضرة .... 1 





فان استأنف بطل. ولوجق ماء الوضوء قبله أخذمن يته وحاجبيهو أشفار 
عينه ومسح به فان لم تبق نداوة استأنف. 

السادس:الترتيب» يبدأ بغسل وجهه, ثم بيده الينى » ثم اليسرى» ثم 
يسح رأسه ثم سح رجليهء 





ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفأ فان لمكم في أمثال 
ذلك إما هوالعرفء ولوأريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضوحين 
إخراجه, تفادياً ما حذره. 

ولومسح العضووعليه بلل فني صحة المح قَولنكلامي يلتفتان إلى أن بلل لهل 
يختلط ببلل الوضوءء فيلزم استثناف الأمديدء وان الراجم في معنى الاستثداف إلى 
العرف» وهوغير صادق على هذا الفردء ولََدْعكَلَ: وعموم النصوص 9؟) يتناوله» 
فاخراجه يحتاج إلى دليل» ولومنع لالهلل لع ءاللوضوء في موضع لا 
ينفك من العرق كالحسمام؛ وفيا إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع 
بيقاء شيء منه. وفي الذكرى :0) لوغلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفعم 
الاشكال, وفيه نظرء فان التعليل يقتضي بقاءه» وأصح القولين الثاني » وهوعذتار 
امحقق 10), وابن ادريس 200, والأول أحوط. 

قوله : ( فان استانف بطل) . 

أي: الوضوء إن اكتى بهذا السح إلى أن جف البلل» أوتعذر المسح بالجّلة, 
وإلا أعاد السح بهاء وصح وضوءه, وذلك بأنيجفف ما على محل الاستثناف» 
ويأخذ من نداوة الوضوء . ويمكن عود الضمير إلى السح, وحينذ فيستفاد بطلان 
الوضوهء إذ! تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج. 





(1) قال بالصحة ابن الجنيدكا في القطف: 17, وابن ادريس في السرائر: 18 والشقق في العتير 2١‏ 0100 
وقال بعدمها العلامة ووائده في القتلف 55 

() الكاني ©: 49 حديث ؟ التبنيب 20 51 حديث 46 4 الاستيصار !: ]7 حديث] ها. 

(م) الذكرقة 01 

() الشرائع :40 

(6 السرائرن 12 


جامع المقاصد/ج ١‏ 


رتيب بينها. ذا انه باف» وإلاعلى ما يحصل معه 
0 . ولواستعان يثلاثة للضرورة فذتلومدفعةل يجزئ. 
: الموالاة» ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليمعند كماله: 


قوله : ( ولا ترتيب فيها) . 
هذا أحد القولين© لانتفاء اللقتضي, والأصح الوجوب, لأن وضوء البيات 
الترتيب فوجوبه ظاهرء وإلا لزم وجوب مقابله, والثاني باطل إتفاقاً. وبيان 
الملازمة:أن ما وقع عليه وضوء البيان يجب العمل به لأن بيان الواجب واجبء ولقوله 
عليه السلام بعده: « هذا وضوء لايقبلٌ لل الصلاة إلا به» 60 

قيل : يجوز أن يكوينا الواقع في كضرم البيان خلاف الترتيب, ولم يتعين ذلك 
الواقع للاجماع على جواز غيره فيلزج:أن.لا يكون قوله عليه السلام: « هذا وضوء لاه 
يقبل الله الصلاة الا بتموسجاريا على ظاهره في الفرد المتنازع بل يكون عخصصاً بالنسبة 
إليهء وهوخلاف الأصل) وَمَالرَم تنه حلاف الأصلَ فهوخلاف الأصل. 

قوله : ( ولو استعان بثلاثة للضرورة فغْسلوه دفعة لم يجزئخ). 

الراد: غسلوا أعضاء وضريه دفعة» وذلك حيث يتعذر عليه المباشرة بنفسهء» 
وإفا م يجزئ لفوات الترنيبو إنا يبطل ماعد! غسل الوجه. فيعيد المتوالي لذلك ماسواء 
على الوجه المعتبر. 

قوله : ( ا موالاة: وهي أن يعقب كل عضو بالسايق عليه عند كماله) . 

أي: عند كمال السابق» والمراد تعقيبه به بحسب العادة, وهذا أحد القولين 
للأصحاب في تفسير الموالاة©, وه وأقرب الى المعنى اللغوي, فان الوالاة مفاعلة من 
الولاءء وهو التتابع, وهو اختيار الصتف. 

والقول الثاني: إنالوالاة مراعاة للجفاف على معنى أنه يجب الغسل قبل أن 
(1) ذهب الى عدم وجوب ٠٠ء‏ وفخرالاصلام علق ماذكره 

السيد العم في مفتاح الكامة 41:١‏ وذهب الى وجوب التتيب الصدوق في افيه 1/.0, وسللار 
في الراسية 0 واليدلان ار 


() الفقيه 28:1 حدم 






























: © وأبوالصلاح في الكني في افقه: 117 والشيخ الطرسي في المبسوط 1721م 
وللقلاف 8:1 مسألة 1 كتاب الطهارة ولمقق في للعبر :١‏ +18 والشهيد في الذكرل 06 


أقعال الوضوء .. 








يحبف ما قبله, ف دام اليلل باقياً فلا حرج وهو الظاهر من عبارة أكثر الأصحاب(60» 
وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين» وهو التابعة 
اختيارأء ومراعاة لبدفاف اضطراراً. 

وعندي إن هذا هوالقول الأول» لأن القائل به لايحكم بالبطلان مجرد 
الاخلال باكتابعة مالم يهف البلل؛ فلم يسبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترقب الاثم على 
فواتهاء ولا يعقل تأثيم الكلف بفواتها إلا إذا كان مختارأء لامتناع التكليف بغير المقدور. 

إذا تقررذلك فأصح القولين هوالذان” دكي ني النصوص ما ينافيه, 
والموالاة بالمعنى الأول تقتضي زيادة تكليفل, والأصل تجدمم. 

وقد احتج الصنف على الأول يتحول ولوتمت لزم فساد الوضوم 
بالاخلال بامتابعة, لعدم تحقق الامكا يدوي عل تقدير الوجوييم لأن الامتغال إفا 
يتحقق إذا أ بالمامور به مشتملاً على جميع الأمور الواجبة فيه, وأصحاب القول الأول 
لا يقولون به وهذا من أمتن الدلائل على صحة القول الثاني , وهنا مباحث: 

أ: حكى في الذكرى (» عن الأصحابء في تحقيق معنى جفاف السابق 
وعدمه ثلاثة أقوال: فعن ظاهر امرتضى 0: وابن ادريس 7 اعتبار العضو المتقدم 
بغير فصل, وعن صريح ابن للدنيد!*) اشتراط بقاء البلل في جميع ما تقدم» إلا لضرورة» 
وعن ظاهر باق الاصحاب7) الاكتفاء بشيء من البلل: واطباقهم على الأخذ من 
شعور الوجه للمسح وورود الأخبارا") بذلك يقتضي صحة الغالثء إذ لولاه لزع 


(1) منسم: السيدالرتضي في الداصريات ( الجبوامع الفقهية): 71١‏ وسلارثي الدراسم: م5 واببن البراج في 
المهذب 46:١‏ » وابن ادريس في السرائين 910 

(6 الأكرقة 01 

(©) الناصريات ( للجوامع الفقهية): 589 

() المرائرن مام 

(0) نقل عنه في للفتلف: /00. 

(0) منبسم: سلا رف المراسم: #©» وابن زهرة في اللضنية ( الجوامع الفهية): 41 وللمقق في الشرائع :١‏ 51 
والشهيد في اللممة 54 

(/) التهذيب 1: كمع عم حديث 16ل + الاستبصار 1: 41 : علا حديث2 1397 714, 








... جامع القاصدااج ١‏ 


فان أخلَ وجف السابق استأنف وإِلَا فلا. وناذر الوضوء موالياً لوأل 
بها فالأقرب الصحة والكفارة. 





فساد الوضوء للاخلال باموالاة. 

ب: هل بقاء البلل معتبر مطلقاً, أم في الهواء المعتدل حتى لو كان مفرط 
الرطوبة وعرق11)بحيث لولا إفراط الرطوبة لجف البلل ‏ يبطل الوضوه؟ فيه احتمال» 
ووجه الصحة بقاء البلل حسّأء والتقديرعل خلاف الأصلء قال في الذكرى :)1 
وتقييد الأصحاب باطواء امعتدل, ليخرج طرف الافراط في الخرارة. 

ج: لوتعذر بقاء الموالاة لأفمزاط, لخر ولهواء, مع رعاية ما يمكن من الإسباغ 
والأسراع فالظاهر السقوطة وعليه يحكثْلٍككإيديث 7" الدال على اغتفار جفاف البلل» 
ولوافتقر إلى الاستثناف المسع_جان كبا مرّح به ني الذكرى (1) وغيرهاء ولوجمع 
بين الوضوء والتيمم استتياطاً كان أقرب الى البرلوة. 

قوله : ( فان أل وجنت السابق)- 

المتبادر منه جفاف للميع 

قوله : ( وناذر الوضوء مواليًء لوأخل بها فالا قرب الصحة والكفارة) . 

الراد بالوضوء: ما يتصور تعلق النذر به ليشمل التدوبء والواجب البيح 
وغيره؛ فن نذر الوضوه مواليء أي: متابعاً لأفعاله انعقد نذره. 

أما على القول بأنها مراعاة للجفاف فظاهر, وأما على أنها المتابعة, فلأن نذر 
الواجب ينعقد ويظهر أثره في وجوب الكفارة بالخسالفة, فلوتوضا وأخل بالمتابعة ففي 
صحة الوضوء وجهان, يلتفتان إلى أن المعتبرني صحة الفعل حاله الذي ١‏ 
أم أصله» لأن شرط المنذور كغيره؛ إذ هوبعض أفراد الوضوه ؟ الأصح الأول لاقتضاء 
النذر ذلك , فلا يقع عن المنذور لعدم الطابقة: ولا عن غيره لعدم النّة إذ الفرض أن 
المنوي هوالمشذور, ومثله لونذرصلاة ركعتين من قيام: فأق بها من جلوس بنيّة النذي لم 








اه النذر, 


(1) في (ع) و(ح) فرق » وا مثبت هرالصحيح ظاهرأً. 

(0 الذكرقة 1 

(؟) التهذيب :١‏ هم حديث +18 الاستبصار :١‏ 6 حديث 118 
() الأكرقة كىء 


أقبال الوضوء . 








ينعقد, مع أن القيام غير شرط فى أصلها. 
تقرر ذلك , فقد رتب الصنف على صحة الوضوء وجوب الكفارة و صرّح 
به الشارحان. () و كأنه يرى أن المأقٍ به هوا منذور, والكفارة للاخلال بالصفة المشترطة. 
وليس بيد لأن الأقي به إنها يجزئ عن النذور إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب 
فيه لأن هذا هوالعقول من الاجزاء. وحينئذ فلا كفارة لعدم للخالفة, وإلا بقي المنذور 
في الذمة لعدم الا تيان به. 
والفرض عدم الطابقة بين الأنٍ بمِوالْنذوَرَفيبكئَ ني عهدته »فيجب تداركهء 
فظهر أن 
الكفارة لا يتوجه القول بها على واحد من الْمَوَلَ تالص والبطلان: إلا على ماذكرناه. 
وفصّل ولد ا مصنف بما حاص لتق" القوبالبطلان 0') يمع بقاء الوقت تجهب 
الاعادة ولا كفارة وعلى الصحة تجب؛ ومع خروج الوقت تجب مطلقاء وهذا لأنه 
فرض نذر الوضوء موالي في وقت معين, وهو بعض أفراد مسألة الكتاب, لأنها أعم من 
أن يكون النذر معيّناً أومطلقاً. 








ولاتجب الكفارة إلا إذا قصّرفي التدارك| عند نضيق #فتماحتى فات وة 


والحاصل: إنجعل مدار وجوب الكفارة صحة الوضوء المأقي به غير مستقيم» 
وسيأقٍ في باب صلاة النذر أنه لونذر صلاة في زمان» أو مكان مخصوص فأق بها في 
غيره, فانه يجب عليه فعلها فيه ولا كفارة, وهوعةالف لا هناء ولق أن ماقرروه هنا 
لاوجه له. 

ونحقيق الحكم: أن الوضوء المنذور كذلك إن تعين وقته, وأخل بالصفة 
المشترطة اختياراً حتى خرج الوقت وجبت الكفارة, وإن بتي تداركه فيه ولا كفارة» 
سواء قلنا بصحة المأ به على لاف الصفة أم لاء وإن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب 
الكفارة فيه, إلا مع تضيق وقته بغلبة ظن الوفاة مع الاخلال به على التقديرين أيضا . 


10 25 انظر بليضاح القرائد‎ )١( 
40 21 (؟) انظر بأيضاح الفرائد‎ 





... جامع المقاصد/رج ١‏ 


الفصل الثاني: ني مندوباته 


ويتأكد السواك وان كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواءء 
اكت اه اك ولت وى ارال 2107 الجن اطل الت 190 


قوله : ( الفصل الثاني: في مندوباته . 
ويتأكد السواك و إن كان بالرطب للصائم» آآخر النبار و أوله سواء) . 

من مستحيات الوضرء المتأكدة السواك » حتى أنه ورد عنه صلَى الله عليه 
وآله ث« لولا أن أشق على أتي » لأمزتصم بالسواك عند كل وضوه» (0, أي: لأوجبته 
علهم: فان الاستحباب ثابيكاء وعن لتقيو الصادق عليها السلام: « صلاة ركعنين 
بسوالك أفضل من سبعين ركمة بغير سوال »1*1 ويستحب بقضبان الأشجان وأفضلها 
الأراك » وتجزئا للرقة للؤشنةو و الآقبع» ويستحب أن يكون عرضاً. 

ولا فرق بين ارط اليازي لقنا وطيرة. 

وقال ابن أبي عقيل0, والشيخ:() يكره بالرطب للصائم, ولا فرق في 
استحبابه للصائم بين أول الهار وآخره, تخلافاً للعامة (*4, القائلين بكراهته للصائم بعد 








الزوال» » لأنه يزيل أثر العبادة, وليس بشيء 

قال في الذكرى 20 ما حاصله: هل السواك والتسمية من سان الوضوء 
حتى تقع عندهسا نيته؟ ظاهر الاصحاب(© والأخبار0)انها من سننه, لكن لم يذكر 
الأصحاب إيقاع النيّة عندهماء ولعله لسلب اسم الغسل المعتبرفي الوضوء عنها 


11+ حديث إء الفقيه1: وم حديث‎ 7١ :© الكانٍ‎ )١( 
حديث 118 الماسن: 009 حديث‎ 0+ :١ الكني : 57 حديث ١وفيه:(ركمتان بالسواك ), الفقيه‎ ))( 
ا‎ 
717 (م) حكاء العلامة في للقعلفة‎ 
165 مباى النهاية:‎ :١ الوط‎ )4( 
9190: هلاق نبل الأوطار‎ ١ زا ل تجموع‎ 
الذكرى: جم‎ )3( 
ويميسى بن سعيد في‎ 4108 :١ وسلاي المراس: 7: ولفقق في العتب‎ +08+ :١ مهم : الشيخ في البسوط‎ ):( 











(8) الكاقي «: ؟؟ باب السواك . الفقيه :١‏ جم باب السواك , للحاسن: هه باب القلال والسواك . 


متدويات الرشوة ........ للم هام 


ووضع الإناء على الهين» والاغتراف ببهاء والتسمية؛ والدعاء. 
وغسل الكفين قبل ادخالما الإناء مرة من حدث النوم و البول وهرتين 
من الغائط وثلاثاً من الجنابة» 








قوله : ( ووضع الاناء على الهين والاغتراف بها) . 
هذا إن كان يتوضاً من إناء يمكن الاغتراف منه باليد, أسندهني 
الذكرى ١‏ الى الأصحاب» روي ان النبيّ صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن 
5 شأنه كله 9)» ويستحب أن يكون الاغتراف اليّهٍابجى , لفعل الباقر عليه السلام في 
وصف وضوه رسول الله صل لله عليه ولا( , وليدَه بكلإإلى اليسار عند غسل الهنى » 
قاله الأصحاب» 
وروي عن الباقر عليه السلكم'الأشيذلغيبل, 
وروي عنه عليه السلام الأخذ باتى أيظا 00 


اليسرى (00. 





قوله : ( والتسمية والدعاء). 

هي قول: بسم الله وباللهء إلى آخره الدعاء 0 . 

قوله : ( وغسل الكفين قبل إدخاهما الاناء ...) . 

غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند وللجنابة من المرفق -على الأظهر- 
لورود النص به (» , وظاهر العبارة عدم الفرق ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل 
الغسل كيا صرّح به في المنتهى (© م 





(0) الذكرقة لم 
(5) صحيح البخاري :١‏ 80 باب 81 
(م) الكافي ": 6 ؟ حديث 84 
()) الكاني ©: )؟ حديث 7 

(ه) الكاقي م: 1؟ حديث 





رو التبذيب :١‏ م0 حديث +18 
م) التبذيب 18١:9‏ حديث وس الاستبصار 1١8 :١‏ حديث 12م. 


التي انك 


ا .... جامع المقاصد اج ١‏ 





والضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثأء والدعاء عندهما وعند كل قعل» 
وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه: وني الثانية بباطها »وامرأة بالمكس» 


والوضوء مد 





قوله : ( واللضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثأ) . 

ويستحب كونها بثلاث أكفء ثلاث أكفء, وقول ابن أي عقيل: ليسا 
بفرض ولا سنة() ضعيفء ويستحب المبالغة فيها بجذب الماء إلى أقصى الحنك » 
وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم. 

قوله : ( و الدعاء عندهةا) + 
: فيياء كا عأربه في متهي /6. 
وبدأة الرجل بَتَسَلَظاهرذراعيه ...) . 

قال في . الذكرئ “43 ]نأكف لاطأ يفرقوا بين الرجل واكرأة, 
والفرق ذكرهفي المبسوط (2, وتبعه جماعة0, وتتخيّر للقنق . 

قوله : ( و الوضوء بمد) . 

سيأق بيان المُد -إن شاء الله تعالى في الفطرة "2 . قال في الذكرى: المد 
لايكاد يبلغه الوضوء, فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء» لماتضمنته رواية ابن كثي 
عن أميرالؤمنين عليه السلام40 . 











(1) حكاء عنه الملامة في للتلف: 79 
(6 التي اناف 

(© الأكرقة 4ل 

(4) منهم: العلامة في المنتيى 2١‏ 81 








زه الوط اذك 
(0) من ذهب الى هذاالقول: الفيدني القنمة: ه, وأبوالصلاحني الكافيني الغقه: 17, وابن زهرة في الغدية 
( الجوامع الفقهية): !15 ولتمقق في الشرائع 4:١‏ 5 ويحبى بن سعيد في البهامع للشرائع: ؛ م والملامة في 


للتتيل ١‏ ٠ه‏ والشهيد في الاروس: 4 واللممة 14 . 

(:6.الكاني 7١ :١‏ حديث + الفقيه 10:0 حديث »هه القنع: #» التهذيب 4:1 حديث ٠6+‏ للماسن: 18 
احديث 15 0 

(6 الأكرقة 56 








متدويات الوضوة ........ 


وتثنية الغسلات والاشهر التحري في الثالثة, ولا تكرارني المسح. 
وتكرهالاستعانة» و القندل ويحرم التولية اختياراً. 





قوله : ( وتثنية الغسلات) . 
خلافا لابن بابويه, حيث أنكر الثانية20. 


قوله : ( والأشهر التحري في الثالثة) . 

وقال ابن الجنيد 29 , وابن أني عقيل 7 » والمفيد بعدم التحريم 0), وهو 
ضعيفء والأصح التحريم اذا اعتقد الشرعية, لانيةلأدخل في الدين ماليس منه؛ ويبطل 
الوضوء إن استوعب بها الأعضاءء بحيث يتمقز المسح بابلل 

قوله : ( ولا تكرارفي المسح) . 

أي: لا واجبا. ولا مندوباء ولزاعكقيد«الشرعية حرم (أثم؛ وعليه ينزل قول 
الشيخين 29 , وابن ادريس بالتحرم 009 , ولا يبطل به الوضوء قطما. 

قوله : ( وتكره الاستعانة) . 

لورود النص بالنبي عنها 9) , ونح وإحضار الغير الماء للوضوه لا يعد استعانة» 
بل صب الماء ليفسل به المتوضى استعانة, لاصبه على العضوفان ذلك تولية. 

قوله : ( والقندل) . 

لما روي عن أ عبدالله عليه السلام: « من توضأ فتمندل كانت له حسنة» 
وإن توضأ ولم يدمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلا ثون حسنة» (6 وقيل بعدم 





(1) حكاء عنه في للقتلفة 88 
(6) اللصدر السابق. 





: © والطوسي في المبسوط 7:١‏ 


(0) السرائي 317 


() الكاني م: 4د حديث ١‏ الفقيه 79:١‏ حديث ده التبذيب 590:1 حديث 11097. 
(8) الكاني ©: 7١‏ حديث 4ء الفقيه 7١ :١‏ حديث 5 ٠١‏ ثواب الأعمال: 78 حديث 3. 





يه 





الفصل الثالث : في أحكامه 
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث لجماعً. ومس كتابة 
القرآن اذ يحرم عليه مسها على الاقرى. 





الكراهية(2. 

والراد باتمتدل: مسح ماء الوضوه بشوب ونحوه: والظاهرأنَ مسح الوجه 
باليدين» ووضع اليدين في الكرتن'ليمُديكروهاً, لعدم صدق القندل على ذلك » لكن 
قوله عليه السلام: « حتى يجفا وضرء ه» كر كبر بخلاف ذلك . 


قوله : (الفصيل العِالَتَ” ني أحكامه: يستباح بالوضوه الصلاة» 
والطواف للمحدث إماءًا) 

إطلاق استباحة الطواف للمحدث لايخلومن تسامم, فان مندوبه مباح 
للمحدث بخلاف الصلاة» وإفا الوضوء مكل له. فكان ينبغي أن يقيد الطراف 
بالواجب. 

قوله : ( ومس كتابة القرآنء إذ يحرم مسّها على الأقوى) . 

لثبوت النبي عن متها للمحدث؛ والنبي للتحرع؛ وقولهتعالى:(لايسه إلا 
المطهرون) () خبر معناء النبي» والمراد بالكتاب: الكتابة, لأن المراد به مابين دفني 
المصحف, والراد بالمس: الملاقاة بشيء من البدن, والظاهر أن الاصابة بنحو الشعر 
والسن لا يعد مسأء ويراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات؛ كيها يسبق الى 
الأفهام, فالإعراب لا يعد منها , بخلاف نحو الهمزة والتشديد, مع احتمال عد اللجميع 
والعدم لو الكتابة السابقة عن للشميع, ولايحضرني الآنفي ذلك كلام لأحد. 


)١(‏ قال الشهيد ني الذكرئى: ( وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل وهوأحد قولي الشيخ) 
وشرح الرسالة غير متوفو لدنياء وقول الشيخ في البسوظ :: +1 
()) لوقف وين 


وذو الجبيرة ينزعها مع الكنة, أويكررالماء حتى يصل البشرة» فان 
تعدّر مسح عليها وان كان ما تحتها نجسأء وني الاستئداف مع الزوال اشكال. 





قوله : ( وذو الجبيرة ينزعها مع الكنةء أو يكرر الماء حتى يصل البشرة» 
فان تعذر مسح عليها وإن كان ماتحتها تجسا) . 

تحرير القول في إن كانت ني موضع الغسلء وكان ماتحتها طاهراء 
وامكن ايصال الماء اليه من غير خوف ضررء يجوز للمكلف تكرير الماء حتى تنغسل به 
البشرة» ولايجب النزع وان أمكن لصول الفسل المطلوب؛ ولوكان ماتحتها يسا 
وأمكن النزع ولا ضرر بالغسل» وجب اليزعلوتتعوب تطهيرمل الغسل إذالم يمكن 
تطهيره بدون النزع. 

ولوتعذر النزع وإيصال الاء, أأوخاف الضِرر أو كان ماتحتها نجساأً وتعذر 
تطهيره» مسح عليها المسح المعهود في الرضرم». يشرط أن يكون ظاهرها طاهرأء وإلا وضع 
عليها طاهراً مسح عليها على الأظهرء كا صربة القشق» وشيخنا الشهيد(9» وإن 
كانت في محل المسح» وأمكن المزع ولاضرر بايصال الماء تعين النزع, ولايجزئ 
التكرار بمسيث يصل البلل الى ماتحتهاء وإن كان ماتحتها طاهراء لوجوب المسح ببطن 
اليد بلاحائلء و إن لم يمكن النزع» أو كان يتضرر بوصول الماء, أو كان ماتحتها نجساً 
يتعذر تطهيره مسح على الظاهر الطاهرء وهل يجب تكراره؛ بديث يصل الماء إلى مانحتها 
إن أمكن» و كان طاهراً ولا يتضرر بوصوله؟ وجهان, أظهرهما الوجوب, لأن الميسور لا 
ايسقط بالمعسور, 

إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب, وانظر قصورها عن بيان هذه الأحكام», 
فان ظاهرها استواء المسح والفسل في ذلك , وقد عرفت التغاوت بينهاء و كذا قوله: 
( ينزعها مع اللكنة أويكرر الماء) شامل ما إذا كان ماتحتها نجساً أوطاهرأًء ويتضرر 
باصابة اماء» ومعلوم عدم تخيره بين الأمرين ني الصورتين: فان النزع في الأول متعين» 
والسح في الثانية كاف وإن أمكن النزع والتكرير. 
الجسبيرة إما أن يمكن نزصهاء أولاء وعلى 











ومتى أردت ضبط صور المسأ! 


() الذكرق: بو 


71 ببمم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مون 5 جامع امقاصد/اج ١‏ 
ولمناتم او السير أوشبيها ان منع وصول الماء حرّك وجوباء و إلا استحباباً. 
وصاحب السلس والمبطون يتوض ان لكل صلاة عند الشروع فيها 
وان تجدد حدثهاء وكذا المستحاضة. 
ذنين ومسحها بدعة, وكذا التطوق إلا للتقية» وليس مبطلا. 













طاهرأء أولاء وعلى التقادير إما أن يمكن إمساسه با ماء أولاء وتعذر الامساس إما أن 
يكون لتضرر به أو لعدم إمكان وصرل الماء عادة, فهذه اربعة وعشرون صورة قد 
علمت أحكامهاء وبأل ملاحظ ديعم )بيد خل في العبارة منهاء وها يرج . وحكم 
الطلاء, واللصوق على الجرحء وأتموه حكم بيرم على الأظهر. 

قوله : ( وصاحب اللتَلَيقَامتبطتؤن يتوضاًان لكلصلاة عند الشروع 
فهاء وإن تجدد حدثه] وكة المتتتجاضية) . 

لا إشكال في أن المستحاضة نتوضأ لكل صلاة»و ليكن وضو ها عند الشروع 
فيهاء ولا يضر تخلل نمو الأذان والاقامة, وانتظار للجماعة غير كثيره ونوذلك . 

وأما السلس فالمشهور أنه كذلك ء نظرا إلى أنه بتجدد الح.دث يصيرعدثا, 
فتجب عليه الطهارة, ومنع من المشروط بهاء إلا أن ذلك ا امتنع اعتباره مطلقأء لتعذر 
الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة, مراعاة مقتضى الحدث بحسب الممكن» 
وفي المبسوط 20 :إنه يصلٍ بوضوه واحد ععدة صلوات, لأن إللداقه بالمستحاضة قياس» 
وجوابه: إن مساواتها له في الحكم بدليل ليس بقياس. 

وأما المبطون» والمراد به: عليل البطن أعم من أن يكون بريح أوغائط, وفي 
الرواية تنبيه عليه( فا مشهور أنه يتوض ا لكل صلاة, فان تجدد حدثه فيها توضأ وبى بشرط 
عدم الكلام والاستدباره وإنا يتم هذا إذا لم يكن حدثه متواترأء فان تواتر اتجه كونه 
#النايي: 

والأصح أن كلاً من السلس والبطون؛ إن أمكن منه فعل الطهارة والصلاة 


() البسوط ١ن‏ ما 
()) الفقيه 2١‏ مص حديث جع ا التبذيب انماع رمج و زوج حديث 1د ستل تن 





يكنا 


ولوتيقّن الهدث وشك في الظهارة تطهردون العكس. ولوتيقنها 
متحدين متعاقبين وشك في المتأخره فانلم يعلم حاله قبل زمانها تطهر وإلا 
استصحبه. 








سليمة عن الهدثء ولو بتحري الزمان الذي يرجى فيه ذلك تعينء وإلّا وجب الوضوه 
لكل صلاة, كيا تقدم في السلسء واعلم أن كلا من الثلااثة يجب عليه التحفظ في منع 
النجاسة بسب الممكن؛ لورود النص(1)» وتصريح الأصحاب20. 

قوله : ( ولوتيقن لخدث, وشك في الطهارة تطهر ...) . 

أي: لوتيقن الحدث في زمانء ثم مرا لديف الطهارة بعدهء فان الذهن إذا 
التفت الى السابق أفاد ظن بقاء للأدث؛ فيترجح على الطرف الآخر, وهذا هو 
المراد من قوهم: ( الشك لا يعارض اليفق تيج الظهارة» وينعكس الذكم لو 
انعكس الفرض. 

قوله : ( ولوتيقنها متحدين, متعاقبينء وَشَك في المتأخر فانلم يعلم 
حاله قبل زمانها تطهر, و إلا استصحبه) . 

أراد يكونهها متحدين: استواءهما في العدد, كحدث وطهارة؛ أو حدثين 
وطهارتين, وعلى هذاء فانها إذا استويافي العدد تحدا فيه وامراد بكونها متعاقبين: 
كون الطهارة عقيب الحدثء لاعقيب طهارة, وكون للددث عقيب طهارة لاعقيب 
لى ما كان قبلههاء لو 











حدثء وإنا اعتبر الاتحاد والتعاقب, لأنه بدونها لايطرد الأخذ ب 
علم حاله قبل زماتها . 

وأصل اللسألة مفروضة ني كلام الأصحابء خالية من هذا التقييد,» 
وتحريرها: إن من تيقن حصول الحدث والطهارة منهء ولم يعلم السابق منها واللاحق» 
أطلق المتقدمون من الأصحاب وزنجوب الطهارة عليه( , تتكافوٌ الاحتمالين من غير 
ترجيح» والدخول في الصلاة موقوف على الشكم بكونه متطهرأً. 


(0 العدر السابق. 
(1) منهم: الشيخ في البسوط :جل والعلامة في الفذعلف: م4, والشهيد في الذكرئق: 50 


(6) منهم :الصدوق في القنع: ٠‏ ولطداية: 10 والفيد في المقنمة:<, والشيخ في البسوط 11410 











. جامع المقاصد ارج ١‏ 


ولوعلم ترك عضوأق به وبما بعده, فان جف البلل استأنف. 





وفضل التأخرونفي ذلك 200 فقالوا: ينظرء فان لم يعلم حاله قبل زمانها 
وجبت الطهارة كا ذكروه., وإن علم حاله قبلهاء بانه كان متطهرأء أوعدثاً م يتجه 
الحكم بالطهارة على كل حال. 

ثم اختلفواء فقال للحقق ابن سعيد: يأخذ بضد ما كان قبلها من حدث 
وطهارة1») لأنه إن كانعدثاء فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع 
الحدث الآخرء لأنها إن كانت بعد الجدثين؛ أوبينها فقد ارتفع الأولبهاء وانتقاضها 
بالحدث الآخر غير معلوم, للشكقي تأنْرُوٍعباء ففي الحقيقة هومتيقن للطهارة, 
شاك في للحدث, 

وإن كان متطهرأء فق دكبَقنأت"نقض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مع 
الطهارة» لأنه إن كان بد آلقلهارتين ,أو بينهل_فقدٍتقض الأول على كل تقديره ورفعه 
بالطهارة الأخرى غير معلوم» للشك في تأخرها عنه, فهومتيقن للحدث, شاك في 
الطهارة. 

وقال المصئف: إنه يأخذ بمثل ما كان قبلها ء واحتج في الستلف2© على أنه 
الآن متطهر إذا علم قبلها أنه كان متطهرأء بأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة» ثم توضأ, 
ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة» ونقض الطهارة الثانية مشكرك 
فيهء فلا يز ول عن اليقين بالشك , وعلى أنه الآن محدثء إذا علم قبلها أنه كان عدثأ, 
بأنه تيقن أنه انتقل عنه الى الطهارة, ثم نقضهاء والطهارة بعد نقضها مشكوك فها. 

ويرد عليه أنه أن م يسلم التعاقب, جاز توالي الطهارتين ني الأول» فيكون 

0 رن الطها بعدحماء فلا يتم ما ذكرهء وهذا قيد 

المسألة في غير الُتلف بالتعاقب27) ولا كان فرض المسألة لا يأى كون كل من 
الطهارة والحدث متعددأء قيدهما بكونها متحدين في العدد, إذ و زاد أحدهما على عدد 











في امعتبر 00٠١ :١‏ ويحبى بن سعيد في للإدامع للشرائع: /5. 
ا( المتيران الال 
رم للقطفة 00 


(4) النتبي 2١‏ ؟لاء التحرير 29 38 








ولوشك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حالهءو إلا 
فلا التفات في الوضوءء والمرتمس والمعتاد على اشكال. 





الآخر لم يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهاء لأنه لوزاد عدد الطهارة على الحدث, وكان 
قبلها محدثا لم يكن الآن محدثاء وماقيد به حقء إلا أنه خروج عن اللسألة إما الى 
غيرهاء أو الى بعض أفرادهاء وإعراض عن الحكم فيها. 

وأورد عليه شيخنا الشهيد: ان ذلك ليس من الشك في شي (2؛ الذي هو 
موضوع المسألة» وهوغير قادحء لولا أنه خروج عن المسألة, إذ يكفي كون الشك في 
مبدأ الأمر؛ وأورد عليه غيره(» أن ذلك لا ييحرٌإستصحاباً عند المماء ونقل عنه 
أنه أجاب: بأن المراد: لازم الاستصحاك, وهو الك على نظير السابق, والأصح 
البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقبء و إلا أخذ بالنظين, ووم يعلم حاله قبلها تطهر. 

قوله : ( ولو شك في شي عرمن,أفمالٍ الطهارة فكذلك ان كان على 
حاله) . 

أي: أق به وما بعده إن ل يجف البلل: هذا إذا كان المتطهر على حاله أي 
على فعل الطهارة من وضوء وغيره» ولايعتبر انتقاله من موضعه إلى موضع غيره» وإفا 
يعيد على الشكوك فيه وما بعده, إذا لم يكثر شكه. فان كثرعادة 
للحرجء ولأنه لا يأمن دوام عروض الشك , ورما حدث الكشرة بشلاث مرات» 
ويشكل بعدم النصء فتعيّن الرجوع إلى العرف, ويزول الحكم بزوال الكثرة. 

قوله : ( والمرتمس والمعتاد على إشكال) . 

أي: معتاد الموالاة بين أفعال الغسلء واكراد: إن هذين -أيضاً لوشكاً في 
شيء من أفعال الطهارة: بعد الانتقال عن فعلهاء والفراغ منه لا يلتفتان؛ على 
اشكال ينشأً من أن الأصل عدم الاتيان با شكوك فيه, فلا يتحقق المذروج من عهدة 
التكليف؛ ومن أن الارتماس إنما يصح بارتماسة واحدة عرفاً تعم جميع البدن, والأصل 
الصحة. 
0١‏ الذكرق: مح 


(؟) المعترض هو البيضاوي على ماني متاح الكرامة :١‏ 60+ حيث قال (انالنقولني حاشية اللدارلا 
انظر : المدارك حاشية ص: 41 

















جامع المقاصد//ج ١‏ 
ولوترك غسل أحد لتمرجين وصلّى أعاد الصلاة خاصة» وان كان 
ناسياً أو جاهلا بالحكم. 
ونشترط طهارة محل الافعال عن للابث لاغيره» 


وأيضا., فان الظاهر شمول الماء جميع البدن مع عدم الحسائل» والعادة قد 
يحصل بها العلم ولقول الصادق عليه السلام لزرارة: « إذا خرجت من شي ع ثم 
دخلت في غيره, فشككت, فليس بشي ع 007 والأصح عدم الالتفات فيهاء 

ومقتضى قول المصنف: ( والإيفلا التفات في الوضوءء و المرمسء والمعتاد) 
ثبوت الالتفات في غيرهاء وهل حق فْعَيإتتيمم» فاته كالوضوء. وني يعض فوائد 
شيخنا الشهيد رمه الله0©: أن الاشكال فيإ المجتاد خاصة:, و العبارة محتملة» كل من 
المسألتين قابل للاشكيالء لأن ةمير شرط في الغسل مطلقاً. وإن كان الارتماس إنما 
يتحقق بارتماسة واحدة نه ليق ايأر منه في المعتاد. 

وني بعض فوائنه : إن هذا الاشكال, لايتوجه, لأنه إن حصل ظن الايقاع فى 
عليه» وإلا فلا فرق بينه (وبين غيره, وليس بشي ءعلأنالعادةتثمر الظنء إلا أنّ 
العمل بمطلق الظن ليس بمطرد؛ بل المعتبر الظن الذي أقامه الشارع مقام العلم. 

قوله : ( ويشترط طهارة محل الأفعال عن الابث لاغيره) . 

أي: لاغير امحل؛ وإننا اشترط طهارة محلها لأن الماء القليل ينجس ملاقاة 
النجاسة؛ فلا يصلح للتطهير, والكثير لا يفيد امحل الطهارة» مع بقاء العين» وكا أن 
انجس لا يطهرء فكذا حل النجاسة مع بقاء عينهاء حقه أن'لا يقيل الطهارة. 


ويستفاد من اشتراط طهارة لنممل أن المطهر للنجاسة لا يكون محسوباً للطهارة» 
بل لابد من إفاضة الماء عليه بعد تطهيره؛ وهو الأصح, لتوقف يقين البراءةعليه. 











() التبتيب 22 امم حديث جملا 
()) القواعد والفرائد 40:١‏ 
() التواعد والقوائد 119:1 1152م 


أحكام الرضوة 





ولوجدد ندباً وذكر اخلالعضومن!حداهما أعادالطهارة والصلاة» وان تعددت 
على رأي. 





قوله : ( ولوجدد ندبأء وذكر إخلال عضومن إحداها أعاد الطهارة 
والصلاة وإن تعددت على رأي) . 

الجدد: هو الوضوء الثاني الواقع بعد وضوء أول مبيح للصلاة: ذا 
السابق فالواقع بعده بنية التجديد بحدد ظاهرأ, لا بحسب الواقع, وقيدناء 2 أولا 





اليندرج لجدد الثاني والثالث, وغيرهاء إن قلنءمشروعيته لصلاة واحدة أكثر من مرّة: 
أو كان تعدده بحسب الصلوات. 

وهذا كيا يصدق على الجدد ندابأء يصدق عل الواجب بسذر وشببه. فقوله: 
( ندبا) كأنه مستدرك , اذلا يظهرله كثرئائهة: بل رما كان مضرّأ, لأن التجديد 
وجوباً تتعلق به بعض هذه الأحكاء) ميقي [إخذاصتةم يهو إلى الطهارتين» الجمدد 
وماقبله لدلالته عليه التزاماً. 

قوله: (وإن تعددت ) لا يخلومنمنافشةءإذ العط فب( أن) الوصلية للفرد 
الأخنى تاكيداً للحكم, وبياناً لشموله, وليس إعادة الصلاة المتعددة أخنى من إعادة 
الواحدة, نعمء ماوقع بالطهارتين من الصلوات؛ قد يقال: إعادته أخنى مما وقع بواحدة» 
لأن بعض الأصحاب 4ا اكتنى بالطهارة الثانية» على تقدير فساد الأول؛ لم يتحقق 
عنده وجوب إعادة ماوقع بالطهارتينء بخلاف ماوقع بالأول: لعدم القطع بكونها رافعة 
للحدث, فيبق في عهدة التكليفء فلوقال: وإن وقعت بالطهارتين كان أول. 

واعلم أن هذه المسألة مبنية على الأقوال السابقة في النّة. فعلى القول باشتراط 
انيّة الرفع أو الاستباحة تتعين إعادة الطهارة والصلاة, لامكان أن يكون الاخلال من 
الأولى و الثانية لا نبيح لانتفاء النيّة المععبرة فيهاء فانها إنما وقعت على قصد التجديد. 
والحدث قد كان مقطوعاً به فيبق حكه إستصحاباً ( ا كان وهذا هو الذي 
أشار) (0 اليه المصنف بقوله: ( على رأي) . 





)١(‏ في نسخة«اح» :ونا كان هذا هو الاقوى أشار. 


ا 





جامع ا مقاصد رج ١‏ 

ولوتوضأ وصلّى وأحدث, ثم توضأ وصلّى اخرىء ثم ذكر الاخخلال 
البهول أعادهما مع الاختلاف عدداً بعد الطهارة, ومع الاتفاقيصلي ذلك العدد 
وينوي به مافي ذمته. 





وعلى القول بالاكتفاء بالقربة لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة 
بالطهارتين: إما على القول بالاكتفاء بالوجوب, أو الندب مع القربة, فيجب إعادتها 
إلاني صون 

الأول: أن تكون الطهارتان,متأ مندو بتين» وتكونا معاً واقعتي, لا 
تحب فيه الطهارة» كيا لو توضأ ولامته بيهم مشروط بالطهازة ثم جدد ندبأ في وقت 
لاتهب فيه الطهارة أيضأء وإنأ قيدنا بوقوعها أممأني وقت لاتجب فيه الطهارة» لأنها أو 
إحداهما لووقعت في وقت الوجوبلاتكن مبيحة للصلاة» لفقد الشرط -وهونيّة 
الوجوب- فلو كان لتحي تَدِبَابْم كنول الوفث)أوقد توضأ مندوباً فبله, لم يكن 
الجمدد كافيا على تقدير فساد الأول لفقد نية الوجوب مع كونه معتبرأفي صحة طهارته. 
نا معاً واجبتين: كأن يتوضأ واجبأء ويجدد واجباً بنذر و, 

الثالثة: أن يتوضأ واجبأء ويجدد ندبأء مع خلو ذمته من مشروط بالطهارة, لأنه 
حينثذ مخاطب بالندب» على تقديرعلمه بفساد الأول» فيكون شرط النيّة حاصلاً. 

الرابعة: عكسه. بأن يتوضأ ندب مع براءة ذمته, ويجدد واجباً بدذ 
اشتغانها بمشروط بالطهارة. فانه في هذه الصور الأربع لاتجب عليه إعادة الطهارة» ولا 
الصلاة الواقعة بالطهارتين معأء لأن أيتها فسدت أجزأت الأخرى. 

ويمكن مثل هذا على القول باشتراط نية أحد الأمرين» فيا لوتوضأ 
ثم ذهل عن طهارته, فتوضأ مرة أخرى بنية الرفع: مع الاتفاق في الوجوب نيةٌ ولآء 
على القول باجزاء الثانية لوتبين فساد الأولى» فانه على هذا القول؛ لوذكر الاخلال 
الجهول لا يعيد شيئاً من الطهارة والصلاة الواقعة بالطهارتين معاً. 

قوله : ( ولوتوضأ وصلَّىء وأحدث, ثم توضأ وصلّى أخرىء ثم ذكر 
الاخلال اللجهول ...) , 

الوتعدد الوضوء المبيحء بأن وقع كل وضوء بعد حدث؛ وتعددت الصلاة» 











:رو شبهه بعد 











أحكام الوضوء 








ووقعت كل صلاة بوضوء, ثم ذكر المكلف اخلال عضوء فقد يكون الاخلال من طهارة 
واحدة؛ وقد يكون من طهارتين, فا ن كان الأول: فإما أن يكون الشك في طهارتي 
صلاتين» أوني طهارات صلوات يوع. 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون الترك من الطهارتين؛ مع الشك في صلوات 
يوم واحد أوفي صلوات يومين» فهذه صور أربع: ذكرها المصنف على الترتيب: 

الأول: أن يكون الاخلال من طهارة ؤابعيدة: والشك في طهارتي صلاتين» 
فإما أن تنفق الصلاتان عدداء أو تختلفااثان اختلفي وجب إعادتها معأء لد 
احداماء ولا يحصل يقين البراءة إلا باعأدتهاء وان اتَقّمَعا أعاد ذلك العدد, ناويا به 
مافي ذمته من هاتين الصلاتين ..لأن الواجب ]عاد ذلك العدد بنية الفانت» وقد 
حصل بالترديد, ولأصالة البراءة من وبُكوبكَِال َكَل ةن معارضة كونه مقدمة 
للواجبء بخلاف الذتلفتين» ولقول أبي عبدالله عليه السلام ني الناسي واحدة من 
صلوات يوم لم يعلمها: « يصلي ركعتين, وثلا ثأء وأربمأ» (© وإلى هذا صار أكثر 
الأصحاب0) , 











وقال أبوالصلاح7© , وابن زهرة0!): يعيد الصلاتين معاً كالفعلفتين» 
وضعفه يظهر مما تقدم ولا فرق في هاتين الصورتين بين المسافر والحاضر. 

واعلم أن اللام في قول المصنف: (الاخلال امجهول) للعهد والمعهرد ما تقدم 
هن قوله: ( ثم ذكر اخلال عضو) هذا حكم الصلاة» وأما الطهارة فنحكها راجع الى 
متيقن الطهارة والهدث مع الشك في السابق» وهذه من صور الإعادة. 





00 
() منهم #الصدوق في المقنع: ؟م, وابن الجنيد كرا في الفتلف: مها 1 والمفيد ني اللقنعة: 4« والمرتضى في جمل 
العلم والعمل: هه, والششيخ في اللبسوط :١‏ 170: وابن البراج في المهذب 17:6 والبن ادريس في 
السرائرن 65 وابن حمزة في المراسمة 51 
(©) الكافي في الفقه: ٠6١‏ 
(4) الفنية ( الجوامع الفقهية) 









١ جامع المقاصد اج‎ ٠0... 





ولوكان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعاء والمسافر 
يجتزى' بالثنائية و المغرب. 

ولو كان الاخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغريا وأربعا 
عرتين» و المسافر يهتزى“بالثدائيتين و ا مغرب بينهها ٠‏ 





قوله : ( ولوكان الشك في صلاة يوم ...). 

هنه هي الصورة الثانية و أن يكون الاخلال من طهارة واحدة» 
والشك في طهارات صلوات يوه*ابةيانت من فرض المقبم أعاد ثلاث صلوات» 
وهي التي اختلف عددها صباحأء ومغربام مكينتين, لعدم ما يوافقها في العدد» وأربماً 
مطلقة إطلاقاً ثلا ثيا بين الظهرء:والمصر,وللمقاء. 

وإن كانت من فترّض المسافر أق بصلا تين مغربأ معيئة» وثنائية 
اطلاقاً رباعياً بين الصبح) وَالظهر و المَعتر و العكّاء, لااتفاق عددهنء ولا ترتيب 
في واحدة من الصورتين: لاتحاد الفائتء وعلى قول أبي الصلاح؛ وابن زهرة يهب 
اعادة الخمسء ونبه الصنف بقوله: (يجتزئ»...) على أن ما تقدم حكم 
الحاضر, و إن لم يجر له ذكر. 

واللام في قوله: ( ولو كان الشك ) للعهد والمعهود مادل علميه الاخلال 
السابق, أي: ولوكان الشك في صلاة يوم للاخلال بعضومن إحدى طهاراته» لأن 
الفرض تعدد الطهارة بتعدد الصلاة كبا تقدم. 

قوله : ( ولو كان الاخلال من طها 

هذه هي الصورة الثالثة» وتحقيقها: أن يكون الاخلال من طهارتين, والشك 
ني طهارات صلوات يومء والفرض أنه صلّى الخمس بخمس طهارات» فان كان مقيماً 
أعاد أربع صلوات صبحاً ومغرباً, ورباعيتين إحداهما قيل ا مغرب؛ والأخرى بعدها 
رعاية للترتيب لتعدد الفانت» يطلق في الأولى منها ثدائياً بين الظهر والعصرء وفي الثانية 
بين العصر والعشاءء وإفا لم يكتف بالثلاث لأن الفاثت اثنتان» فجاز كونها 














وإن كان مسافراً أعاد ثلاثاً مغربأء وثنائيتينء احداهما قبلهاء والأخرى 


أحكام الوضوه . 





والاقرب جواز اطلاق النية فيه والتعيين» خفيأتي بثالثة ويا 
الظهر أو العصر أو العشاءء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب» وله الاطلاق 














بعدهاء يطلق في الأول اطلاقاً ثلااثياً بين الصبح, والظهرء والعصر, وفي الثانية بين 
الظهر, و العصرء والعشاءء وحينئذ فتبرأ الذمة على كل من التقديرين» لانطباقهها 
على كل واحد من الاحتمالات الممكنة, وهي عشرة(4, وخلاف أي الصلاح 
آت هتا(؟, وأفاد اللصنف باعتبار الترتيب بالنسبة إلّة:إلى المسافر حيث قال: ( والمغرب 
بينبها) اعتباره بالنسبة الى المقبم, لاستوائهابقي الفانتإلتكرود. 

فان قيل: إيجاب الترتيب هنا إناقي سقوط الجْرتيل المنسي . قلنا: لامنافاة» 
لأن للمكلف هنا طريقاً الى تحصيل من غير زياكة تُكلفى, لأن العدد الواجب لا يتغير 
بالترتيب,. 

قوله : ( والأقرب جواز إطلاق الديّة فيهاء والتعيين) الى قوله ( فيكتني 
بالرتين) ٠.‏ 

هذا من أحكام الصورة الثالثة, وتحقيقه: أن الأقرب عند الصنف جواز الجمع 
بين الاطلاق والتعيين معأ في كل من رباعيتي المقيم» وثدانيتي السافرة ب يصلي 
رباعية: أو ثنائية معينة» ويطلق في الأخرى: فيجب عليه حينئذ أ ب 
لعدم حصول يقين الجراءة بدونهاء لامكان كون الفائت رباعيتين» أو ثدائيتين غير 
ماعينه, فلا تكون الثانية وحدها كافية في الإجزاء. 

ولا يتعين عليه في الفريضة الثالثة إطلاق ولا تعيين؛ وإن كان المراد في 
العبارة الأول: حيث قال: ( فيطلق بين الباقيتين) 6( أي: الفريضتين الب 
المعينة من الرباعيتين» أو الثنائيتين بضميمة الشالثة, ويتخير بين تعيين الظهرء أو 














ا(1) جاء في هامش الصفحة من النسخة للقطوطة «رع» مالفل: وهي استمال كو القائت الصبح مع واحدة. 
من الاريع أو الظهر مع واحدة من الثلاث أو العصرمع احدى العشائين أوالغرب مع العشاء.. «منه 
مدظل). 

() الكاني ني !/ 


(م) مابين لفلالين ساقط من نسخة «رج». 








جامع المقاصد رج ١‏ 





العصرء أو العشاء إن كان مقيمأء وني تعيين يها شاءء أو الصبح ان كان مسافراً. 

ويجب رعاية التترتيبء فا مقيم إذا عيّن الظهر بعد الصبح, رد ثنائياً بين العصر 
والعشاء مرتين, إحداهما قبل المغرب, والأخرى بعدهاء ولا يجوز تواليهاء لاختلال 
الترتيب بين ا مغرب والعشاءء وإن عيّن العصر أطلق ثنانياً بين الظهر و العشاء مرتين» 
إحداهما بعد الصبح وقبل العصرء والأخرى بعد ا مغرب ولا يجوز تواليها بعد العصرء 
ولا بعد المغرب, لفوات الترتيب بين الظهرين» وبين العشاءين؛ وإن عيّن العشاءء 
أطلق ثنائياً مرتين متواليتين» بن الظهرَ ايحور بعد الصبحء وقبل المغرب. 

وإن كان مسافراً وين الصبحء أكِلَ ثنائياً بين الظهر والعصرء وبين العصر 
والعشاء مرتينء إحداهما قبل الشترَِوآلأعرى بعدهاء ولا يجوز تواليها قبل المغرب 
الفوات ترتيب العشاء يني لربمدكط لفوات الترنيب ينها وبين إحدى الظهرين. 

وإن عيّن الظهر, رد ثنانياً بين آَلَصَبح و العصر قبل الظهرء فلا يجوز بعدها 
لفوات الترتقيب بينها وبين الصبحء ولايخل ذلك بالترتيب بينها وبين العصرء لأنه 
بتقدير فواتها تصح العصر بالترديد الثاني بعد المغربء وبين العصر والعشاء بعد 
المغرب؛ لاقبلها لفوات الترتيب بينها وبين العشاء» وإن عيّن العصر أطلق ثنائياً قبلها 
بين الصبح والظهرء وبين الظهر والعشاء بعد المغرب؛ وإن عيّن العشاء أطلق ثنائياً 
بين الصبح والظهرء وبين الظهر والعصر قبل المغرب» تحصيلاً للترتيب بها وبين 
واحدة من الثلاث قبلها. 

ووجه القرب: أنه طريق صالح لبراءة النمة. فانه يجوز له كل من الاطلاق. 
والتعيين منفردين, أما الاطلاق فقد تقدم توجيهه, وأما التعيين فلتضمنه الواجب 
وزيادة؛ ويختل عدم لهزم بالنية على تقدير التعيين؛ فيلزمه الاطلاق: حيث يمكن 
تحصيلاً للجزم بحسب الامكان. 

أما مالابمكن كالصبح والغرب وفي فرض المقبم فلاطريق إلىالبراءة منها 
الا التعيين فضحيفء لأن الجزم إنما يجب مع العلمء أما مع عدمه فلاء ولأن وجويها من 
باب المقدمة يدفع هذا الخيال لتحقق الوجوب قطعأء وجواز الإطلاق لا يناي ذلك » 
الأن كلاً منها طريق للبراءة؛ فيكون وجوبه تخييريأًء ولأن الظاهر أن العدول عن 

















التعيين إفا هو رخصة وتسهيل لالصادفة 
يجتمعين» لوجود المقتضي وهو إجزاؤها منفردين وانتضاء المانعء إذ ليس إلا 
اجتماعههماء وهوغير صالح للمائعية. 
ويتمل ضعيفاً عدم الجوان لعدم حصول فاثدة به لانتضاء الت 
بعض الفرائض لوجوب ثالثة, ولعدم الجزم مسب ما يمكن بمصادفة الد 
لتعيين واحدة, وما انتفت فائدته ينبغي عدم جوازه. والحق_كيا قال شيخنا في 
الذكرى ‏ إنه تكلف محض لافائدة فيه يلا لَابَيْضِي فعله(© . 
واعلم أنه يجب أن يقرأ التعيين يق قول المصتفر ]أو الأقرب جواز إطلاق النيّة 
فيهاء والتعيين) بالنصبعلى أنه مفعول معه,.و أن الواوجينى مع لاعاطفة, لعدم كون 
العبارة نصاً في الراد, إلا على هذا التتقدير, /إذ لايراد فيها جواز الاطلاق» و جواز التعيين 
ليكون رداً على ني الصلاح١,‏ كا ذكرة آلتَارِتحاتَ الفاضلان 1 
أمَا أولاً: فلأن خلاف أي الصلاح جارني مسائل الباب كلهاء فشتخصيص 
رده بهذا الموضع لا وجه له فان المناسب إما تقديمه ليجري عليه باقي امسائل؛ أو 





ما في الذمة, وإذا جازا منفردين فكذ 











معأ لأن الاطلاق لا يقتضيه. 


وأما ثالشاً: فلأن قوله:( ويتخير بينتعيينالظهر,أو العصر أو العشاء ٠.١‏ ) 
لا ينطبق إلا على ماذكرناه» لأنهجمع فيه بين التميين والاطلاق» ولا يستقيم 
ذلك مع الاطلاق وحدهءولامعالتعيين وحده, ولأن معنى قوله: (فيطلق بين 
الباقيتين) إطلاقه بين الفريضتين الباقيتين» من المزيد عليها الثالثة بعد تعيين واحدة 





عنهاء ولا ينتظم هذا إلا على ذلك التقدير. 


(0) الأكرقة كح 
() الكشي في الققهة +16 
(ح) انظر :بضاح لفوقئد :١‏ 14» والفاضل عميد الدين في كتابه وهوغير متوفر. 
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ولأن الضمير لا مرجع له بدون ماذكرناه» إذلا يستقيم عوده إلى 
المكلف باعتبار جواز الاطلاق له وهو ظاهر, ولا باعتبار التعيين, لأن المتبادر منه تعيين 
الجميع فلا يطابق, ولوجمل أعم من تعيين الجسميع و البعض» لكان فيه 









على تقدير التعيين معنييه بثالثة» ويتخيرمن أراد التعيين في / البعض خاصة الى آخره» 
وهذا كلام متهافت, منحط عن دلج الاصثبار. 

وأما رابعاًء فلأن قؤله: ( وله الأطلأُق الشدائي فيكهفي بالمرتين) يكون 
مستدركأء على تقدير أن يراد جَوَاركنَتنها"مم مافيه من اختلال النظمء لأن الإطلاق 
الشدائي هو المراد بقوله: (كَالأقر وا [طلاق. الديةرقيها) حيطذ. 

وما ذكره الفاضل عميد الدين من أن المراد بالاطلاق الأول الثلاثيء بأن 


يطلق في كل من الفريضتين بين الثلاث_أعني الظهرين و العشاء ويكون قوله بعدز 
( وله الاطلاق الثائي) بياناً لأقل ما يِزى: تكلف لا حاصل له, لأن الاطلاق ني 
الفواثت هوعبارة عن الترديد بينها مع رعاية التوزيع على ماوقع فيه الاشتباه إذا كان 
المردد فيه متعدداًء بأن يطرح في الترديد الثاني ما بدأ به في الأول ويزيد على آخره 











أخرى. 

مثلاً في هذه المسألة المردد فيه رباعيتان, والترديد بين الرباعيات الثلاث 
لاحتمال كون الفانتين منهاء فيوزع الترديد بين الثلاث على الرب » فيسكون ترديد 
كل رباعية بين اثنتين» ولا يتم إلا مماذكرناه» فلو كان الفائت الأول و الثالثة, صحتا 
بالترديد الأول والثاني» ولو ردد ني كل من الرباعيتين بين الثلاث؛ لكان الزائد على 
ماذكرناه لغواً لافائدة فيه أصلاء و امطلوب بيان ما به تتحقق البراءة. 

فان قلت: التكرار لازم على ما أيضاء لأنه قد سبق وجوب أربع صلوات 
على الحاضر, ولا يكون إلا كذلك , فاعادتها تكران. 
ليس كذلك ء لأنه كا ذكروجوب الأربع على الحاضره والثلاث على 
كيفية أدائهاء فذكرله كيفيتين: إحداهما الجمع في كل من 












المساقرء أراد أ. 





يوم ثلاث صلوات» 











اثبتين» بين الإطلاق والتعيين» ف 
الاانتصار عل الإطلاق» وترك ذكر التعميين ف 5 جواز 
جوازه بطريق أولى» ولأنا لا نعلم في جوازه مخالفأء فكان 
الأهم بيان ما هوعطعلف قيه, كيا سيق في الصورة التي قبلها. 

فان قلت: قوله: ( ويتخير بين تعيين_الظهر أو العصر ...) وقوله: ( وله 
الإطلاق الثنائي) لا ينطبق على المسافر, لأنهِتشْخَيريّرتعيين إحدى الثلاث أو الصبح» 
و إذا اقتصر على الاطلاق فاطلاقه ثلائي لأ ثداني . 

قلت: ما لم ينطبق على حكها غتاوة.تؤاحدة:اقتصيز على بيان حكم المقم وترك 
حكم المسافر لأنه يعلم بالمقايسة بَأمؤقنلمل, 

فان قلت: كيف تقدير العبازة ليرول عب الاجمال والخفاء؛ ويندفع وهم 
المتوهمين فيها؟ 

















تقديرها هكذا: ولو كان الإخلال السابق من طهارتين في جملة طهارات 
يوم والخال في أدائها كما سبق صلَى أربمأء والمسافرثلا ئاً, مراعياً للترتيب» بتقديم 
الصبح, وتوسيط المغرب بين الرباعيتين و الثنائيتين. 
اء كل من الرباعيتين والثنائيتين» 








ن تين اللهني أو العصرء أو العشاءء فأيتها عيّن أطلق بين الباقيتين, مراعياً للترتيب 
الذي لا تتحقق البراءة إلا به. 
وله كيفية أخرى في أ. 








الثلاث؛ فيكتفي با مرتين ولا حاجة إلى الفريضة | 
المساقر, والله أعلم . 
قوله : ( ولو كان الترك من طهارتين في يومين ... 
هذه هي الصورة الرابعة»و: يكون الترك ال مذكورمن طهارتين» 


د00 0 0 0 0 010010 





والشك في طهارات صلوات يومين: وهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة, لأنه إما أن يعلم 
التفريق -أي: تفريق الطهارتين لمتلتين في اليومين-, أويذكرجعها في يومء أويجهل 
كلأ عن ادمع و التفريق. 

ورا أورد على العبارة عدم صدقها على غير الصورة الأول لأن معن قوله : 
( ولو كان الترك من طهارتين في يومين) كونها في اليومين» فكيف يتمل للجمع في 
يوم أو الجهل بالجمع و الشغريق6وَبتوَاي أن الحبارة .إذا نزلت على هاذكرناه- تكون' 
شاملة للأقسام الثلاثة حيدئذ باولا بعد في قلِلكم مع مساعدة'القام, وقد سبق في العبارة 
ماينيه على ماهناء وهو قولهفي] ية: ( ولو كان الشك فيصلاة يوم ... ). 

القسم الأول: أن يدك رَإلتفريق» يجي أن يصلي بحسب حال الليومين» 
باعتبار وجوب القام فبهاء أو القصرء أو بالتفريق» أوثبوت التخيين وصور ذلك عشرة 
والصئف ذكر حكم واحدة وأحال الباق على ماسبق: 

أ: أن يكون متماً فيها حتمء فيجب أن يصلي عن كل يوم ثلاث صلواتة 
صبحاًء ومغربًء ورباعية» يطلق فها ثلا ثياً بين الظهر والعصر والعشاء, فيحصل له 
من كل ثلاث واحدة. 

ب : أن يكون مقصراً فيها حتمأًء فيجب أن يصلي عن كل يوم صلاتين 
: ق فيها رباعياً بين البواقي. ليحصل له من كل صلا تين واحلة. 
يكون متمأ في أحدهما ححماًء مقصرني الآخر حتمآء فيصل ثلاثاً 
اليومين إن علم السابق. 

د : أن يكون متماً في أحدها حتمأء عزيّرا في الآخر ويختار اتقامء فكالأوى. 
ه : الصورة بحالها ويختار القصر فكالثالثة. 

و: أن يكن مقصراً في أحدهما ححماً مخيراً في الآخر ويختار القصرء فكالثانية. 
ز: 1 الما ويختار القامء فكالثالئة . 

ح : أن يكون عخيراً فييا ويختار التقامء فكالأولل. 

ط : الصورة بحالها ويختار القصر فيه فكالثانية. 


















ون ذكرجعها ني يوم واشتبه صلّى أر: 
وتظهر الفائدة في اتمام أحد اليومين , وتقصير الآخر حتمأء أو بالتخيير 
فيزيد ثناثية» ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لاغير. 





ي : الصورة بحالها ويختار القصرني أحدهما والقام ني الآخر فكالثالثة, وذلك 
كله بعد الاحاطة بما سبق ظاهر. 

قوله : ( وإن ذكرجمعهها في يوم و اشتبه إلى قوله . لاغير) . 

هذا هوالقسم الثاني من أقسام الصولة ليابق وتحقيقه: أن يذكر اجتماع 
الطهارتين للتلْتين في طهارات صلواتايوم من اليك نَ/للذكورين» ويشتبه اليم 
المتروك فيه باليوم الآخر» وصوره العشر اللساا 2 

أ: أن يكون متماً فيما حتَمآء فيجب أن يصلي أزبعاً: مصيحأء ورباعيتين بينها 
ا مغرب. 

ب : أن يكون مقصراً فيما حتمأء فيصل ثنائيتين والمغرب بينها 

اج : أن يكون متا في أحدها حتساء مقصرأني الآخر حتمأًء فيصل حمسا 
ثناثية يطلق ( فيها) ثلاثياً بين الصبح» والظهرء والعصرء ثم رباعية يطلق فيها ثنائياً 
الظهر والعصرء ثم مغرباء ورباعية يطلق فيها بين العصر والعشاءء وثنائية يطلق فها 
بينها وبين الظهرء مراعياً هذا الترتيب فيا عطف ب (ثم) , لتوقف يقين البراءة عليه» فلو 
لم يبدأ با ثية ل يتحقق الترتيب بين الصبح وما بعدها. 

د : أن يكون متم في أحدها حتمأ» الآخرويختار اتام فكالأو. 

ه: الصورة بحالها ويذتار القصر, فكالثالثة. 

و: : أن يكون مقصرا في أحدهما حتما يرا في الآخر ويخعار القصر» فكالثئية. 

از: الصورة يحالها ويختار القامء فكاا 

حَ يكون فيا ويختار لام فياء فكالأيل. 

ط : الصورة بحالها ويختار القصر فيهاء فكالثانية. 

ي : الصورة بحالها ويذتار القام في أحدهما والقصرفي الأخر فكالثالثة. 

إذا تقرر ذلك فهنا مياحثة 



























جامع المقاصد/ج ١‏ 





كن إما تكون صور هذه المسألة وانتي قبلها عشراً مع استواء الأيام وتفاوتها في 
القامء والقصرء والتخييرء أما إذا كان الاستواء والتفاوت بالنسبة إلى الصلوات فان 
الصور تزيد على ذلك , و حكمها يعلم ثما سبق, 

اب : قد يقال: قول الصدف|:( صل أربعا) وقع جواباً للشرط -أعني: قوله: 
( وإن ذكرجعها)- فيجب أن ييكون واردأً على جميع الصور المندرجة تحته .وهي العشر 
السالفة وظاهر أنه ئيس كذلك . 

ويمكن أن يجاب: بأن لبن اقتصر على بيان حكم القام لأنه الغالب» 
وذكرني الفائدة حكم اجبشماع القصرّو أثهام, بأن يضم الى الأربع ثنائية» وأحال 
حكم الباقي على النظر والتأملةتفانه يظهر باقن تامل, !. م يبق موى حكم القصر, 
وهو ظاهر مما مضى . 

اج : أشار بقوله زو تظهر”الفائتة) إلى جواب سؤال مقدر, تقديره أي فائدة 
لقولكم: ل(واشتبه)؟ فانه لافارق بين صلوات كل من ليومين» ثم ان هذه متكررة 
لافائدة لذكرها لتقدم بيان حكها في الصورة. الثالثة. 

أجاب ‏ ره الله تعالئ -: بان فائدة الاشتباه تظهرفي ثلا ثة مواضعء وبالتقييد 
بالاشتباه وبيان فاندته يخرج عن التكرار. 

الأول من المواضع: أن يكون أحد اليومين تماماً حتماً والآخرقصراً جا 
فقوله: ( حجا) ينازعه كل من القام. والقصرء فهر إما مصدر حذف عامله» أوحال من 
أحدضاء والعامل فيه مهنوف مدلول عليه با مينى , لأن الكلام في وجوب القام والقصرء 
وأيها جملته حالا منه قدّرت حذفه, وحذف عامله من الآخر. 

لكن في التعبير باتقام والقصر-, مناقشة لطيفة, لأن أحدهما قاصر والآخر 

فيجب تقدير العامل على وجه مختلف, وحكله وجوب زيادة ثداثية على الأريع 
المذكورة في كلامه على ما بيناه فيا تقدم. 

اللوضع الثاني: أن يكون القام أو القصر بالتخيير, فالجارني قوله: ( أو بالتخيير) 
متعلق بمحنوف وجوبأء على أنه حال من القام و التقصير وتحته صور ثلاث: أن يكونا 
معأ عخيرً فييساء أنيكون أحدهما تماماً والآخرعي رأفيه أن يكون أحدهما قصراً والآخر 























أحكام الوضوه .. 
ولو جهل لبدمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات» 





مخيراً فيه, كأنه قيل: أو بالتخيير فيهاء أوني أحدهماء وقد تقدم حكم ذلك كله. 
ة الوم عل حاضرته على القول به» وذلك 
من اليوم الثاني فانه يجب عليه: 







ومغرباً مرددة بين الأداء والقضاء إذ على تقدير فواتها يحتمل أن يكون من يومه كيا 
يحستمل أن يكون من أمسه ورباعية مطلقة ثناثيا بين العصر قضاءء والعشاء أداء 
وقضاءء لما قلناه في المشرب وقول المصن فب «الأغَيرَ طوف على ماقبله: وبى ( غير) 
لقطعه عن الاضافة ظاهرا مع نيتهاء وامظلاف إليه مادكٍ عليه الكلام السابق, و التقدير 
: وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضاً في وحوض يقد تخائعةأليوم على حاضرته على القول 
به كا هو رأي المصنفء فانه قَدِتَقق كليك. ني بعض الصتور-وهوما إذا تذكرني 
وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني كا تبينا عليه ون أهمله المصنف_ لاغيره أي: لا 
على غير هذا القول. 

ويحتمل أن يكون التقدير :تظهر فائدة الاشتتباه في هذه المواضع الثلاثة لافي 
غيرهاء فعلى الأول يكون معطوفاً على محذوف وهو الذي قدرناه بقولنا: عل القول 
به- ء وعلى الثاني يكون معطوفاً على مادل عليه الكلام» والأول ألصق بالمقام وأوفق 
للمرام» فانَ نمحصار الفائدة في هذه الأمور لا يترتب عليه غرضء بخلاف بيان موضع 
الفائدة الثالشة لأنها إنما تتم على القول المذكور, إذ لوقيل بالتوسعة امحضة في فائتة اليوم 
وغيرها لم يكن فرق بين كون الفاثت من يومه أو أمسه؛ فيتطه رلإمكان كون الخال من 
طهارته الأخيرة» ويصل المغرب والعشاء أداء لعدم يقين البراءة منهاء ويأقي بالباقي 
متى أراد وعلى القول بالمضايقة لفمضة تب المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد 
فوات اليومين. 

قوله : ( ولوجهل الجمع و التفريق صلَّى عن كل يوم ثلاث صلوات) . 

هذا هوالقسم الثالث من الصورة الرابعة» وتحقي 
الطهارتين التلتين في يوم واحد من اليومينء وتفريقها فيما فجوّز كلا من الأمرين. 
فان كان مقيماً صل عن كل يوم ثلاث صلوات, لأنها إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه 


















وكذا البحث لو توضاً 
بين الطهارة والصلاة واشتبه. 

ولوصلّى للخمس بثلاث طهارات» فاجع بين الرباعيتين بطهارة 
صلَى أربعاً صبحاً ومغرباً وأربعامرتين» والسافريجتزىء بثناثيتين والغرب 
بينها وإلااكتى بالثلاث. 


أربع» وإن كانتا متفرة لزمه ستء فع يتوقف يقين البراءة على الاتيان 
بالأكش وإن كان مقصرا لزمه عن كل يوم اثنتان, وإن كان متماً في أحدهما مقصراً 
في الآخر زمه الاتيان بست : أريع؛عن"أبيدهماء واثنتين عن الآخرء لامكان اجتماعها 
في يوم القام» و كون لتخعل طهارتي الرباعيكين» 

وإذا أفرد صلوات أجه اليومين .عن الآخره مراعياً تقدم ما يجب للأول» مع 
تقديم الصبح فيه؛ وتؤتيط إجدى المغربين بين .الرباعيتين أو الثدائيتين اللتين في 
اليومين» إن كان مسما فيا ما أوامقصرَا: وبين الرباعيتين وا معا إن كان 
متماً ني أحدها مقصراًفي الآخر, فقد حصل الترتيب على كل من تقديري الجمع 
والتفريق, ومن هذا يظهر حكم التخبير بأقسامه و كل ذلك بعد معرفة ماسبق- 
عمل 


ارة عن حدث, ثم ذكر تخلل حدث 















قوله : ( و كذا البحث لوتوضأحساً (إلى قوله) والا اكتنى بالثلاث) . 

هنا مسألتانة 

الأول: لوتوضأ لكل صلاة وضوه مستقلاً -أي: عن حدث- ثم ذكر أنه قد 
تخلل حدث بين بعض تلك الطهارات وصلواتهاء ول يعلمها بعينهاء فان جميع ماتقدم 
من الصو والأحكام؛ ووجوب إعادة الطهارة آت هناء تعدم الفرق بين الاخلال من 
الطهارة بعضومع جفاف ما تقدمء وبين تخلل الحدث بينها وبين الصلاة. 





5 يجب تقديم الرباعيتين معأ على المغرب» وتأخيرهما عن الصبح ولوصلى 
الصبح بطهارة: والظهرين والمغرب بطهارة: والعشاء بطهارة» لجمواز فساد الطهارة 


أحكام الوضوه 





وتجب الطهارة بماء مملوك »أومباح طاهرء ولوجهل غصبية الماء 
صحت طهارته, وجاهل الحكم لا يعذر 


الثانية . 








أما لولم يجمع بينها بطهارة يجزئئه الشلاث؛ لأن أقصى ما يمكن فساد 
طهارة إحدى الرباعيات مع فريضة أخرى ثدائية أوثلاثية؛ فيخرج عن المهدة 
بالثلاث, ولولم يعلم واحداً من الأمرين فلابد من الأربعء لعدم يقين البراءة بدونه. 

وعيارة الكتاب ممعلة بالنسبة إلى هذا القسمء لاندراجه في قوله: ( وإلا اكتق 
بالثلاث) نظراً إلى أن قوله: ( فان جمع بين الرياعيتين ... ) منزل على العلم 
بذلك , أي: فان علم أنه جع إلى آخرم ا لامضاع وكوب صلوات أربع ظاهرأء وفي 
نفس الأمر بدون هذا العلم فيكون قوله:(وإلة اكى بالثلاث) شاملا للقسم 
الثالث فيحصل الاختلال. 

ولونرّلت على وقوع ذلك -و إن يعلم” زم الإاختلدل أيضاء لأن قوله: ( وإلا 
اكتنى بالثلاث) معناه حينثذ: وإن لم يجمع بينها بحسب الواقع اكتنى بالثلاث» سواء 
علم بذلك أم لاء وني صورة جهل الحسال لابد من الأربع» واللام ني قوله: ( فان جمع 
بين الرباعيتين)- للجدنس. هذا إذا كان متمأء فل و كان مقصرأء أوعخيراً فحكله معلوم 
مايق 

فرع: وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين: بالنسبة إلى جميع ما تقدم 
بحاله, أما ني مواضع لالإطلاق فانه يتخير بيئياء لعدم إمكان الجمع» ولا ترجيح. 

قوله : ( وتجب الطهارة بماء مملوك » أو مباح) . 

إن أريد بالمباح: الأذون في استعماله شرعاً .وهومعناه الأعم- أغنى عن ذكر 
مملوك » أو سباح الأصل خرج عنه بعض الأقسام؛ وهوما أذن فيه مالكه معين» أو 
مطلقء ولا ريب أنه يكفي في الابا ة كونها بدسب الظاهر, إذ هومناط التكليف» 
وقد سبق ذكر اشتراط إباحة مكان الطهارة في أحكام الأواني استطرادأء فلم يحتج إلى 
اعادئه هتنا. 

قوله : ( وجاهل الحكم لا يُعذر) . 

امراد به: الحكم التكلي التعلق بالغصبء كتحرم التصرف في ا مخصوبء 




















ولوسيق العلم فكالعالم. 


: في غسل الحدابة» وفيه فصلان: 





. جامع المقاصد/اج ١‏ 


المقصد الخامس 








أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به لأنه عناطب بالتعلم على الفون فتقصيره لا يعد 
عذراً. 

قوله : ( ولوسبق العلم فكالعالم) . 

في هذه العبارة تسامح, لأن من سبق منه العلم عالم وإن طرأ عليه النسيان» 
لاكالعالم» و كأنه أراد بالعالم غيب التانني. وهذا القول من المصدف -أعني: أن ناسي 
الخصب حال الطهارة كالعالبه- ميني عل كم الناسي مكلف» فيتوجه إليه النبيء لأن 
النسيان إإما عرض من تفر يط يقل التكبرار)لوجب للتذكار. وهو ضعيفء لامتناع 
تكليف الغافل؛ وستيأق.تيمام الكلام على تكليفي الناسي في باب الصلاة, والأصح 
عدم وجوب الاعادة, ون كانت انوع 

فرع : وعلم الجاهل بالغصب في أثناء الطهارة: فان بتي شي ء لم يغسل امعد 
الغسل بذلك الاء قطعأء, وإن استوق الغسلء فهل يجوز المسح بذلك الماء؟ قيل: 
تعم 40 لأنه في حكم التالف, وهوقويء فان التلف عادة موجب للبدل ولا يثبت 
العوض و ا معوض لواحد, ولأنه لوتذكر لم يجب بمجرد تذكره جمعه عن الأعضاء بسب 
الممكنء نظرا إلى العادة, ولا يمنع صحة الصلاة وجود ذلك البللء وإن كان 
الاجتداب أولى» ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوية» كما صرح به في 

الذكرى (©) لا الوقف العام إذا مي عن وضعه؛ أو استولى عليه شخص من 

المستحقين عدواناء وإن أثم. 

قوله : ( المقصد الخامس: في غسل الجنابة» وفيه فصلان) . 

كان حقّه أن يجمل المقصدني الغسل كيا جعله في الوضوءء لأن غسل الجعان 
قسم من الغسل الذي هو نظير الوضوءء وكأنه لما تعددت أقسام الغسل, وانتشرث 
أحكام الاقسام أفرد كلاً منها بمقصديخضه. 














(1) نقل صاحب مفتاح الكرامة :١‏ 70 هذا القول عن الشرخ جيب الدين. 
() الأكرقة كل 





اللخاصة ؛ رائحة الطلعء والتلذذ بخروجه , والتدفق. فان اشتبه اعتير بالدفق 
والشهوة» وتكني الشهوة في اللريض» 








قوله : ( الأوّل: فيسببه وكيفيته. الجنابة تحصل للرجل واكرأة بأمرين: 
إنزال التي مطلقً) . 

قد يقال: الفصل في سبب الغسلء والذئئتييته هوسيب الجنابة. ويجاب: بأنّ 
المراد» ا هو بيان سبب الجستابة, لأن كون الأتعابة يالغ قد علم فيا سبق» فلم 
يمتج إلى إعادته, ولم يذكر لصتف مأأبه تحصل الجَابةٌ للخثى, وكان عليه أن 
يذكرها. 

وإنًا تحصل الجدابة للخت بان لكلوتّمالفوجين »لمن أحدها خاضة» 
إلا مع الاعتياد» وبايلاج الواضح في دبرها دون الخثى» ولوأولج في قبلهاء فعند 
اللصتف يهب الغسلء صرّح به قي التذكرة (9, لصدق التقاء الختانين» وفيه منع 
لجواز زيادته. 

ولو توالج المخننيان فلا شيع ولو أولج واضح في قبلهاء وأولجت هي في قبل 
امراة» فالختثى جنب لامتماع الخلوعن الذكورة والأنوثة» والرجل والرأة كواجدي 
امني في الوب المشترلك . 

5 قوله : ( وصفاته الخاضة رائحة الطلع) . 

أي: طلع النخل» وقريب منه رائحة العجين» وذلك مادام رطبأء فاذا جف 

فرائحة بياض البيض. 


قوله : ( فان اشتيه اعتبر بالدفق والشهوة) . 
هنه الصفات إِا تُعتبر حال اعتدال الظبعء وهي متلازمة خينلذ ولوتجرد 
عن بعضهاء فانها يكون لعارض» وحينئذ فوجود البعض وإن كان هو الرَائْحة وحدها- 








() التفكرة 2 كا 





فان تمر عنها لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني . 
وغيبوية الحشفة فرج آدمي قبل أودبرء ذكر أواثى» 





كاف. وقد نبه عليه في المريض, فان تجرّد متيه عن الدفق لعارض وهو ضعف القؤّة- 
غير قادح في تعلق الحكم به. 

وإنا ذكرفي الصفات التلذذ بخروجه, وهنا الشّهوة للاشمار بأنها في حكم 
صفة واحدة وذلك لتلازمههاء فاذ! ذكرت إحداهما فكأتها ذكرت الأخرى20 , 

قوله : ( فان تجرد عنها ٠١‏ , 

الضَمير يعود إلى كل من* عَامِي2 المريض والصحيحء فاتهها اثنتان في التوم, 
وإن كانت إحداهما متحدةاو الأخرى مَهدك» وهو مرجع معنوي» كا في قوله تعالى: 
(وإنها لبإعام مبين)ء بعد اقول ةسسََانة لإ كان أصحاب الايكة لظامين فانتقمنا 
منهم) (" فان الضَمر يرم إلى القصنتينء المدلول عليهها بما سبق . 

ولا ينبغي حمل العبارة عَلَ عي دك , لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع 
وجود الرائحة فقطء وهو باطل بغير خلاف لا قدمناه من تلازم الصفات إلالعارض» 
فوجود بعضها كاف. 

قوله : (ل يجب الغسلء إلا أن يعلم أنه مني) . 

وذلك لأن الحكم تابع لذروج ابي , لا لوجود الضفات؛ فلوأحس بانتقال 
الني فأمسك نفسه. ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور تعلق به الوجوب. 

قوله : ( قبل أو دبرء ذكر أو أث) . 

كان حقّه أن يقول: لذكر أو أنثى, لأن الفرج لا يكون ذكراً ولا انثى» 
والخلاف في الدبرللأثثى والذكرء والأصحٌ وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيها ‏ 

أما دبر المرأة, فلقول الصادق عليهالسّلام: « هوأحد المأتيين» فيه 
الغسل» 0غ و لفحوى قول علي عليه السّلامء ني الإنكار على الأنصار : « أتوجبون عليه 














(1) ني هامش نسخة اح»: ويلوج من سبارة الصتف ان المت عدد الاشتباء انا هو الدفق والشهرة, دون باني 
الصفات» وليس بيّد. «امنه ملاظله» . 

()) الشجره :وا كن 

(م) الاستبصار]: 11 حديث جيم 


الجنابة وغسلها 000 مستم و لم ودس اجات ةا و 


حي أو ميّت, أنزل معه أو لاءفاعلاً أو مفعولاً على رأيء ولا يهب في فرج البهيمة 
إلامع الانزال. 





الجلد والرّجمء ولا توجبون عليه صاعا من ماء» ( ©: ولتقل المرتضى الاجاع7“: وأما 
دبر الأكر فلفحوى الانكار السَابق» وئدعوى المرتضى الاجماع المركبء باعتبار أن كل 
من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر ا مرأة» أوجبه في دبر الذكرء و كل من نفى نف » فيلزم 
من إيجابه في الأول ابجابه هداء ولا يضر قدح الحقّق بائه لم يشبت0©, لأن الاجماع 
ا منقول بخبر الواحد حجّة. 

قوله : ( حيّ أوميت) . 

أي: هذا التغييب لحيّ أو ميّت وإإلا لم يستقم/ فأ غيب الحيّ في اليّتء أو 
استدخل آلنه وجب الغسل على الأصح أسقصابالتحكم القابت في حال الحياة» 
ولصدق للنتان, وكذا: لا فرق بين التلائع والمكره والنائم والمستيقظ للعموم. 

قوله : ( فاعلا أو مفعولاً) . 

لا بخنى , أن الت مستثى من هذا الحكم لانتفاء التكليف في حمّه ولايخق 
أيضا ماني هذه العبارة كلّها من التكلف+ ولوقال: بالغ أولاء لكان حسناء لأن 
القبي والصّبية يتعلق بها حكم الحدث بالتغيب المذكور, بالنسبة إل البالغ وغبيرهء 
وإذم يتعلق ببها الوجوب والرمة فيمنعها الولي مننحو الضلاة والمساجد, ويأمرهها 
بالغسل تمرينأء فيستبيحان ما يستبيحه البالغ» كالحدث الأصغر, وتحوب الإعادة بعد 
البلرغ لانتفاء الشرعية عن الشابق. 

قوله :ولا يب ل فرح ع الهيمقء إلامع الإنزال) . 

لا نص للاصحاب بالإتيان في فرج الهيمة, وقول بعض الأصحاب 
بالوجوب(؛) لا يخلو من ضعف» لعدم المستندء وحمله على المرأة قياسء وصدق الذتان 














(4) منهم :الشيخ الطوسي في المبسوط 79٠ :١‏ وذهب اليه العلامة في الشتلف: 7١‏ وأسنده الى السيد 
المرتقنى . 






وواجد الني على جسده أو ثوبه لقص 





بمنوعء وحديث الانصاراياء لا دلالة له هناء فان 
يثبت فيه الجلد و الرّجم» لا مطلقأء لكن الوجوب أحوط. 

قوله : ( وواجد ابي على جسده: أو ثوبه لص به جنب) . 

المراد بكونه مختضاً به: أن لا يشركه فيه غيره على صورة الاجتماع فيه» وإن 
تعاقبا عليه لاختصاص الحكم بصاحب النوبة» وتحقيق ما هناك : أن من وجد على 
يدنه أو ثويه الذكور الني العهود, ولم يمتنع كونه منه وجب عليه الفسل وإن لم 
يتذكر احتلامأء لمقبولة سماعة عن"أيرعبدالله عليه التتلام؛ في الرّجل يرى في ثويه مني 
بعد ما يصبح» ولم يكن رأي ل منامه أتهز اكلم قال: « فليختسل» وليغسل ثوبه» ويعيد 
أصلاته» 060 

واعتبرني يباب الغيل عَكمْ امتناع كون امني منه, إذ لو امتنع ذلك عادةق» 
كأن وجد عل ثوب بي لاكنابَتَمهتتخلاقف من مكن احتلامه كمن بلغ اثنني 
عشرة سنة كا ذكره المصئف في المنتهى (» فانه يحكم بكونه منهء وتلحقه أحكام 
الجنابة» ويحكم ببلوغه, ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة لابة من تقبيده. 

قوله : ( بخلاف المشترك ). 

أي: فانه لا يجب الغسل على واحد من المشتركين بوجدان الني» ويتحقّق 
الاشتراك بكونها معأ دفعة يجتمعين فيه. كالكساء ال رشء أويلتحف بهء وككنا 
لوتعاقبا عليه وجهل صاحب التوبة» ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجدان البي بعد 
القيام» أوقبله مع حصول الاشتباهء خلافاً للقيخ0), فان اعتبار الاشعراك عنده 
أنه بعد القيام. 
لم يجب لامتداعهء فان ليبابه عليما يقعضي إيجاب الفسل بغير سبب» 
للقطع ببراءة أحدهماء ولا يكون تكليف مكلف مقدمة ليف آخرء ولأن كلّ واحد 
منهها متيقّن للطهارة شاك في الحدث, وليجابه على واحد معلوم البطلان أيضأء فلم يبق 















مشروط بو 











الجناية وغسلها ... رد م 


ويسقط الغسل عنهاء ولكل منها الائتمام بالاخرعلاشكال؛ ويعيد كل 
صلاة لايحتمل سيقها. 
إلا السقوط, لكن يستحب لكل منها الفسل الرافع؛ للقطع بأن أحدهما جنبء وينويان 
الوجوب كيا في كل احتياط, ولوعلم اجنب منها بعد ذلك فالوجه وجوب الاعادة. 

قوله : ( ولكل منها الاثتمام بالآخرعلى إشكال) . 

ينشأ من سقوط اعتبار هذه الجنابة في نظر الشارعء وهذايجوزلكلٌ منها اللبث 
في المساجد, وقراءة العزائم» وكل مشروط بالطهارة ولأن كل منهامتيقّن للطهارة 
شاك في الحدثء ولأن صلاة اكأموم متوقفة على صِيةٍ صلاة الامام ظاهرأء وهو ظاهر 
اختيار الصف في المنتهى (0 وفي جميعالَدلائلَبْكن لمنع الصخرى في الأول ء 
والكبرى في الأخيرين. 

ومن أن سقوط بعض أحكام الجدابة إن كان لتعّر العلم بالجنب المستلزم 
للمحذور وهو منتف في موضم النزاع» رو ةفآلا المأموع .بين /كوذه جدبأء أو مؤتماً 
بجنب» ويا ماكان يلزم البطلان» وهذاعنتار شيخنا الشهيد, وولد المصنف0© 
وقطع به صاحب المعتبر0") وهو الأقوى. 

وضابط ذلك أن كل فعل لا تتوقف صحّته من أحدهما على صحته من 
الآخر ولو توقف معية صحيح منهاء وما كان متوقفاً لابتنائه عليه كصلاة الماموم» أو 
لكونه لا يصح إلا معه كبا في الجمعة إذا تم العدد بها لا تصحّ المتوقفة, ففي الأولى 
صلاة الماموم الذي وقع له الا : باطلة خاضة؛ وأما في القّانية فلا تصح الجمعة أصلاً 
إذا علم الحال عند المصلينء وإلّا فصلاة من علم خاضة, وكذا العيد الواجبة» وماعدا 
ذلك من دخونها إلى المسجددفعة: وقراءتها العزئم» ونحوه لا حجرفيه قطعأء وإن 
توهمه بعض القاصرين 60 . 

قوله : ( ويعيد كلّ صلاة لا تمل سبقها) . 

أي: يعيد واجد لني على ثوبه أو بدنه كل صلاة لايحتمل سبقها على 
تلع ل 
() ايضاح الفوائد :2 52 . 
(ع) المعتير 11 110/4 
() قال السيد العامل في مفتاح الكرامة (٠٠:١‏ وماوجد تمن صرح به الا الصيمري في كشف الالتباس) . 











لف 3 





.. جامع المقاصد رج ١‏ 


ولوخرج مني اليل من اا عد لسل م فلب افسراة اذمل 
خروج منيها معه, ويجب القسل بما يجب به الوضوء. 








الاحتلام, فهذا من أحكام واجد الئي, وما بينها معترض» ويندرج في ذلك ما علم 
سبقه, وما شك فيه فيعيد من آخر نومه لأصالة البراءة ممّاعداه» واصالة صحّة ما 
فعله وإصالة عدم تقدم المفسد. 

وقال في المبسوط : يعيد جميع الصّلوات من آخر غسل رافع للحدث(2 
وكأنه ينظ ر إلى احتمال التقّم فيوجب رعاية الاحتياط, وليس بجيّد ما تقةم» إلا أن 
يحمل على تعقب التومة الأخيرة لين غير فصلء أو على,ما اذا لبس ثوباً ونام فيه» 
ثم نزعه وصل في غيره أيَامألأثم وجد الي فم على وجه لايحكم بكونه من غيره فان في 
هنين الوضعين يتخرج الحكم حل القولينامعاً. 








هذا بالنسبة لحسبة َلك أقابالتيسبة إل الذيث فلم يتعرض اليه المصتفء 
وحكنه وجوب إعادة مابقي وقته من الصّلوات للحكوم بتأخرها عن هذا الحدث لاما 
خرجء بناء على إعادة للججاهل بالتجاسة في الوقت» وتصويره منفكاً عن الحدث في هذا 
الفرض دقيق. 

قوله : ( ولو خرج مني الرّجل من اللرأة بعد الغسل لم يجب الغسلء إلا 
أن يعلم خروج منيّها معه) . 

لا كلام إذا علمتٌ أحد الأمرين من خروج منيّها معه وعدمه, نا الكلام في 
إذا شكتء فظاهر العبارة عدم الوجوبء لأصالة البراءة واصالة عدمالخروج,وقيل: 
يجب 07 إذ الأصل في الذارج من المكلف أن يتملّق حكه به إلى أن يتحقّق المسقط لهء 
ولا بأس به لما فيه من الاحتياط: وتحقق البراءة معه. 

قوله : ( ويجب الغسل ما يجب به الوضوء) . 

أي :بماءطاهر مملوك أوني حكه. 





(ن البسوط ونم 
(0) قاله الشهيد قي الدروس: 6 





الكقين مستدامة الحكم الى آخره» وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل 
الماء الى منابت الشعر وإن كشفء. وتخليل كلّ ما لا يصل اليه اناء إلا 
به وتقديم الرأس» ثم لجان الأمن ,ثم الأيسرءه 





قوله : ( وواجباته: التية عند أوّل الإغتسال) . 
أي: مقارنة لأوله» إمَا استحبابأ كعند غسل الكفيّن كيا سبق في الوضوء 
اء غسل جزء من البهضو الأول _أعني: الرأس و الرقبة- 
ورا أطلق على للسموع الرأس تغليبأ لأنه ”د لمعتو واحد, ولا تريب في نفس 
الأعضاءء فلا حجر إذا نوى عند أي جزء لان من العضوالول. 

ويستفاد من قول الصتف: ( ويِجورتتجهَلحتة شل الكفين) أن المراد بأول 
الاغتسال في العبارة أول الشروع ف كفت النتدنى وؤكر الميبتف (0 وشيخنا 
الشّهيد ١‏ ما حاصله أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيّد بما سبق في الوضوء. 

قوله : (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وان كثف) 





أو 





وجوباً مضيّقاًء وهوعند / 














الأن الحسكم هنا منوط بالب أمَا المّعر فلا يجب غسله إلا أن يتوقف غسل 
البشرة عليه كبا سيأقي . 

قوله : ( وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به) . 

لوقال: وتخليل كل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أولى . 





قوله : ( وتقديم الرأسء ثم الجانب الأمنء ثم الأيس) ‏ 

المراد بالرأس هنا: الرأس المعروف مع الرزقبة تغليباًء ولا ريب أن للد 
المشترك يجب غسله مع كل عضومن باب المقتعة, وما كان من الأعضاء متوسطأً بين 
الجسانبين -وهو العورتان والسرة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخرء بل 
يتخيّر الكلّف في غسله مع أي جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى» وليس من ذلك 
عظام الصّدركيا قد يتوقمء إذ ليست هذه أعضاء عرفاً. 








() قالهافي 
() الذكرق: 104 


الك 





... جامع المقاصد/ج ١‏ 





مع الارتماس وشبهه. 











قوله: ( ولا ترتيب مع الإرتماس و 

شبه الإرنماس: الاغتسال تحت المطر الغزيرء والميزاب» ولا يعد ذلك 
ارتماساًء لأن المراد به التغطي باماء؛ أخذاً من الرمس, الذي هوالتغطية 
والكتمان27» وني سقوط الترتيب بها معاً خلاف بين الأصحابء أظهره التقوط 
بالأؤل خاضة: لصحيحجي زرارة» والحلبي» عن أب عبدالله عليه السّلام: « إذا ارقمس 
الجنب في الماء ارتماسة و حدة أجزأه ذلك من غسله» (©, 

وجه الاستدلال أن الإ رتجئئييةٍ الواحدة عرفأ لا تصدق مع المطر والميزاب» 
وكذا جرى الماء الضيق» يخلاف غ و اتير الواسع و الحسوؤض» ا القرتيب 
بالارتماس فيه كيا قلناه. 

وقيل : يترتب حك أء_ففسرَ بوجوب اعتقاد المفتسل الترتيب» وربما فشر يأن 
الخسل يترتب و إن لم تعن وَمظه كاده آلتتتيرين فيمن وجد لمعة لم تُفسل» فيعيد 
على الأؤل» ويغسلها على القَاني» وفي ناذر الغسل مريباً فيبرأ بالإرتماس على الثاني دون 
الأول» كذا قال في الذكرى 0 . 

وريًا توهم بعض الظلبة» إن الارتماس عبارةعن شمول الماء البدن كله في زمان 
واحدء بحيث يبط بالأسافل والأعالي ج+لمة, كبا تومه عبارة الالفيّة0) » و ليس 
بشي ع لأ العتبرني الارتماس ما دل عليه الحديث وهوارتّماسة واحدة عرفا 
يراد بالواحدة والتفمة في أمثال ذلك إلا ا معنى العرني, ولأن الارتماس شُرّع تخفيفاً 
كما يظهرمن الأخبارا*) ‏ وهذا المنى مباين للتخفيف مع تعذره في بعض المكلفين» 
وعبارات الأصحاب مشحوئة بما ينافيه. 

وبالجملة فهو أهون من أن نتصتى لردهء فانا لا نعلمه قولاً لأحد من معتبري 


















(1)'لسان العرب ( رصس) +: 
()) الكاني ع8 حديث م 
(ع) الذكرقة ون 

(4) الألفيقر رص 
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ف 


الجنابة وغسلها .. 
وني وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف. 








الأصحاب, ولا يتوقم دلالة شيء من أصول المذهب عليه. و إنا الذي يكني الكّف 
أن يقارن بالنيّة شيئاً من البدن, ثم يتبعه بالباقي منغمساً في الماء ثم تخلل ما لابد من 











قوله : ( وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف) . 
طال التشاجربين متأخري الأصحاب ني أن غسل الجنابة هل هوواجب 
النفسه, بمعنى أن حصول الجنابة كاف في وجوبه؛ أم وجوبه كغيره من الطهارات 
يتوقّف على وجوب الغاية التي تطلب لأجلها؟ فقا التي (0 وجاعة(5): بالوجوب» 
وقال احقّق (© وجماعة 0): بالثاني . 
والّذي يقتضيه التظر, أن الظهارة م-نطلب عده الشارع إلا للعبادة المشروطة 
بهاء كا ترشد إليه الآية في تصديرها بقؤله جل|سمه: ( إذا قتم إلى الصّلاةفاغسلوا) (». 
ويشهد له إطباق الأصحاب على ذلك في باق آلمهارات: وقطع التَطرعن جميع الد 
بمجرّد الحجج امحتملة بعيد عن انظار الفقهاء؛ ومن ثم قال الحقّق في المسائل المصرية: 
اخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد. ومما يؤيد ذلك » أن تضيّق وجوب 
الغسل و توسعته دائر مع تضيّق وقت تلك الغايات وتوسعته, فانه يشعر بأن وجوها هو 
مدشأ وجوبه, 
وأمَا التلائل من الجانبينء فرجعها من جانب أصحاب القول الأول إلى تعليق 
الأمر بالغسل على حصول الجنابة» في مثل قوله عليه التّلام: « إنا الماء من الماء» 9 
وقوله عليه السّلام: « إذا التتى التعانان فقد وجب الغسل» 00 وقوله تعالى: ( وإن 














(01 عنتلف الشيمة: وى منتيل المطلب 58:1 

(1) منهم :ابن حمزة فيالوسيلة: 1 ووئد الصنف في أيضاح الفرائد :١‏ 10 . 
١ل‏ شرائع الاسلام 21 1م 

في امبسوط!: 4 . وابن ادريس في السرائرة . 









(3) صحيح مسلم 1: 98؟ حديث 8٠‏ إلى سئن ابن ماجة 194:1 باب 99١‏ سنن إني داود 80:0 باب 
59 
(/) الكاني :+ حديث 4 التبقيب 11١‏ حديث 11س, الامتبصار ٠١8:1‏ حديث:0 8 





57 ....... جامع المقاصد ارج ١‏ 

وتستحب الضمضة, والاستنشاق» والغسل بصاعء وإمرار اليد 

على الجسد, وتخليل ما يصل اليه الماء. 
كنتم جنباً فاطهروا) (0. 

( وريّا احتج بأن( الفاء) تقتضي التعقيب, كرا وقع للشارولد 
المصتّف 43 وهو مردودء لأن المقتتضي لذلك هوالفاء العاطفة» لا الواقمة في جواب 
الشرط) (» .ومن جانب أصحاب القول الشاني» الى استفادة تعليق الوجوب بوجوب 
الغاية من التعاطف الواقع في الآية, فان الشرط التقئم على الجملة يعّهاء خصوصاً مع 
القطع بارادته في السابق واللاحق».ومفهوم الشرط حجّجة عند الأكر و من مفهوم قوله 
عليه التلام: « إذا دخل الوفت“وجب الطهور والقلاة» 0). 

وما يومىء إليه فول إبي عبدات علله الّلام وقد سثل عن المرأة الجدب يأنيها 
الحيض أتغتسل؟: « قد جاء مآ بَتَكَعالفَاةة فلا تفتسل» 0 . 

والحق أن الدلائلَبَمنَكليقَاننينكتضارئُة, ونرجح الثاني بما ذكرناه من 
الؤيدات منضماً إلى أصل البراءة المقتضي لعدم الوجوب قبل الوقت, على أن 
الاطلاقات الواقعة في الاحاديث الأول معارضة بالاطلاقات في غير الجنابة» مثل قوله 
عليه التّلام: «فن نام فليتوضأ» 00 قال ني الأكرى: الأصل في ذلك انه لما كثر علم 
الاشتراط اطلق الوجوب وغلب في الاستعمال 9» فعلى هذا المفتى به هو القول الثاني. 

وتظهر فائدة القولين فها إذا اغتسل بريء الذمّة من مشروط بالغسل» فانه ينوي 
الوجوب على الأول؛ والندب على الثاني. 

قوله : ( وإمرار اليد على للجسد) . 

أي : دلكه؛ وقيل بوجوبه وهو ضعيف. 


5 الائيقع‎ ١ 

(6) ايضاح الفوائد :2 9 

(7) مابين الهلالين ساقط من نسخة «وع» ل 

(1) الفقيه :١‏ 71 حديث 37 

(*) الكاني *: عم حديث ا التبنيب 21 «يم حديث 21118 

(3) سن ابن ماجة 1: 104 حديث افع مسند أحمد 1: 4111 سنن البيقي 114:1 +وفيجميع المصادر :( العين 
اوكاء السه فن نام فليتوضا) , 

()) الذكرق: +0 














والاستبراء للرجل المُنزل بالبول» فان تعذّر مسح من للقعدة الى 
أصل القضيب ثلاث ومنه الى رأسه كذلك ء وينتره ثلاثاً. 
الفصل الثاني: ني الأحكام 

يحرم على للجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد» 

قوله : ( والاستبراء للرّجل المنزل بالبول) ٠‏ 

احترز بالرّجل عن المرأة» فلا استبراء عليهها على الأصحٌ, لعدم اتحاد مرج 
البول والخي بالقسبة الهاء وبالمنزل عن غيره: فل.يتعلق به ذلك الحسكمء لأن البول 
لإخراج بقايا الني التي في الخرج. 

إذا تقرر ذلك » فقد قال جمع من الأصحاب باوجب (© وهو أحوط, لأن فيه 
محافظة على الغسل من جريان المبطل عليه» وموافقة-لقول معظم الأصحاب. 

قوله : ( فان تعذر ...). 

يشهد لهذا الأخبار الدالة على الإ 








بالاجتهاد(2 في عدم إعادة الفسل, فقد 





را جمع من الأصحاب2© على ما إذا البول للمغتسلء جمعاً بينها وبين غيرها. 
قوله : ( الفصل الثاني في الأحكام: يمرم على الجنب قبل الغسل 


الجلوس في المساجد) , 
0 الغل) مستدرك » وأجيب بأمون 

جنب بعد الفسل حقيقة عندناء و التحرم نا هوقيله. 

نه يعلم ها يستباح بالغسل» فيجوز أن ينوي. 

القالث: بقاء التحرم ما بتي جزء بغير غسل. 

المتبادر من قوله: ( قبل الخسل) ما قبل الاتيان بشي ء منه: فيفهم 

منه زواله بالشروع فيه, ولوسلّم دلالته على ما قبل إتمامه فهها متصادقان» فجمعها لا 

فائدة فيه. 













والشيخ الطرسي في الميسوط 1: 54, والاستيصار 18:1 باب الاء وان 
6: 447 » وسفارقي للراسية 81 

ليب 48 ١‏ حديث 407-411 الاستيصا. 
ل + وسلآرني اللراسم: 59 


حديث و هو 
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ووضع شي ء فيباء والاجتيازني المسجد للهرام ومسجد الي عليه السلام. 
ولوأجنب فيها تيمم واجباً للخروج منهاء ويجب أن يقصداأقرب 
الأبواب اليه. 


ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منهاء 





وقوله :( الجلوس في المساجد) كان ينبغي أذيقول:اللبث في امساجد 
مطلقأء لأن التحرم ئيس مقصوراً على للجلوس فيهاء والظاهر أنه بلحق باللبث التردد في 
المسجدء لأن الدواز مقصور عل الا جتنيف غير المسجدين» والتردد لا يعد اجتيازاً. 

قوله : ( ووضع شي فيها). 





لين لُورود التص بالمنع منه(©, وقيل: أله 
مكروه © وقيل: إنايورم إذاءاستلزم اللبث(»».وهوفي الحقيقة راجع الى عدم تمرم 
الوضع . 

قوله : ( ويجهب أن يقصد أقرب الأبواب إليم) . 

امراد به: بعد التيمّم, فلو كان التراب ني موضع آخر بعيد عن البابء فالظاهر 
أنه تيمم به ويذرجءلإطلاق القصّ بالتيمم 209 , 

قوله : ( ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضهاء حتى البسملة إذا نواها 
منها) . 

البعض القروء إما أن يكون بعضاً لا يعد إلا من العزمة» لانتفاء مشاركتها 
غيرها ني ذلك البعضء أولا يكون كذلك » وعل التقديرين فامًا أن ينوي به كونه 
من العزعة» أوينوي عدم كونه منهاء أولا ينوي شيثأء فهذه صور ست. 

فع النية للمزهة يحرم مطلقأء ومع نيّة غيرها أوعدم النية بالكلية لايجرم 
الشترك , أمَا غيره فيحرم في العّاني لنصدقء وفي الأول ترد ينظرفيه الى أن القرآن 





(1) علل الشرائع :١‏ 8؟ باب ١٠؟‏ حديث ( 
() القائل سلآرفي الاسم 67ل 

(م) قالدابن فهدني القتصرفي شرح للفتصي كيا في مفتاح الكرامة 019 055 
(:) الكاني ع: +؟ حديث 4 ١‏ التجنيب :١‏ 097 حديث :1148 


الجنابة وغسلها .. 


ومس كتابة القرآن.وما عليه اسمالله تعالى أو أسماء الانبياء أو الأئمة علهم 
السلام 








الصلاة لإفهام الغير. 
فرع : :تكد يعدن كل مو نزي اضر فلا لان حر 03 
التطق بها سكوت وقد أراد التطق بها فلا شية في التحريم» أمَا لوقصد التطق بالبعض 


تحريه تردد من أنه بعض للقرآن فيحرم, ومن إمكان القدح في كونه بعضأء لأن 
بعضبته للقرآن نا هو حال كونه بعض الكلمة ي ولي غير متحقّق في الفرض. 

قوله : ( ومس كتابة القرآن) . 

المراد بكتابة القرآن: صور ا مروف وومنه ناديد والمذ» وهل الاعراب 
كذلك؟ فيه وجهان. وهل الراد بضور ا مروف مطلق رقومها أم الزقوم المقررة في رسم 
الملصحفء وفي علم المنظاء حتى ل كان كك بَحدََبَالالَقٌ فكتب بغيره أو 
بالعكسء أو كان حرف لا يكتب أصلاً فكتب لا يحرم مسه؟ وجهان أب 

ويعرف كون المكتوب قرآناً أواسم الله أونبي أوإمام بكونه لايحتمل إلا 
ذلك كآية الكرسي ونمو ذلك موبالنية, و إن كان المكتوب مع قطع التظرعن الديّة 
محتملاً. وإن انتنى الأمران واحتمل فلا تريم. 

ُ/ المراد بالمسٌ: الملاقاة بجزء من البشرة؛ امَا المّعر والسن فلاء لعدم صدق 
اسم المس عليها عرفأ وفي الظفر تردد. 

قوله : ( وما عليه اسمه تعالى) . 

على ظاهر العبارة مؤاخذة, لأن لغرام مس اسمه تعالى لا مس ما عليه الاسمء 
وإن كان ظاهر الرّواية كذلك 200 إذ نوحرم يرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أول» 
وأصحابنا لا يقولون به. 
وتلحق به أسماء الأنبياءء والأمة عليهم السّلام عند الأكثر؟؟ وا لصتف في 
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ويكرهالأكل والشرب إلا بعد الضمضة والاستنشاقء والنوم الابعد الوضوءء 
والمخضاب 
المنتهى بعد أن حكى عن التَّيخِين التحريمءقال: 
إلى الكراهية, والتحريم أظهر, لأن للاسم حا من المسمّى» ولناسية التعظم» 
ولموافقة كبراء الأأصحاب. 

قوله : ( والأكل والغّرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق) . 

لورود النبي عنما قبل ذلك 47 قال ابن بابويه: نه يخاف عليه البرص 90) 
قال: وروي « إن الأكل على الجتابة تورث الفقر» (2), وني بعض الأخبار التهي عنها 
مالم يتوضأ 2*0 وني صحيح زلاأرة» عن أي ججفر عليه الّلام غسل اليدين والمضمضة 
والوجه. ثم يأكل ويشرب 0©..وني حدييك غن أبي عبدالله عليه الشلام الأمر بغسل 
يده وأن الوضوء افضل © والظام آنه هذا الإختلاف قال المحقّق في الشرائع: 
وغنف الكراهية بالمضمُضة وَالأتككاق :67> ؤااهر كلام الأكثر أنها تزول» ولا 
بأس به ومازاد ني الاخبار منزل على الافضل. 

وينبغي أن يراعى في الاعتداد ببها عدم تراخي الأكل و اقرب عنها كثيراً 
ني العادة, بحيث لا يبق بينها ارتباط عادة, وتعدد الأكل والشرب» واختلاف 
الأكول وا مشروب لا يقنتضي التعدد إلا مع تراخي الزمان, لصدق الأكل والقرب 
على التعتد. باعتبار كونها مصدرين. 

قوله : ( و للنضاب) . 

انضاب: ما يتلون به من حناء وغيره؛ وقد اختلفت الأخبارني المخضاب 


(0 المنتيي :١‏ امه وأنظر الميسوط 5411 
(؟) الكاني +: 6٠‏ حديث ١‏ ؟1ء التبذيب 141:1 حديث 204 باهم وللمزيد راجع الوسائل 188:١‏ باب 
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ل نجد به حديثا مرقيا40» فال 















(©) الققيه 21 10 

() الفقيه :2 بوه حديث لاا 

() الفقيه ١ن‏ بع حديث لهام 

(() الكاني © 6١‏ حديث و التهذيب 174:0 حديث 04+ 





(/) التهذيب :١‏ ؟/ام حديث بطل 
00 شرائع الاسلام :002 


الجنابة وغسلها ... ا 





وقراءة مازاد على سيع آيات» وتشتة الكراهية فيا زاد على سبعين» 
ورم التولية اختياراً. 
وتكره الاستعانة, ويجوز أخذ ماله في المسجد, و لؤواز فيه. 





للجنبء فني بعضها التهي عنه(0: وني بعض نفي البأس عنه 0» فالجسمع بينها 
بالكراهية متعيّن, لثلا يطرح شيء منها. 
و كذا يكره للمختضب أن يجنب مالم يأخد المضاب مأخذه: فان أخذ مأخله 
فلا بأس» وقد وقع التصريح بالحكلين في بعض الأخبار0© . 
قوله : ( وقراءة مازاد على سبع آياك) 
حكى في الذكرى عن ابن الذْراج أنه منممن) قراءة مازاد على سبع آيات» 
قال: وعن سلآرني الابواب ترم القراءةمطلة :4 واحتاط في البسوط نع مازاد 
على سبع آيات أو سبعين * » لرواييترة وبسماعة 1 وها ضبعيفتان بالقطع» وبأن 
زرعة وسماعة واقفيان والمعتمد جَواز ماعدا الَعَرَامْ, و كراهة مازاد على سيع» 
والظاهر أن تكرير التبع غير مكروه, ولا فرق بين الآي الظويلة والقصيرة. 
قوله : ( وتكره الاستعانة) . 
المراد بها: طلب المعونة على إيجباد حقيقة المسل» بنحوصبٌ الماء لا بنحو 
إحضارة. 
قوله : ( ويجوز أخذ ماله في المسجد) . 
ندل عليه صحيحة عبدالله بن سنانء عن أي عبدالله عليه السّلام قال: اسألته 
() التبنيب 
()) الكاني ع: ١ه‏ حديث و إل التجنيب :١‏ 6ل جم ححيث 4 05 6 01ء الاستبصار 115:١‏ حليث 
كمع كس 
() دل على الحكم الاول ما في التهنيب 1: 11 حليث 008» الاستيصار 197:1 حديث 2725 /امآاء ودل 
على الثاني ما ني الكاني : ١ه‏ حديث 4 ؟1ء التجذيب 141:1 185 حديث 4 6:01 01 الاستبصار 
3 حديث جرس نو 
(4) الذكرئ: وس وانظر: المهذب 20م 


(ه) اليوط 121 
() التبذيب :114 حديث مدع دوع الاستبصار 4:1 ١١‏ حديث جم 





حديث ماه لمع الاستبصار 11509 حديث 725 741 
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فروع : 

أ: الكافر امنب يجب عليه الغسل» وشرط صحته الاسلامء ولا 
يسقط باسلامه, ولا عن المرتد. ولوارتد السلم بعد غسله لم يبطل. 

ب: يحرم مس المنسوخ كله خاصة دون ا منسوخ تلاوته خاصة. 





عن الجتب والخائض يتناولان من اللسجد الما ون فيهء قال: « نعم ولكن لا 
يضعان في المسجد شيئأ» (6. 

قوله : ( الكافر اليحس بياب عليه الغسل, وشرط صحته الإسلام» ولا 
يسقط باسلامه, ولا عن المرؤْنّد) . 

وجوب الغسل على الكتاقرآلاينحكتبره, و كذا سائر التكليفات» فاذا أسلم 
سقط عنه أحكام التكلي ملك القلاةر والصوم» يوالزكاة والكفارات, أما نحو 
التجاسة والحدث الأكير والأصغرء فان مانعيتها باقية لوجود المانع» و الاسلام إنا يسقط 
نموما ذكرناء. فيخاطب بالغسل والوضوء وإزالة التجاسة كا يتجدد من الصلاة. 

فلو أسلم ني غير وقت صلاة لم يكن عليه شي ء من ذلك ء لأن الفسل والوضوء 
والإزالة لايجب شيء منها في نفسه. وعلى ما يراه المصتف من أن غسل الجنابة واجب 
لنفسه يتخرج الوجوبء ولا يسقط باسلامه؛ لوجود المقتضي له وهوالحدث في كل 
زمان, إلى أن يحصل الرافع له. ولواتفق إسلامه ني وقت الصلاة فوجوب الغسل 
و الصلاة ثابت في حقّه على القولين. 

أما المرتد فانَّ تكليفه في حال رةته وبعد عوده إلى الاسلام اله الأنه مأخوذ 
بأحكام الإسلام على كل حال. سواء كانت ردته عن فطرة, أو ملّة. 

قوله : ( يرم مس ا منسوخ حكله خاضة» دون المنسوخ تلاوته خاضة) . 

الشقييد ب«رخاضة» في المسألتين يقتعضي أت تكون الصورثلا ثأ, واعتبار 
ابعة:المنسوخ حكله وتلاوته؛ المنسوخ حكده دون تلاوته»وعكسه» 
مالم ينسخ حكه ولا تلاوته. 








(1) الكاني 0١:‏ حديث م التهنيب 18:1 حديث وم 





ج: لووجد بللا مشتبها بعد الفسل لم يلتفت إن كان قد بالك أو 
أء إلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان. 








فأمًا النسوخ حكده وتلاوتهء كيا روي عن عائشة, أنه كان في القرآن عشر 
رضعات عرمات فنسخت (0: فلا يرم منّه, و كذا ا منسوخ تلاوته دون حكله. كاية 
المّيخْ والشيخة, وهي: الشيخ الخ لبثة نكالاً من الله و الله 
عزيز حكمم (©, فإِن حككها باق وهووجوب الرّجم إذا كانا محصنين. 






ويوشك أن يكون بعض ما روي منن:قزاءة ابن مسعود من هذا التوع» وإِنا ل 
يحرم مس هذين لأن تمرع الم تابع للإظم, و مُلانترحا بتسخ الثلاوة عنه فيبق على 
الأصل. 

وأمًا المنسوخ حكه دون بلإونه فكثبَ تل آية الضدقة 40 وآية وجوب ثبات 
عشرين ماثتين «1) نحو ذلك , وعوي "بسكملا ميدق اسم-القرآن ا لمقضي له. 

واعلم أن ١‏ خاصة» في الجسملتين منصوب على الحال من حككه وتلاوتهء وإن 
كان ظاهر الذفظ قد يوهم كون صاحبه هوالمنسوخ فيهاء وهوباطل لتناني مى 
الجملتين حينئذ» ولفساد المعنى ولووصل هذا بتحرم مسّ القرآن المذكور أولاً فقال: 
ويمرم مس كتابة القرآن وإن تسخ حكه, لا إن نسخت تلاوته» لكان أخصر وأحسن 
وأبعد عن الرهم. 

قوله : ( لووجد بللاً مشتباً بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو 
استبرأء وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان) ‏ 

قد يسأل عن مرجع الضَميرنٍ ( وجد) فيجاب بعدم وجود مرجع صريح لكن 
السياق يقنتضي عوده إلى المفتسل أو امجنبء لأنه انمحآث عنه ولا ب تقبمء لأن هذا 
الحكم إنا هو للمنزل دون غيره» فانّه مع اشتباه المخارج لا غسل عليه قطعاً. 











© سنن أبي داود !: 17 حديث 78 70: سن الترمذي 505:6 باب 
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جامع ا مقاصدرج ١‏ 





ويمكن أن يجاب بأن ذكر الاستبراء يعيّن كون المراد المنزل» لما أسلفه من 
اختصاص الاستبراء به؛ وحينئذ فالمفتسل وقد أنزل لووجد بللاً مشتهاً بعد الغسل لاا 
يلتفت إن كان قد بال واستبرأء فل يهب عليه إعادة الغسل» ولا فعل الوضوء اتفاقاً 
لانتقاء القشضيء وا روي عن أبي عبدللّ عليه التلام بعدة طرق من عدم إعادة 
الغسل كن بال قبله(2© , 

وما روي من أن البلل المشتيه بعدالاستبراءلا يكون يول ينفي الوضوء (0, ولو 
انتى الأمران أعاد الغسل, لأن الظاه أن الخارج مني إذ الغالب تذلّف أجزاء منه في 
المخرجء وظاهر أن خروجه موجبب لللٍكمرل عليه عدة أخيار» . 

وفي بعض الأخبار إلاكتفاء بالوظرء 00 ويظهر من كلام الصّدوق 
اختياره(*) : ويشكل بأنَ الظاغرأتةكطارج متي . وجيع الأصحاب على خلافه, وني 
بعضها إطلاق عدم الاعاءة(ككي.وكينهه الأصحاب عل مَنْ تعذّر منه البول فاجتهدء وفي 
بعضها عدم إعادة التاسي 107 واحتمله آلشْيِخ (6 وهومشكلء فان الأسباب لا 
يفترق فيها الناسي و العامد. 

ولوبال ول ينهد فعليه الوضوء, لأن البول يدفع أجزاء امني المتخلفة فيزول 
احتمالهء بخلاف بقايا البول, وقد رواء معاوية بن ميسرة عن أي عبدالله 
عليه الام 4 ومحمّد بن مسلم عن أي جعفر عليه السّلام0٠0.‏ ولو اجتهد ولميبل»فان 
)١(‏ الكافي ©7 41 حديث ؟ الفقفٍ 

الوسائل 2١‏ 0ه باب 80 
(؟) الكاني :5غ حديث /ء التهذيب 45:1 1غ4 ١‏ حديث 4:8 4:8 الاستبصار 115:1 حديث 
امن 

() الكاني +: 1١‏ حديث ١‏ التبذيب :١‏ لا حديث “لان 1لا 
(1) الكاني :١‏ 5ع حديث و الفقيه :لاو حديث 15 لإداء التبقيب ١1:0‏ حديث: نو نل 


الاستبصار 118.21 باب وجوب الاستبراء. 
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4 حديث 414 الامتبصار 114:1 حديث 408 
)٠١(‏ التبذيب44:1 احديث ٠ع‏ الامتيصار 119:0 حديث 6:1 


الجنابة وغسلها 








كان متمكنا من البول أعاد الغسل قطعاًء إلا فوجهان: 
أحدهما: الاعادةء لعدم تاثير الاجتهاد ني إخراج أجزاء الني المتخلّفة» وعموم 
الأخبار باعادة من لم يبل 20 وعدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج, 
عدم إعادة واحد من الوضوء والغسل, لعدم العلم بكون الخارج 
أ» وأصالة البراءة» وإيجاب الاعادة فيا تقدم للذليل لا يقتضي الوجوب هنا و لفتوى 
الأصحابء وملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تتعذّر منه البول» وهو 
الأظهر, وبه أفتى شيخنا(©» ويلوح من عبار ةلضف هناء حيث قال:(والاستبراء 
بالبول فان تعر مسح ... ) وتوقف في إلللتهى 0 
إذا تقرّر ذلك , فتقييد المصتفل_البلل بكونط متب يحترز به عن امعلوم كونه 
منياً فيجب الغسلء أو بولاً جب الوضيوء »,أو غيرهما فلا شي في جميع الأحوال. 
وقوله : (ل يلعفت) إِنَ لعل عدم آَل بالعناية -اي: لم يعد 
الغسل إن كان فد بال صحت العبارة» وان لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك 
الإستبراء, إلا أن يقال:قد علم هذا مما سبق في ياب الاستنجاء. 
وكذا قوله: ( أو استبرأ) إذا حمل على تعذر البول -كا يشعربه ما تققدم من 
كلامهني الاستبراء بالبول- لم يبق على العبارة مؤاخذة, إذ التقدير حيدئذ: لووجد بللا 
مع تعذر البول» وإعادة الوضوء في الأول 
دون الثاني معلومة مما سبق» ولوبال و استبرأ فلا شي ء بطريق أولى. 
و قوله :(وإلا أعادالغسل)معناه :لولم يبل ولم يستبرىء عند تعذر البول» أو 
مع إمكانه أعاد الغسل. 
وقوله : ( دون الصّلاة الواقعة قبل الوجدان) . 
إشا. 























الى أن المنارج حدث جديد, لأن انتقال المي عن محله الأصلٍ غير 


الكاني ©: 4وء النقيه 49:١‏ حديث65إء لاداء التهنيب 147:١‏ حديث 14:8 408 ؛ الاستيصار 
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د: لاموالاةهنا: نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أوأصفرء فان تجدد 
أحدهما في الاثناء أعاد فيها على الاقوى. 





موجب للغسل عندنا وإن صارفي الاحليلء إن الحدث خروجه كسائر الأحداث سواء 
الرّجل والمرأة» ونقل بعض علمائدا القول بوجوب إعادة الصّلاة أيضا (0 » وهوم ذكور 
في حديث ممّد بن مسلم؛ عن أني عبدالله عليه انلام في الرّجل يرج بعدما اغتسل من 
يغتسل ويعيد الصّلاة» (2, وهومنزل على وقوع الصّلاة يعدم 











توفيقأ يينه و بين غيره. 


قوله : ( لا موالاة هنا)4؟ 

أي: بمعنبهها السابقي في الوضوءء أعني) المتابعة ؤمراعاة الجفاف, وهومنهب 
جميع الأصحاب» ورواء ني الكت وَاكعَهلِيب عن على عليه السّلام (» وهذا بالنظر إلى 
نفس الغسلء أما إذا حص لمعيس لوكوبها ذائها حلب كرا إذا نذرها فانّ نذرها ينعد 
الاستتحبابهاء وكذا لوضاق الوقتء أوتوقع فقد الماء إذا كان الغسل واجباً لاشتغال 
الثمة بمشروط به عننناء ومطلقاً عند آخرين . 

وهل تب إذا خاف فجأة الحدث كي في السلس والمبطون؟ بيني على وجوب 
الاعادة بتخلل الهدث الأصغر وسيأتي تحقية الأكبر فتجب 
محافظة على سلامة العمل من الابطال مع احتمال العدمء إذ الابطال غير مستد إلبيهن 
نعم يجب الاستئداف. 

ولوكان الخدث الأكبر مستمراً اشترط لحة الفسل الانباع» لعدم العفوعمًا 
سوى القدر الضّروري: و كذا القول في الوضوء. 

قوله : ( نعم يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو اصغر, فان تجدد أحدها 
في الأثناء أعاد فيها على الأقوى) . 

المنلاف إنا هوني تخلل الأصغر, إذلا كلام في أن تنلل الأكبر موجب 








1 نقله ابن ادريس في السرائين +7 
()) التبذيب 144:1 حديث لامو» الاستبصار 1: 114 حديث 1:1 
(©) الكانيٍ م:4؛ حديث /ء والتبذيب 1+4:1 حديث بام 








واعلم أن قوله سا (لا موالاة هنا) لما أشعربجواز تخالل ما ليس من أفعال 
الفسل بينباء استثنى من ذلك تخلل الحدث بقوله : ( نعم يشترط ... ) » فان 
«اتعم» في مثل هذا التركيب تفيد معنى الاستدراك والاستثناء مسب الاستعمال» 
وللأصحاب في وقوع الحدث الأصفر خلال الغسل ثلا ثة أقوالة 

أحدها: الاعادة, ذهب إليه المصتفء وجاعة من الأصحاب (2©) محمتجين 
بأن الأصفر لووقع بعد الخسل بككاله أبطلديقتأثتعاضه أولى بالبطلان فيعيده» ومعلوم 
بطلان الأول, فان الغسل لا يبطل بالدث, وَإْاكزول الاباحة فيجب للطهارة 
الغرى» ولو بطل لوجبت إعادته, و كنع متوججه إليا الثانية, إذ من ججلتها حل النزاع» 
ولوسلمت فاللازم هوفعل الوضوء لاب الاعادة. 

واحتج الشارح بأنه قد أبطل باكر دكلك لبَمْضَي"الاباحة, و كلها أبطل تأثيره 
في الإباحة أبطل تأثيرهني رفع الحدث (» وليس بشي ء, لأن الاباحة التي ادعى 
إيطالهاء إن أراد بها الإباحة المترقبة على رفع الأكبرفمنوعء فكيف يبطل الأصغر المؤثرني 
الأكب؟ وإن أراد بها المسرتبة على رفع الأصغر, فالفسل ليس رافساً للأصغر لأن راقع 
الأصغرإنّا هو الطهارة القغرىء باتفاق جميع الأصحاب, ومع الجدابة متدع قعلها» 
ويسقط حكم الحدث الموجب لها. 

واحتج في الذكرى بأن الحدث لا يخلوعن أثرمًا مع تأثيره بعد الكمال» 
والوضوء ممتنع في غسل اللجدابة ©. 

وضعفه ظاهرء فان أثر الحدث الأصغ رلا يظهر مادام الأكبر موجودأء ومالم يتم 
الغسل, فالددث بحاله » ولو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل؟ 
قال فها: وقد قيل: مروي عن الصَادق عليه السّلام في كتاب عرض للجالس 
للصدوق 20 . ومثل هذه الرواية لا اعتباربها ني الاستدلال. 











(1) منهم: والد الصدوق فيالفقيه 44:١‏ » والشيخ الطوسي في النهابة: 17 والشهيد في الدروس: 5. 
ايضاح القرائد ١‏ ها 

(م الذكرقة كنا 

(:) الذكرفة 05 


لعنة 





١ جامع المقاصد رج‎ ٠. 


ه: لايجب الغسل بغيبوبة بعض للحشفة» ويجب على مقطوعها لو 
بقدرهاء 














القول الثّاني: الاكمال والوضوء, ذهب إليه المرتضى (2©, والمحقّق 60 لأن 
تأثير الأصفر وجوب الوضوء بعد الككال يقحضي ذلك قبله بطريق أول, وفي الأولوية 
نظرء فان الحدث الحاصل بعد الككالء نا أثرلحصوله بعد ارتفاع الحدث, وحصول 





قلنا: ما مضى غير موثلاق زقمكالأصفر لاضمحلاله مع حدث الجتابة, 
في الأكبر لاله هذاء هملأ بصموم الأخباريدني الوضوه مع غسل 
الجنابة يناني ذلك © ,. 

الثالث: الاكعقام تالا كيامع ,ذهب إليه اي البرّاج (0)ء وابن إدريس 20 
وهو أظهر الأقوال وأمتنباء وعليه الْفَتوىَ وضم الوضوء أحوط, وكمال الاحتبياط 
الجمع بين الاعادة والوضوء. هذا إذا اغتسل مرثْباً. ولواغتسل مرتمساً وأحدث, فان 
كان بعد النيّة وشمول البدن بالماء فالوضوء, / قبلها فلا شي ء, أو بعد النيّة وقبل 
تمام الإصابة اطرد الخلاف السَابق, و كلام الذّكرى 00 لا يخلومن شي .٠‏ 
قوله : (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة, ويجب عل مقطوعهاء, 
بقدرها) . 
أمَا الحكم الأول فستدده مفهوم قوله عليه السلام: « إذا التتى الختانان فقد 
وجب الغسل» 40 لكن يرد على العبارة مالوقطع بعض الحشفة الباقي» وحصل 
الالتقاء المذكور, فان ظاهر العبارة تدني الوجوب, والحديث يثبته» والوجوب أظهر إلا 














لوغ 








(1) ل تبد القول ني كتب السيد المرنضى المتوفرة لدينا وحكاء عنه الممقق في المعتير 14:0 
(؟) العتي 11000ء والشرائع 1400 

(©) الكاني م: هع حديث جا التهذيب 21 145159 

(1) جواهر الفقه( الجوامع الفقهية): 41١‏ 








وني الللفوف نظر. 
و: لوخرج الني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه. 





أن يبق ما لا يتحقق معه إدخال شي ء يعتد به عرفاً. 

واعلم أن في رواية محمد بن إسماعيل الحيحة (© تفسير التقاء الختانين 
بغيبوبة الحشفة, وقد يناني هذا الحكم. 

وأمَا الحكم الثاني, فستنده قوله: ( إذا أدخله فقد وجب الغسل) 29 وليس 
الكراد إدخال الجميع قطعاً للاكتفاء بالحشفة, فتعيّن أن يراد به البعض, أعني الحشفة أو 
ماساواهاء وفيه تكلّف, ولا ريب أن الوجويث أحوظ» 

قوله : ( وني ا ملفوف نظر) . 

ينشأ من صدق الالتقاءء إذ المرآد بَهالصحَادِقَ 7“ أتهاس لامتناعه: فان خختان 
المرأة في أعل الفرج» وبينه وبين مدعل الذمككرئقبة:البؤنء وي ,أن الالتقاء إفا يبحمل 
على المعهود دون غيره ولانتفاء الاستمتاع؛ وبالأؤل أقتى المصئّف في النتهى (© 
وشيخنا الشهيد0), وريًا فرّق بعض العامة بين ما إذا كانت اللفافة رقيقة 
وصفيقة, لعدم حصول اللذّة في الثاني دون الأول (*) , والوجوب مطلقاً أظهر. 

قوله : ( لوخرج امنيّ من ثقبة ني الصلب فالأقرب اعتبار الإعتياد 
وعدمه). 

نا خصّ المسألة بخروجه من الصلبء لأنه بجراه الظبيعي» وهو موضع 
التردد, و كذا لوخرج من ثقبة ني الاحليل أوني خصيتيه: أمَا لوخرج من غير ذلك 
فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعاً به. 

ووجه القرب أن إطلاق اللفظ يقعضي الحمل على المتعارف في الاستعمال 
والمتفاهم عند الاطلاق» وهذا لندوره غير متعارف, فلا يمحسمل إطلاق التفظ عليه إلى 
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(ه) قاله أبرالفيامن البصريء والقاضي حسين .لنظر بلمبمع 18407 






حديث 19م, الاستبصار 1١81‏ حديث 801. 
81 حديث (١‏ الامتبصار 1١8:1‏ حليث 884 
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ز: ليجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتهاء وان يمس الماء 
الشعر يجملته. 





أن يصبر متعارفأء ويعد عخرجأً للمني عادةء كالخارج من غير السبيلين 

ويحتمل ضعيفاً الرجوب مطلقأء ولا يعتبر الاعتياد تمسكاً بظاهر قوله تعالى: 
(يذرج من بين الصلب والترائب) 07 بِيّن أن مجراه الظبيعي الصلبء فاذا خرج منه 
ينبغي تعلق الأحكام به لعدم تغير اسمه ولاعله» ولقوله عليه السّلام: « إِنَا الماء من 
الماء» (» وبطلان الحصرلا بمنع الإستدلال بما بتي من الممنى » وبهذا أفتى المصتف في 
المنتبى (» وفي الاستدلال شي:ذ» لبوق على الأول وإن كان للاحتياط حكم 
آخر. 











فرع: لو خرج المي بورة الدع كي "الغسل اشكال. 

قوله : ( لايح بّتقهيبالشغائر...) . 

إن قيل: لِمّ وجب غسل الشعورني الوضوه, ولم يجب في الغسل» إلا إذا تف 
غسل البشرة على غسلهاء مع أن ظاهر قوله عليه السّلام: «تحت كل شعرة جنابة» فبلوا 
الشعرء وانقوا البشرة» (1) الوجوب؟ 

قلنا: إِنّا وجب غسل شعر الوجه في الوضوء, لأنه عوض من غسل البشرة» 
الوقوع المواجهة التي أنيط بها الحكم به ولهذا وجب غسل ما بدا من بشرة النقيف ولم 
يجب غسل المسترسل» واما شعر اليدين» فوجب تبعاً وتغليباً لاسم اليد على جميع ما 
نبت عليها وللاجاع, وأمافي الغسل فقد انتفى الأمران. 

والحديث معارض مما رواه الحلبي مرسلاً عن أني غبدالله عليه السّلام: «لا 
تنقض المرأة شعرها» (*) وهومطلقء وإرساله متجبر بقبول الأصحاب له, وما رواه 
() الطارقة 


(؟) صحيح مسلم 1: 194 باب 1١‏ حديث 47+ سنن ابن ماجة 114:1 حديث 2307 سن النسائي 
6:1 سن ابي داود 00:1 حدييث 2479 سن الترمذي 4:1 باب ١م‏ حديث 117 مسد أحد 
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(© المتهى 21 له 

()) سنن ابن ماجة:1: 157 حديث 49م سآن أبي دلود 1:1 حديث 14 1 
(ه) الكالي : 46 حديث15ء التنيب 2 140 حديث 115 4017م 





ح: لايجزئغسل النجس من البدن عن غسله من لبدنابة» بل > 
النجاسة أولً» ثم الاغتسال ثانياً. 





الجمهورعن أمّ سلمة أثهاقالت للنبي صلَى لله عليه وآله: إنْي امرأة أشد ضفر رأسي» 
فأنقضه للجنابة؟ قال: «لا» (0, ولم يستفصل» أيصل الماء بدونه أم لا؟ فيسكون 
للعموم. 

والضفر بالضاد المعجمة المفتوحة: الع ينسج بعضه على بعضء وفي معناهما 
صحيح زرارة؛ عن إني جعفر عليه السّلام: « إذا مس ال ماء جلدك فحسبك » (2. 

قوله : ( لا يجزئ غسل التجس من لين عن غسله من الجنابة» بل 
يجب ازالة النجاسة أولً» ثم الإغتسال فاليا . 

إِنْا وجبذلك لأتها سببان» فوجب تعدد كا فان التداخل خلاف 
الأصل, ولأن ماء الغسل لاب أن يقح على حل طاهْرء وإلا لأجزأ الفسل مع بقاء عين 
التجاسة, و لانفعال القليل» وماء الظهازة يشرط أل يون طاهرا جماعاً. 
في المبسوط إلى أنّ من اغتسل وعلى بدنه نجاسة, يرتفع 
حكم جدابتهء وعليه أن يزيل الد سة إن كانت لم تزل بالغسل» وإن زالت فقد أجزأ 
عن غسلها © . 

وني هذا الكلام أمران أحدهما: ان مطلق الغسل كاف وإن بقيت عين 
التجاسة, وهو بعيد جتاً. 
ني: ان غسله يجزئ عن غسلتين. 

وقد خرّج الصنف في بعض كتبه الاكتفاء بغسله للأمرين مما إذا كان بما 
لا ينفعل كالكثير, واستثى من القليل ما إذ! كانت التجاسة في آخر العضرء فان 
الغسلة تطهره وترفع ال حدث 00 . 





وذهب | 














(1) ضيح مسلم جة 148:1 حديث 407 سن النسائي ١‏ 11 باب 
١‏ من الطهارة: سنن أني دلود ١‏ ؟ سئن الترمقي 2١‏ 3 

(؛) ني الكاني +: 1١‏ حديث بام التهذيب إ: إ١‏ حديث إم: الاستبصار 11:9 حديث 401 « اذا مس 
جلدك الاء فحسيك», 

© البسوط انور 

(4) القلفة رص 





6 حاديث 076٠‏ سأن أب 





حديث 





لاحديث 
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ط: لووجد المرتمس عة لم يصبها الماءء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء 
بفسلهاء لسقوط الترتيب» ثم غسله وغسل ما بعده لمساواته الترقيب» ثم 
الاعادة لعدم صدق الوحدة. 


المقصد السادس : في الحيض وفيه فصلان 


والتحقيق: ان محل الظهارة !: لم تغشرط طهارته أجزأ الفسل مع وجود عين 
التجاسة وبقالها في جميع الصو ولا حاجة إلى التقييد ما ذكره» خصوصاً على ما 
اخماره من أن القليل الوارد نا ييْحِسٍ بعد الانفصال» وإن اشترط طهارة لمحل ل 
تجزىء غسلة واحدة لفقد الغرطء والشازم علي ألسنة الفقهاء هو الاشتراطء فالمصير إليه 
هو الوجه. 

واعلم: أن قول المصنف]ِ كَل تحب إزالة التجاسة أولًء ثم الإغتسال ثانيً) 
ديا أو هم وجوب غسل التَاسَةا بتع يجن قبل الاغتسالء لأن إزالة التجاسة عن 
بعض امحل إزالة لبعض التجاسة لالهاء فلا يجزئ' غسلها تدريجاً. والاغتسال بحيث كلا 
طهر شيئاً غسله, وليس كذلك قطعاً. 

قوله : ( لووجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء, فأقوى الاحتمالات 
الإجتزاء بغسلها ...) . 

ما جعله أقوى الاحتمالات لا يتجه على إطلاقه. لأنه 
الغسل زمان كثيرلم يصحء ما عرفت من أن الارتماس إلا يتحقق بارتماسة واحدة» وما 
جعله بعده في القوة -وهو غسلها وغسل ما بمدها لا وجه له أصلاً إلا على القول بأن 
الارقماس يترتّب حكاً أو نيّقٍ إلا أن الحديث ينافيه, لأنه ظاهرني عدم الترقيب. 
وما جعله أضعف الاحتمالات وهو الاعادة هو الأصح مع طول الزّمان» 
المفتى به هو التفصيل بطول الزّمانء فيكون الأصح هو لقال وعنمه فالأصح 
الأولء والثّاني لا وجه له. 

قوله : ( اللقصد السادس في الحيضء وفيه فصلان) . 

ىن غسل الحيض كرا قال في غسل الجنابة» وكذا صنع فى الاستحاضة 
والتفاس, ولعله نا فعل هكذا لأن الغسل قد علم ممما سبق فلم يبق إلا أحكام 




















الاول: في ماهيّته: الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها 
في أوقات معلومة غالباً لحكة تربية الولد» فاذا حملت صرف الله تعالى ذلك 
الدم الى تغذ » فاذا وضعت امل خلع ال 
اللإن لاغتذاءالطفل» فاذا خلت المرأة من حمل ورضاع بي ذلك الدم لا 
مصرف له فيستقرفي مكان, ثم مخرج ني الغالب ني كل شهر ستة أيام أو 
سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها . 


تعالى عنه صورة الدم و كساءصورة 





التماء القلاثة, فلذلك عنون الأبواب الثلاثة يها 

قوله : ( الأول في ماهيته : الحيطل دم يَدَكهالرحم إذا بلغت المرأق» ثم 
يعتادها في أوقات معلومة غالباً) . 

ايض لغة: السيل بقوّة, يقالي:_حاضي الوآدي إذا سال بقوة(2, 

وشرعاً: دم يقذفه الرّحم ]ل كر وَألتََيدبعَوَلة:'(غالباً) لنلا رج من 
التعريف بعض أفراد الحيض, وهوما كان على خلاف الغالب, والاجاع على أنه لا 
يكون قبل البلوغ» ومثاء دم التفاس لكنه يخرج بالقيد الأخير. 

قوله : الحكلة تربية الولد) . 

قد يسأل عن متعلق الجا فيجاب بأنه حذوف؛ يدل عليه سوق الكلام» أي 
خلق لحكة تربية الولدء وقوله: (فاذا ملت ... ) بيان لذلك »ود الفاء» فيه 
عاطفة, 








فاذا حلت ...). 

من ثم قلما تحيض الحامل والرضع٠‏ 

قوله : ( ثم يمذرج في الغالب في كل شهر ستة ايام) . 

المراد به: الشّهر افلالي» كيا دلت عليه الأخبار0) والعادات, وقوله: ( أوأقل 
أو أكثر), المراد به أقل من الستة والسبعة أو أكثر منها في كل شهر ليكون في جملة 
الغائب» ولو أريد أقل من الشّهر و أكثر منه لم يستقم, لأنه خلاف الغالب» بل يكون 


(6)|الكاني +: ١١‏ باب معرقة الحيضء التبذيب 101:0 حديث 7 وهي مطلقة وليس يها ما يدل على 
افلالي. 
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وهوني الاغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة » فان اشتبه بالعذرة 
حكم لما بالتطوق وللقرح ان خرج من الأيمن. 
مدلولاً عليه بمفهوم الغالب, وللجارٌفي (يجتب) ب 
القداره أي يخرج مقدار قرب المزاج. 

قوله : (يرج بحرقة وحرارة) . 

قد يسأل عن الفرق بين اللفظين» فيجاب بأن الحرقة هي ما تجده المرأة من 
اللذع بمرارة التمء وقد كان الأنسب تأخيرها عن الحرارة» كيا في لفظ الحديث عن أي 
عبدلله عليه التلام: « دم الحيضِئ يليار تند له حرقة» () وني حديث آخرعنه 
عليه السّلام: « دم ا حبيض حارة عبيظ أمتؤ كم دفع وحرارة» (") فذكر الحرارة مرتين» 
ولعله أراد بإحداها معنى الدرقةء فان الدّفع يشعر بباء وزاد الذفع والعبيط, وهو 
بالمهملتين: الطري, 

ورووا عن الي صَلَىَ عليه وَآلة“ الام الحيض عبيط أسود عتدم» 
والمحتدم: الحا كانه محترق» يقال: احتدم الثهار إذا اشتد حره. 

قرله : ( وللقرح إن خرج من الأمن) . 

هذا هوالمشهوس ذهب إليه ابن بابويه, والشّيخ في التهاية0) وأكثر 
الاصحاب ( والمصئف في كتيه0© , 

واختلف فنول شيخنا الشهيدءفني بعض كتبه قال بالأول 0 وني 
بعضها قال بالغاني 40 وفي المنتهى (© والتلف 000 أسند لان إلى رواية القّيخ 














:ابن ادريس في السرائر: 14 واين سعيد في الجامع للشرائع: 49 , والشهيد في البياثة 15 








(0) متهم 

(0) ذكرذلك في الغتلف: وس والنتيل 8:1 والتذكرة 1501 
()) الدروس: 5 

( الذكرقة 2 


(6 التل تمق 
00 القتلفة 





الحيض وغسله .. 





رمة الله عليه في التهذيب 60 , 

وانذي وجدته في التهذيب الأوّل» فانّه روى عن محمّد بن يحيى» رفعه عن 
أبان قال: قلت لأبي عبدالل عليه السلام :فتاة متابهها قرحة في جوفهاء والدم سائل» لا 
تدري من دم الحيضء أومن دم القرحة؟ فقال: « مرها فلتستلق على ظهرهاء وترفع 
رجلهاء وتستدخل أصبعها الوسطى: فان خرج الدم من الجانب الأأيسر فهومن 
الحيض» وإن خرج من الجانب الأيمن فهومن القرحة.» (©, 

لكن الذي رواه الكلني» عن ميج 3 تبي أيضاً عكس هله الرّواية 60 
حكاه الصئف في المنتهى (1) و التذكرة (14, و شيختائي الذكرى وزاد فيها ان في كثير 
من نسخ التبذيب الجديدة الرّواية بلفظها00)ع_يعني كي أروأه ابن يعقوب» ثم حكى ان 
لنفكمببكون الخارج من الأيسر حيضاً موجود في 
بعض نسخ التهذيب الجديدة» وقطع بَأنهتَدلسقَ لان الرواية مرسلة, وفي الروس 
قال: والرواية مضطربة «2. 

أقول: ما قطع بهابن طاو وس من التدليس ليس بظاهرء فان التدليس إنما يكون 
في الاسناد دون المآن» كأن يروي عمّن لقيه ولم يسمع منه موهماً أنّه سمع منهء أو 
يروي عمّن عاصره ولم يلقه موضاً أنه لقيه وسمع منه. أمّا الإضطراب فقد يكون في 
المتن» وقد يكون في الاسناد, بأن ترد الرّواية من طريق على وجهء ومن آخر عل وجه 
يخالفه, لكن إِنْا يصدق الاضطراب إذا تساوياء أما إذا ترجح أحدا بمرجح فلا 
اضطراب؛ وحيئئذ فيقال هنا: فتوى الشَيِخْ بأن الحسيض من الأيسر يدل على أن 
الصضحيح من نسخ التهذيب ما تضمن الرّواية. 











ابن طاووسرمة الله عليه قا 














(1) لمتجبد هذه الرواية في » بل الوجود هر المكثري+ وي رواية محمدين يحبئ عن أبان الا 
(1) اهنيب :١‏ مع حديث 1388 








(0) الذكرفة 1 
(9) الدروس: 5. 
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وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين» 


ولا تعارضها رواية محمّد بن يعقوب لها بخلاف ذلك » لأنّ التّبخ أعرف 
بوجوه الحديث وأضبطء خصوصاً مع فتوى الأصحاب ممضمونهاء فاه مع ترجيحه لها 
جابر لوهن إرسالها. 

ويشهد لذلك ما روي من أن الحائض إذا أرادت أن تستبرىء نفسها 
ألصقت بطنها إلى جدان ورفعت رجلها اليسرى 40 فانها تذل على أن الحسيض من 
الأيسر, فعلى هذا المعتمد ما عليه أكثر الأصحاب (6 


فرعان : 

أ: إذا انتفت القرختة وخر آلدمأمن الأمن بأوصاف الحسيض وشرائطه 
فالظاهر أنه حيضء نظرا إل الامكان في, نظو الشاريؤ» بو وجوب تعلق الحكم مع اجتماع 
الشرائط, والحديث لا يناني ذلك ء الأنه إَِآ ورد على ذات القرحة والظاهر أن إطلاق 
الأصحاب يراد به ذلك . 

ب: لو خرج الذم من غير الرحم في دور الحسيض لانسداد الرحمء قال ني 
البيان: فالأقرب أنه حيض مع اعتياده, كبا حكي في زماننا عن امرأة يمخرج التم من 
فيها 227 وما قرّبه قريب. 

قوله :( و كل ماتراهقبل بلوغ تسع سدين) . 
: إن هذا مع قوله سابقاً: (إذ! بلغت المرأة) تكران وجوابه أنه لم يتقدم 
تعيين الزّمان الّذي يحصل به البليغء فلا تكرار, 

وقد يقال أيضاً: إن الحيض دليل على حصول البلوغ» فاذا اشترط في كرنه 
حيضاً البلوخ انتفت دلالته. 

وجوابه: أنه يقيد العلم بالبلوغ فيمن جهل ستهاء واستعدت له عادة. ثم وجد 








( الكاق م: ٠م‏ حديث ١‏ التهذيب 15020 5 
(؟) ذهب اليه الشيخ في المبسوط :١‏ 45+ والهاية: 4؟ وان البراج في الكهذب 00م وغيرهم. 
(0) الييانة 15 





أو بعد سن اليأس وهوستون للقرشية والنبطية » وخمسون لغيرهماء 
الدم بشرائط الميض» فانه يكون دليلاً على بلوغها . 

قوله : ( وهو ستون للقرشيّة والتبطية» وخخسون لغيرسما) . 

المراد بالقرشيّة من انتسبت إلى قريش بأبيها كيا هو اتختارني نظائره» وي#تمل 
الاكتفاء بالام هاعتاء لأن | الحيض تقارب الأمزجة» ومن ثم اعتبرت العمات 
والخالات وبناتهن في المبتدثة إذا اخحلف عليها الثم, والمعتمد هو الأول اقتصاراً على 
المتيقنء واتّباعاً مدلول قول الضادق عليه السّلام في صحيحة ابن ألي عمين « إذا بلغت 
ا مراة خمسين لم ترحمرة إلا أن تكون امرأة من قريغ3 6 [/إير 

اما التبطية فذكرها الأصحاب هالكن لانص/ظ اكير عليياء قال في الذكرى: 
وأمَا التبطية فذكره المفيد رمه الله ومن تلعه .ولي ولاج به خبراً مسندأ0», وعلى 
هذا فلم يذكر أحد من أصحابنا تعثين النيطية ب الذي كثرني كلام أهل اللغة أنّ 
التبط: جيل كانوا ينزلون البطائح ب ألْكوقة و التترة, الي الصحاح: التبط 
والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين» الجمع أنباط الى أن قال-: وفي كلام أيوب 
ابن القرية أهل عمّان عرب استنبطواء واهل البحرين نبيط استعربوا 20 وفي النهاية 
لابن الاثير بعد أن ذكر ما قدمناه أولا قال: إِنّهم كانوا قدبمأ سكان العراق (4, وفي 
القاموس اقتصر على ما قدمناه(), وحينئذ فالحكم خال من مستند قوي سوى الشهرة» 
ومناطه غير مضبوط ويمكن أن يستأنس له بأن الأصل عدم الييأس» فيقتصر فيه على 
موضع الوفاق. 

وني بعض الأخبار الصحيحة:؛ عن الصادق عليه الّلام حد الني ينست من 
ايض حخسون سنة 200 وني بعضها استثناء القرشية 0), و الأخذ بالاحتياط في بقاء 

















(1) الكاني +: ٠١‏ حديث م الفقيه :١‏ 1ه حديث 194 التإنيب :١‏ لام حديث 1175م 
() الذكرقة 6 

(5) الصحاح 1 110 مادة( تبط)ء 

(4) الهلية( تبط #تكر 

(0) القاموس (نبط) 36 م6 
(5) الكافي ٠١0:‏ حديث 406 
(10) الكاقي ٠١:‏ حديث ص الفقيه :١‏ 01 حديث 198 التإذيب 590:1 حديث 31971 


التهذيب :١‏ لاوم حديث ]ل 10 ل وج اذ 151 حديث 40# 








جامع المقاصد/ج ١‏ 


أودون ثلاثة أيام »أو ثلا ثة متفرقة» أو زائداً عن أقصى مدة للحيض أو النفاس 

ويجامع الحمل على الاقوى» 
الحكم بالعدة وتوابع الزوجية -استصحاباً لا كان لمدم القطع بالمناني ‏ أولء والأمرفي 
العيارة أسهل» فالوقوف مع ا مشهور أوجه» وبالغ الصف في المنتهى10) فحكم بامكان 
الحيض الى الستين مطلقأ, ومشهور الأصحابء والّذي في الاخبار خلاقه. 

قوله : ( أو زائداً عن أقصى متة الحيض أو التفاس؛ فليس حيضا) . 

أما الزائد عن أقصيطذة أختيَّفظاهر, و أما الزائد عن أفصى مذة التتفاس 
فلأنه لابد من تخلل عشرة أهي أقل الطهر بي التفاس والحسيض- ليكون ما بعده وما 
قبله حيضاء ولا يغني ذكرآلأوَلَحَن"الثاي إذ لا يلزم من نني كون الزائد عن أقصى 
مدة الحيض حيضاء عي كوي الزاشديعن:أفصئ/ميتة النفاس حيضأء وهو المقصود 
بالبيان: فلا تتويجه على العبارة مؤاخذة. 

قوله : ( ويجامع الحمل على الاقوى) . 

اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال: 

فا مشهور أن الحامل قد تحيض كالحائل (©, وللقيخ قول في الخلاف بأنها 
تسيض مالم تستين الحمل 9 , وني التهاية ؛) اعتبر عدم تأخر الم عن العادة بعشرين 
يومأء فان تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف 23)) وهي معارضة 
بأشهر منها وأكثر مع قبوها التأويل بالغالب. 

وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض 27 وهواختيار ابن إدريس- 20 
استناداً إلى حجج ضعيفة: منها قوله عليه الشّلام: «ما كان الله ليجعل حيضاً مع 








(0 التبى انكف 
(؟) منهم :الصدوق في القنع: 207 والشهيد في الدروس: 5. 
(©) الخلاف 74:1 مسألة 1 كتاب الحيغص. 


للبذيب :١‏ هدم حديث 2110 الاستبصار ١6١ :١‏ حديث 047 . 





()) السرائر) 56 





وأقلّه ثلاثة أيام متوالية, وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر. 
حبل» 00» ورة بمنع صحّة اند ومنبا ان الحامل يصح طلاقها مع الدم» ولا شي * 
من الحائض يصح طلاقهاء والكبرى ممنوعة ومنقوضة بالغائب» ومنها أن الحيض علامة 
على عدم الحمل فلا يجامعه, ورة بأن العلامة يكني فيها الغالب» والأصم الأؤل. 
قوله : ( وأقله ثلا ثة 
اتفق الأصحاب كلّهم على أن أتل الحيض ثلاثة أيامء كما تفقوا على أن 
أكثره عشرة: فلونقص عن ذلك فليس بحيض قطعء والأخبار(»في ذلك كثيرة 
جدأ, ولا ريب أن اللَياللي معتبرة في الأيّام, اما كيو :داخلة في مستاها أوتغلي وقد 
صرّح بدخوها في بعض الأخبار من طرق الجاثة 2270 وم عكر بعض الاصحاب 29 » 
وادعى المصئف الاجماع على ذلك في المنتهى (ما 
لكن اختلفوا في أن الثّلا ئهل,يشترط أنّتكون متوالية أم يكثي كونها في جملة 
عشرة وإن كانت متفرقة؟ فالأكثر عل الأول 73 وَالطْيَي"النهاية على الثاني 20 , 
وب مرسلة يونس» عن بعض رجاله: عن أي عبدالله عليه الشلام:9) , وضعفها 
بالمَذوذ, والارسال منع من السك بهاء والوقوف مع الأصل للشكٌ في الحيض» 
واستصحاب شل الذمة بالعيادة, وموافقة أكث الأصحاب اقتضى ترجيح الأقل. 
فملى هذاء ما امراد بالتوالي؟ لا يعرف الان في كلام أحد من المعتبرين تعييناً 
له والمتبادر الى الافهام من كون الكم ثلاث أيَام حصوله فيها على الا تصالء بحيث مق 
ما وضعت الكرسف تلون به وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بمصوله فيها في 


























.1081 حديث‎ ١0١ :1 لام حديث1157ء الاستيصار‎ :١ التهنيب‎ )١( 
حديث‎ 181-18٠ :1 حديث 6غ 449 الاستبصار‎ ١67:9 (؟) الكاني +: هلا حديث ١م التبذيب‎ 





اثة أيام بليائيها) . 

(6) التي انلك 

() منهم: الشيخ في الججمل والعقود ( الرسائل العشرة): 105 وابن ادريس في السرائرة 1# و ابن لججديد 
كا نقله في القتلف +م, وابن حزة في الوسيلة: 80 سما 





(4) الكافي 7010 حديث 8 





..... جامع المقاصد اج ١‏ 
وكل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وان كان أصفر أوغيره» فلو 
رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فها حيضان. 
ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشرء وانقطع على العاشر 
فالدمان وما بينها حيض. ولولم ينقطع عليه فالديض الأول خاصة. 








الجمئة» وهورجوع الى ما ليس له مرجع 

قوله : ( و كل دم بمكن أن يكون حيضاً فهو حيض) . 

هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك , وتكررفي كلامهم, ويظهر اله مما 
أجعوا عليه ولولاه لكان للهكثم به مكيلا من حيث تمرك المعلوم ثبوته في الذمة 
تعويلا على مجرّد الامكانعأوقد يُستأنس) لما بظاهر الأخبار الدالة على تعلّق أحكام 
الحيض بمجرّد لون القم 10 تح إقككان"أثل"يكون حيضأء ومنه يظهر اعتبار القيين 

و المراد بالامكاة عنكغ:الإمعدا ,عند الشارع» فلورات دما بشرائط الحيض 
كلّهاء لكن تقدته دم كذلك ولم يتخلل بينها أقل الطهر امتنع أن يكون حيضأء 
و كذا مابين العادة والحشرة مع || - اون ولا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة» 
لأن الحكم بكونه حيضاً وعدمه عند الشَارع واقع» وانكشافه عندنا موقوف على التجاوز 
وعدمه. ولا يعتبرني إمكان كون التم حيضاً أن يكون بصفة دم الحميض» كا صرّح به 
الصئف في المنتبى () وغيره 0 و كذا غيره0). 

ولا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يمخنتص بهاء فلا يجامع دم الحميض» 
والا لم تكن مختصة, لأن المراد الاخمتصاص غالبأء ولأن الصفات غير موثوق بهاء لأن 
الصفرة والكدرة في أيَام الحيض حيضء كا أن السواد والحمرة في أيام الظهر 
استحاضة» فلا يعارض ماهو أقوى» فان اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض. 

قوله : ( ولولم ينقطع عليه؛ فالحيض الأول خاضة) , 

هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة, أو كانت ولم يصادف الم الذي قبل 











(4) لححقق في التبرة: +١؟‏ والشهدني للم .5 


الحيض وغسله ...... 

ولوتجاوز الدم العشرة, فان كانت ذات عادة مستقرة -وهي التي 
يتساوى دمها أنخذاً وانقطاعاً شهرين متواليين 
العاشر جزءاً من عادتهاء فان صادف فالجزء الأخير من العادة, والدم الأول وما بينها 
حيض»ء اما زمان القمين -أعني الجزء الاخير والتم الال فظاهر لأنهها في العادة» وأما 
ما بينها من النقاء فهو حيض عندناء لأنّه محفوف بدمي الحيضء ومتشع كون الظهر 























قوله : ( ولوتجاوز الدم العشرة, فان كانت ذات عادة مستقرة) . 

ا ذكر أن التم إذا انقطع على العشرةكم .أن الجميع حيضء أشار إلى 
حكم ما إذاتجاون واعلم أنه اذا تجاوز الم العشرةء'فقدستزج الحيض بالطهره فلا 
يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة, أو مبؤدثة» أو مضطربة باسية لعادتها عددأ ووقتأء. 
أو عدداً خاضة, أو وقتاً خاضة, وعلى:التقديوات, كَامَا أن يكون لها تمييز أولاء فهذه 











صور عشر. 
أ: ذات عادة مستقرة مميزة. 
ب: ألصورة بحالها ولا تميي. 








دأووقتأ مميّزة. 
و: الضورة بحالها ولا ت 
ز: ناسية العدد دون الوقت 
ح: الصورة بحالها ولا تميي. 
ط: عكس ذلك مع ١‏ 
ي: الصورة يمالا ولا ت 
فهذه أقسام المستحاضات, وسياتي -انشاء لله تعالى- مفضلة. 
قوله : (وهي التي يتساوى دمها أخذاً وانقطاعاً شهرين متواليين) . 
العا بمرّتين متساويتين عددأ وود 

العود, ولا تصدق بالمرة الواحدة, لقول التي صلَى الله عليه وآله: « دعي الصّلاة أيام 


















.... جامع المقاصد/اج ١‏ 


اقرائك » (©؛ والجمع لا يصدق على الواحد قطعاء وني مقطوع سماعة: « فاذا اتفق 
شهران عدة أيام سواء فتلك أياتها» (4: وعن الباقرعليه السلام وقد سثل عن 
المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: « ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها 
مستقيمة؛ فلا يقرها فيعةة تلك الايام» (» وصدق الاستقامة يستدعي مرتين؛ ولا 
يشترط الثلاث اتفاقا ما لقول الضادق عليه الّلام: « فان انقط التم لوقته من اللثّهر 
الأؤلء حتى توالت عليها حيضتان أوثلاث فقد علم أن ذلك صار ها وقتأ, وخلقاً 
معروفأ» 00 

ولا يشرط في اسبتفرار العآدة ؟ين رار عادة الطهر لعموم التصء وصدق 
الاقراء بدونه, فلو رأت في| أؤل شهرين بحم|س» ثم في آخر الثاني وعبر العشرة رجعت 
إلى الخمسة, وتستظهر هنم برزَيَة الدم الثالث الى ثلائة, كا سيأتي في المبتدئة 
وا مضطربة» لوفوعه في غؤفت إللعاد تم ”“تشترظ استواء وقتيها وان اختلف العدد 
كيا في الفرض السابق. 

ويلوح من عبارة المنتهى عدم اعتبار استواء الوقتين فانه قال: لا يشترط في 
نقرار عادة الطهّر ثم قال بعده: لا يشترط 














استقرار العادة | 












العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان *), وهذا و إن كان بإطلاقه يؤْذنُ بعدم اعتبار استواء 
الوقت, إلا أنه .تمل أن يريد بعدم اعتبار الاستواء بالتسبة إلى الاستقرار العددي لا 


وقد صرّح بذلك في التذكرة حيث قال: لا يشترط في استقرار المادة استقرار 
عادة الطهّرإلى أن قال و كذا لا يشترط الرقت: فلورأت خمسة في أل الشهر ثم في 
أوسط القّاني» ثم في آخره استقرت عادها عدداً, فان اتفق الوقت مع العدد أستقرا 
عادة 0 , 





() الكاني +: هم حديث 1 
() الكاي م: ولاحديث 9 

(©) التهنيب 4١9 2١‏ حديث 1187 
(1) الكاقٍ +2 م حديث ١‏ بطاوت سبي 
(0) التبى لدعت 

(3) التذكرة 9ز باكر 








وني الكرى بعد أن اعتبر استقرار الطهّر حكى عن المصتف عدمه, ثم قال: 
وتظهر الفائدة لوتغاير الوقت في الّالث» فان لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم» 
وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة, أو حضور الوقت. هذا إن تقدم الوقت؛ ولو تأخر أمكن 
ذلك استظهاراء ويمكن القطع باحديض هناء ثم قال: والأقرب ان اتحاد الوقت إما يؤثر 
في الجلوس برؤية الدم, وقليا يتفق داقا 60 . 








وأقولة ما حكاء عن اللصشف صحيح» غير أن ما اقعاه من الفائدة منظور فيه 
إذ ئيس في كلام المصتف» ولا غيره من الأصحإبنةة:يصريح بأن من استقرت عادتها 





عددأ لا وقتأ تبلس لرؤية الدم مع القول بؤجوب الأميَطّهبار بالثلاثة على امبتدئة 
واللضطرية: وما قربه في آخر كلامه لا مع _لهى إذ لا فرقٌ بن المبتدثة وذات العادة 
وذات الدم إذا رأت الدم ني غير عادتهاء إلا إذا تأحَرَفيمكن الفرق هناء وسيأتٍ في 
كلام المصكف اعتبار الاحتباط في المبِكدذه بَالصَرَةك تم وَآعَوَآك قي متقدمة العادق 
ومن لم تستقر عادتها وقتأء ولم يوجد في كلامه ما بنافيه: بل يظهر من قوله فيا بعد 
( وتترك ذات العادة العيادة برؤية الم فيها) . 

ولواستوت الديضتان عدداً واختلفتا وقتأء كيا لورأت خسة أل الشهر 
وأخرى آخره»استقرت عدداً لا وقتأءاتفق عدد الطهر أو اختلفء تدل على ذلك 
عبارات الأصحابء؛ وحكاهفي الذكرى (» عن المبسوط (” وللذلاف 20 

ومثله ما لوتساوياني زيادة على شهرين؛ فتستظهر برؤية الم الذالث الى 
ثلائة أيام» وان عبر العشرة رجعت الى المذمسة, فان استمر ال3ّم فلا تصريح في حكم 
الكم الرابع والظاهر الحاقها بذاكرة العدد الناسية للوقت. 

ولواستوى الوقت في الحيضتين واختلف العدد, كيا لورأت خسة في أقل 
الشهر وستة في أوّل النَانِ فوجهان: 








() الذكرف: 14 

() الأكرى: 54 

(©) الببوط 1ل 

(:) الالاف 9: 4١‏ مسألة ٠+‏ كتاب للفيض. 








لها ... جامع القاصداج ١‏ 
أحدهم!: استقرار أقل العددين؛ وهوعختار امصتف في النباية (4, والشهيد ني 
الذكرى (. 


والثاني: العدم, وهوالأقرب لعدم صدق الاستواء والاستقامة, لكن هذه 
تترك الصلاة والصوم برؤية الدم, فاذا عبر دمها العشرة فالظاهر الحاقها بذاكرة الوقت 
الناسية للعدد مع احتمال رجوعهاء والتي قبلها الى عادة النساء من الاقارب والاقران 
أن لم يسبق لها عادة مستقيمة. 

ولو اخختلف عدد الحِيضِتيق لوقه » فاستقرار الوقت منتف قطعأء وفي استقرار 
أقل العددين ما تقدم . إذا تقزر هذا فهداتباكيث: 

الأو قد يلخص ماءذكرناه: أن العادة على ثلاثة أقسام: مستقرة عدداً 
ووقتأء مستقرة عددألاهقيَأ مسيتقرة وقتأ لا عبددأء وظاهر عبارة الكتاب تعرين 
الأولى لأنما المتبادرة إل لفَهُم من لاق لفط المتادة» كما يظهر من قول المصتف: 
( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فها), ولعدم انطباق الشعريف على غيرها, 
لأن تساوي الدمين أخذأ وانقطاعاً نا يصدق مع تماثل الرّمانء وهوغير صادق في غير 
اللذعى. 

ولوصح عدم اععبار القائل» واكتني بمطلق الاستواء في وقت الأخذ 
والانقطاع امتنع صدقه في الثالثق وخروجها من التعريف حينئذ نوع خلل» لأنه إن 
أريد تعريف مطلق المعتادة وجب دخوفا فخروجها خالل ني عكس التمريف» أو 
العتادةلحقيقية»فدخول الثانية خلل ني طرد التعريف, فتعيّن اعتبار القاثل. 

الاني: الهر لغة هوالعدة بين هلالين» وريًا أطلق على ثلاثين يوما كما 
سيأ إنشاء الله تعالى في البيع, والظها, والايلاء وغيرهاء ويطلق هنا على العدّة 
الي يقع فيها حيض وطهر صحيحين» وأقل ذلك عندنا ثلاثة عشر يوماً كا صرّح به 
المصتف في التهاية 0» وهذا الاطلاق شائع ني كلامهم, ولم يشبت أنه بطريق 























(6 اية الأحكام 111:0 
() الذكرقة 18 
(م) نابة الأحكام 11521 





أو البماز مع كثرة استعمالهم الشهر با معنى اللَغوي في مثل قوفم: في كل شهر سئة أَامٍء أو 


وقطم: تحديد أي الضلاح أكثر الطهر بثلااثة أشهر(© ضعيف, وأمثال ذلك 
مما لايحصى, مع أنه ذ أن غالب عادات التساء في كلّ شهر هلالي مرّة, ولهذا 








نا يحكم بالديض للمتحيرة في كل هلال مرّة» و كذا المبتدئة مع إمكان الزّيادة على 
ذلك ويحكم بانقضاء عتتها لوطلقت بثلاثة أشهرء وأكثر إطلاقات التَهرني الأخبار 
منزلة على الهلالي» فم هذا يكون إطلاق الشهر عل المدة التي يقع فها حيض» وطهر 
صحيحين بطريق لجاز لأنه خير من الاشتراله* و النقل 

إذا عرفت هذاء فقد ظهرممًا فُريناه أولأء اب الهرني عبارة الكتاب ني 
يراد به لهلالي لا العدة ِالَمىَالثاني » كا يوجد ني بعض حواشي 
ولد المصئف (© وشيخنا العّهيد (© .لآ جَدآئ ل يران بالتسبة إل الدمين لا يتصور في 
غيره» وكلام الفقهاء مشحون بذلك . 

ولأنه لوأريد ذلك لم يتحقق استقرار العادة, لصدقه مطرداً فيا لورأت خسة 
في أول الشّهر, وحمسة في آخره, ثم استمرٌ الّم في الثّهر الذي بعده, فإنا وإن حكدنا 
برجوعها في الدم الثّالث إلى العدد الشابق, إلا أن ما بعده من زمان استمرار الدم لا 
ن» لانتفاء المعين لذلك ء ولم يصع قوله فيا بعد: ( وتترك ذات 


تتعريف المعتا 








ويمكن أن يقال: أراد بالشهرني التمريف المعنى الثاني ولا يضر خروج 
رقتأ خاصة, إذ اكراد بالعادة هنا ما يرجع اليه عند عبور الذم العشرةء وهو 





ة عدداً ووقتاً, وعدداً خاصة دون غيرهها. 





ثابت في ذات ١‏ 
إلا أن هذا إنمايعتد في أوّل طروء الم بعدتخلل عشرة» فلو دام أوطرأ قبل تخلل 
(1) الكشي في الفقز 14 


(1) راجع مفتاح الكرامة 0:١‏ م, والتقيح الرائع :١‏ 106 
(©) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 787 


للف 


رجعت إلهاء 


جامع المقاصد/رج ١‏ 








عشرة بينه وبين الدم الأول لم يكن حكله معاومأء ولا يكون حينئذ رجوع ذات العادة 
عدداً ووقتاً إلىعادتها مع استمرار الم داماً مستفاداً من العيارة, لأن صحّتها إغا تكون 
اذا أريد بقوله:( رجعت إلها) كون ذلك في المرة الأولى لما عرفته» فلا يكون ضابطاً مع 
احتياج قوله: ( وتزك ذات العادة ...) حينئذ إلى التأويل » فكان الأولى ما 
قدمناة. 


القالث: هذا المذكور هناء.ضووحكم ذات العادة الني لا تمييزهاء فان الثتي لها 
تمييز سيأقي بيان حكمها قبل«الفروع. وَبكببٍ نزلت الشهرفي العبارة فهي غير شاملة 
لجميع أقسام المعتادة» فلا يعرف أحكام البّقي أمنها من العبارة» وقد أوضحنا حكها فيا 


سبق. 

الرابع: قد تلخص تما ذكرناه أن استقرار العادة وقتاً نما يكون بتمائل زمان 
القمين بالنسية إلى الشهرين لفلاليين» لما عرفت من أن المّهرني كلام الي صلّى الله 
عليه وآله والأئمة عليهم السّلام إنَا يحمل على الهلالي» نظرا إلى أنه الأغلب في عادات 
النساءء وني الاستعمال, ولوجمل على العنى الآخرمع كونه مرجوحاً لم يطردء فلورات 
ثلاثة» ثم انقطع عشرة» ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت ها لعدم تمائل الوقت باعتبار 
الشهر. 

المزامس: لو كان لذات العادة المستقرة عدداً خاضة, أو وقتاأ خاضة تميزء فان 
طابق ما استقرها من العادة عملت عليه. وإن خالف فالترجيح للعادة. 

قوله : ( رجعت إليها) . 

معناه :ردت حكم دمها المتجاوز إلى عادتها امستقّرة, فحكت بأن مقدار 
العادة حيضء وما زاد استحاضة» ي ها تركته فيه من صومء وصلاة لأنّها 
تثيتت كونها طاهرة فيه, وأنَّ ما احتملته من كون الذم حيضاً فاسد, والظن إذا ظهر 
فساده لاعبرة به فكيف الاحتمال. 









ويجاوزته العشرة» وكون ما هو بصفة الديض لا ينقص عن الثلا ثةولايزيدعل 
العشرة» فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة. 








قوله : ( وإن كانت مضطر. 
اختلاف لون الدمء وجاوزته العشرة» و كون ما هوبصفة دم الميض لا ينقص 
عن ثلاثة ولا يزيد على العشرة) . 

ظاهر العبارة أن البتدثة من لم يسبق هلاتغادة في الحيض,لأنهامقابل المعتادة» 
وأن اللضطربة من سبق لها عادة ونسيتها ‏ لأأنه قسمهانإلكزاسية العدد, وناسية الوقت» 
وناسيتهاء وفي المعتبر : المبعدثة هي التي تيقديء الدمء والضطربة هي اأتي لم تستقرها 
عادة20, 

وهذا التفسير صحيح إلا أنَالأوَّلعوَ دي ري حلي أتخكام الباب» فان من 
لم تستقرلها عادة أصلا ترجع الى النساء مع فقد الثميز كاتني ابتدأت الدمء والضطرية 
لاترجع الى التساء لسبق عادةلهاء وأيضاً فان النقسم الى الأقسام الشلاثة هي هذه 
دون تلك , 

ويجوز قراءة المبتدثة بكسر الدال, وفتحه اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى التي 
ابتدأت الحبضء أو التي ابتدأ بها اللكيضء أي لم تستقّرهها عادة. 

إذا تقرّر ذلك , فالمبتدئة والمضطربة إما أن يكون لما تمييز أولا؟ والقييز 
تفعيل من ماز الشيء بميزه اذا عزله وفرزه 40 , ولا حلاف بين الأصحاب في اعتبار 
الامور اتني ذكرها المصتف فيه. وهل يعتبر فيه بنوغ الم الضعيف أقل الطهر؟ وجهان: 

أحدهما: نعمء وهوانّذي يلوح من ظاهر ال معتبر(» ويه صرّح ا مصتف في 
التهاية :4 لأنا اذا جعلدا القوي حيضاً كان الضَعيف طهرأ لانه مقابله. 


() اللمتير 21 70 
(؟) الصحاح ( مين 
(©) الشركة باتك 

() نهاية الأحكام 21 86م 





جامع المقاصد ارج ١‏ 






ولورأت ثلاثة أسودى ثم ثلاثة 0 الأسود عشرة» فمل الال لا تمييزشاء 
وعلى الثاني حيضها حمسة؛ وني البسوط حيضها العشرة, والستة الشابقة تقضي 
صلاتها وصومها(» . 

وقال الصتف في اك الأقرب أنه لا تمييزها 0 , وهويعطي اعتبار 
أقل الطهرني الفُسعيف وإعتبا ٠‏ لكن في خبر يونس بن يعقوب» عن أي 
عبدالله عليه السّلام في امرأة ترى التعثثلا ثة أو أربعة» ثم الطتهر ثلا ثة أو أريعة» ثم الدم 
كذلك » ثم الطهر كذلك ء ثم اللام كذْلكِبأجاب عليه السّلام بنرك الصلاة» وفعلها 
مع الطهر ما بينها وبين شهل ثم هي مسححاضة 000 أخرجه الشّبخ في الكهذيب من 
طريق ابن بي عمير("). 

وععداء عن يون مقو إيضبهمواطؤيق آخر( , وحمله الشيخ على 
مضطربة اختلط حيضهاء أومستحاضة استمرٌبها الم واشتبهت عادتباء ففرضها أن 
تبعل ما يشبه دم الحيض حيضأ والآخر طهرأء صفرة كانت أو نقاء. ليستبين 
حانها(, وهوصريح في عدم اشتراط بلوغ الضعيف أفل الطهر. 
وبع لخي قال في ابسو 0 ووجهه صاحب التيعصول الا 










ث ١ء‏ التبذيب 1: ووم حديث جهاا 
: مم حديث 105ل الاستبصار 1: 11 حديث 167 
مم حديث +ااء الاستبصار :١‏ 159 حديث 404 
() الاستبصار 2١‏ 2326 

(م) البسوط اده 

() المس رجي 


عدو ل 








الشهر أوتتمة العشرة بصفة دم الاستحاضة» فانها تتحيض مما هر 
بصفة دم الديضء قال: ولا يحمل ذلك على ظاهره 00 وهذا الحمل يدل على اعتيار 
بلوغ الضعيف أقل الطهرء وعليه الفتوى» وتنزيل صاحب المعتبر أقرب الى ظاهر اللفظ. 

ومن علامات القيِير الرائحة, فا منتن قوي بالتسبة إلى غيره» ومنها النخانة» 
ومنهبا اللون, فالأسود قوي, ثم الأخرء ثم الأ الأصفر ومتى اجتمع في دم 
خصلة, وفي آخرى اثنتان فهو أقرى. 

وني التذكرة قال بعد أن قرر أن ما شائةالام ايض فهر الحيض, سراء كان 
الأول أوالأوسط أوالآخرقال: ولوكانقي دم خصلةِ وفي آخر اخرى فالمتقدم هو 
القوي 40 , لكن ذكر هذا ني سياق كلأم الشافميء.ظِيله حكاية عنه, وفي التهاية 
تردد لعدم الأولوية©) , 

















ترع: 

قد نترك ذات القييز العبادة عشرين يوم متوالية: بأن ترى الحمرة عشرة 
فتجلسها لإمكان لخيض .بناء على عدم وجوب الاستظهار. ثم ترى السواد بعد عشرة 
فالحكم للثاني لأنه الأقوى, والأول تبين أنه استحاضة, ولوات الدم القالث 
بالنسبة إليها انتقلت إليه. ومثله يأقي في ناسية العادة إذا ذكرت بعد جلوسها في غيرهاء 
واختارفي العتبر أن تحتاط في العشرة القانية بالعبادة, فان لم يعبر الآم العشرة فضت 
الصرمء والأصحّ ما فعلته لفوات شرط التمييز مبة الى الآمالثاني (1), وفيه قوة. 

واعلم أن قول المصتف: ( وان كانت مضطرية» أو مبتدثة رجعت الى القييز) 
ؤاخذة: فان الضطربة هي التي اختلف عليها الم ونسيت عادتهاء إما 
أوعدداً ووقعأء بدليل قوله بعد : ( لو ذكرت المضطربة العدد » دون 














(ص) نهاية الأحكام 186:1 
(1) التبر ا 701 





جه . جامع المقاصد/ج ١‏ 
ولوفقدتا التقييز رجعت المبتدئة الى عادة نسائهاءفان فقدن أو اختلفن 
فالى عادة أقرائها» 





الوقت ...) وحيتشة فالحكم برجوعها الى القييز مطلقاً لا يستمر, لأن ذاكرة العدد, 
التاسية للوقت لوعارض تمبيزها عدد أيام العادة لم ترجع الى القييز بناء على ترجيح 
العادة على القيين و كذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد. 

ويمكن الاعتذان بأن المراد برجوعها إلى القَيير ما اذا طابق تمييزها العادق» 
بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على القييزء وهو حسن» فينزل إطلاق كلامه على ذلك , 





قوله : ( ولوفقدتا القييز رجعتالمّدثة إلى عادة نسائها) . 

أي : دون المضطربة, و إنا آكتَقتن هذا لمكم بالمبتدثةء لأن اللضطربة سبق لها 
عادة, فلم يداسب الريحوعإلتظادةتيراٍوالزاةبالتساء الأقارب من الأبوين أو 
أحدهضماء ولا يمذتص ذلك بالعصبة, لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين. 

قوله : ( فان فقدن أو اختلفن فالى عادة أقرانها) . 

هذا للدكم ذكره في المبسوط 20 وتبعه جماعة من الاصحاب (2, وحكى 
المصتف في المنتبى عن الرتضى وابن بابويه الرّجوع إلى الروايات من دون توسط 
الأقران 0 , ومال إليه. 

وأنكرني المعتبر() الرّجوع إلى الأقران مطالباً بالدليل: وفارقا بالمشاكلة ني 








الظباع ولب التساء دون الأقران,» واعترضه في الذكرى بصدق لفظ نسائها 
الوارد في الر لأن الاضافة تصدق بأحنى ملابسة, قال: وما لابسنها ني السن 





والبلد. صدق علينَ التساء, وامّا المشاكلة فع السن واتحاد البلد تحصل غالبأء قال: 
وليس في كلام الأصحاب منع منه؛ وإن لم يكن فيه تصريحء نعم الظاهر اعتبار تماد 





الحيض وغسله ... ١‏ نا 
فان فقدن أو اختلفن تحّضت هي والضطربة فيكل شهر بسبعة أيام أو بغلاثة 
من شهر وعشرة من آخرء وها التخييرفي التخصيص. 








البلد ني الجميعء لأن للبلدان أثراً ظاهراً في تخالف الأمزجة (© هذا كلامه. 

ومراده بالجميع التساء والأقران وللنظر فيا قاله حال, ولابد من انتفاء 
الأغلب ني عادات القساء, لترجع إلى الأقران» فلو اخطفن وغلب عليينَ عدد تحيّضت 
به ومثله يعتبرفي اختلاف الأقران لترجع الى الرّوايات. 

قوله : (تحيضت هي والضطربة في كل شهر بسبعة أيام» أو بثلااثة من 
اخر). 

وها أن تتحيض بالشتة أيضاًء لو[ ودهامع السمة في حديث واحد (2 ولعله 
نا تركها الصئف اكتفاء بالتبعة في الدَلَآلةحَلهَا و: 
يغلب على ظلنها شي ء قتصير إليه. 

وني نهاية الصتف: الأقوى الرَجِوع إلى الاجتهاد لثلاً يلزم التخبيرفي الشابع 
بين وجوب الشلاة وعدمها 40, ويشكل بامتناع الاجتهادء حيث ينتفي اللريجح إذ 
القول بالتختّير لا يصيّ معه, وها ذكره من امتناع التخيّير منقوض بيومي الاستظهار بعد 
العادة وغير ذلك . 

والظاهر أنه لا يتشعين عليها جعل الحسيض أوّل الشّهر, وإن اقتضته لبدبلة غالباً 
في التذكرة0», ولا شك أنه أول؛ وإذا 








في هذه الأعداد, إلا أن 

















فلا أثر لمنع الزوج. 

والمراد بتخييرها في الأعداد والتخصيص إلا هو أول مرّة لا مطلقاًء ميث يجوز 
ما ذلك في كل شهرء وإن كانت عبارات الأصحاب مطلقة لبعد اختلاف مرات 
الحيض زماناً وعدداً, ولأن ذلك قاتم مقام العادة للمعتا. 





() الأكرى: 81 

()) الكاني ©: حم حديث ١‏ التبذيب :١‏ لم5 حديث +118 
(م) هاية الأحكامة لمعا 

©) التذكرة وت 





.... جامع المقاصد ارج ١‏ 


ولواجتمع القييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زماناً. 





فرعان: 
الأول: إذا تحييقمت المبتدئة والضطربة بعدد من الرّوايات لفقد ما سواها, 
اره في الدور العّاني إذا لم يتجدد شي ء هوأولى من تمييزلماء أوعادة 







إذا لم ينقطم الدم على العدد الذي تحيضتابه هل تستظهران كذات 
م أو يومين؟ الظاهر نعم صرح به ني الدروس (©, وحكى أذفي المبتدثة 
تستظهر بعد عادة أهلها' بوم اك 

قوله : ( ولواجتمع| القييز والعادّة قُالأقوى العادة إن اختلفا زمانً) . 

ما تقدم من .حكم ذات آلكَادةللستقرة المراد به ما إذالم يكن لها مع العادة 
تميين فانه ذكر ذات القيي كيل وتنذا:كياءيفيدحكمذات العادة الستقرة عدأ ووقتأ, 
يفيد حكم الستقرة في أحدهما خاء وكذا يفيد حكم التاسية للعادة عدداً خخاضة, أو 
وقتاً خاضة؛ ومتى اتفق القَييز والعادة فلا 

أما إذا اخمتلفا زمانا إما مع الاختلاف عدداً أولا معه, فللشيخ قولان 40 
وبالعادة قال أكثر الأصحاب7), ومستند القولين الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار 
العادة طلقا من غير تقييد بانتفاء القِييزا”»» وقد سبق بعضهاء وحديث حفص بن 
البختري في الحسن عن أبي عبدلله عليه السّلام: « إن دم للديض حار عبيط أسود له 
ودفع فلتدع الصلاة» (7) وهودال على اعتبار القيبز من غير 














دقع فاذا كان للدم حرا 













نيب 1: 4+1 حديث 1888 الاستبصار 1: 174 حدبث 10/7 

(6) قول في الجمل والعقود ( الرسائل المشر): 178 وقول في 

(1) مهم :الشهيد في الذكرقة 56 

(0) الكاني +: 41 حديث ا التهذيب 101:1 حديث 2444 ولمزيد الاطلاج راجع الوسائل ؟: 047 باب 
17 

)١(‏ المصدران الابقان. 








العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع: بوهي ألرْكذةي كلام الصتفء أما المستفادة 
من القييز فلاء لأن الفرع لا يزيد على أطِله مع احتمال المرجيح, لصدق الاقراء عليها 
وفيه بعد لأنه خلاف المتعارف. 

واعلم أن قول المصئف: ( إن تمَلَقئةؤهان) بت تملا ؛تصوير المسألة وليس 
شرطأ للأقرى والا لفسد العنى , ولوقال: ولراجتمع القييز والعادة, واختلفا زماناً 
فالأقوى العادة , كان أحسن. 

قوله : ( لورأت ذات العادة ‏ إلى قوله- لتقدم العادة تارة وتأخرها 








اخرى) . 
هل يجب على من نقدم دمها العادة الاحتياط في العبادة إلى أن تمضي 
الثلاثة, أويحضر الوقت؟ يبنى على إيداب الاحتياط على المبتدثة واللضطربة, وعدمه 
مع احتمال عدم الوجوب هناء ففي مقطوع سماعة المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها 
قال: « إذا رأت قبل وقتها فنتدع الصلاة فانه ربا يعتجل»(1) وني خبر اسحاق بن 
عمّار, عن الصّادق عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة: « إن كان قبل للايض بيومين 
فهومن الحيض» ( وني البيان( نزل هذه على المضطرية اذا ظنت الدم حيضأء 
وينافيه قوله :« إن كان قبل الحيض بيومين فهومن الحيض» . 
(1) الكاني +: بال حديث 04 التهذء 


(0) الكاقي 
0 البيا 





0 هما حديث +0و, 


١ه‏ حديث 195 التبذيب 51م حديث 3181 





لا حديث إام اله 








... جامع القاصد ارج ١‏ 


ب: لورأت العادة والطرفين أو أحدهماء فان تجاوز العشرة فالحخيض 
العادة و إلا فالجميع. 








ويمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوماً أو يومين عملا 
بهذه الرواية(4ء بخلاف مالوزاد لعدم الليل» ومقطوعة سماعة مطلقة 20 فلا تصلح 
للدلالة على الزَائد لهملها على المقيّد, إلا أنه لا يمضرني الآن قائل بذلك , والاحتياط 
طريق إلى اليقين» فهو أولل. 

ويمكن حمل الأولى على ما إذابيأت قبل وقتها وعلمته حيضء أومضى ثلائة 
أيام, وحمل القّانية على الاخيالاعن التؤالكي | :إن كان قبل الميض بيومين فني 
الغالب هومن الديضء وحينئّذ فلا دلالة ه) عل ترك العبادة في اليومين» ولايخق ما 
فيه» و كيف قلنا فالأول الجزم بتملنَ كرولا" الدائض بهذه ما خلا ترك الواجب. 

هذا إذا تقدم القمالمادوع وك وتايعر مكل ذلك لما تقدمء والقطع بكونه 
حيضاًء فان التأخر يثبر ظنّ حصوله: لأنه يزيده انبعاثاً نظأ إلى العادة» وفيه قرة. 

قوله : ( ورأت العادة والطرفين ...) . 

المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدهاء وفي المتقدّم ما سبق من احتمال 
وجوب الاحتياط وعدمه. 
إذا تجاوز الدم العشرة فلم يحكم بكون الطرفين استحاضة, وهلا 
محكم بالثاني خاصة حيث يمكن ضميمة الأول إلى العادة في كونها حيضاً؟ 

قلنا: الحكم بكون الثاني إستحاضة مع استواء تسبتها إلى العادة ترجيح من غير 














إن 








مرجح. 0 
فان قيل: استواء التسبة غير معلوم» بل المعلوم خلافهى واتفاقهم على أن كل دم 
قلنا: لما كانت العادة ملحقة بالأمور الجبآية» اقتصرفي عذالفتها على ما إذا كان 


(1) الكاني 6: م0 حديث 1 الفقيه 
(؟) الكاني +< با حديث و التهقيب 59 ١04‏ حديث +10 , 


1181 حديث 144ء التبذيب 1511م حديث‎ ١ 





الحيض وغسله .. 

اج: لوذكرت المضطربة العدد دون الوقت, تيّر تفي تخصيصه وان 
منع الزوج التعيين. وقيل : تعمل في للدميع عمل المستحاضة» وتغتسل 
لانقطاع ا يض في كل وقت يحتمله» وتقضي صوم العدد. 








مجموع لدم لا يزيد على العشرة, فان زاد وجب العمل بالعادة: و إطلاق الأخبارة؟ 
والأصحاب الرّجِوع إلى العادة مع القجاوز يشمل ذلك . 

قوله : ( وإن منع الروج التعيين) . 

هذا لا اختصاص له بذاكرة العددي ب ؤّهوآت في كلّ من خيّرت في تخصيص 
عدد إنا عدد العادة أوإحدى الرّواات, لكوت الحيض لما بأصل الشرع 
لاباختيارهاء والتخبيرلم يثبت أصالة, بل لأن جهلها ادال اقتضى استواء جميع أيام 
القهر بالتسبة إلهاء فامتنع تكليفها بشي صوصء فكالم يكن ذلك منوطاً 
باختيارها أصالة» لم يكن للزوي في للك راض أوَيتتْمَل أن يكون كالواجبات 
الوسعة, فعل القول بأن له منعها من الاشتفال بها ني أُول الوقت لوخحالفت تسقط 
نفقتها إن منعت الوطء. 

والراد بتخييرها في التخصيص إِنا هوفي أل الأمر-كيا سبق فاذا اختارت 
أل الشهر صار كالعادة, فتعمل في باقيه عمل المستحاضة. 

وامراد بالشهر هنا: الهلالي: رجوعاً إلى للجيلة, فان الغالب حصول الحيض في 
كلّ شهر مرّة» ولوعلمت حصول العدد في الشهر مرتين» وتكرّر ذلك » ولم تعلم الوقت 
فلا تصربح للأصحابء والظاهر وجوب جلوسها مرّتين في الشهرء والتخيير بحاله» 
بالتخيير, فانما هوعند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوصء ولا شك في 
أو الشهر لموافقته الغالب. 
قوله: (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة) . 
هذا القول للشّيخ (© رمه لله إللداقا ها بالمتحيرة» تمسكا بالإحتياط, وله 








ا كلا جد 6ه حديث م ا اء التهقيب 1:ج زع دل ارم حديث جهو أحلء كما 
اجع الوسائل 1: 041 باب ه من أبواب للفيض. 
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.... جامع المقاصد/اج ١‏ 

ولوانعكس الفرض تحيّضت بثلائة واغتسلت في كل وقت 
يحتمل الانقطاع» وقضت صمم عشرة احتياطاً أنلم يقصر الوقت عنهء 
و تعمل فيا تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة. 








مالم يحصل ها اختلال الحيض في زمان يقصر نصفه عنه, ولم تعلم بالمزج للقطع بديض 
ما وطهر ما حينئذ فلا تعمل في السميع عمل المستحاضة. 

والعتمد التخيير, و القول بالجمع بين التكليفات ضعيف, وهنا فائدتان: 

أ: موضع القولينء ما إذا ل يلبوت طروء الدم عليهاء بأن عرض لا جئون 
ونحوه» فان علمته رجعت بتجالاز العشرةء/أل كيد العادة, فان استمرٌ إلى الشهر الثاني 
فهوعلّ للذلاف. 

ب: ليس المراه.من قوله:. ( وفيل : تعمل في لشميع عمل المستحاضة) الاقتصار 
عليه وعلى الغسل للانقطاع» بل كول ممع لَك" مآ تتركه للدائض» أخذا بجامع 
الاحتياط. 

وا مراد من قوله: ( وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يتمله) الاغتسال 
عند كلّ صلاة, وكذا غيره من الغايات المشروطة بالظهارة, لأنه مل نحم وجوب 
الطهارة»و ان كان كل وقتيتمل الانقطاع»فتجب للصلوات امس خخسة أغسال» سوى 
ما يهب للاستحاضة:, إذ لا تداخل لما قيل أن استمرار الحدث ممنع التداخل» وتتخيرني 
تقد أي الأفعال شاءت من الغسل والوضوه وغيرهما ما يجب ويب عليها المسارعة بين 
الفرضين بالغسل للفرض الثاني مع كثرة الدم, كا تجب المسارعة بالوضوء لو كانت 
مستحاضة تلزمها الأغسال. 

فرع: لوعلمت زمان الإنقطاع بعينه اقتصرت على الاغتسال للانقطاع فيه. 

قوله : ( ولو انعكس الفرض تحيضت بغلاثة ...). 

المراد بانعكاس الفرض أن تذكر الوقت وتنسى العددء وهنا صور أريع» لأنها 
إن ذكرت أول ايض أكملته أقله ‏ وهو ثلا ئة لثبوت تيقته حينئذ» وإن ذكرت آخره 
جملته نهايتهاء وإن ذكرت وسطه جعلت قبله يومأ وبعده يومأء وإن ذكرت يوبا في 
الجبسلة أو دونه كأن قالت: كنت في أول يوم من الشهرء أومن زواله إلى اليل حائضاً 





قطعأء ولا أعلم أهو الأول أم الآخر أم الوسط؟ 
مشكوك فيهء وبهذا يظهر أن إطلاق المصئف (تحيضها بثلاثة) ليس بجيّد. 

فني الاول: يجب عليها أن تعمل في باقي العشرة -وهوسبعة بعد الشلاثة 
أعمال ا مستحاضة ومنقطعة الحيض» فتغتسل لاحتمال الانقطاع, على نحوما تقرّر 
سابقأء مائتركه الحائض. 





م تقضي صمم العشرةء وذلك كل هتشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها 
عن العشرة» فلو عرفته إجمالاً قضت اللشكوك قَيْه/اياصة كا يقتصرفي الأعمال 
والتروك عليه. 





وفي الثانية: تجمع في السبئة-إلسائقةٍ على الثلاثة بين عجل ا مستحاضة وتروك 
الائض» دون منقطعة الحيضء والقضاء بحآله" إلا أنتْقضر الزمان كيا تقدم. 





وي الما تجمع في الشبعة الشابقة بين أعمال المستحاضة وتروك الخائض 
لعدم احتمال الانقطاع فيهاء وفي الشبعة اللاحقة تبمع بين أعمال المستحاضة ومنقطعة 
الديضء وتروك الحائض إن لم تعلم قصور الزمان والقضاء كيا تقدم. 

وني الرّابعة: تعمل فيا قبل امعلوم إِنْ يوماً وإن دونهء إلى تمام المشرة أعمال 
الستحاضة وتروك الحائضء وفيا بعده كذلك مع أعمال منقطعة الميض مع عدم 
قصور الزّمان, وكذا القضاء. 


وهذا الدكم مني على القول بوجوب الاحتياط؛ ولم يرتضه المصئف في ذاكرة 
العددء والظاهر عدم الفرق» فلا وجه للمخالفة, والأظهرإمًا اقتصارها ني الضور 
الثلاث الاول على القلاثة إن لم تعلم الزيادة عليهاء أو رجوعها إلى الستة أو الشبعة أو 
القلاثة مع العشرةء فتجعل القّلاثة ابتداء العدد المأخوذ في الاوىء وانتهاءه في القانية,. 
وتتخيرني القّالئة والرّابعة إن لم تعلم القصور عنهاء أوعن أحدهاء فان علمت شيئاً 
عملت به؛ فلوعدمت التقصان عن الشتة والزيادة على القلاثة فاخمسة مع احتمال 
الأربعة» وتغتسل للانقطاعء ثم هي مستحاضة. 





جامع المقاصد/ج ١‏ 

د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقينء وذلك بأن 
تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه» فيكون الزائد على النصف وضعفه 
احيضاً بيقينء بأن يكون الحبيض ستة في العشر الأول فالذامس والسادس 
حيض. ولوكان سبعة فالرابع والسابع وما بينها حيض؛ ولو كان خمسة 
من التسعة الاولى فالذامس حيضء ولوساوى النصف أو قصر فلا حيض 









وني الضورة القالعة, إناهلمت أناليوم الذي ذكرته أوسط الحيضء تذيّرت 
على نحوما تقتم, لكن لا تأخفٍ من الأعداد الْتققّمة إلا وترأ كالئّلاثة والشبعة» وإن ل 
تعلم ذلك أمكن أن تيأخيذ الأفل وكتوآلشلا ثة لأصالة عدم الزائد والاقتصارعل 
التيقن, أو تأخذ واحدا مك علد الزولباعت]: 

ومتى أخذت عدداء اشترط أن لا تعلم الزيادة عليه» أو التقصان عنهء وهي 
في باقي الزّمان مستحاضة مع استمرار الدم» وما حققناه يظهر للمتأمل قصور عبارة 
الصتّف عن أحكام القول بالاحتياط في هذه, وعدم جريانه فيها على ما انختاره في 
ذاكرة العدد خاصة. 


قوله:( ذاكرةالعددء الناسية للوقت قد يحصل طاحيض بيقين ٠)...‏ 

ذاكرة الوقت, الناسية للعدد قد تكون كالمتحيّرة, بمعنى عدم تيقنها الديض في 
شيء من الزّمان, وقد لا تكون, كأن يحصل ها العلم بأن عادتها في زمان يقصر نصفه 
عن عدد أيام العادة: لوجوب الأخذ من أحد التصفين مع الآخر حينئة, بخلاف مالو 
ساوى التصف عدد العادة أوقصرعنه؛ وضابط الحيض التيقن على ذلك التقدير 
مازاد على نصف الرّمان وضعفهء أي:مثله كالستة ني العشرة, فالخامس والشادس 
حيض بيقين» وما قبل الخنامس مشكوك فيه بين الخيض والاستحاضة وما بعد 
السادس مشكوك فيه بينها وبين انقطاع لليض» فتراعي الاحتباط على القول به» 
وتتخيرني التخضيص بين ما قبل للذامس وبعد السّادس على القول الآخرر 


الحيض وغسله ..........ء 32 ل لل 





ه: لوذكرت الناسية العادة بعد جلوسها ف 
ولو تيقّدت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها اعادتهاء وقضاء ما صامت في 
الفرض في عادتهاء فلو كانت عادتها ثلاثة من آآخر الشهر فجلست السبعة 
السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة, 





ولوأضلت سبعة في عشرة فالرابع والشابع وما بيئها حيضء ولوأضلت 
خسة من العسعة الأول من العشرة فان الخامس بيقينء لأن الزيادة على التصف 
بنصف يوم و إنا قد الصف التسعة بكونها الأوكِم وهي الي بدايتها من أول العشء 
إذ لوكانت التّسعة الثانية .وهي التي بدائها من ثاف الكش لكان ايض الشادس لا 
اللؤاقين ١‏ 

وقد يعلم من هذا احكام صبائل المزجء فنها مالوقالت: الخيض ستة» و كنت 
أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر سيوم أوَبمَيَ قهَدهأحدْتَستةي العشر الأوسطء فلها 
يومان في الأول: وأربعة في الثالي حيض بيقين. 

ولوقالت: وكنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة, فاضلاها الستة في 
عشر يوم من آخر الشهر الأول وأول الثاني واللحظتان حيض بيقين» فان الستة إن 
كانت من الأول تمت باللحظة من الثاني , وإن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من 
الأل؛ وعلى هذا القياس. 

واعلم أن قول الصتف: ( بأن يكون الهيض سنة في العشر الأول) لا يريد به 
إلا المثال» فان السبعة والأربعة وغيرهما كذلك , وكذا العشر الأوسط والأخي وإن 
كان ظاهر قوله: ( بأن يكون الديض ...) قد يقعضي خلاف ذلك . 

قوله : ( لوذكرت التّاسية العادة بعد جلوسها في غيرها|) . 

قد يُسأل عن تصوير الفرض على القول بالإحتياط» فان تصويره على القول 
برجوعها إلى الرّوايات ظاهر, وصورته في ذات العادتين ثلاثة وسبعة متسقتين وغير 
متسقتينء مع اخختلاف زمانها إذا نسيت نوية الشهر وغلب على ظنها أنَها التسبعة 
فجلستهاء ثم ذكرت أنها الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره. 

ويمكن فرضها في ذات العادة التحدة, إذا كانت ثلا ثة في زمانء فظنتها سبعة 
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وقضت ما صامت من الفرض في الثلا ثة. 

و: العادة فد تحصل من حيض وطهر صحيحين؛ وقد تحصل من القيين 
كما اذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أمر, وفي الثاني 
كذلك » فاذا استمرت الحمرة ني الثالث أو السواد جعلت الخنمسة الاولى 
حيضاًء والباقي استحاضة عملا بالعادة الستفادة من القييز. 
فالحكم ما تقدم. 

قوله : ( وقضت ما صامتجقنن الفرض في الثلاثة) . 

الظاهر أن التقسييد بالفتررض لا خَاَة/إليهء كما لم يميد به في قوله: ( قضت ما 
تركت من الصلاة والضيام ف السّسعة) » إذا_البراد بيان فساد ما صامته باعتبار كون 
الزمان حيضاً في الثلا ثةو. يا أن المراد ل الزّمان في الستبعة للصلاة والصوم لأنه 
طهر فكا يجب قضاء الوأعب تشع قفا لدوب 

قوله : ( العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين) . 
واحدة في ثبوت العادة, كيا هومذهب 











هذه العبارة قد توهم الاجتزاء بم 
العّافعي (0) وبه عبر أصحابه (2, وليس مذهياً لناء فينيغي أن يراد بالحيض 
الججنس» ليصلح للتعددء وقد تقدم اعتبار الرتين. 

أمنا الطهر فيكني مرّة واحدة إذ العادة أيام الاقراء, والطهر دليل عليهاء 
والمراد بالصحيحين للؤاليان عن استحاضة:, كرا صرح به من عبر بهذا اللفظ لامتناع 
استقرار العادة» مع اتصال أحدهما بالاستحاضة, 

قوله : ( فاذا استمرت الحمرة في الثّانث أو السواد ...). 

قد يُسأل عن فائدة تعبير المصئف باستمرار الحمرة أو السّواد في الكّهر القالش» 
وهل له مدخل في ثبوت المحكم المذكون أم لا؟ 

فيقال: نعم في بعض الصور, وهوما إذا حصل تمييربالشَروط يعارض العادة 
فان الظاهر هنا ترجيح القيينء فانه أصل للعادة المذكورة» والفرع لا 








()) لمبميع )لاسملا 





ز: الأحوط رد الناسيةللعدد والوقت الى أسوء الاحتمالات في ثمانية: 





يعارض أصله. فلعلّ المصئف عبر بالاستمرار لتسلم العبارة عن 

أما لو اختلف لون الم لا مع شريطة القييز وعبر العشرة» فان المرجع هو العادة 
المستفادة من الفيين. 

قوله : ( الأحوط رد الئّاسية للعدد والوقت الى أسوأ الاحتمالات) . 

اناسية العدد والوقتء هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة لتحيّرها في شأنها, 
ثيرة أيضأء لأنها تحير الفقيه في أمرهام وبعضهم يضع اسم المتحيّرة موضع 
التاسية, فتسمّى ناسية العدد وناسية الوق أبَصَباتمتجيّرة» والأول أحسن وأشهر, 
والتسيان الطلق قد يعرض لغفلة أوعلة وقد تِنّ صغيرٌة وأتستمر لها عادة في الديض ثم 
تفيق ولا تعلم بما سبق شيثاً. 

وقول المصتف: ( الأحوط ود ِالَاسَيّة بي ج:) الظاهن؟ أنه يريد به الوجوب» 
لأن الذلاف هناني نزوم أحكام الاحتياط, لحصول الشّك في زمان الحيض القتضي 
العدم يقين البراءة بدون الجسمع بين التكليفين» والمعتمد عدم الوجوب» بل ترجع هذه 
إلى الرّوايات السَابقة مع عدم التمييز. 

قال في الذكرى: ان العمل بالرّوايات ظاهر الاصحاب(2, وادّعى عليه 
الشيخ في الخلاف الاجماع (», وني البيان: الاحتياط هنا بالرة إلى أسوأ الاحتمالات 
ليس مذهب ا لنا(» .ويدل عليه أصالة براءة الّمة من التكليف بالزائْد وما يلزم من 
الخرج العظم» والشقّة على ا مرأة والرّوج؛ والرٌوايات الدالة على رجوعها إلى السئّة 
والشبعة وغيرها كثيرة20, 

واعلم أن هذا القسم هوتتمة الأقسام العشرة الَابقة, لأن المضطربة المميّزة 
تقدمت عند ذكر المبتدثة» وهي شاملة للأقسام القّلائة ثم ذكر قسمين منهاء أول 








وقد تسمى 
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منع الزوج من الوط ءء ومنعهامن المساجدء وقراءة العزائم .و أمرهابالصلوات» 
والغسلعند كل صلاة» 
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الفروع: وهما ناسية الوقت, وناسية العدد غير مميتزتين» وهذا هو القسم الثٌالث ويدل 
على عدم القييز هنا أن هذه الأحكام لا تجامع القييز لوجوب الرّجوع إليه. 

قوله : ( منع الزوج من الوط م) . 

وكذا السيّدء إذ ما من زمان يفرض إلا وهو تمل للحيض» فلوفعل عصى » 
وعلها الغسل للجنابة, ولا كفارة يفا وإن قلنا بوجويها على الهائض لعدم تيقن 
الديض. 

قوله : ( وأمرها بالصلوات) . 

قد يفهم منه ومين قرهز ( وقضاء أحد عشر على رأي » وصوم يومين... ) 
عدم وجوب قضاء الضلاة» وبَه صرحي التَذكرة9) لأهاإن كانت طاهراصح 
الأداء, وإلّا فلا تكليف؛ ولأن فيه حرجاً عظيماً. 

واحتمل فيها أيضاً الوجوب 23 لإمكان اتقطاع الحيض في خلاهاء أوني آخر 
الوقت وقد يق قدر الظهارة وركعة, ورما انقطع قبل الغروب وقد بتي قدر الظهارة 
وخس ركعات فيجب الظلهر والعصرء ومثله المغرب والعشاء, واختاره اللصئف في 

3 أن تصلي أؤل الوقت دائمء أ وآخره داماء أولا هذا ولا ذاك , 










0 





قضاؤها خاضة, فحينئذ يقين البراءة يتوقف على 
قضاؤما كقضاء الصوم سواء. 

دان عن تسل حر القت دافا تدع يمد كل أحد حدمو ست 
لامكان أن يطرأ الديض في أولى الظهرين أو العشاءين» فتفسد صلا تان, وينقطع في 





()) المصدر السابق. 
(©) هاية الأحكام :هاا 





أثناء غسل الاولى منها أو القّانية» فيجب قضاؤها لفساد طهارتهاء وكيف قدّر زمان 
اصلاتها آخر الوقت, فلابة من إدراك الظهارة ومس ركعات, فاذا قدرصحّة الفرض 
الثاني لصادفه غسلة الطهر فالأول فاسدء ولا فالثاني, فتقضي سبع صلوات صبحاً 


بينها اكغرب» لأن الفانت من 





ومغربا ورباعية مرةدة بين الثلاثء ثم صبحاً ورباعيت 
يومين اثنتان من يومء وواحدة من آخر. 

ولو كانت تصلّي أول الوقت دائاً وجب قضاء صلاتين مشتبهتين لاحتمال. 
الإنقطاع بعد فعلهها دون مازادء إذ لوفِرضن[ ادام لحِيض في أثناء الصلاة ما وجبت» 
لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها. 

ول وكا تصلي أل الوقت تازة و آخيرة أتتترئئ, أو وسطه داقاً وجب قضاء 
أريع صلوات مشتيبات, لإمكان الآنتََ]ْعقي يأوفيا فضيدان. ويجب التدارك لإمكانه, 
وكذا يمكن الانقطاع ني الثانية فتفسدان أيضاء وآلتدارك ممكن فيجبء وجاز 
القاثل, فلابد من ثمان صلوات . 

وني بعض حواشي الكتاب ما صورته: ينغي أن تصلّي كلّ صلاة مرتين 
أل الوقت و آخره, لأنّه إن كان أحدهما حيضاً صح الآخر. 

قلت: جاز أن ينقطع الحيض في أثناء غسل الثانية فيفسد, ويجب قضاؤها 
لإدراك قدر الظهارة وركعة. 

ولا يقال: يقدر وقع القائية حيث ينتبي الضيق فلاتجب الأول لأنا نقول 
هذا يتم ني البح أما في الظهرين والعشاء ين فلاء فان نهاية الضيق أن تغتسل لكل 
من الصلاتين مع كشرة الدم وقد بتي من آخر الوقت قدر الظها وخغس 
ركعات» فيمكن الانقطاع في أثتاء الفسل» فيفسد ويجب قضاء الفريضة الؤداة به 

وفها أيضاً ما لفظه: أو نقول: إن صلّت دائماً أول الوقت أوآخره قضت بعد 
كل أحد عشر صلاة مشتيبة» وإن كانت تصلّي 
أحد عشر صلا ت. 1 
قلت: قد بيّنا وجوب صلاتين في الفرض الأول لإمكان الإنقطاع في أثناء 














أؤله تارة وآخره اخرى قضت بعد 








...هه جامع المقاصد ارج ١‏ 
وصوم جميع رمضان» وقضاء أحد عشر على رأي؛ وصموم يومين -أول وحادي 
عشرٍ قضاءً عن يوم 

وعلى ما اخترناه تضيف الها الثاني والثاني عشر,» 


الفريضة الثّانية» فتفسد الصلاتان ويجب تداركهما. 
ينا في الفرض الثاني وجوب ثلاث لامكان طريانه في الفريضة الأول» 
وانقطاعه في الغسل لنظيرهاء فلا يستقيم ما ذكره. 

وني الفرض القالث وجوب أربع, لامكان طريانه في الفريضة الأول فيفسد 
الفرضان, ويجب قضاماء لإازالة كدرالظهارة وفعلها من أول الوقت» وإمكان 
انقطاعه في أثناء الثانية» فبُجب فملها لإدرّاك فدر الظهارة وحمس ركعات» وهذا 
الذي ذكره يناسب مذهب التَامةآلقائلن تاتتتصاص كل صلاة بوقت لا تشاركها فيه 





الأخرى. 

قوله : ( وقضاء أحد عش رعل رَأي) . 

الاشارة بذلك إلى خلاف الشيخ -رعه لله حيث أوجب قضاء عشرة لأنّها 
أكثر الخيضء» ولم يعتبر التشطير لأصالة عدمه(2 وحيث علم أن وجوب ذلك كله 
رعاية للاحتياط بحسب الممكن, ظهروجوب أحد عشرء بل يجب قضاء أحد وعشرين» 
الإمكان كون ايض أول الشهر وآخره مع التشطير. 

قوله : ( وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم؛ وعلى ما اخترناء 
تضيف إليها الثاني وثاني عشر) . 

إذا أرادت هذه قضاء يوم فعند الشيخ تصوم يومين» أول وحادي عشر » 
العدم إمكان اجتماعها في الحسيضء وهذا بناء على عدم اعتبار التشطير فأمًا على 

دتباره وهو الذي أشار إليه الصف بقوله: ( وعلى ما اخمترناء ...)- فيجب أن 

بين آخرين» الثاني وثاني عشر الأقل» وحينثذ فيمتتع اجتماع الجميع 
ف الشيضء ولوجراعاة التشطير, لأن الخيض إن ابعدأ بالأول انتبى بالحادي عشرء 
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موي رةه ب 
ويجزتها عن الثاني و للدادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل هادي عشر, 


ع ا 








فصح ما بعدهء أو بالاني صم الأول, وإن انتهى في الأول وابتدأفي الحادي عش رصح 
الثاني أو انتهى في الثاني وابعدأني الثاني عشر صح الحادي عشره وبهذا الطريق يمكن 
قضاء تسعة أيام. 

والعبارة عنه أن يقول : إذا أرادت قضاء صوم من يوم إلى تسعة صامت 







اني عشر أل الأولى» وتصوم يومين بين الرقين 
: متصلين بالمرتين, أو باحينزاهماء أو منفصلين عنهاء وعلى ذلك 
قتبرأ ذمتها, لعدم إمكان اجتماع المرتين فيا الحيضَ وها فسد من أيام إحداهما ص 
بدله من أيام الأخرىء أو من اليومين التولسطين. 

ولاتكقق المرتان من دون المتوسطين لآمكآن انقطاع الخيض في نصف لبي 
الأخير من المرة الأول» ويعود في 
الخامس, ويعود في الخامس عشرء فيفسد جميع أيام المرتين ماعدا ثلاثة» فيكثل 
بالمتوسّطين» وإن أشكل عليك ذلك فعليك براجعة هذا للجدول؛ وريًا يوجد على 
هذا اهل جدول لا يخلومن خلل» يظهر خلله بصحيح الكأمل ما وصفناه وهذه صورته: 
أيام الرة الأمل أيام الرة العنية 
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قوله : ( ويجزئا عن القَاني والخادي عشريوم واحد بعد الثاني وقبل 
الحادي عشر) . 
هذا إشارة إلى طريقة ثانية للقضاء بناء على مراعاة التشطيرء وهي أقلّ تكليفاً 



































بعة أيام فا دون 
وتلك تجزئ في قضاء تسعة فا دونهاء وصورتها في قضاء يوم: أن تصمم الأول وثاني 
عشرة» وتصوم بدل الثاني وللحادي عشر في الطريقة الأول يوبا واحدأ, تجعله بعد 
لاني وقبل الحادي عشر, حذراً من اجتماع الجميع في الديض. 

والعبارة عن هذه أن نقول: إذا أرادت قضاء يوم فا زاد الى أربعة قضته 
عرتين» تزيد على أولاهما يومأء وتفرقهة .أي نفريق شا 
بين يومينء ولا تبعل المجموع في"أزيد من عكوة» ثم تصوم الّانية متفرقة من غير زيادة,. 
تبدأ من ثاني عشر اليوم الأؤل» أو من عاشلر ثإنيه, وكذا تبعل كل يوم من أيام المرة 
الّانية ثاني عشر. نظيره من المرة الأول؛ أوعاشرمايلي النظيرلا أزيد, وإفا م يجز 
2 المرتين أوفي |تهدكصما لل يكمطع حتفي آخر يوم, ويبدأفي حادي عشر 








فني مثال الكتاب يمكن انتباء الحيض في الثاني , فيستدىء في الشاني عشرء 
فتغسد الأيّام الثلائة, وإنا لم يصح من غير زيادة يوم لإمكان انقطاع الديض على آخر 
العدد, وعوده في نظيره» فلا تحصل البراءة. 


وإفا وجب كون النظير ثاني عشر نظيرهء أوعاشر ثانيه دون مازاد على ذلك » 
لأنها إن اجتمعا ني الحيض أجزأ ما بعد الأول وما قبل الغَانيِء بخلاف ما لوجعل 
التظير بعد عاشرما بليه, لإمكان انقطاع الحسيض في اليوم الذي بلي التظير الأول وعوده 
في حادي عشرء فتجتمع الثلاثة في للديض. 

ونا لم يصح بهذه الطريقة أزيد من قضاء أربعة, لأن الطهر القطوع به تسعة 
أيام» فاذا ور عليها القضاء على الوجه الَابق امتنع أن يصمح أزيد من ذلك ء وإن 
أردت أن يظهر لك ذلك بالعيان, فعليك براجمة هذا الجدول فيه يظهر لك خلل 
الجدول ا موضوع على هذا الل في جميع صوره ماعدا الأولىء وهذه صورته: 


فلم 





ح: اذا اعتادت مقاديرءتلفة مقسقة» ثم استحيضت رجعت الى نوية 
ذلك الشهر, فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل الى أن تنتبي الى الطرف. 





المرة الاول المرة الثالية 











واعلمء أنها لوأرادت قضاء غير العَدْدمٌ ميّإلعبادات, كالصلاة» أوفعل 
القلواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ولك . 

ولوأراد زوجها طلاقها أوقعه أي" أوَكتبلقهانتأي-وقت شاى» ثم في آخر حادي 
عشر لعدم إمكان اجتماعها في امن وإذ علقت انقضتمعدتها بثلاثة أشهر, لأن 
الغالب الحميض في كل شهر, ولا تكلف الصير إل سن اليأس من حيث احتمال تباعد 
الديض» للرواية الدالة على اعتبار التابق من الأمرين: الاقراء والأشهر(© » ويحتمل 
انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه. 

قوله : ( لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة...) . 

كيا تشبت العادةفي القدار الواحد من العدد كذلك تثبت في المقادير 
الختلفة, كثلاثة وحمسة وسبعة مثلأ وذلك إذ! كانت متسقةأي منتظمة لايختلف 
في التورين- بأن ترى العدد الأول في الدور الأول أؤل الدور الثاني وكذا 
العدد الثاني والثالث. 

ولا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد_كيا مثلنا- أولا 
تكون كا إذا كانت ترى في شهر خسة ثم ثلاثة لم سبعة, ثم تعود إلى النمسة ثم 
القلاثة ثم التبعة» ولا فرق أيضاً بين أن ترى كل واحد من المقادير مرّة كا ذكرنا- أو 


مرتين كيا إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة» ثم في شهرين خسة خسة وفي 





شهرين بعدهما سبعة سبعة» ثم في الدور الثاني كذلك . 
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ووجه ثبوت العادة بذلك , أن تعاقب الأقدار للفتلفة ما اعتيد صار كالعدد 


والوقت المعتادين: واندرج ني عموم الأقراء. 


ويحتمل العدمء لأن كل واحد من المقادير ينسخ ما قبله ويذرجه عن الاعتبار 
خصوصاً التكررة» فعلل الثاني تعمل على بين ومع فقده فالرّوايات أوتمتاط, وعلى 
الأؤل تجلس في كل شهر برؤية الذم» فان أنقطع على العادة أو المشرة. 
عبرها فالعادة أعني نوبة المهر. 

هذا إن ذكرتهاء فانبثلسيتها رك ]إل أقل اتحتملات عندهاء ثم الأقل الى أن 
ينتهي إلى طرف الأعداد _أعني أقلها فلو كانت مقاديرها ثلاثة ثم حسةثم مم 
تسعة, فقالت: لا أدري نوية الشهرحمسة أم سبعة؟ فانها تأخذ للخمسةء لأنها الأقل» 
فني الَانيِ هي مترة ن ألسبِمَة وَالتسَعى لَأنَ"نوبَةٌ الاول إن كانت الشبعة فا بعده 
تسعة. وإن كانت خمسة فنا بعده سبعة» فتأخذها لأنها الأقل» وني الثالث هي مترقدة 
بين التسعة والشلاثة فتأخذ الّلاثة وعلى هذاء ثم ماذا تعمل في باقي الزمان إلى آخر 








فذاك , وإن 








العدد لممتمل ؟ وجهان: 
أحدما: تحاط بالجمع بين التكاليف الشلاثة إلى آخر الحتمل مصيراً إلى 
اليقين بحسب الإمكان. 


والثاني: لا بل هي مستحاضة لأصالة البراءة مماعدا ذلك , ولأن تلك هي 
العادة المعتبرة شرعاً. ويحتمل القطع بوجوب الاحتياط هنا للجزم باخخلاها يبعض 
العادات في الجملة؛ وكيف قلنا فلاب من قضاء مقادير الذور كلّها. 

هذا إذا كانت المقادير تمرني التورين فلا عادة على 
الظاهر, لعدم تكرر عدد منها على الوجه العتبر, وقد تقدم في الكلام على المعتادة ميل 
المصتف؛ وشيخنا الشهيد إلى اعتبار الأقل من المقدارين للفتلفين» فيجب انسحابه 
هناء وقد صرّح في الذكرى بالقلا (0. 








فان مرت عزءا 





() الأكرقة 5 





الميض وغسله .. 





الفصل الثا ني: في الأحكام 

تحرم على المائض كل عبادة مشروطة بالطهارة» كالصلاة» 
والطواف.ومس كتابة القرآن. ويكره حمله ولس هامشه, ولا يرتفع حدثها 
لوتطهرت؛ ولا يصح صومهاء ويحرم عليها للجلوس في المسجدء 





وني التذكرة قال: جلست الأقل من كل شهر (2: والظاهر 
أيضاًء وقد ينظرفي ذلك إذا كانت الثلاثة أولاألقَامِيِ لعدم اعتبار المتكرّر حيط 





ايات, وقد تقدم 
قوله : ( ومس كتابة القرآ 
لا خلاف في تحرم مس كتابة القران عل امخض كالجتبء وكذايمرم مس 
اسمالله تعالى وأسراء الأن اء والأئمة عليهم السّلام» والظاهر أن اسم فاطمة 
عليها الّلام كذلك » وقد تقدم تحقيق ذلك . 
قوله : ( ويحرم الجلوس في المسجد) . 
تخصيص التحريم بالجلوس يؤْذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبون, 
وجوازه لهاء وللجدب مروي في حسنة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السّلام بلفظ 
«مجتازين» () ويفهم منه ومن الآية (7) عدم جواز التردّد في السجد فياء إذ معنى 
المتاز وعابر السبيل من يدخل من أحد البابين ويخرج من الآخرء فيرد على عبارة 
الكتاب. 
وهذا كله فيا عدا امسجدين أماهما فيحرم الدخول اليها مطلقاً م في حسنة 
عحمّد بن مسلم: « ولا تقربان المسجدين الحرمين» (20, وخالف في ذلك سلآن حيث. 











.... جامع المقاصد ارج ١‏ 







الجواز فيه» ولولم تأمن التلويث حرم أيضأء 


رك المستحبّةء ول يفرق بين المسجدين ولا غيرهما() , 

قوله : ( ويكره للجواز فيه) . 

قال الصتف في النتهى: قال الشيخ فيالكلاف: يكرلها الاجحيازفي غير 
السجدين؛ ولمم نقف فيه على حجة واباحه في غيره» وهر اختيار المفيد, والسيد 
المرتضى 297 واحتج على نني الكراهة بعدم التص (6, 

ثم احتمل كون سبب الكواهة إما جعل المسجد طريقاً وإما الدخول بالنجاسة 
إليه» ولك أن تنظرفي كلامه قن وجَهين 

أحدهما: ان جمل)| المسجد طريكّا ذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن له 
يُخص بلهائض» بل يعم كل >تآن و9" وجه لتخصيصه بالدانض. 

الثاني: ان إدخال المَجَابة إن امد حدم حرام وان لم تعد فكيف يكون 
سببأ للكراهيّة؟ إلا أن يقال: هذا مما يستثى لورود التصّ عليه» ولكراهية الاجتياز. 

قال في الذكرى: ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي, أما الجنب فلا يكره 
للآيةق وم يذكره المصتف. 
اضطر إلى الكون في المسجد لابثاً لنحوخحوف من سبع أو لص بحديث لم 
يجدبدأ منه, وتعذّر الفسل تيمم وجلس الى أن تزول الرورة؛ صرح به في النتهى (0) 
والظاهرن أنه لوغلبه التوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج. 

أما للدائض فلم يتعرض إليهاء وفيها إشكال ينشأ من تعذر الظهارة منهاء فان 
قلنا به .وهو الظاهر. فهل تتيمم؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين» 
ومن أنه على خلاف الأصلء» فيقتصر فيه على مورد التصء ولا فرق بين المسجدين 











وغيرها. 





(0) للراسم 66 

(5) اللتتهى 21 1٠١‏ ءوانظر :كناب الخلاف 9: +11 مسألة :0لا وامقتعةة :. 
(5) الصدراا 
(4) الذكرىة 06 
(©) النتبى 213021 






الحخيض وغسله . 1 
وكذا يحرم على | الستحاضة وذي السلس وللهروح الدخول» والجواز أيضاً في 
السجد معه؛ ويحرم قراءة العزائم وأبعاضهاء ويكره ماعداهاء ولوتلت السجدة يه 


أو استمعث سجدت. 


ويحرم على زوجها وطؤها قبلاًءفيعزّر وتعمده عالاً. 








قوله : ( وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس واللجروح معه) . 

. : مع خوف التلويث» ويفهم منه عدم تحريم إدخال التجاسة إلى المسجد» مع 
عدم خوف التلويث, وهوخلاف مذهب الصتفييولا سبيل الى أن يقال: هذه أيضاً 
بالتصّ» إذ لا نص على غير الدائض. 

قوله : ( ولوئلت السجدة, أو ابلتمعت سجدات) . 

الف في ذلك الشسيخ, فيجرم عايها التتجود بداء على اشتراط الظهارة في 
سجود القلاوة 220 و الشهور خلافه» وق رؤوابةٍ إن بشَبرعن-الشادق عليه الشلام: 
« إذا قرىء شي ء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير طهرء وإن 
كنت جنباء وإن كانت المرأة لاتصلي» (© وهي صريحة في ا مدعى , وقوله 
عليه التّلام في خبر عبداليّجمان, في الحائض:« تقرأ و لانسجد)(” محمول على السجدات 
ا مستحبة» بدليل قوله: « تق رأ» . 

واعلم أن تقييد المصتف الجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء, يفهم 
منه عدم الوجوب بالسماع, وقد صرّح به في غير هذا الوضع, وصرّح شيخنا الشهيد 
بالوجوب 40 وهوالأقرب» وهومروي في خب أي بصير الشابق» وسيأقي تحقيقه في 
باب سجود التلاوة انشاء الله تعالىعولا يخنى أن مراد الصف بقوله: ( ولوتلت 
التجدة أو استمعت سجدت) الوجوب. 

قوله : ( فيعزر لوتعمد عالاً) . 





يخر. 








(0) الثباية: ٠ل‏ 
لتهذيب +: 1+ ؟حديث 11 اوفيه : ( عل غير وضوه) . 








.... جامع المقاصد/ج ١‏ 





أجمع علاء الاسلام على تحريم وطاء الخائض قبلا وقطع في التذكرة )١(‏ بفسق 
الواطئ .ولو استحله كفر قطعأء لانكاره ما علم من الدين ضرورة» مالم يتع الشبهة 
بيره ما يراه الحساكمء ويحكى عن أن علي بن الشَيخ أي 
جعفر رمه لله تعزيره ثاثني عشر سوطاً ونصف ثمن حد الزاني (» ولا نعرف المأخق» 
وإنما بناء التعزيرات على عدم الكقديرء إذ هي منوطة بنظر الداكم, إلاما اختض 
بالتص. 

وهذا إذا كان عالماً اليم متعمّداً للفعل, فيلوجهل الميض فلا شي ء 
عليه؛ ومثله ما لونسيه. وكقاأ لوجه ل,الِتكُوم خاضة أونسيه لعموم قوله عليه التلام: 
« الئاس ني سعة مالم يطلسوا»و(».وقوله عليه السّلام: « رفع عن اي للنطأ 
والنسيان» 00, 

ولو وا" طاهراً كرا لعن وح لتر حال العلمء فان استدام تعلقت به 
الأحكام؛ ويججب القبول من المرأة لوأخخبرت بالحيض إن لم تنهم بتضيع حقّهء لقوله 
تعالى: ( ولايمل هن أن يكتمن) (*) فلولا وجوب القول ما حرم الكتمان. 

و! الخال فان كان لتحيّرها فقد تقدم في أحكام المتحيرة, وإن كان 
لغلبة ظن كنبها بالتهمة» فني الذكرى يهب اجتنابها 0©: وفيه نظر وصرّح الصتف في 
التذكرة بعدمه(» , وفي المنتهى أوجب الامتناع حالة الاستمرار مع الاشتياه(6 ي محتجاً 
بوجوب تغليب الخرام للاحتياط في الفروج. 

فان كان يريد الاشتباه للتحير فقد تقدم حككه, وإن كان لغيره كيا في الزائد 


الممكد في حقّه فيجب 


























() ذكر القول السيد العام في مفتاج الكرامة 2١‏ جي5. 

() الكاني 0:5 حديث ؟ التبذيب ؟: 56 حديث 407 وما فيمما قريب وليس نضاً. 
(4) قصال 1172 

(0) البقرة 204 





نا 





الحيض وغسله ... 
وني وجوب الكفارة قولان: أقريها الاستحباب؛ وهي دينارني أوله قيمته عشرة 
دراهم: ونصفه في أوسطه. وربعه في آخره. 





وجوب الامتناع فيه نظر, استناداً إلى العادة. ولووطأ الي 





على المرأة الإمتناع بحسب الإمكان وقوفاً مع قوله تعالى: ( ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان) (0. فتعزر أيضاً مع المطاوعة, وقد ورد مثله في الصوم. ولوغرتهء 
أو أكرهته؛ أو استدخلت ذكره حال نومه اختصتي بالحسكم لكن لا كفارة عليهاء ولو 
قلنا بوجويهاء كا يمختصّ بحكله لوأكرفهاء أولؤطأهَآمَامةمن دون وجوب شي ء آخرء 
والنفساء في ذلك كالحائض. ُ 

قوله : ( وفي وجوب الكفارة ولاك أقربج]“الاتتتتحباب) . 

القولان للشيخ (©, وأكث الأصمَح]ل واثليون بالوجؤيكا"! , لكن المستند 
ضعيف, فان روايات العدم أصح اسنادأ(8) , مع أن فيه جمعاً حسناً بين الأخبار. وهو 








الأصح. 

قوله : ( وهي دينارني أله قيمته عشرة دراهم, ونصفه في أوسطهء 
وربعه في آخره ...) . 

التقدير بذلك مستفاد من رواية داودين فرقد عن أني عبدالله عليه السّلام 0 » 
واختار ابن بابويه في القنع وجوب التصتق بشبعه 9إء وهذا في الزّوجة حرة كانت أو 








أمق دواماً أو متعة. 
ولووطأ الأجنبيّة في الديض زانياً أولشبية» فهل تترتب عليه الكفارة وجوباً 
أو استحباباً, أم لا؟ منشؤهما عدم التص وكونه أفحش» فيناسبه التغليظ بطريق 








(1) الابه 6 

(1) المبسوط 11:0 للثلاف :١‏ لام مسألة ؟ كتاب الحيض. 

(5) منهم :اللرتضى في الانتصارن مم وابن ادريس في السرائرن ؟: والشهيد في الذكرق: 4. 

8 حديث الا لاز ) لاع الاستبصار ١54:١‏ حديث +15 لكل 1357 
4 حديث الام الاستبصار ]:١‏ 17 حديث 104.. 















غير تقييدء فكان كالعام. 

ويعتبرفي الدينار كونه خالصاً من الغش مضروباًء لأنه المتبادر من الاطلاق» 
فلا يجزئ التبر(؛) ولا القيمة» لعدم تناول التص ماء وكيا في جميع الكمّارات إلامع 
التعدّر فيمكن الإجزاء, ومشله التٍصف والرّبع؛ ومع تعارض القيمة والتبريحتدمل 

بح التبر لقربه إلى«'الْنصوص» 

التينأر بعشرة دراه هل المعروف بين الأصحاب هنا ولي الذية» 
و للذبر خال منه (*) ونسبه في الكي07 إل تقدير الشّيخين (0 , وظاهره التوقف في 
وجوب اعتباره» ولا وبهلة: 

والمراد بتقديره بالعشرة: ما كان عليه في زمانه صلّى لله عليه وآله, فلوطرأ 
نقصان قيمته أو زيادتها فالحكم بحاله, ومصرف هذه الكفّارة مصرف سائر الكفارات 
حملاً على المتعارف شرعاً. 

والراد بالأؤل والوسط والآخر, أزل العادة ووسطها وآخرهاء فيختلف 
باختلاف العادة على الصحيح: فالأؤل لذات الثّلائة اليوم الأوّل, ولذات الأربعة 
هومع ثلث الكّانيء ولذات الخمسة هومع ثلثيه؛ ولذات السئّة اليومان الأولان» وعلى 
هذا القياس» ومثله الوسط والآخر. 

وقال سلآر: الوسط مابين للنمسة الى الشسبعة (6.» والقطب الرّاوندي اعتبر 











3 ءركذلا)١(‎ 

()التيى اكلا 
() التهذيب 1:١‏ حديث هدوء الاستبصار 17:0 حديث 00 ل 
(4) التب: ما كان من الذهب غير مضروب» انظر الصحاح ( تب 
(0) التبذيب 154:١‏ حديث الام الاستيصار 1: 1787 حديث 1058 












مة: /اء والطوسي في النهاية: 5 


(6) الراسية 4ل 





الحيض وغسله .. 

ويختلف ذلك بحسب العادة, فالثاني أول لذات الستة» ووسط 
لذات الثلاثة فان كرّره تكررت مع الاختلاف زماناً أوسبق التكفيره 
وإلافلا. 





العشرة واسقط العادة (0 فعندهما قد تخلوبعض العادات عن الوسطء والآخر, وظاهر 
قوله عليه السّلام: « يتصدق إذا كان في أوله بدينار» ( يدفعه لعود الضُمير إلى ايض 
الول ليد يأرل اشر -وهوحيض اراق وحمله على مطلق الحيض خلاف 
الظاهر, مع ندور القولين أيضاً. 





تفريع : 

النفساء في ذلك كلدائضي فعل هذآ آلف الذكرى: ولوصادف الوطء 
زمانين أو ثلاثة يعني بالتسبة الى الأؤل والوسطَالانث !كا يقفق في التفاس 
من قصر زمانه, فالاهر التعدد(» وني البيان احتمل التعدد ثم زاد فقال: أما لوقصر 
زمانه عمًا يحتمل الوطء فلا (:4 وفيه نظر. 
: يحتمل عود النظر إلى المسألتين وعوده إلى الأ 
للفرق, وني أصل المسألة إشكال لعدم صدق الأول والوسط والآخرني مثل ذلك 
عرفأء ولنمكم في ذلك هوالعرف مع أصالة البراءة وعدم ظهور معارض» وما أيعد 








هابين قوله وقول سلآر والقطب. 
زه : (فان كي تكزرت » الاخجلدانة أوسبن لكي وا 2009 
يريد ب( الاختلاف) اختلاف الزّمان في اللو رجبء كالاول والوسط مغلا فان 


موجب الأول دينار, والثاني تصفه, ومثله الوسط والآخن والأول والآخر, والمراد 
مه على الوطء الثاني ء وقوله: ( وإِلّا فلا) معناه وإن انتنى الأمران فلا 





(1) البيانة 7٠‏ و84 وقيه: (عما يحتمل الوطم ثلاث فله) . 








ولو كانت امته تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام 
يتكر و( إلا» مركبة من (إن) الشرطية: و(لا) النافية, وججلة الشرط ممذوفة, وهذا 
هوعنتار المصتف في كتبه 60 . 

ووجهه في اللتفق أن الحكم متعلّق بالرطاءء وصنقه في الواحد والتعدد سواء. 
فتجب الكقارة كلا صدقء وإيهاب الثاني عين ما أوجبه الأول خلاف 
الظاهر, فيتويّف على الدليل» على أنه لوتم لزم مثله مع اختلاف الزّْمان, وينحصر 
الوجوب في اللأكار. 

ووجه التكرر مع الاختيلاقيرانها فعلان مختلفان في الحكمء فلا يتداخخلان 
كغيرها من العقوبات الختلفة؛ وضعفه امومع أنه قياس. 

وذهب ابن إدريس إلى عدم الِِكرَرٍ مطلقاً (©: وشيخنا الشّهيد إلى التكرر 
مطلقا(, لأصالة عدم:التداخل» وه و أقرب. 

ولوعجز عن الكتتازة ماهر آلَتَمن السقوطء فان في خبر داود 10) أمره 
بالإستغفار, وجعله كقّارة من لم يمد السبيل إلى شي ء من الكمّارة وهو الظاهرء مم 
إحتمال انتظار اليسار كباقي الكفّارات, وفيه ضعف. والظّاهر أن الراد بالعجز المقارن 
للفعل, لأنه منع تعلق التكليف لا الطارىء, لسبق الاستقرار مع احتممال العموم 
لإطلاق الأمر بالاستغفار, 

قوله : ( ولوكانت امته تصدق بثلا ثة أمداد من طعام) . 

وجوب الصدقة هنا واستحبابها ميني على القولين في الكمّارة, والقائل 
بالوجوب هاهنا هو الصدوق 20 , والقيخ في التهاية 29 ولا حجّجة إلا رواية عبداللك 
أبن عمروعن إبي عبدلله عليه السَّلام (") ولا تصلح للاحتجاح من وجهين: 














( النتهى 11971 ترير الأحكام 6:1( للقطف: وس 
() السرائين 34, 








الحيض وقسله ... 
ويجوزله الاستمتاع بماعدا القبلء ولايصح طلاقها مع الدخول 
وحضور الزوج أو حكله وانتفاء لحمل 











أحدهما: أن الأمرفيها بالصدقة على عشرة مساكين, ولا قائل به. 
الثَاني: أن ظاهرها استحباب الصدقة, لأنه عليه السّلام أجابه أولاً بالأمر 
بالاستغفار, فالحق عدم ابتنائها على ما تقدم. 
ولا فرق في الأمة بين القمة والمدبرة» وأم الولد والمزوجة ولوبعبده وفي 
المكاتبة المشروطة والمطلقة تردد ينشأ من انقطاع السلطنة بالكتابة» بخلاف المعتق 
أُجنيبة» ويحتمل التقسيط إعظاء لمن التيبين حكله. 





قوله : ( ويجوز الاستمتاع منها بمأعدا القبل)/ 

هذا هوالشهور, وذهب الشيد الْرَتَفيَتإنأنتل“يمل الإستمتاع منها إلا بما 
فوق المشزر ومنه الوطء في الذبر(©, و عييعةظاهر.رواية الحليي عن إن عبدلله 
عليه اللام: « تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتهاء تم له مافوق الأزار» (, وفي 
معناها رواية ني بصير عنه عليه السّلام أيضاً © ولا دلالة فيها إلا بمفهوم لمنطاب, 





وهوضعيف. 

وني مرسلة عبدالله بن بكيرعن بعض أصحابنا عن أُني عبدالله عليه السّلام: 
« إذا حاضت الرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتق موضع الدم» (1) وفي معناها رواية 
عبداللك بن عمرو”) وهشام بن سال عنه عليه السّلام 29 وهي صريحة في 
المطلوب. 

قوله : ( ولا يصمح طلاقها مع الدخول» وحضور الزوج أوحكهء 
وانتفاء الدمل) . 





(1) قالءني شرح الرسالة كيا حكاء عنه الملامة في القتلف: 88 
انهذ ١‏ حديث 404ء الاستبصار (: 179 حديث 141. 
حديث 44٠‏ الاستبصار ١74 :١‏ حديث 
١‏ حديث 885 الاستيصار 174:0 حد 
١‏ حديث 400 , الاستبصار 178:1 حديث 158 . 
١‏ حديث مم , الاستبصار 1: ١74‏ حديث 155 . 











(0) التهذيب 20 








لفيا” .... جامع القاصد/اج ١‏ 
ويجب عليها الفسل عند الانقطاع كالجنابة» لكن يج بالوضوء سابقاً 
أو لاحقاً. 





لايجوز طلاق الحائض لجماعء ولا يقع باتفاقنا بشروط ثلاثة: 

أن تكون مدخولاً بباء فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضاً. 

وأن يكون زوجها حاضراً معهاء أوني حكم الحاضرء والراد به من كان قريباً 
منها ببحديث يمكنه استعلام حالماء أولم تر غيبته حذاً يعلم انتقاها من الطهر الذي 
وطأهافيه إلى آخر, بجسب عادتها الغا » فلو كان غائباً عنها فوق المدة المذكورة, أو 
كان في حكم النائب ‏ وهو اَذثي لامك استعلام حاها مع قربه ص طلاقها وإن 
صادف الحيض. 

وأن تكون حائلا تتَقك لاق امل وإن كانت حائضاً بناء على 
اجتماعهاء وستأقٍ هذه العكام بدلائلها.في. الطلااق ان شاء الله 'تعالى. 






واعلم أن كلام الأصحاب خال عن تقدير البعد الذي به تتحقق الغيبة 
وضده: وسمعنا بعض من عاصرناه يحده بتحو مسير يوم» و كأنه نظر إلى أن الغيبة شرعاً 
إنَا تتحقق بالشفر المبيح للقصرء إذ من لم يبلغ سفره هذا القدريُمد مقيماً وحاضراء إله 
ان اماق من لم يكن بحيث يعلم حال زوجته لبينونتها عنه, أو كونه عبوسأًء مع تعذر 
الوقوف على أحواها بالغائب يشعر بأن امراد بالغائب من ليس من شأنه الإطلاع على 
أحولفاء, لبعد المنزل عادة, وإن لم تبلغ المسافة المذكورة, إلا أنَّ اتقسك بالاحنياط 
أول؛ خصوصاً فبا ليس له شرعاً مقدريصار إليهء وحكم الفروج مني على كمال 
الاحتياط . 

قوله : ( ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجدابة» ويب الوضوه 
سابقاً أو لاحقاً) . 





ظاهر أن وجوب.الفسل عليا مشروط بوجوب الاية, فانه لا خلاف في أن غير 
الججنابة لا يجب لنفسه فإطلاق اللصئّف الوجوب اعتماداً على ظهور المراد. وفي تعليق 
الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية التمء أو 








بالرؤية بشرط الانقطاع من العامة (0, لأن الغسل إفا يجب بالحدث بشرط الغايق» ولو 
حاضت وهي جنب فكغيرها إنلم يسبق وجوب الغسل لغاية واجبة, وأشار بقوله: 
(كالجنابة) إلى اعتبارما تقدم في غسل الحنابةء وسقوطه بالارتماس وأحكامها. 

ولوتخلل الحدث الأصغرني أثنائه فقولان مبنيان على الذلاف في غسل 
الججنابة 40 ويمكن الجزم بعدم الاعادة هناء كا قطع به ا مصئّف في التذكرة» وجزم به 
في التهاية ‏ إمالأن للهدث الأكبر يرتفع بالغسل والأصغر بالوضوء, فلا منافاة بين الغسل 
وللمدث الأصغر, أو لأنّ الطهارتين ترفمان دين الاشتراك , فللوضوه دخل في 
كمال الرّفع والاستباحة, كما علل به في إألذكرى في بأب إلفسل؛ واستبعد كون كل 
من الطهارتين تستقل برفع أحد الحدثين 660 ولارزَيجةي"ضعف القول بالتشريك » 
وإلا لكان موجب الطهارة الشغرى موب :للكبرى وهر باطل جماعاً. 








ولايحل الضوم واللبث في المسجد, والوطء للحائض قبل الغسلء على القول 
بتحرم الوط قبله, وكذا ضعف ما ذكره من بناء عدم الاستثناف عليه لأن الوضوه 
وإن كان له دخخل على ذلك التقديرء إلا أن الفسل جزء السبب في رفع الحدثين» فاذ 
ابطل تأثيره لم يفد الوضوه, وفي تخبير المصت ف إياهابين تقديم الوضوه وتأخيره رد على قول 
الشيخ بوجوب التقديم 20 وإن كان ني بعض الاخبار ذكر التَقديم 2 لإطلاق 
البعض وترجيحه بالشّهرة» فيحمل العقديم على الاستحباب» وقد يفهم من عبارة 
المصتف عدم جواز تخلل الوضوء الفسل» وليس جراد, إذ لا مانع فان الوالاة ليست 


واجبة. 








(1) قال به القاضي ابوالطيب وللحاملي ولبن الصباغ وغيرهم من الشافمية, المجموع شرح المهذب :18١1م‏ 

()) ذهب الل وجوب الاعادة الصدوق في لقداية: 5١‏ والشيخ في النهاية: ؟8, والبسوط :١‏ ٠5؛‏ وذهب 
إلى عدم وجوب الاعادة ابن ادريس في السرائر: 7 

(0) الذكرفة 105 

(4) المبسوط 44:١‏ التهذر 


(ه) الكاني :40 حديث ساء التبذيب 174:1 حديث 211 الاستبصار 117:1 حديث 804 . 


نعل 











... جامع المقاصد/ج ١‏ 





لا ا انق دون امسر ج12 الطواف. 





فرعان: 

أولاً: يجوز كل من نية (الرّفع والاستباحة) 07 في هذا الوضوهء سواء قدمته 
على الغسل أم لاء خلافاً لابن ادريسء حييث منع أن تنوي فيه الرّفع في الحالين» وعين 

نظراً إلى أن الرّفع نا برفع الحدث الأكبرء فان تقدم الوضوء 

فهوباق» و إن تأخّر فقد زا () وظهور ضعفه ينبي عن رقه. 

ثانياً: ماء الغسل على الرّوج على الأقرب» لأنه من جملة التفقة» فيجب نقله 
إلبهاء ولو احتاجت إلى الدمامي لاإ بخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض دفعاً 
للضرر مع احتمال العدمء نظراً الى أنَّ ذلك /بن مؤن القكين الواجب عليهاء وهوظاهر 
في غير الجنابة» خصوصاً إذا كان التسبيجتمالزوج, والمملوكة كالرّوجة» بل أولى لأنه 
مؤنة حضة, مع احتمآل الانتقال إلى التَيصم هنا مكالانتقال إلى الوم في دم المتعق, 
وغيره من الكفارات» تمسكَا بأصآلة البَراءة, وليس الطهارة كالفطرة, لأن الأمر 
بالطهارة للمملوكة, وبالفطرة للسيّدء وحيث قلنا بالوجوب فحصل العجز عن الباشرة» 
فهل تبب الاعانة؟ وجهان صرح في الذكرى بالوجوب (© وللتظر فيه مجال. 

قوله : ( ويجب عليها قضاء الصَوم دون الصلاة, إلا ركعي الطواف) 

عدم وجوب قضاء الصلاة المؤقعة موضع وفاق بين العللاء» وبه تواترت 
الأخبار2), أما غير اللؤقنة كركعتي الطواف إذا طرأ التم قبلههاء وامنذورة نذراً مطلقً 
فيجب تداركها لعدم تعين الوقت المقتضي للسقوط. 

ولونذرت الصّلاةني وقت معين فاتّفق الحيض فيه» ني وجوب القضاء قولان» 
فان قلنا به استنديت ولعله أقرب» ولا فرق في المؤقتة بين اليوميّة وغيرهاء في عدم 


























0 35 
()) الكاني ج47 ٠١‏ باب لخائض نقضي الصوبءعلل الشرائع: 0ه باب لمم حديث ١‏ وص 118 باب 
4 حديث ل التهذيب 2١‏ 4150 131 حديث مه 3 4 470 وللمزيد راجع الوسائل ): هاده باب 


ل 


دا 





ويستحب لما الوضوء عند كل وقت صلاة, والجلوس في مصلآها 
ذاكرة لله تعالى بقدرها. ويكرهلها النضاب. 

وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيهاءوالمبتدثة بعد مضي ثلاثة 
'أيام على الأحوط. 








وجوب القضاء كالآيات» وقد صرح بهفي البيان00 والظاهر أن الرّلزلة لايجب 
تداركها كخيرهاءلأنها مؤقتة. 

قوله : ( ويس تحب لما الوضوء عند.وقت كل صلاة, وللجلوس في 
مصلاّها ذاكرة له بقدرها) . 

هذا هو الشهور بين الأصحاب © وذهب تمل بن بابويه إلى وجوب 
ذلك 40, تعويلاً على روا في الحسن عن افتاقر عليه السّلام بلفظ «عليها» 0 
وعورضت برواية زيد الشحام عن عليه له التلامء الوآزذة بلفظ «ينبغي » () 
فجمع بينها بالحمل على الاستحباب» مع ندور القول بالوجوب. 

وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها 20, والحديثان خاليان من ذكر 
المصلّىء قال في العتبر(”»: وهوالمعتمد» وعلله بالقرين على العبادة بحسب المكنة, 
فتصير عادة, قال في الذكرى: هذا من تفرّداتالامامية_رحمهم الله( _. ولوفقدتالاء 
فهل يشرع التيمم؟ الظاهر العدم. 

قوله : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الم فهاء والبعدثة بعد 
مضي ثلاثة على الأحوط). 








(0 الفقيه 602 
(4) الكافي © ٠١١‏ حديث 6 التهذيب ١60:0‏ حديث 








الحكم الال لا خلاف فيه بين العللاء؛ وقد تواترت الأخبارعن الي 
صلَى لله عليه وآله. والاثمة عليهم الشلام برجوب الجلوس لرؤية التم أيام القراء 41م 
ويؤيده أن العادات المستمرة ملحقة بالامور الجبلية» نعم قد يستفاد منظاهر قوله: 
(فييا)- أي ني العادة أنها لورأت الدم في غيرها استظهرت بشلاثة, إن قلنا بوجوب 
الاستظهارفي غيرها وهوظاهر, وقد تقدم الكلام على ذلك مستى , 

أما البتدثةو الضطربةءوثم يذكرهما اللصتف, ولا فرق بينهاء فقد قال ابن 
الجنيد20 , والمرتضىء وابن إدريس 9؟؟ بوجوب الاستظهارعليها إلى ثلائة» ورجحه 
في العتبر 200 وبه أقى شيجذا اهبرق بيعض كتبه (*» وقال الشّيخ : تترك العبادة 
بمجرّد رؤية الدم 40, وبه اقلى المصتف في) اكثر كتبه 29 وقواه في الذكرى محستاطاً 
بالأؤل 00 , وهوظاهر اختيار الصَتَقاها” 

للشبخ : حسنة يسَتقَآأبية/البيختزيخنٌ) الضادق عليه السّلام حيث قال: 
«فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة» (© , 

وفي الدلالة ضعف, لأن الأمر المعلق ب« اذا لا يفيد العموم» فلعل المراد به 
ذات العادة, وأيضاً فان القائل بجواز الترك برؤية التم لا يقصره على هذه الأوصاف. 

فان قلت:إذا ثبت الحكم هنا بالرّواية 
القائل بالفرق. 
قلنا: ينافيه مفهوم الشرط في قوله: (فاذا كان ... ) فانه حجة عند كثير, 








في غيره بالاجماع المستفاد من عدم 





(1) الكاني :4س باب أول ما تميض المرأة التبذيب 5:1 باب 18, وللمزيدأنظر: الوسائل ]: 0ه باب 
1 من أبواب الحيض. 

(1) نقله عنه قي الذكرى: 55 

(5) السرائرة 06 

(4) اللعتير ة: 71١‏ 

(ه) الدروس: 5 

() البسوط 3321 

(/) التتهى 10120 للقعلفية بجر 

(6 الذكرقة 0 

1/6 حديث‎ ١01:1 التهذيب‎ ١ حديث‎ 1١  يناكلا‎ )4( 











ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة» فان خرجت 
نقيّة طهرت وإِلا صبرت البتدثة الى النقاء أو مضي العشرة, وذات العادة 
تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين» فان انقطع على العاشر أعادت الصوم» 





ا نتج له بأخبار انر لم ا دلا قز 10 , 








وعورض بالمعتادة, والفرق ظاهر وبآن الاحتمال قائم بعد الثلاثة, 
وجود دم أقوى ناقل لحكم الحيض إليه, وندور ذلك ظاهر, فانه نا تتحقق مع 
استمرار الدم وتجاوزه العشرة» واجتماع شرو كين وكون الطارىء أقوى» 
والاحتمال النادر غير قادحء فظهر أن القول بالاستظهار/أقو. 

قوله : ( ويجب عليها عند الانقتلاعمبَنالعاشتر الاستبراء بالقطنة, فان 
خرجت نقية طهرت, و الاصبرت اَعَد ةك ىّالنقاءم أو مضي عشرة) 

الفّسمير في (عليها) يعود إلى ما عليه أحكام الباب وهي الحائض- وقد تكرر 
رجوع الضمائر إليهاء والاستبراء هنا طلب براءة الرحم من الدم؛ ويل على وجوبه ما 
روي عن سماعة عن بي عبدالل عليه السّلام (4: وما روي عن شرحبيل» عنه 
عليه اللام (4, واشترك الحديغان في الاعتماد بالرّجل اليسرى على حائط» ثم 
استدخال القطنة وفي القانية تستدخلها بيدها البنى , وعبارة المصتف خالية من ذلك . 

فان حرجت القطنة نقية فقد طهرت: فيجب الغسل مطلقأء وإن خرجت 
ملطخة صبرت المبعدثة إلى التقاء أو مضي العشرة, فان لم ينقطع الم على العشرة 
فحكم المبتدئة من الرّجوع الى القيين ثم عا اء الى آخره » وقد سبق. 

و كذا القول في الضطربة المتحيّرة» وذاكرة الوقت خاصة. والتي استقرت 
عادتها وقتاً خخاضة؛ فان الججميع يعتبرن القييزوما بعده فيا لم تفده العادة داقاً. . 

قوله : ( وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أويومين» فان انقطع على 

















() التنيب 1١‏ دعن ]هل 1 حديث رصول بعارج رم 
()) التهذيب 100:1 حديث 100 
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.. جامع المقاصد/رج ١‏ 





وانتجاوز أ جزأها فعلها. 





العاشر أعادت الصوم, و إن تجاوز أجزأها فعلها) 

ذات العادة تصدق في المسعقرة عددأ ووقتً, وني اللستقرة عدداً خاضة. 
والذاكرة العدد خاضّةء أما في الدور الأّل إن قلنا بوجوب الاحتياط» أو مطلقاً إن قلدا 
باستناد تنصيص العدد بزمان اختيارهاء وثبوت الاستظهار أعني طلب ظهور الحال ني 
كون الدم حيضاً أو طهراً بالضبر يوأ ويومين لذات المادق 0 

والاغتسال بعدهما لا خلاف في ثبوته, نا الخلاف في وجوبه؛ والقائل به 
الشيخ (0) والمرنضى 20 وابن إدَزريْين(؟, وامعتمدالاستحباب وفي يعض الأخبار 
ما يدل على الاستظهار الى إلعشرة(1) وه تار الرتضى (*), وابن للجنيد 29 
والتخيير لا بأس به وإن كان الؤقوف مع:المشهور طريق الاحتياط. 

نا يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق, لا مع انقطاعه, 





وهذا الاستظهان!: 
ويظهر من عبارة الغعلف كَبَوَبه مَطَلفَا (»تؤلا وجه لَه فاذا اغتسلت بعد الاستظهار 
وأتت بالعبادة وانقطع الذم على العشرة تبيّن أن الجميع حيضء فتقضي الصوم إن 
كانت قد صامت نفساده دون الصّلاة لأنها حانض. 

و إن تجاوز العشرة أجزأها ما فعلته بعد الفسلء لأنّها طاهرء وتقضي ما فاتها 
ني يومي الاستظهار من صوم وصلاة كما صرّح به ني المنتبى (6 لأن مازاد على العادة 
طهر كلم وجواز التّرك ارتفاقاً من الشارع بمالها لاحتماق الحيض- لا يمتع وجوب 
تبين أن العبادة كانت واجبة عليهاء ومن هذا البيان 
العبارة من الأحكام, . وما خلت عنه مما يحتاج الى بيانه. 

















مركت 
() حكاء العامل في مفتاح الكرامة :١‏ ١ج‏ عن الصباح. 
(©) السرائر: 36 

(1) الكاني © يال حديث م, التهنيب 1: )1 حديث 145 .. 
(0) حكاء العام في" الفتاح 29 741 

0) حكاه العلامة في الزعلفة .2 

(0) فد 

(6 الت لمعتل 








الحيض وقسله .... 
ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية؛ وينبغي له الصبر 
حتى تغتسلء فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها. 





قوله : ( ويجوز لزوجها وطوُها قبل الغسل على كراهية , وينبغي له الصَبر 
حتى تغتسل» فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها) . 

الشهور بين الأصحاب جواز وطء الحسائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من 
الحديض (0, وقال ابن بابويه بتحرعه: قبل الغسل (© . 

لنا:قوله تعالى: (ولا تقربوهنّ حت بيطهرن ) (» بالتخفيف, كا قرأ ب 
الشبعة, أي: حقى يخرجن من ايض »جعل سببيجَ)فيه غاية التحرم خروجهنّ من 
الديض» فثبت لل بعده مقتضى الفأيةء ولا يعار ,بمفهوم قوله سبحانه: (فاذا 
تطهرن فاتوه) (0) لأنا نقول: تعارضي مفِهوم'كقاية والشرط فيتساقطان, إن لم يكن 
مفهوم الغاية أقوى, ويرجع إلى حك الأمهتل و ككل :قا +"يظ م ذليل على تحرمه. 

فان قلت: فا تصنع بقراءة التشديد, فان ظاهرها اعتبار التطهيرء أعني 
الاغتسال, 

قلت: يجب حملها على الطهر, توفيقاً بينبا وبين القراءة الأخرى» صوفاً 
للقراءتين عن التدافي» فقد جاء في كلامهم تفل بعنى فعل كشيرأء مثل تطعمت 
الظعام وطعمتهء و كسرت الكوز فتكسرء وقطمت الخبل فتقطع» فالثقيل منه غير مغاير 
للخفيف في المعنى, والأصل في الاستعمال للقيقة. 

ومن هذا الباب المتكبرني أسماءالله سبحانه, فانه معنى الكبيره وحيث ثبت 
مجميء هذه البينة بالمعنى المذكور, وجب لسمل عليه في 
ويؤئنه قوله تعالى: ( فاعتزلوا النساء في ا محيض) (20 , فان إمَا مصدر كانجي ء والمبيت» 
وهو الظاهر, بدليل قوله تعالى أولاً: ( ويسئلونك عن لنميض قل هوأذى) © أي: 











)١(‏ منهم : المرتضى في الانتصان 4+, والشيخ في الهاية: 55: والشهيد في الببانة ١‏ "وفيه/ويكره...) 
(1) الفقيه امم 
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.. جامع المقاصد اج ١‏ 








الديضء فيحتاج الى تقدير مضاف حينئذء أي : زمان الحيض أو إسم لزمان الحيض؛ أو 
مكانه, وإنّا يعد مكانه مع استمرار الم . 

كذا قال في لفلف 20 وفيه نظر, إذ لا يشترط لصدق المشتق بقاء أصله» 
وكيف كان فهر يدك بالمفهوم الوصني على انتفاء وجوب الاعتزال في غير زمان لديض» 
فيشمل المتنازع . 

وقد روى الشيخْ؛ عن عدبن مسلم؛ عن أبي جعفر عليه الشلام قال: امرأة 
ينقطع عنبا دم للديض في آخر أيامهاققالمر: إن أصاب زوجها شبق فلتفسل فرجهاء ثم 
بمسها زوجها إن شاء قبل أن تخّسل» (© )م مكليها رواية علي بن يقطين, عن أن عبدالله 
عليه الّلام (» وفي معنى ذلللء أدبي كثيرة (:)؛ وي بعضها تصريح باستحياب 
تقدم الغسل ٠0‏ , و كات اليقوفيق بين القراءتين, كذايهب التوفيق بينها وبين 
السنة» لصدورها عمن لا ينطق عن اموق 
ديد وقد سبق عدم دلالتهاء وما رواه التي عن أي 
بصير» عن أني عبدلله عليه السّلام قال: سألته عن امرأة كانت طامئا فرأت الظهرء أيقع 
عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لاء حتى تغتسل» 7) وبعناها غيرها ©, وجوابه 
المدمل على الكراهيّة جمعأ بين الأخبار على أن في طريق الرّواية علي بن اسباطء وفيه 
قول. 





إذا تقرر هذ! فاعلم أن المراد بقول الصئف: ( ويجوز لزوجها الوطاء 
الجواز بالمنى الأعمْ, وهومطلق السائغ, فلا يناني حكله بالكراهية بعد وقد 








الوسائل ؟: ؟/0» باب /11 من أبواب للويض. 
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كاج حديث 4,14 ؟لء الاستيصار 102:1 حديث 455 


ينا 





الحيض وغيله . 





واذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتهاء 
ولا يجب لوكان قبله,» ولوطهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارةوأداء ركعة 
وجب أداؤهاء فان أهملت وجب القضاءء ولوقصر الوقت عن ذلك سقط 


الوجوب. 





يدل عليهاء مع قول الكاظم عليه الّلام وقد سئل عن وطثها قبل الفسل: «لا بأس»ء 
و بعد الغسل أحب اليّ» (0. 

ومراد الصف بقوله: (وينبغي) الاسيتحباب, لأنّه معناها المقيتي ولا 
تكرا فانه اعاده يريب عليه تقدم غسل«القرج: وك هذا الفسل واجبأء وإن وجد 
في خيرمحمّدبن مسلمء لانافيٍ خبرابن الغيرة عمن سمّع العبد الالح عليه السّلام: نقي 
البأس عن الوطء وانلم تمس الياء (" وَكَوَدَآلَ على المآعى؛ نعم هومستحب 
استحباباً م ؤكٌدأ, والعبارة لاتدل عل الامَسَكي قثر !ب 

ولوفقدت الماء فهل نتمم للوطء بدلاً من الفسل وجوباً أو استحبابً؟ المروي 
عن الصادق عليه السّلام: «نعم» 10 وصرّح به في الذكرى 0)» ويظهر من عبارة 
المنتبى (*) وهو حسنء ولا فرق بين أن تصلي به وعدمه, ولا فرق في جواز الوط ء بين 
أن ينقطع الم لأكثر الحسيض أولاء نعم يشترط في الثاني انقطاع الدم على العادة 
فصاعداًء فلو انقطع دون نهايتها فاشكال؛ ويبي ء على ما اخختاره الصف في بعض 
كتبه» من اعبار الوضوء في غسل الحسيض ونحوه(» , وانّه كالجزء عدم الاكتفاء 
بالغسل لو اشتراطناه. 

قوله : ( وإذا حاضت بعد دخول وقت الضلاة بقدر الظهارة وأدائها 
قضتهاء ولا يجب لوكان قبلهء ولوطهرت قبل الانقضاء بقدر الظهارة وأداء 
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(0) القلفة وى 





ركعة وجب أداؤهاء فان أهملت وجب القضاءء ولوقصر الوقت عن ذلك 


سقط الوجوب) . 

من الاصول المقرّرة وجوب كون وقنت العباء يسعها ويسع شروطهاء 
لامتناع التكليف بامحال» وان إدراك ركعة من آخسر الوقت يتنزل منزلة إدراك الوقت 
كملاً, وسياقل في باب وقت الصّلاة انشاءله تعال . 

إذا تقر هذاء فطروء الحيضوانقطاعه إن كان في أوّل وقت | 
كان قبل أن يمضي من الوقستيظقدار ايع ,الظهارة إن'لم تكن متطهرة, و كذا باني 
شروط الصلاة, وفعل الصلاة أقل امجمزئبالتسبة إلى تلك المرأة» وقيّدنا بذلك 
لتندرج المسافرة» وذات الجبيرة» والقطع: والتيممة: وسريعةالقراءة وبطيئتها ونمو 
ذلك ل يجب القضاء قطء أ لآق تكش :ابتامة602] وللصدوق مناء حيث أوجب 
فضاء ركعة من المغرب لوأدركت ركعتين () لعدم استقرار وجوب الأداء, وامتناع 
توجه الخطاب بالفعل كما سبق. 

ويتحقق عنم إدراك وقت الصلاة بقصوره عن التٌسليم إن قلنا بوجوبه. وإن 
كان بعد إدراك الضلاة كيا قللناه وجب القضاء إن كانت لم تؤد وكذا الحكم في 
وجوب القضاء إن كانت لم تؤد, وكذا الحكم في وجوب القضاء إن لم تكن قد صلّت» 
لو طرأ الحيض في وسط الوقنت ول يكن قبله مانع من وجوب القلاة كجنون» فلو كان 
اعتبر لوجوب القضاء تخلل زمان يسع أقل الواجب بينهاء و كذا الآخر. 

ولوانقطع التم وقد يت من الوقت مقدار الفريضة بشروطها أقلَ الواجب -كيا 
تفتم وجب الأداءء ومع الإخملال القضاءءو كذا لو بقي مقدار ركعة بالقروط, ولو 
كان من آخر وقت الضلا تين اعتبر لإدراكها معاً بقاء مقدا رخس ركعات, سواء في 
ذلك الظهران والعشاءان , وإنا اكتنى من آخر الوقت بمقدار ركعة, لأنّ الباقي يزاحم 
به في وقت صلاة أخرى إن كان بخلاف أل الوقت. 























(1) راجع هميخ 4: 2+ وفتح العزيز بهامش للجميم) 4: 06 , والوجيز 4:1 5. 
إفذ4ا القتع: 317 


الاستحاضة وغسلها .. 





المقصد السابع :في الاستحاضة 
وهي في الأغلب أصفر, بارد» رقيق» ذو فتور, 





ولوأدركت قدرإحدى الضلاتين, اختضت به القانية على الشهور من 
الاختصاص 07 وعلى القول باشتراك الوقت من أوله الى آخره يتتجه وجوب الاولى» 
وسيأت تحقيق ذلك في الوقت بعونالله تعالى. ول وأدركت أقل من ركعة لم يجب الأداء 
ولا القضاء عندناء وهل يستحب القظأء؟ ”صيرح به الصتف في المنتهى () 
والتذكرة0©, والنهاية20), 

ويلوج من عبارة الكتاب هنا يتش قال:-(سعطألوجوب) هذا حكم الصّلاة» 
أما الوم فان الغسل إذا طهر تَكببَلَ الجير مقردار زمانه واجب له وشرط إن كان 
واجبء وإلا فهو شرط لحته خاضة, ومع تَعْذره يجب التيّمم على الأصح» وقد سبق 
تحقيق ذلك . 

قوله : ( المقصد السَابع في الاستحاضة: وهي فيالاغلبأصفر بارد» 
رقيق » ذو فتور) . 

الاستحاضة في الأصل استفمال من الحسيض» يقال: استُّحيضت على وزان 
استّقيمت بالبناء للمجهول» فهي تُستحاض كذلك » لا تستحيض إذا استمرّبها الدم 
بعد أيامهاء فهي مستحاضةء» ذكره في الصحاح 4*0 ومقتضاه عدم سماع المادة مبنية 
لغير لمجهول؛ ثم تعمل لفظ الاستحاضة في الم الموصوف؛ وهو كل ما ليس بحديض 
ولا نفاس ولا قرح ولا جرحء والمراد بالفتور خروجه بضعفء بخلاف دم الحيض 
فان خرو- دقع. 








() الصحاح 20 ٠٠176‏ مادة (حيض) . 


.. جامع المقاصد رج ١‏ 
وقيّدنا بالأغلب لأنه قد يكون ,هذه الصفات حيضاً فان الصفرة والكدرة 
في أيام الحبيض حيضء وفي أيام الطهر طهر. 

وكلّما ليسبحيضءولا قرح؛ولا جرح فهو استحاضة وان كان 
مع السأس 





قوله : ( وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون ببذه الضفات حيضاً) . 

للتقيييد بالأغلب فائدة أخرئةة.هي أن الاستحاضة قد تجي ء بصفات ايض 
كا إذا فقد بعض القروطء وقط'يكون كَمْالاستحاضة أبيض أيضأء وهو لون يختص 
به 

قوله : ( فان الصفرة والكَدرَة في أيام الميض حيضء وفي أيام الظهر 
طهر ) . 

المراد بأيام الميض: هي اللمحكوم بكونها حيضاً ولوتغليباً, لا أيام العادة فقط 
و كذا الطهر. 

قوله : ( وكل ما ليس بحيضء ولا قرح, ولا جرح فه واستحاضة 
وإن كان مع اليأس) . 

إنما تستمرٌ هذه الكليّة إذا استثنى دم التفاس .وعطف الجملة ب« ان» للتنبيه 
على أن من اليأس يجامع الاستحاضة: ولا حاجة إليه, لأنه إنما يمحسن العطف بها 
للتمبيه على حكم الفرد الختي » ومن اليأس والضغرفي ذلك سواء بالتسبة إلى نظر 
الفقيهء بل حكم الشغرى خني , فكان ينبغي الثنبيه عليه, فان الدم قبل التّسع لغير 
القرح ولجرح استحاضة. 

فان قلت: ما فائدة بيان أن دم الصغيرة إستحاضة, مع أنه لا تكليف عليها؟ 

قلت: الفائدة معرفته لتجري عليبا الأحكام تمريناً وتمنع من المساجد والعزائم» 
وغير ذلك من الأفعال اللشروطة بالظهارة. 

وهنا سؤال هر إن القرح يحكم له بالخارج من الأين؟ وللحيض بالخارج 
من الأيسر, فا الذي يكون مملاً للاستحاضة» 











الاستحاضة وغسلها .. 
ثم ان ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة 
وتغيير القطئة» وان غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغير للذرقة والغسل 
الصلاة الغداة» وان سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب 
والعشاء مع الاستمرار, وإِلا فاثنان أو واحدء 


وجوابه: إن للخارج من الأيسرء مع انتفاء شرائط ايض محكوم به 
للاستحاضة, وكذا الأمن مع انتفاء القرح. 

قوله : ( ثم إن ظهر على القطئة ول يتييها وجب عليها تجديد الوضوء 
عند كلّ صلاة» وتغيير القطنة» وإن,ظمسها منيْعوسيل وجب مع ذلك تغيير 
الخرقة, والغسل لصلاة الغداة, وإنءسال وجي مع ذلك غسل للظهر 
والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء.مع الاستمراره وإلا فاثنان أو واحد) . 

أشار بذلك إلى أحكام الاسسَخَاضة] وَعطقة ب (ثم) لينبه على انفصاله عمًا 
قبله . وتحقيقه : انالمشهور بين الأصحاب 07 أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة؛ 
والتوسّطء والكثرة» فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الضلاة؛ فان لطخ 
الدم باطن الكرسفء وهو: القطنة أي: جانبه الذي يلي الباطن ‏ فإطلاق الباطن 
عليه بجاز ولم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميماً ‏ وهوالمراد بقول الصتف: ( ظهرعل 
القطنة ... ) وجب علها تغيير القطنة ‏ أوغسلها لوجوب إزالة التجاسة, وهذا 
بخلاف اتيس والمبطون, وللدروح, لعدم وجوب ذلك علهم. 

وفرق في امنتهى بورودالنص على المستحاضةدونهم 20 وفيه نظره لعدم نض 
صريح في المستحاضة أيضاً نعم يلوح من بعض الأخسبار مثل قول الباقر عليه السشّلام: 
«افاذا ظهر أعادت الغسلء وأعادت الكرسف» (» وقديحتج لذلك بلجاع 
الأصحاب على الوجوب فيها كها حكاه في المنتبى () في أل باب الاستحاضة. 





(1) منهم : الصدوق فيالفقيه :١‏ -ه, والشيخ في الميسوط 46:١‏ , وسلارفي كراسي 44 
(6 التي 111لا 
() التهذيب ١01:١‏ حديث ههاء الاستبصار ؟: 44 1 حديث 015 





0) التيى ادنك 
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ويجب عليها غسل ما ظهر من فرجها أيضأء لإصابة التجامة لهى ذكره شيخنا 
القهيد(6, وأمله اللصئفء قال الشيخ: وتغيير للذرقة(©, حكاء عنه في التذكرة#0, 
ولا وجه له. 

والوضوء لكل صلاة؛ وخالف ابن بي عقيل في ذلك , فلم يوجب الوضوء في 
هذا القسم؛ وجعله غير ناقض للظهارة حكاه عنه في الذكرى0!), والمصئف في 
المنتبى(0) والمتلف 0©,وابن الجنيد أوجب فيه غسلاً واحداً في اليوم والآيلة © , وها 
نادران, لاجاع الأصحاب بمدها لخلافهاء مع دلالة الأخبارعل الوضوء 
تكرراً 09 , 








وإن غمس التم القطنةمتتى لشتحولسباطنها وظاهرها جميعأء في موثقة زرارة» 
عن إبي جعفر عليه البلام: «ركاذ| نفل اغتسلت:وصلت» () والتفوذ يقتضي 
الاستيعابء لأنه مأخوذ من نفذ آَلسّهِمَ من الرمية إذا خرقها(:©, وقد تشهد له 
عبارات الأصحاب» حيث عبّر بعضهم عن هذا القسم: بثقب الذم الكرسف (00, 
وبعضهم: بظهوره عليه (07) وبعضهم: بقمسه له 057 ومرادهم واحد قطعأء 
ومجموع هذه العبارات يستلزم ما فسرنا به فع الغمس ال مذكوريجب مع ما تقدم تغيير 





(4) الكاتي ©: م حديث ء التهذيب 1: ١/١‏ حديث ل 

(4) التهذيب 158:1 حديث جا 

)60 الصحاح ؟: لاه مادة (نقذ) . 

.81 قال للق في الشرائع ١:)؟» وابن الدريس في السرائرة‎ )1١( 
د38‎ 

(1) قاله الملامة في التحرير 17:1 ولتمتلف: 4 والشهيد في اللمعة : 11 











الذرقة أوغسلهاء لأن نفوذ الدم من الكرسف يقتضي الوصول الها فينجس. 

ويجب الغسل لصلاة الغداة, وابن الجنيد ء وابن أي عقيل (© سوّيا بين 
هذا القسم وبين الدّالث في وجوب ثلائة أغسال, وكذا الصئف في النتبى 20 
تجا بضعف الأخبار الدالة على الاقتصارعلى الغسل الواحد © » وصحيحة 
معاوية بن عمّان عن لي عبدلله عليه اللام تفمنت وجوب الاغسال القلاثة 
بالغمس 0), 

قلنا: لا ريب أن سيلان الدم غحش وريِآقَةَفيلتحمل عليه جمعا ببينها وبين 
رواية الصحاف © , وصحيحة زرارة ()؛ وغيرهما من الأخيار (© , وعملاً مما عليه 
الأكش. وإن سال التم وهوالقسيم اثالث كلا تشتحاضة, والمراد بسيلانه تجاوزه 
الكرسف و للارقة ائني فوقه» و ذلك" إلا يكو عئِدعخي افزأة “لا وقت طرحه عنها. 

هذا هو امفهوم من عبارات الأصحاب, والّذي في خبر الضحاف الأمران 
مع » حيث قال:«ما لم تطرح الكرسف عهاء فان طرحته وسال الدم وجب 
الغسل» مع قوله بعد: «فان كان الدم إذا أمسكت الكرسفيسيل من خلفهصبيياً»(© 
الى آخره» فيظهر عدم الفرق. 

وكيف كان فيجب علهامع ما تقدم غسل للظهرين» تجمع بينها وجوبأء 
والأفضل أن تؤخر الأول وتعجل الثّانية» وغسل للعشاءين, كذلك وجوب الأغسال 
الثلاثة في هذا القسم لا خلاف فيه بين الأصحاب إن الخلاف في وجوب الوضوه 
(1) نقله علها في التعلفية +4 
(؟) التهى 217021 
5) الكاني © كم حديث و 
(4) الكاقي 6< م حديث 4 التبذي 
() الكاني ٠6:7‏ حديث ١ء‏ التبذيب 174:1 حديث ]لا 
(0) التهذيب 96:0 حديث 115 


(/) انظر : الوسائل0: 4 70 باب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 
(8) الكني :0ه حديث ١ء‏ التهذيب 174:1 حديث الاء الاستبصار ١40 :١‏ حديث 7 باختلاف يسير 


في ابيع 







“لال لع حديث معو مول 








© 
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لكل صلاة» فاكتنى جمع من الاصحاب بالوضوه والغسل تصلاتي الجمع (0, وبعضهم 
اكتى بالغسل عن الوضوه في هذا القسم وغيره29, واللعتمد ما قدمناهء وهنا 
عباحث: 

أولاً: اعتبار الجمع بين اللا تين ليتحقّق الإكتفاء بغسل واحدء فلو أفردت 
كل صلاة بغسل جاز قطعء بل هوأفضل وأبلغ كا صرح به في النتهى 99 

ثانياً: اعتبرجع من الأصحائب لصحّة صلاتها معاقبتها للظهارة20, فلولم 
تتشاغل بها عقيب الظهارة لا نصح وتموحسن, لأن العفوعن حدثها السعمرٌ 
للفسرورة» فيقتصر على ما كان في حل القّرؤرة» وهوما لا يمكن الانفكاك منه » 
وايماب الوضوء لكل صِلاةء وايجآبَلبجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك » ولا 
يضر الإشتغال بحو الاستقبآل) و انيم وللذان :+ والاقامة من مقدمات الصّلاة, ولو 
كان دمها ينقطع حيئاء فان كان بحيث يسع الظهارة والصّلاة وجب انتظاره, مالم 








يضرٌ بالفرض . 
ثالثا: لاتجمع المستحاضة بين اللا تين بوضوه واحدء سواء الفرض والنفل 
بخلاف الغسل» فتجمع بين صلاة الآيل والصبح بفسل واحد. 
: المعتير قلة الدمو كثرته التسبة إلى الأقسام الا 
الضلاة0*) لأنها أوقات المخنطاب بالظهارة» فلا أثر ما قبلهاء فلوسبقت القلة وطرأت 
الكثرة الشكمء فلوطرأ السيلان بعد البح واستمر اغتسلت لللهرين» ولوطرأ 
بعد هما فلا غسل لغياء ولو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلّة فعلى هذا القول لا غسل عليها. 
ويمكن وجوبه نظراً إلى أن الحدث مانعء سواء كان في وقت الضلاة أم لاء 





6٠ منهم: ابن ادريس في السرئر:‎ )١( 
, :الشيخ في النهابة: 04454 وابن زهرة في الضنية (للإوامع الفقهية): هها‎ 
1 
والشهيد في الدروس: لا‎ ٠ مهم :لبن ادريس في السرئر:‎ )( 
.51 قاله الشهيد في الذكركة‎ )( 





يننا 





الاستحاضة وقسلها ......... 


ومع الأقعال تصير بجحكم الطاهرء 








وهوظاهر اختيارهفي البيان (©, وني خبر الصحاف ما يشعر به (©, وهوقوله 
علي الشّلام: «فان كان التم لا يسيل فيا 

وني الذكرى قال: إِنّه مشعر بأن الاعتبار بوقت الضلاة(4: وليس بظاهرء 
ولاريب أن اعتباره مطلقاً أحوط. 

خامساً: إفا تجهب الأغسال القّلائة معاستمرار الدم سائلاًإلل وقت العشاثين, 
فلو طرأت القلة بعد الظهرين فغسلانء أو بعد الصيت,ففسل واحدء وهذا هوالمراد بقول 
الصتف: (مع الاستمرار وإلا فاثنان أو«أحد) أي2و]نلم يستمرّفائنان إن ني إلى 
وقت الظهرينء أو واحد إن لم يبق» ويظهر من العبارة الول بان الاعتبار بأوقات 
العصلوات لأن الظاهر أن المراد بالاستمراريقاء آلكثرة إلى وقت القملوات» التي سبق 
وجوب الغسل لها. 

قوله : ( ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر) , 

المراد بالأفمال جميع ما تقدم من الغسل والوضوء, وتغيير القطنة وللترقة» وقد 
عرفت وجوب تطهير امحل؛ ونا يراد بالأقعال مايجب غليها بحسب حال الدمء وإن 
أطلقه اعتتماداً على ما سبق وقال: (بحكم الطاهر), لأنها لدوام حدثها لا تكون طاهراً 
حقيقة, والمراد من كونها بحكم الطاهر, أن جسيع ما يصحّ من الطاهر من الامور 
الشروطة بالظهارة تصح منهاء فتصح صلاتهاء وصومهاء ويأتيها زوجها أوسيّدها. 

ويلرح من مفهوم العبارة أنّها بدون الأفمال لا يأتيها زوجهاء وإنما يراد بها 
الغسل : إذ لا تعلق للوضوء بالوطء, واختارهفي المنتهى (:), وأسنده إلى ظاهر 
عبارات الأصحاب, واستدل بالأخبار الدالة على أن الاذنفي الوطء بعد الغسل 0 

















0 
0؟ حديث إء البذيب 134:1 حديث اخموء الاستبصار !: ١41‏ حديث 1ه . 
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(1) التق ان لك 
(0) التإذيب 
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جامع المقاصد/ج ١‏ 
ولواخلتبشيء منالأفعال لم تصح صلاتها. ولوأخلت بالأغسال لم يصح 
صممهاء وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء. 





وصاحب العتبر جعله قبل الغسل مكروهاً كراهية مخلظة(© , متمسكاً بعموم قوله 
تعالى: (فاتوا حرنكم أنْى شثتم) 2450 وقول الصادق عليه الّلام: « المستحاضة يأتيها 
بعلها متى شاء إلا أيَام أقرائها» 

قال في الذكرى: ما أقرب للخلاف هنا من للذلاف في وطء الحائض قبل 
الفسل (41, وني اخشيار المعتبر قوةء .لبعد دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة» 
فجاز أن يكون المراد غسل الحيغلء إل كاذ كره أحوط. 

قوله : ( ولو أخلت أبشبيعمن:الأفعال لم تصح صلاتها) . 

وذلك لأنما ]ما عيدثة إوذات نغماسة لم يعفٍ عنها. 





قوله : ( ولوأخلت بالأغسال لم يص صومها) . 

المراد بها الأغسال التهارية» فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعاأ 
وهل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. ولوأخلت بالغسل بطل صومها ووجب القضاء 
خاضة, قال في الذكرى: وكلام المبسوط ”) يشعر بتوقّفه في القضاءء حيث أسنده إلى 
رواية الأصحاب2© . 

قوله : ( وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء) . 

حكم الشيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوه (4؛ وقيده جع من الأصحاب 









ب 21 601 حديث 161ل 
(4) الذكرقة 01 
(0) البسوط ادها 
(5) الذكرىة 0 
( الوط انعا 





المقصد الثامن : ني النفاس 
وهودم الولادة, فلوولدت ولمتر دماً فلا نفاس وان كان تامء 





يكونه انقطع اللبرءءأي للشفاء» فإن دم الإستحاضة دم مرض وفساد(©» والمراد أنه 
ينقطع متوقع العودء أعني انقطاع فترة فانّه حينئذ لايجب تجديد الظهارة» لأنه بمنزلة 
الموجودء إلا أن يتسع للطهارة والصّلاة فيجب. 

وانّا وجب الوضوء مع الانقطاع للِيةالأن الحدث لدوامه معفوٌ عنه مقدار 
زمان الظهارة والضلاة, فاذا انقطع كذالك ظهرّإنإددث الذي وقع في خلال 
الظهارة والضلاة بعد هماءلانتفاء العفوامع. زوال الشَرورْ إلا أن هذا يقتضي وجوب 
ما كان يوجبه الدم من غسل أووضوى اعتباراً بمال الحدثي كيا ذهب إليه شيخنا 
التهيد, فاطلاق إيجهاب الوضوء وحدة لاي 

قال في الذّكرى: وهذه المسألة لم يظفرقها بنض من قبل أهل البيت 
علهم الشلام» ولكن ما أقتى به القيخ هوقول العامة, بناء منهم على أن حدث 
الاستحاضة يوجب الوضوء لاغير وما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن 
مستمرا»() . هذا كلامه, وه وكلام واضح. 

قوله : ( المقصد القّامن في التفاس :وهودم الولادة) - 

يقال: نفست اللرأة ونفست بضم النون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لاغيرء 
وهومأخوذ إما من التفس وهوالةم, أو الولد, أومن تنفس الرحم بالكم(»)موشرعاً: 
هودم يقذفه الرحم عقيب الولادة» أوميها. 

قوله : ( فلوو لدستولم تردماً فلا نفاس وإن كان تامأ) ٠‏ 

لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ء وإنّا تالف في ذلك بعض العامة 400 





(1) متهم : العلامة في للؤتلف 194:١‏ والشهيد في الدروس: /ا. 
() الذكرئة 01 
(5) الصحاح (نفس) © 2586 القاموس (نفس) 26 
(4) القائل أحمدين حنبل كبا في الغتي لابن قدامة 755:1 فصل 46 . 
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ولورأت الدم مع الولادة أو بعدها وان كان مضغة فهونفاس. 
ولورأت قبل الولادة بعد أيام الخيض وتخلل النقاء عشرة فالأول 
حيض وما مع الولادة نفاس» وان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة 





فأوجب الغسل بخروج الولد, وبعضهم جعل خروجه حدثاً أصغر(» , 

قوله : ( ولورات التم مع الولادة؛ أو بعدها وإن كان مضغة فهو 
نفاس). 

لا خلاف في أن الم للذا ري قبل الولادة كدم الطلق ليس نفاسأء كيا أنه لا 
خلاففي أن الخنارج بعد اللؤلادة نفاسنُء ]نيا الخلاف في أن الخارج معها هل هر 
نفاس أم لا؟ والشهور أنمإنفاس (2©» خخلافاً للسيد الرتضى 0 والعمل على 
المشهور, الحصول المعنى المشييق مئهم وخروجه بسبب الولادة» فيتد ولدمإطلاق التصوص, 


ويتحقّق النفاس بمقارنة الدم وضع كل ما يعد آدمياً. » أو مبدأ خلق آدمي حتى 
المضغة دون العلقة: لعدم اليقين» وفي الذّكرى: إنه لوععلم كونه مبدأ نشوء إنسان» 
بقول أربع من القوابل كان نفاساً 20 , وللتوقف فيه محال لانتفاء النسمية. 

قوله : ( ولورأت قبل الولادة بعد أيام الحيض» وتخلل النقاء عشرة» 
فالأول حيضء وما مع الولادة نفاسء وإن تخلل أقل من عشرة فالأول 
استحاضة) . 

وجهه إعطاء كل من الدمين حكمه, فان كل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو 
حيض كما سبق في الحيض» وقد يستفاد من قوله: (وتخلل الثقاء عشرة) أنه بدون تخلّله 
كذلك لا يكون الأول حيضاء وقد صرّح بهذا المفهوم بقوله:( وان تخللأقل...) 
وفي المسألة وجهان: 











(1) الئل انام اله 
والشيخ في البسوط ١‏ والشهيد ني الدروس: ا وغيرهم. 
ارام الفتهية): 590 


() الذكرق: + 


النفاس وغسله . منت 116 
ولاحد لأقله, فجاز أن يكون لحظة. وأكثرءللمبتدثة ؛ ومضطربة ا ميض عشرة 


أيام. 











أحدهما: ما ذكره المصتف, لأن دم التفاس حيض من حيث المعنى , لأنه دم 
حيض احتبس» فيشترط تخلل أقل الظهر بينه وبين الحيض» ولاطلاق قوفم النفساء 
كالحائض, إلاني أمورخصوصة استثنوهاء وهو مقرب الذكرى (9, 
عَاني: انه (ليس بحسيض) (» لعدم ثبوت اشتراط تخلل أقل الظهر بين 
اسء وهوعتار المصف في التذكزة(»؛ وظاهر اختياره في ا منتهى 0 








قوله : ( ولاحد لأقله فجاز أن يكون دظة) 

لا خلاف بين الأصحايية.ذللئي. إذيجوزعدمه, كبامرأة التي ولدت في 
عهد رسول الله صلَى لله عليه وآله فسمَيّت لبَعَوفَ 6ت 

قولة : ( وأكثره للمبتدئة» ومضطربة الحيض عشرة أيام) . 

هذا هوالشهور0©: وللمفيد قول بثمانية عشر(» وهوقول الصدوق «), 
وابن للجنيد 60 هوالمرتضى (00 موجعلهابن اي عقيل أحد وعشرين؛ حكاهفي 
الذكرى 010 يالف 











)١(‏ الصدر السابق. 
()) فاع دن «حيض». 
لدم 
()) اللتهى انلاقم 
(ه) ذكر ذلك للمقق في العتبر :١‏ +0 والشهيد ني الذكريى: +07 وقال التووي في سميع بعد ذكر لبر 
اوسميت ذات الإبفوف. 
(3) منهم: الفيد في اللقنمة: + والشيخ في البسوط 76:1 والشهيد في الدروس: . 








(4) نقله في للقطلف: 4١‏ 
0١‏ الانتصان 8م 
(00 الذكرقة 77 





ومستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة» فلجميع 
نفاس. ولوولدت التوأمين على التعاقب فابتدآء النفاس من الأولء 
والعدد من الثاني » 


م 


وللمبتدئة بثمانية عشر يوم (, قال الشيخ في التهذيب: جاءت اخبار معتمدة في أن 
أقصى مذة التناس عشرة, وعليها أعمل لوضوحها عندي (©, والعمل على الشهور 
اقتصاراً في ترك العبادة على المتيقّنء وترجيح ا لجانب الشهرة. 

والراد بامضطربة: إما المتجيّرة وهي التاسية للعدد والوقت» أواتي نسيت 
عددهاء سواء ذكرت الوقت أجل ما يمن أن ذات العادة ترجع اليهاء وأثر الرَجو 
إلى العادة نا يظهرفي العدد | 

قوله : ( ومستقيمته تَرَحَتح إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على 
العشرة فالجميع نفاس)/ 

يدل على ذلك -أعني رجوعها إلى عادتها ني الحسيض- الأخبار الصحيحة 
الصريحة ( » وتستظهر بيوم أويومينء كرا تستظهر بعد عادتها في الميض» صرّح به في 
المنتبى 210 » وهومذكورني عدة أحاديث *) , ولا ترجع إلى عادتها في التفاس اتفاقاء 
ولوتجاوز الدم قدر العادة و انقطع على العشرة فالجميع نفاس كالهيضء ولما ظهر أن أثر 
الرَجِوع إلى العادة إِنَا يظهرني العدد, لامتناع العدول عن وقت التفاس إلى زمان 
العادة» وجب أن يراد ممستقيمة الحيض ذات العادة المستقرة عددأء وإن لم تعلم الوقت. 

قوله : ( ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء التفاس من الأول 
والعدد من الثَاني) . 

التوأمان :هما الولدان ني بطنء يقال: هذا توأم هذاء وهذه توأمة هذه 
والغائب تعاقب ولادتهاء فالدم مع كل منها وبعده نفاس مستقل» لتعدد الملّة, فلكلٌ 
سيب سس يست 














7 /3-41؟ حديث زا مول التهنيب (ناج! هلا حديث ووو ككل كحو نرف 


(1) البق 1401 


() الكاقي > بيه حديث 4 التهذيب 1/000 حليث 0000 021 





التفاس وغسله ... 
ولولم تر لاني العاشر فهو النفاس. ولورأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة 
نقاس. 

ولو رأنة يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاسء والثاني حيض 
ان حصلت شرائطه؛ والنفساء كلدائض في جميع الأحكام. 





نفاس حكم نفسهء فلا جرم هي نفساء من وضع الأول وهوابتداء التفاس الأول» 
والعدد معتبر من وضع الثاني إن لم يتخلل بينها أزيد من عشرة» فان تخلل اعتبر الأول 
عدد برأسه كالثاني» وعبارة المصتف خرجت مرج الغالبء إذ الغالب عدم تخلل مازاد 
على العشرة. 

قوله : ( ولولم تر إلّافي العاشرفهو التفاس), 

علله في النتهى بأن التفاس هو لدم وَحَتَمَحصِرة أيَام 90 , والتحقيق أنيقال: 
على اعتبار العادة» انا يكون العاشر مَمَآعََإذ بيجاو نإلدم اشر أو كانت مبتدثة 
أو مضطربة؛ أو ذات عادة هي عشرة» لصادفته جزءا من العادة» وكذا لو كانت أقلّ 
وصادف الم جزءا منهاء إلا أن ذلك لجزء هو التفاس خاضة مع التجاوز. 

ويمكن أن لا يرد شيء على العبارة لأن قوله: (ولولم 
يقتضي الانقطاع عليه» وإن كان المتبادر أن المحصر بالإضافة !| 

قوله : ( ولورأته مع يوم الولادة خاضة فالعشرة 

إن انقطع عل العاشر ‏ كي هو مقتضى العبارة- فلا بحثء و إن تجاوز اعتبرفي 
ذات العادة كون عادتها عشرة كبا تقدم وإِلّا فان صادف جزءاً من العادة فالعادة 
الثفاس خاضة, وإلا فالأؤل لاغير. 

قوله : ( والتفساء كالحائض في جميع الأحكام). 












استثني امور: 





ثانيً: الخلاف في أكثره دون أكثر الميض. 
ثالثاً: لا ترجع التفساء الى عادة التفاسء بخلاف الحائض. 


() التبية 301ل 





... جامع المقاصد/ج ١‏ 


المقصد التاسع : في غسل الأموات: وفيه خسة فصول: 
مقدمة: 
ينبغي للمريض ترك الشكاية؛ كأن يقول: ابتليت مالم يبتل به 

أحد وشبهه. 

رابعاً: لا ترجع إلى عادة نسائها في التفاس أيضاء وان كانفي كل من هذين 
رواية 03 لا عمل عليها. 

خامسا: لا ترجع المبعلاثة إلى تادَهفيائها في الميضء ولاهي والضطربة الى 
الرّوايات» ولاهما وذات الطادة إلى الي 








قرأين في زم زمان فلغي ١‏ التفاس قرءا آخرء وانقضت به العدة بفلهوره 0 
على القولين» ولوتقدم عد في الاقراء. 

ثامناً: قبل: لا يشترط أن يكون بين الحيض والتفاس أقل الطهر بخلاف 
الحيضتين(» وما سوى ذلك من الأحكام فهها سواء فيه من واجب وحرام» ومكروه 
ومندوب» والغسلان سواء إلا في النية. 

قوله : ( المقصد التاسع في غسل الأموات: وفيه خسة فصول) ٠‏ 

لا كانت أحكام الغسل مبحوثاً عنها في هذا الباب عنونه به» بخلاف الحيض 
والاستحاضة والتفاسء ولا كان الغسل أسبق أحكام الميّتَء خصّ الباب بالغسل 
وجعل التكفين والضلاة والدفن كالتوابع له. 

قوله : ( مقدمة:ينبغي للمريض ترك الشكاية»كأن يقول: ابتليت مالم 
يبتل به أحد وشبهه) . 

أي :يستحبله ذلك استحباباً مؤكدً؛ عن الصَادق عليه السّلام: «من مرض 





(6اللبنيب 
(4) قاله الملامة في الننيق 17+21 


الع حديث ادهع 21157 








أحكام الاحتضار ..... 
وتستحب عيادته إلافي وجع لعين» وأن يأذن هم في الدخول عليه» 

فاذا طالت علّته ترك وعياله. 

فى العيادة إلا مع حب المريض الإطالة» وتجب الوصيّة 






ليلة» فقبلها بقبوها أي'لا يشكوما أصابه إلى أحد-كتب اله له عبادة 
اسنة» 20 وعنه عليه الشلام: «قول الرّجل:حُممت اليوم: وسهرت البارحة ليس 
شكايةء إِنَا الشكوى لقد ابتليت بما لم يبتل به أحب :لضاني مالم يصب أحدأ» (©. 

يأذن لهم في الذخول 





عليه فاذا طالت علته ترك وعياله) . 
عن الصادق عليه اللام: قدلا مياذة في .وجم العين» ولا تكون عيادة في أقل 
من ثلاثة أيَام فاذا وجبت فيوم ويوم 50 كاد عالت التعلة ترد العليل وعياله» (؟ 
ويستحب للعليل الاذن لهم في الآخول عليه لرجاء دعوة مستجابة» فانه ليس من أحد 
إلا وله دعوة مستجابة 49. 
قوله : ( ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة) ٠‏ 
عنه عليه السّلام: «تسمام عيادة الريض أن تضع يدك على ذراعه؛ وتعجل 
القيام من عندهء فان عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه» 2 ؛ وعن علي 
عليه السّلام الأمر بالتخفيفء إِلَا أن يكون الريض يحب ذلك ويريده ويسأله (2, 
قوله : ( وتجب الوصيّة على كل من عليه حق) ٠‏ 
ا مراد بالحق الذي 
وكذا يهب على من له حق يخاف ضياعه: وما وقفت عليه من العبارات خال منهء ولو 


تأديته, 





سواء حق الله أوحق العبادء ولا 








(1) الكافي 1١60‏ حديث. 
() الكائي: 
(0) الكاقي 117:0 حديث 1م 
() مضمون خبر في الكاني © 1١9‏ حديث 1. 
(0) الكاقي ©1183 حديث 4. 
() الكاني 57 114 حديث 5 


.1 حديث‎ ١ 





ف 2 جم لاد زج ِ 








ويستحب الاستعداد بذكر ا موت كل وقت, وحسن ظنه بربه, و: 
من حضره لوت الشهادتين» و الاقرار بالني والائمة عليسم السلام,وكلمات 
الفرج» ونقله الى مصلآه إن تعشر عليه روج روحه, والاسراج إن مات 
ليل 





كان قد أوصى قبل ذلك سقط الوجوب ٠‏ 

قوله : ( وتلقين من حضره الموت الشهادتينء والاقرار بالئتي والائمة 
علهم السّلام» وكلمات الفرج) . 
'يستحب نلقينه ذلك" كلت والتلقين التفهم (©: يقال: غلام لَقِّنأي: 
سريع الفهم» ولا يخق أن تلقينه الاقرآل التي صلَى لله عليه وآله, في العبارة مكرر 
لأنه داخل في تلقيته الشهادثين قا اتج سحضره اللوت من قرب منه. فظهرت عليه 
علاماته, وفي رواية بكقنةكلمات الفرج والقّهادتين» ويسمّي له الاقرار بالائمة واحداً 
بعد واحدء حتى ينقطع منه الكلام 7 

قوله : ( ونقله إلى مصلاه إن تعسرعليه خروج روحه, والاسراج إن 
مات ليلاً). 

أي :الذي كات يكثر فيه الصّلاة من بيته» واستحساب الاسراج عنده إن مات 
ليلا ذكره الشيخان 0 والاصحاب 20 معللاً بانّه لما قبض الباقر عليه السّلام أمر أبو 
عبدلله عليه السّلام بالسراج ني البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبوعبدالله 
عليه السلا , وأمر أبوا حسن بمثل ذلك في بيت إبي عبدلله عليه التلام, حتى أخرج 
إل العراق 60 

قال ني الذكرى: فيدخل في ذلك المتعى 00 وفيه نظر, لأنَّ ما دل عليه 








() الصحاح 5: 0105 (مادة لقن) ‏ 
() الكافي 4 ٠١‏ ذيل حديث . 


في للبسوط 11 لااء والتهايةة .6 
في الشرائم 53:١‏ 


له حديث 10٠‏ التبنيب 1 144 حديث 4.10 









وقراءة القرآن عنده, وتغميض عينيه بعد الوت» واطباق فيهومد يديه الى 
جنبيهء وتغطيته بثوب» وتعجيل تجهيزه إلامع الاشتباه فيرجع الى الامارات أو 
يصبر عليه ثلاثة أيام. 





غير المدعى» إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في بونه للتسامح في دلائل 





قوله : ( وقراءة القرآن عنده) ٠‏ 
قراءة الافات» لقول الكاظم عليه السلام: «لم تقرأ عند مكروب 
من موت قط إلا عجل الله راحته» (0 وني روابة عن كلقي صلَى الله عليه وآله الأمر 
بقراءة يس( . 

قوله : ( وتغميض عينيه بعد الوك وَتإطباق قية) . 

قال في امنتهى : لا خلاف في اسَيَحباه 7 وقال فيه : ,تحب أن شد لحياه 





بعصابة للا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه ويقبح بذلك 


منظرة 60. 
قوله :ا ومد يديه إلى جنبيه) 


ذكره الأصحاب22», قال في العتب: ولا أعلم به نقلاً عن أمَتنا 
عليهم السّلام, ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للادراج"© , 

قوله : ( وتغطيته بثوب) . 

لا خلاف في ذلك » وقد ورد ني حديث بي كهمش("»وفيه ستر ليت 
وصيانة . 

قوله : ( وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباهء فيرجع إلى الامارات» أو يصير 








(0) الكافي 177:0 حديث 6. 

(؟) مستدرك الوسائل ٠ :١‏ باب 7١‏ من أبواب الاحتضان. 

(0©) اللتبى 21 101 

(4) منهمةالشيخ في الهاية: ٠‏ وابن البراج في الهذب 04:1 والشهيد ني البيانة 57 
(0) الشير 1 2100 











جامع المقاصد اج ١‏ 





وف وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار قولان. 
وكيفيته بأن يلق على ظهره؛ ويجعل وجهه وباطن رجليه الى القبلة» 
بحديث لوجلس لكان مستقبلاً. 





عليه ثلا ثة أيَام) . 

لا خلاف في استحباب التعجيل» وروي عن لبي صلى الله عليه وآله: 
«عجّلوا بهم إلى مضاجعهم» )١(‏ وقال صنَى الله عليه وآله: « إذا مات الميت أول 
النهار فلا يقيل إلا في قبره» (' ونقةٌافي غير من اشتبه موته» لقول الكاظم عليه السشّلام: 
«إن أناساً دفنوا أجياء ما مباثرا إلا في قبؤرمي» 20 . 

والمراد بالاماراث نمو إنخساف أصِبغيهء وميل أنفه, وامتداد جلدة وجهه, 
وانخلاع كفه من ذراعه., واسترخآء قدميه, وتقلص أنثبيه إلى فوق مع تدلي الجلدة» 
ونحوذلك . 

ومع الاشتباه يتربص به ثلاثة أيَام وجوبأء لثلآيعان على قتل مسلم» فقد نقل 
انه دفن جماعة أحياء منهم من أخرج حيّاء ومنهم من مات في قبره. وني النتهى نقل 
حديئينَ حاصلها أن خمسة ينتظربهم ثلاثة أيّام:الغريق» والصعوق» وامبطون» 
والمهدوم, والمدن, إلا أن يتغير قبل ذلك ثم قال: ويُستبرأ بعلامات اموت في غير 
هؤلاء إذا اشتبهء ولا يعجل عليه 00 . 

قوله : ( وني وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان» 
وكيفيته أن يلق على ظهره. ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة» بحيث لو 
جلس لكان مستقبلا) . 

الاحتضار :إفتعال: من الحضورء وهوإما حضور المريض الموتء أو حضور 
اللائكة عنده لقبض روحه. وحضور الّاس لتؤفير دواعيهم على ذلك في هذا الوقتء 


(1) الكاني م: /1 حديث ا الن 








م حديث هدع التهذيب 459:١‏ حديث 11866 


أحكام الاحتضار .. 

ويكره طرح حديد على بطنه» وحضور جنب أو حائض 
وكونه مطلوبا شرع و القولان في الاستقبال للشيخ ( , والأشهر الوجوب (© وعليه 
الفتوى للأمر به ني عدّة أحاديث (» وفي بعضها الأمره في حال التفسيل 0) . 

واحتمل في الذكرى دوام الاستقبال به و ذكر أنْ استفادة هذا الاحتمال 
من بعض الاخبار»: قال: ونبه عليه ذكره حال الغسل» ووجويه حال الضلاة 
والتفن, وإن اختلفت الهيئة 29. 

ولاينق أن وجوب الاستقبال بالميّت فرض كفاية, وأنّه يمقط باشتباه 
القبلة لعدم إمكان توجيهه إلى الجهات للأتلفة . وإنطاهر أنه لا فرق بين الضغير و الكبير 
3 هذا الحكم إذا كان مسلّما أوني حكه, وكثيفية الأنتمهَِل ما ذكره المصتف. 

قوله : ( ويكره طرح حديد على أبطنه) ٠‏ 

ذكر ذلك الشيخان0(».وأكرٍ الاصحّاب 0), وفي التهذيب:سمعناه 
مذاكرة 67 وقال ابن البدديد: يضع عل عله شيفام وبوَهاة”لألجماع الأصحاب على 
خلاقه. 














قوله : ( وحضور جنب أو حائض عنده) . 

لثبوت التهي عنه فيالأخبار(00 , وعلل أبوا سن عليه الّلام امره الدائض 

بالتدحي عن قربهء بأن الملان 

() قال بالوجوب في المبسوط 10/4:1ء وا 
الجتائر. 


(1) من القائلين بالوجوب المفيد في القنمة: ,٠١‏ ولممقق في الشرائع 57:1 والشهيد في الدروس: 8. 
(6) الكافي 7 140 باب توجيه ليت الى القبلة, الفقبه :١‏ 4لا حديث 00 206 اتهذيب 2801١‏ ' 





أذى بذلك 699 . 


وبالاستحباب في اللشلاف (: 101 مسألة ١‏ كتاب 








حديث ) عي 6 عه 
()) الفقيه :١‏ م١‏ حديث إهه التهنيب 1:ة! حديث الل الله 41/5 


(ه) الكاني م1907 حديث ع التهذيب 187:1 حديث 860 
(0) الذكرقة 007 


له :01 مسألة ؟ كناب للجائل. 





(11) علل الشرائع :١‏ جه باب70 حديش1ء التبذيب 481 حديث 21831 1137م 
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جامع المقاصد/رج ١‏ 





الفصل الاول : في الغسل وفيه مطلبان: 

الاول: الفاعل ولممل» يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم 
ومن هوبحكه, وان كان سقط له أربعة أشهر» 

قوله : ( الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان: 

الأول الفاعل ولتحل) . 

البحث عن تغسيل المَيبتٍ يستدعي ثلاثة امون النظرني الغاسلء ولفهل» 
و الكيفية, فجمل الأولين في يخ وَالأتبرني بحث. 


قوله : (يجب عل كل مسلم عل الكفاية تغسيل المسلم» ومن هو 





بحكه) 

لايخ أن أحكام اليه كله وايجبة حل الكفاية, إذا قام بها بعضء أوظن 
قيامه سقطت عن الباقين, وإنَّا يجب تغسيل السلم دون الكافر لثبوت التهي عنه 20 
فيكون محرّمأء ولأنه يمتنع الغل في لايطهر فكيف يعقل وجوبه» ولا فرق في 
ذلك بين جميع الكقان حتى المُظهر للاسلام إذا قال أو فعل ما يقعضي كفره؟ 

والراد بمن في حكمالسلم :من أحق شرعاً بالمسلمين وجعل بنزلتهم كالضبي » 
ومن بلغ مجنونا إذا كان أحد أبوهما مسلماًء وكذا لقيط دارالاسلام ودار الكفره وفبها 
مسلم يمكن إلداقه به تغليبأء وفي امتولّد من زقى المسلم نظرينشأ من عدم اللحاق شرعأء 
ويمكن تبعية الاسلام هنا لكونه ولد لخة كالتحريم, بخلاف البالغ إذا أظهر الاسلام 
فاته يغسل قطعء وكذا الطفل المسبي إذا كان السَابي مسلماً وقلدا بتبعيته للسابيء لأن 
التبعية في الظهارة خاضة. 

قوله : ( وإن كان سقطاً له أربعة أشهر) . 

الورود الأخبار بالأمريفسله0), وضعف السّند منجر بقول الأصحاب» 


واطباقهم على الكمء وهل يكفن؟قال في الذكرى: لم يذكره القيخان, وحكي ع 


ا التهذيب :١‏ ع7 حديث احا, 


















(1) الكافي :0+ حديث ١‏ التزيس 


انلام حديث لحك 


لأمم 





غسل الميت ... 
أوكان بعضه إذا كان فيه عظمء ولوخلا من العظم أوكان للسقط أقل من 
أربعة أشهر لقا في خرقة ودفنا 









ابن البراج أنّه يلق بخرقة 20 و أورد في مكاتبة محمّدين الفضل لأي جعفر 
عليه السّلام اله يدفن بدمه 49 ثم حملها على التاقص عن أربعة جمعاً بينها وبين 
غيرها(» فظاهره أنّه يكفن وليس ببعيد. ولونقص السقط عن أربعة لم يفسل» لفقد 
الموت الذي هوعدم الحياة عن محل اتصف بها. 

قوله : ( أو كان بعضه إذا كان فيه عظم) ٠‏ 

ذكره الأصحاب, واحتخ عليه فيلألا يتتقاعنا(9» ورما يستفاد من قوله: 
( أو كان بعضه) أن القطعة المبانة من السلم الحي يبك تغسيلهاء وهومقرّب 
الذكرى (*») وذهب صاحب العتبر الى دقبَا برستل لآنها من جملة لا تفسل 900 
ورذه في الذكرى بأن الجملة لم يحص ليا ألوية/يضلاف الققلدة 20, وفي الذليل 
ضعفى» وكل من القولين محتمل» وللهمل على قطعة المت قياس. 

ولوقيل: لولم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حي إذا وجدت قطعة 
متفرقة, لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب لم يتم لأنه بعين هذا يلزم وجوب الضلاة على 
القطعة, إلا أن يقال:انت هذا بالاجماع فلا يقدح, ولا ريب أن تغسيلها أحوط. والمراد 
بتغسيل البعض الغسل المعهود. 

والظاهر أنه يكفن كيا ذكره الأصحاب, وفي اعتبار تعدد قطع الكفن ترددء 
ويمكن اعتبار حال ذلك البعض حين الاتصالء فان كان من موضع يناله القطع 
الثّلاثء أو اثنتان منها اعتبر ما كانء وعظام ا ميت كالمّيت لرواية علي بن جعفره عن 














(1) الهلب لتحم 
٠‏ حديث 1 التإذيب 604:1 حديث 401 
0 





051 مسألة > كتاب الجتائز, 


()) الأكرقة 0 





... جامع المقاصد/اج ١‏ 


ا رع اليت في التغسيل 
والتكفين والصلاة عليه والدفن» وني لدنوط اشكال. 


أخيه عليه التلام في أكيل السيع (2, وفي العظم الواحد ترّدء وعن ابن نيد وجوب 





عله 00 . 
قوله : ( وحكم مافيه الصدر أو الصدر وحده حكم اليّّت في التغسيل 
والتكفين والصّلاة عليه والتفن) . 


لمرفوعة رواها البزنطي: « إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه 
القلب» 0 وهو يسطزم أولوينة الَعَت و الكفن لترتها عليهاء وألحق في الذكرى 
بالدر القلب لفحوى الرّواية» و كذا بع ]كل واحد منها عمتجا بانّه من جملة يجب 
غسلها منغردة 0 وفي الدلئِلعصَعَتويدلالة الرّواية على حكم القلب بالفحوى 
وبغيرها نظر, و الاحتيآ طرق الستلامةم فلا يأ ”“يابمصير إلى ما ذكره. 

قوله : ( وفي الحنوط إشكال). 

في القاموس: الحنوط كصبور و كتاب. كل طيب يخلط للميّت 4 والمراد به 
هنا السح بالكافور» ومنشأ الاشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميّتء ومن أن 
المساواة لا تقتضي العموم؛ وظاهر كلام الشَارج أن الاشكال مع فقد المساجد 60, 
وظاهر العبارة يشهد له إلا أنه بعيد. 

وشبخنا التّهيد رد هذا الاشكال بأنه مع فقد المساجد لا وجه للتحنيط؛ ومع 
وجودها لا وجه للترقد (20, والحق انه مع وجود المساجد يجب المنوط لفحوى الرّواية 
الشابقة (0, ولأن الحكم معلق بمساجد اليّتء والأصل بقاء ما كان ولأن«اليسور 








)١(‏ الكافي 2 07؟ حديث ١‏ الفقيه 3:0؟ حديث 144 , التبذيب 700:1 حديث 16لا 
() نقله عه في للقعلف: 45. 

(5) العتبر 0: 510 نقلاً عن جامع البزنطي . 

(1) الذكرى: 40. 

(5) القاموس :هدم مادة (حنط) 

(5) ايضاح القرائد زمه 

(/) الذكرف: +6. 

6 العيرة مادم 





وأولى الناس با ميت في أحكامه أولاهم ميراثه» والزوج أولى من كل 
أحدء والرجال أولى من النساءء ولا يغسّل الرجل إِلَآا رجل أو زوجتهء وكذا 
المرأة يفسّلها زوجها أو إمرأةء 
لا يسقط بالعسور» (0» أما مع الانتفاء فلاء ولووجد عضومن المساجد كاليد فهل 
يحنط؟ الظاهر تعمء إذ لم يثبت أن تحنيط لمجموع شرط للأبعاض» فييق الوجوب. 

قوله : ( و أولى التاس بالميّت في أحكامه أولاهم ميراثه» والزوج أولى 
من كلّ احد). 

أما الحكم الأول فلقوله تعالى: ( واوا الأجام بعضهم أولى يبعض) 29 
وقول علي عليه الشلام: «يغسل اليتلأولى الناسيه»/(» والأولى هاهنا المراد به 
المستحق للميراث» كذا قال فى المنتبى © 3آلظاهرأت"للنتكم مجمع عليه ويدل على 
الَاني قول الصادق عليه الَلام فيخإسحَاق اين عمَار: « التزوج أحق بامرأته حتى 
يضعهاني قبرها» 2 , 

قوله : ( و الرّجال أولى من التساء) . 

المراد بالرّجل» ولوعطف قوله: (ولا يفسل الرّجل إلا رجل أو زوجته) على ما 
قبله بالفاء ليتفرع على ما قبله لكان أحسن وأسلم عن تخيل التكرار. 

قوله : ( وكذا المرأة يفسلها زوجها أو امرأة). 

أي:لا يكون إلا ذلك في حال الاخميار كالرّجل, وهذا أشهر القولين 
للاصحاب 27 وني رواية محمّدين مسنم قال: سألته عن الرّجل يغسل امراته قال: 
« نعمءإنا بمنعها أهلها تعضبا» © . 


(1) الرواية عن علي عليه انلام كا في العولل 4: هامش 58 . 














ل حديث 4 74 التبذيب 1: 471 حديث 0150/5 
0 

(0) الكافي 19 حديث 4 التجذيب 0:9 ]7 حديث 44 ؟ 

في للشلاف 19:1 مسألة +١‏ كتاب لإهنائزء وابن ادريس في السرائر: +7 والشهيد في 








(/) الكاني ع: مه ١‏ حديث ١1ء‏ التبنيب :١‏ و4 حديث 15) ١ع‏ الاستبصار 21 158 حديث ٠٠لا‏ 


... جامع المقاصد/رج ١‏ 











وني صحيح الحلبي » عن لبي عبدالله عليه السّلام: « امرأة تغسل زوجها لأنه إذا 
مات كانت في عدّة منه» (0 , 

وقيل: إن جواز تغسي لكل من الزُوجين الآخرعختصٌ بحال الضّرورة (4, 
والعمل على الأول وصرّح جع من الأصحاب بأن التغسيل من وراء القياب 0 
الصحيحة تحمّدبن مسلمء قال: سألته عن الرّجل يفسل امراته, قال: «نعم من وراء 






والظاهر أن االراد لما يشمل جيم اللبدن» وحمل الثياب على المعهرد يقتضي 
استشداء الوجه والكفين والْتَتمََمَفيتِتورآتَ تكون مكشوفة, والظاهر أن العصرني 
هذه العياب غير شرط لتَمَرة؛فبَكرِجرى م اإلايوكن عصره وقد نبّه عليه في 
الأكرى© , 

واعلم أن الطلقة رجعية تفسل زوجها بخلاف البائن» ولا فرق في الزّوجة 
بين الخحرة والأمة, والدخول بها وغيرهاء ولا يقدح انقضاء عذة الرُوجة في جواز 
التفسيل وإن تتزؤجتء وقد علم من العبارة أن الولاية في التتفسيل مشروطة بالممائلة في 
الذكورة و الانوثة إلا في الزوجين مطلقاء وسيأئي استثناء مهارم عند الضّرورة. 

قوله : ( وملك المين كالرّوجة ولو كانت مزوجة فكالأجنبيّة). 

إذا كانت ملك البين أم ولد جاز التخسيل» لايصاء زين العابدين عليه السّلام 
أن تغسله أم ولده(" » وني غير أم الولد من المملوكات نظر. من انتقالها إلى الوارث,. 
وخروجها عن الملك , والحاقها بأم الولد قياس, مع أن علاقة أم الولد أقوىء وهو 








+145 الاستيصار 
: نقوء الاستبصار 28 164 
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حديث ا 










ويغسل الى المشكل محارمه من وراء الشياب» ولو فقد المسلم 
وذات الرحم امرت الاجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسّله غسل المسلمين» 





الأظهر, واخحتاره في المعتبر 0 واختار المصتّف الأول إلا أن تكونمزوجة:؛ ومثله لو 
كانت معتدة أومكاتبة أو معتقاً بعضهاء أو اختهاموطوءة »هذا في تغسيلها للسيّدء أما 
تغسيله لها فيجوز قطعاً إذا كان وطؤها جائزاً. 

قوله : ( وتغسل للخت المشكل محارمه من وراء الثياب) ٠‏ 

الراد بلممرم من حرم نكاحه مؤيّدا بم مورضاع أومصاهرة, وهذا الحكم 
ا هو إذا كان له فوق ثلاث سنين مون الففسيل إِل)نإلكلاث مطلقأء ونا جا: 
الهارم هنا لأنّه موضع ضرورة لعدم الوقوف عل الممائل» وعلى القول بجواز التفسيل 
للأجنبي غير المماثل مع فقد الماثل.والهرم(» لآ بحث في الجواز هنا مع فقد لممارم 

32 » فتدفن بخير غسل» وقال أبن البرَاج: ميهم )0‏ 
يجوزله أن يغسل هارم مع فقد اللساثل» ولووجد معه ارم غير ماثلين 
فالظاهر أنه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقّه. 
فع: 

اليّت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخثى , مع احتمال القرعة هنا ضعيفاً. 

قوله : ( ولوفقد السلم وذات الرّحم أمرت الأجنبيَةٌ الكافرّبأن 
يغتسل» ثم يغسله غسل المسلمين) . 

هذا هو الشهور بين الأصحاب (22» وبه رواية عمّارين موسى » عن الضادق 
عليه التلام 48 

قال في الذكرى: ولا أعلم لهذا عمالفاً من الأصحابء سوى لفق في المعتبر 




















6 و ا ا م حديث عور 






... جامع المقاصد/رج ١‏ 





ولوكانت امرأةوفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الاجنبي الكافرة بالاغتسال 
في إعادة الفسل لووجد المسلم بعده إشكال» 





ونازعه في الاحتياج إلى النيّة هنا اكتفاء بنيّة الكافر, ثم حكى عن جماعة عدم 
التعرّض إلى هذا الحكم. 

وقال آخراً: وللتوفف فيه يجال(© , 

قلت: لا شهة ني تعذر وقوع الغسل الطلوب من الكافرء وليس هو كالعتق 
و الوقف و الوصيّة, لأن هذه ليست ياد يضة, بخلاف الغسل. 

والاكتضاء بصورة البأشل بعيدء فالممكير إليه بمثل هذا الخبر الضعيف لا يخلومن 
شيءء مع أن مباشرة الكافر غالبا تقعضي تييذي نجاسته إليه» فان قلنا بالعدم أولم 
يوجد الكافر المائل فهلسُييِم؟ حكى في الذكري عن ظاهر الصتف القول به » 
وبه رواية متروكة 0 ثم فال و طَامرَ مدهت عدمه 10 

قوله : ( وني إعادة الغسل لووجد المسلم بعده إشكال) ٠‏ 

ينشأمن حصول الامتثال القتضي للاجزاء, ومن أن المأمور به وهو الغسل 
الحقيت - لم يأت به في في عهدة الككليف» وتعذره للضَرورة لا يقتضي سقوطه 
مطلقاً. 

فان قيل: الأموربه _أعني الغسل الحقيتي ‏ لما تعذر وجب بدله وهوغسل 
الضَرورة» وانحصر التكليف فيهء وسقط وجوب الأولء فاذا امتثل بفعل البدل خرج 
من العهدة ول يبق وجوب. 

قلنا: بدلية غسل لى القسرورة عن القسل الحقيتي غير معلومة» اذلا دليل يدل 
عليهاء وسقوط وجوب الأول غير متحقّق» إذ لا يلم من امتناع التكليف بفعل واجب 
في بعض أزمنة وجوبه لضرورة سقوط وجوبه 




















(1) لمر 0121م 
(1) الذكركة 51 
() التبذيب 142:1 حديث +1180 
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ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة» 
وبالعكس مع فقد المسلم» ولكلّ منالزوجين تغسيل صاحبه اختيارأء ويغشل 
الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية بجردة» وكذا المرأة. 





عهدة الثاني بامتغاله بتي الأمر الأول لأن متملّقه لم يتحقق بعد فا 
امتناع تعلقهء قوجب امتثالهء ولول ذلك لكان إذا أمر امسلم الكافر بالتغسيل فلم 
يفعل يسقط الغسل أصلأء لانخصار الوجوب حِنذدَقيالأهر لتعذّر الغسل . 

هذا كله بالتسبة إلى السلمء » أعْلّا الكافر 
يسلم ثم يوقعه, لأنه مكلف بالفروع كي مَرَككورق توضعه ويبذا يظهر أن الأمر 
بالغسل الحقيي لم يسقط إلا بالاضافة ذلك للدي ليْ بممائل, فعلى هذا 
لومس المت ماس وجب عليه الغسل لبقاء نجاسته, فيجب تطهير الكفن الملاقي له 
برطوبة إذا أمكن الغسلء وبما حققناه يدكشف حكم كثير من السائل؛ سيأئي جملة منها 
بعد انشاءالله تعالى. 

قوله : ( ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختياراً) . 

لايخق أن موضع هذه المسألة ما سبق: ولايخق أن كلام الصتف في هذا 
البحث منتشر. 

قوله : ( ويغسّل الرّجل بنت ثلاث سنين الأجنبية يجرّدة» وكذا الرأة) 
1 ابن ثلاث سنين بِرداً؛ وهذا لمكم مستثى من ممع تفسيل غير 
المائل الأجني » والمراد جواز ذلك اختيارأء وشرط الشيخ ف في التهاية عدم الممائل 40 
» , وجو الفيد20 , وسلآر(؛» تغسيل ابن 























.. جامع المقاصد/ج ١‏ 


ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وان كانعغالفاً»عدا للذوارج 
والغلاة, 





خمس سنين مجرّدأً» والصدوق تغسيل بنت اقل من خمس سين مجرّدة (0, وفي الجميع 
ضعفء وفي القذكرة نقل الاجماع على تفسيل ابن ثلاث سنين وبنت ثلاث 40 
والتص يؤيّده0© , 

والظاهر من إطلاق التص والأصحاب كون كل منها جردأ عدم وجوب ستر 
العورة» وهومتجه, و إلا رم تجريد إلبنت لأن جميع بدنها عورة, ولانضاء الشهوة في 
مثل ذلك » وقد صرّح في الذكزق بعكم إلوجوب في الظفل إذا غسّله التساء ها 
وكذافي التذكرة 20. 

ولايخق أن الثلاث تتكين كي تتاْة "نموا فلابد من كون الغسل واقعاأ قبل 
تمامها بحيث يتم بتمامها:قناطلاقة ابن ثلاث يحتايج الى القنقيح: إلا أن يصدق على 
من شرع في القالئة أنه ابن ثلاث. وأعلم أن اللصتف لوقدم جواز تغسيل المرأة ابن 
ثلاث سنين» ثم قال: ( و كذا الرّجل) لكان أحسنء لثبوت المنلاف في الرّجل دون 








المرأة. 

قوله : ( ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن كان مخالفاً, عدا 
للذوارج والغلاة) ٠‏ 

يجب أن يستثى من ذلك كل من أنكرما علم ثبوته من الذين ضرورة: فلابة 
في العبارة من استقشناء النواصب والجسمة أيضاً» فلا يجوز تغسيلهم, وقد صرح بذلك 
في البيان 400 لكته جوّز تغسيل للججسّمة بإلتسمية لمجرّدة لا بالحقيقة, وكذا غير هؤلاء 
من أظهر القّهادتين وهو كافر. 
() القتمة كد 
() التذكرة امور 
(5) الكاتي ©: 15٠‏ حديث اء الفقبه :4ه حديث ١جاء‏ التهذيب 1: 11م حديث 1134 
(0) الأكرقة 54 





(0) التذكرة 11 
() الإيائد 5 





غسل المي ... 
والشهيدا مقتول بين يدي الامام إن مات في العركة صلّي عليه من غير غسل 
ولاكفن» 


قوله : ( والشّهيد المقتول بين يدي الامام, إن مات ني العركة صلّي 
عليه من غير غسل ولا كفن) ٠‏ 

قد أطلقت التّهادة على من قتل دون ماله ودون أهله؛ وعلى المطعون والغريق 
وغيرهمء وليس ا مراد الشاركة في هذا الشكمء بل المماثلة في أصل الفضيلة وقوله: 
(امقتول ... ) تفسير للشهيد. 

ولوقتل في لبدهاد السائغ كا لو هخ الْتَلمِبيهمٍِ يذاف منه على بيضة الاسلام 
قاضطروا إلى جهادهم بدون الامام ونأئبه: لانو الول في حرب قطاع الظريق -إذ 
لايمد ذلك جهادا ومحاماة عن الدين- كال]آطلاق"الاكتبار وعموم بعضهاء مشل قول 
الضادق عليه الشلام: « الذي بقع فَمَتتلكاشرعرفن في ثرايمركؤلا يفل » إلا أن يدركه 
ا مسلمون وبه رمق ثم يموت بعد» (2 الحديث,؛ بقتضي كونه شهيداً بعنى ثبوت هذا 
الحكم له؛ واخختاره القّهيد©: وصاحب العتبر(»: وعليه الفتوى, ويلوح من 
اللصئف اميل إليهء وحكوا عن ظاهر الشيخين المنع(0) والعموم حجّة عليها . 

وال معتبر في سقوط الغسل موته ني المعركة, سواء أدرك وبه رمق أم لاء كا دل 
عليه إطلاق الأصحاب» ونقل المصتف فيه الإجماع في التذكرة 40 فلونقل من المعركة 
وبه رمق أي بقيّة الحياة. ثم مات غسل وكفن؛ وظاهر الرّوايات7" أن وجوب 
التفسيل منوط بادراك المسلمين له وبه رمق. 

والمقتول في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفّار إجاعاً منا. 

















(1) الكاني +: ,٠١‏ حديث ١ء‏ التذيب :١‏ 07 حديث 4107. 
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فان جرد كمْن خاصة. 
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلا ثأعلىإشكال عو التكفين 
و التحنيط ويجزىا. 
قوله : ( فان جرد كفن خاضة). 


أي : ولا يغسل هو المستند فعل التي صلَى الله عليه وآله بجمزة لما جرد() . 

قوله : ( ويؤم رمن وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثاً على إشكال). 

وجوب القتل أعمْ من أن يتكبون ني حد أوقصباص و التصوعن الصّادق 
عليه التلام ورد في المرجوم و المرجؤثة: انها يحُيلانء ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل 
ذلك 20 والمقتص منه بمنزلة ذلك» الحديّث! والآمرله هوالامام أونائبه قال في 
الذكرى: ولا نعلم ف ذلك عذالفياً مَنَ"الأصحاب, والحق بهم كل من وجب عليه 
القعل» للمشاركة في السبب (وَعوْلعالفيازة+ 

ويجبب في هذا الفسل ما يجب في غسل البيّتء فيغتسل ثلاث على إشكال ينشأ 
من أنه غسل الحي والأمرلا يقتضي التكران ومن أن المأمور به غسل الأموات بدليل 
التحتط ولبس الكفنء فلابة من الغسلات الغلاث وهوالأصح ولا يقدح في 
الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخرء واحتمل مساواته لغسل لل الذكرى 411 
وهوضعيف للأصل. 

ولا يدخل تحته شيء من الأغسال الواجبة, بل يتعيّن فعل ما وجب منهاء ولا 
يعاد الفسل بعد قتله, ولايجب بسّه الغسل تصدق غسل الأموات؛ ولوسببق موقه 
وجبت الاعادة» ويجب بمشمه الفسل حيدئذ ولوقتل بسبب آخر فكذلك أيضأء سواء 
بتي الأول كالقصاص مع ثبوت الرّجم أم لا كما لوعني عن القودء لأن الطّاهر وجوب 
التجديد لأصالة عدم إجزاء الفسل للشب الاخر, 


























(1) الذكرقة 8 








إقبل أليت كيه 

ولوفقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل» ولا تقربه 
الكافرة» وكذا امرأة. 

وروي انهم يغسلون محاسنها -يديها ووجهها_ويكره أن يغسل مخالفء 
فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف. 

قوله : ( ولوفقد السلم والكافروذات الرّحم دفن بغير غسل» ولا 
تقربه الكافرة) . 

عن الشَّهيد رحهالله انها لا تقربه الكافرة وإن كانت ذات رحم (0) ولعله 
استناداً إلى أن التص 2©0, و كلام الأصحايبةكبإلكافر المماثل فيقتصرني الحكم 
الغسالف على مورده: وهومتجه؛ وعبارة'ألصتف تتم الأمرين لأن فقد ذات الرحم 
يتداول الكافرة» فيكون فقدها معتيي رأفي_عدم قرب الكافرة, وقوله: (ولا تقربه 
الكافرة) مطلقء فيصدق على مهرم والأجدييةء وقوله: (و كذا الرأة) معناه أنه مع فقد 
المسلمة وذي الرّحم الى آخره. 

قوله : ( وروي أنْهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها) ٠‏ 

هذه الرّواية هي رواية المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه الام ما 

















تقول في المرأة تكون في التف رمع رجال ليس ها فيهم حرم ولا معهم امرأة» فتموت المرأة 
» ولا يكشف ها شيء من 
مماسنها التي أمرلله بستره» فقلت: كيف يصنع ببا؟ قال: «يغسل بطن كقّيهاء ثم يفسل 


وجههاء ثم يفسل ظهر كفيها» (© وني رواية «تؤقم» (1) وفي اخرى: «يغسل منها 
موضع الوضوء 01 » والنع مطلقاً هو الأصخ ٠‏ 
قوله : ( ويكره أن يغسل مخالفًء فاث اضطرغسله غسل أهل الخلاف)- 
قال المفيد: لايجوزتغسيله ولا الصَلاة عليه؛ إلا أن تدعوه ضرورة» فيفسله 





(0 الذكرى: و 
(1) الكاني ©: ١66‏ حديث ؟٠ء‏ الفقيه 48:1 حديث ومع , 44٠‏ التجذيب 1: 4٠‏ «حديث /9619. 
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الطلب الثاني: في الكيفية, ويجب أن يبدأ الغاسل بازالة النجاسة عن 





بدنه, ثم يستر عورته» ثم يغسّله نا 











غسل أهل للذلاف 20 والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلا أن يتم 
فيجب27, وظاهرهم أنه تغسيله غسل أهل الولاية» ولا نعرف لأحدتصريحاً 
بخلافه, ولومسٌ بعد الغسل فالظاهر عدم وجوب الفسل ممشّه. 

ولوجهل غسلهم ولم يمكن استعلامه, فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظره 
ولا بد من تقييده بأن لا يكون ناصباً. 

ولوغسل تالف مؤمناً في *ألييَاِالأقرب الاجزاء ( , وهوحسن إن غسله 
غسل أهل الامان, إلا فلا. 

قوله : ( ويجب أن يبأ الغاس ل بازألة التجاسة عن بدنه عم يستر عورته)» 

لاشهة في وجوبَ]إزالة الكياسةعنه لتوقف تلهيره عليهاء أمّا عطفه سر عورقه 
عليها ب(ثم) ب هنا بل الحكدم العكس لوجوب ستر عورته عن 
التاظر مطلقاً» ولو كان الغاسل غير مبصرء أو واثقاً من نفسه بكق البصر وئيس هناك 
ناظرغيره لم يجبء لكنه يستحب استظهاراً. 

قوله : (ثم يغسله ناوياً). 

قطع القَيخ ني للنلاف على وجوب الية في غسل الليّت, ونقل فيه 
الاجماع 40 وتردد في المعتبر نظراً إلى أنه تطهير من نجاسة الموت 2*0 ء وباقي 
المتاتحرين على الوجوب وهوظاهر المذهب(© لأنه عبادة» ولوجوب الترتيب فيه بين 
الأعضاء المقتضي لكونه غسلاً حقيقياً» ولإماء قوله عليه السشلام: « كفل 
الجنابة» 60 إلى ذلك , إِذ لايحسن تشبيه إزالة التجاسة به. 










تسامح» إِذ لا تر 

















الشبخ فيالبسوط :١‏ م1ء ولمقق في الشرئع ,0:١‏ والشهيد في البيانة 6 ؟, 





عسألة 0 كتاب لجتائر. 
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ويب اشتماها على قصد الفعلاللعيّن: والقربة؛ والوجه دون الرّفع لامتناعه 
والاستباحة لأنه لم يجمل شرعاً لاباحة بمدوع منه كالظهارة الطلوبة للصّلاة لأن 


الغسل من جملة أحكام الليّت الوا. 

وترتب التكفين والصّلاة والتفن عليه لا بقتضي كونه مطلوباً لما كسائر 
الأشياء المترتّبة» فلونسي الغسل وصلّى في الإجزاء؛ أو وجوب الاعادة بعد الفسل 
والتكفين نظر ينشأ من أنّ الترتيب شرط الصححة؛ أو واجب لاغير. ولودفن بغير غسل» 
فان قلنا بعدم التبش له صلّى عليه بدونه. 

ويجهب صدور التية من, الغاسلقاعني الضَيْكولماء» فلو نوى غيره لم يجز ولو 
اشترك جماعة في غسله, فان ترتّبوا بأ غسِل كل ولإحدأبعضاً اعتبرت النيّة من كل 
واحد عند أوّل فعله, لامتداع ابتيام فمل مكلعل نية مكلف آخر, وإن اجتمعوافي 
الصب فالظاهر اعتبار النيّة من شيع لخن لمعيل تخد اال جيعهم ولا أولويّة, 
ولوكان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب فالأفضل للمقلب أن ينوي أيضأء واكتق 
في الذكرى بكون النية منهع ممعجاً بأن الاب كالآلة (9©: وليس بشيء» لأن الغاسل 
حقيقة من يصدر منه الفسل» وحقيقة الغسل ليست أمرا زاشداً على إجراه الماء على 
افمل. 





رجوبه لنفسه, 


ويتخير بين نيّة واحدة ونيات ثلاث عند أل كل غسلة, لأنه في العنى عبادة 
واحدة, وغسل واحد مركب من مجموع غسلات تترتب على فعله عدة أمور فبنوي له 
عند أَوَل الفسلات, وفي الصورة ثلاثة أغسال لوجوب الترتيب في أعضاء كل مرة» 
وثبوت التشبيه بين كل مرّة وغسل الجنابة في التصوص () وكلام الفقهاء فلا ممتنع 
إفراد كل غسل بنية عند أوّله. 

ولا يجوز إفراد أبعاض الغسئة بنية كا في سائر الأغسال؛ ويجب استدامة النيّة 
حكناً إلى الفراغ» وعلى ما بّئاه من كونه عبادة يمتدع وقوعه بماء مخصوبء وفي مكان 
مغضوب كسائر العبادات. 
() الأكرقة 14 


( الكانٍ م007١‏ حديث 1 الفقيه 
الاستبصار ٠٠8. :١‏ حديث اجا التهذيب :١‏ 440 حديث 680 ١‏ 
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بماء طرح فيه من السدرما يقع عليه اسمهء ولوخرج به ع نالاطلاق لم يجزكاً 
مرتباً كالجنابة, ثم بماء الكافور كذلك » 





قوله : (ماء طرح فيه من السّدرما يقع عليه اسمه). 

ها أحسن هذه العبارة وأوفقها للتقيّيد بعدم خروج الماء بالسشدر عن الاطلاق 
بحيث يصير مضافاً؛ وقد ورد في رواية سليمانبن خالد, عن الصادق عليه السَّلام: 
«يغسل بماء وسدي ثم بماء وكاقون ثم مماء» 40. 

وليس للسّدر مقدرء فيعتبر فيه,صدق الاسمء نعم ينبغي أن يكون في الماء قدر 
سبع ورقات ولا يتعيّنء وإن قدرا د للقي/يمض الأخبار(). ويعتبر كونه مطحوذاً 
الأن الراد به التنظيف ولا يتحقّق بدون طحت نكم لومرس (" الورق الأخضربالماء حتى 
استهلك أجزاءه كى ذلك » و35 رآلمسية"اتتتتار بنحو رطل (1) » وابن البراج برطل 
ونصف 0), وإطلاق الأحجَاروككو«دن. 

قوله : ( ولوخرج به عن الاطلاق لم يجزىء) ٠‏ 

أي : لو خرج الماءبالشدرعن كونه مطلقاً لم يجزىء التفسيل بهء و كذا الكافون, 
لأنّه مطلوب للتطهير والمضاف غير مطهر, ولدلالة قوله عليه السّلام: «ماء وسدن ثم 
بماء وكافور عليه) (» وقوله: (مربّباً كالجنابة) معناه أنه يغسل رأسه ورقبته أولآء ثم 
جانبه الأمن, ثم الأيسر والتشبيه به مستفاد من الأخبارء قال الباقرعليه السّلام: 
«غل مثل غسل للهنب» (6 ٠‏ ويجوز في قوله (مرتب) قتح التاء وكسرها عل أنه 
حال من الغسل أو الغاسل» ولونكس فكالجتابة. 

قوله : ( ثم بماء الكافور كذلك ) - 
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ثم كذلك بالقراح. 








المشار اليه +( ذلك )هوما سبق فيماءالتدر, أي بماء طرح فيه من الكافورما 
يقع عليه اسمهء ولم يخرج به الماء عن الإطلاق مرب ايضاً. 

قوله : ( ثم كذلك بالقراح). 

ا مشار إليه ب(ذلك)هنا هو الترتيب» أي يغسل مرتباً بالقراح» وهو بفتح 
القاف للذالي عن السّدر و الكافور وني الصحاح : القراح: الذي لا يشويه شيء 20. 

ورا توهم بعضهم من هذا التفسين أن 5)مرالمشوب بشي ءء كياء السيل مغلا 
المشوب بالطين لا يجوز تغسيل اميت به للقدم كونه قرام وهوفاسد لأن مثل هذا الماء 
يجوز استعماله في سائر الظهارات: وطهوديتهموضع.وفاقه و إنا المراد بالقراح في مقابل 
ماء السّدر والكافور ما خلا عنهاء ؤقدٍتقدم في جديث سليمانٍ ين خالد«ثم ماء» 20 
ولاشبية ني أن هذا ماء. 





ويستغاد من قوله:(ثم بماءالكافو, ثم بالقراح) حيث عطف ب ( ثم ) وجوب 
الترنيب بين هذه لياه كما ذكرهء لأن (ثم) تقتضي الترتيب» فلوغير القرتيب لم 
يجزىء لعدم صدق الامتشال» واحتمل الاجزاء في التذكرة © وعلى قول سلآر بأن 
الواجب غسلة واحدة بالقراح؛ والباقيتان مستحبتان0) لا بحث في الإجزاء. وهو 

واعلم أن في رواية الكاهل؛ عن الصَادق عليه الّلام في غسل جاني الليت 
بعد غسل رأسه وليته ووجهه» الأمر بفسل جانبيه من قرنيه الى قدميه الأهن أولأء ثم 
الأيسرا"» , فقتضاه أن إضافة كلّ من شت رأسه الى اهانب الذي يليه من التان كيا 
يستحب تثليث الفسل في كل غسلة. 


(1) الصحاح 0:1 +«مادة (قرج). 
(؟) التهذيب 41:1 حديث 1489 





ال جامع المقاصدارج ١‏ 


ولوفقد السدر والكافور غسله ثلاث بالقراح على رأي. 








قوله : ( ولوفقد التدر والكافورغسله ثلاث بالقراح) . 

هذا هو أصحٌ الوجهين, لأنَ الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء و كاف كرا تقدم 
في خبر سليمان بن خالد(0)فالمأمور بدشيئان, فاذا تعذر الخليطان, أو أحدهها قي الأمر 
بتغسيله بالماء كما كانء ويؤْيّده فوله عليه السّلام: «لا يسقط الميسور بالمعسور» 9 
وقوله عليه السّلام: «فاتوا منه ما استطعتم» 0 , 

وعلله في لعلف بأنه مأموربالفسلات القلاث على هيثته .وهي كون الأول 
بماء السدرء والشانية بماء الكافؤن و القَاليّةبيالقراح- فيكون مطلق الغسلات واجبأء 
لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه (1)./وفْه نظر, لأن اللازم وجوب أجزائه حين 
هي أ لا مطلقأء والماء عند تمَدْرَكلَجَدرَلِيَسٌ جزءاً ماء السد فلا يلزم وجوبه. 

والوجه الثاني: الأختزاه بيوسَلة ويحددة لتعفرها سواهاء فيمتدع التكليف به 
ويضعف بِأنَ التعذر هو للخليط خاضة: فيسقط. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه لابد من تمييز الفسلات بعضها عن البعض الآخ 
لوجوب الترتيب بينهاء وذلك بالنية» بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء الشدر 
وكذافي ماء الكافور, 

ولوس الميّت ماس بعد هذا الغسلء فالظاهر وجوب الغسل عليه لعدم 
تغسيله على الوجه المعتبر لان هذا غسل ضرورة؛ وههذا تب اعادته على الأصم إذا 
امكن تغسيله على الوجه المعتبر قبل الذفن» و كذا القول في كل غسل شرع للضرورة» 
ومثله التيتم بطريق أولى. 








قال في الذكرى: لووجد ماء لغسلة واحدة فالأول القراح لأ 








(1) التهذيب :ج41 حديث 160 1م 
(؟) عرللي اللآلي 4 هه 

ا(م) صحيح مسلم :10/0 حديث 115. 
(4) الاطقة 0 


غسل اميت 
ولوخيف تناثر جلد للمترق والجمدور لوغسله بممه مرة على اشكال وكذا 
لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل. 
ويستحب وضع ا ميت على ساجة 








التطهير ثم قال: ولا تيمم لحصول مسمى الفسل 20 , وفي الحكئين معا نظرء بل 
الظاهر وجوب رعاية الترقيب» ورعاية فعل بدل الفائنت. 

واعلم أنّه يستفاد من عبارة || غير السّدرلا يقوومقامدعدد فقده., 
بخ تقتضي الاكتفاء بالخطمي عبداققدة (كامر والأصمٌ خلافه. 

قوله : ( ولوخيف تناثر جلد الهترق ولتهدور لوغسله يمّمه مرة على 
إشكال) . 

اللهدور من به الجدري بصم لق اهلوحي فُزوح ني البدن ننقط 
وتقيح 40 وينشأ الاشكال من أنه بدل من غسل واحد فيجزئ مرّة ومن أله ثلاثة 
أغسال وكونها في قوة واحد لا يخرجها عن التعدد, وإذا وجب الكمدة في المبدل منه مع 
قوته فني البدل الضعيف بطريق أولىء وهوالأصخ. 

قوله : ( وكذا لوخشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أوفقد 
الغاسل). 

اي : وكذا مم فيهذين الموضعين أيضأء وني الاكتفاء بالمرة ووجوب التعدد 
الاشكال السابق. 

فوله : ( ويستحب وضع اميت على ساجة) ٠‏ 

صيانة له عن التلطخم وليكن عل مرتفع لثلاً يعود ماء الغسل اليه؛ وليكن 
مكان الرجِلِين منحدراً حذراً من اجتماع الاء تحته. 





وعبارة 





(0 الأكرقة 0و 
() البسوط 3990:1. 
() القاموس :١‏ /امعمادة (جد) . 





...... جامع المقاصد اج ١‏ 


مستقبل القبلة نحت الظلالء وفتق قيصه ونزعه من تحته, 





قوله : ( مستقبل القبلة). 

أي : يستتحبذلك وفاقاً للمرتضى (2, والمحقّق لقول 9 الرّضا عليه السّلام 
وقد سل عن وضع اميت على المغتسل: «يوضع كيف تيسر» () وقال الفيخ: يجب 
الاستقبال كحال الاحتضار لورود الأمر به 2:0 وهودال على الوجوب *) ولا ينافيه ما 
الشهيد 200 وهو الأصحٌ. 








سبق لأن ما تعسّر لا يجبء واختاره 

قوله : (تحت الظلال) . 

أي: يستحت ذلك , فإلهاالأصختابحين الصادق عليه الّلام: «إن أباه كان 
يستحبّ أن يجعل بين ايت إوبين التهاء سقّف]» 0 يعني إذ غسلء قال فيالتذكرة: 
ولعل لذككة كراهة مقايلة السهاء بعورئة7. 

فوله : ( وفتق قي مَك و ريع عنتة)- 

أكثر عبارات الأصحاب بالفتق, وفي البيان عبر بشق القميص (©, وهوني 
خبر عبدالله بن سنان عن الصادقعليه السّلام 000 وهل بينها فرق؟ التعارف أن الفتق 
بموضع للخياطة, ولكن أهل اللّغة ساووا بينهاء صرّح بذلك فيالقاموس وغيره (01, 

إذا عرفت ذلك فاستحباب نزع القميص من تحت الميّت لا كلام فيه بين 
الأصحابء لشلاً يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه لأن الحال مظدة التجاسة, لكن 
اللذلاف في أن تجريده من القميص وتغسيله عرياناً مستور العورة أفضل» أم تغسيله في 
()) المير ا حدم 


(م) التبقيب ١:خرة؟‏ حديث الالى. 
()) الكاقي ©< 130 ١1١‏ حديث 0# 4ء الفقبه ١7:١‏ حديث 011 التهذيب 110:1 حديث للف 0ش 
(ه) للبسوط ١‏ برا 

(0) الذكرى:ة 14. 

(/) التهذيب 801:1 حديث +8٠0‏ اوفبه: (سر) بدل (سقف), 

(6 التذكرة امس 

(6 البيائد )7 

.24 4 حديث 4 التبذيب 5:41:1 حديث‎ ١ 6:0 الكاني‎ ٠١ 

. ) مادة ( فتق‎ ١ 806:4 القاموس م © ؟, والصحاح‎ )1١( 














لاس 








وتليين أصابعه برفق» وغسل رأسه برغرة السدر أولاً » ثم فرجه بماء السدر 
والدرض 
قيصه كيا غسل الي صلَى لل عليه وآله0©؟ 
فبالأؤل قال الشَيخ في التهاية0) والمبسوط 9) وجمع 20 , وبا 
إلي عقيل 0 , وأوجب التّزع ابن حمزة 200 » ورواية عسبدلله بن سنان 29 
القميص وإن لم يعصر 63 , إجراءً له 








َاني قال ابن 








وغيرها 20 تشهد للأل» وظاهر الاخبار طهارة القميص 
رىما لا يمكن عصره؛ وجواز الأمرين أقوى» وتطهيره مع تجريده أمكن, و الظاهر أن 
فتق القميص مشروط ببإذن الوارث» فلو تعذَر قرأو غيبة ونحوههالم يبز لأنه إتلاف 
قوله : ( وتليين أصابعه برفق)أء 
منع منه ابن إبي عقيل 007ل رطلحة بن زيد» عنم الضادق عليه الشلام: 
«ولا تغمز له مفصلا»000» ونرْله ليع ع لكا بعد الَفسل 201 , والشهور 
الاستحياب. 
قوله : ( وغسل رأسه برغوة السّدر أولً» ثم فرجه بماء السدر والخرض). 
لاحل لهذا الترتيب, بل اللستحب في الاخبار الأبتداء بغسل فرجه (22 وفي 





)١(‏ التهليب 0:5) حديث 6ج ل 


() الهايةة لس 
() الوط 108:1 
لذ 





«بابويه فيالهداية: 4 اموسلام في المراسم: 00 ع والشهيد في الدروس: 4. 

(6) نقله عنه في للقعلف: ©1, 

(0) الوسيلة: 66, 

(/) الكاني ١44:0‏ حديث 4 التهذيب (:مدم حديث ع حم 

(8) الكاني : ١40‏ حديث هء التهذيب 1: 701 حديث لالام. 

1١‏ التهذيب 4450١‏ حديث 445 44431 (ء الاستبصار ١2:‏ / حديث (سلار 

47 نقله عه في للقعلف:‎ )٠١( 

)1١(‏ الكاني ١5+:‏ حديث + التهذيب :١‏ 78م حديث !4 4وفبها:(ولا يغمز له مفصل)» والنص الذي 
هنا ورد لي التهذيب 40:1 حديث ١448‏ عن حمران بن أعين. 

(11) للخلاف 100:1 مسألة ١6‏ كتاب لجدائر. 

(15) الكائي © مم1 باب غسل لليت» البذيب :١‏ مالا حديث ) بل محالم 





١ جامع للقاصدارج‎ .......... ٠...» 
ويديه, وتوضئعه, والبدأة ب وار الايمن ثم الايسرء وتثليث كل غسله‎ 
في كل عضوء ومسح بطنه في الاوليين إلا لمسامل: والوقوف عل الأهن»وغسل‎ 

يدي الغاسل مع كل غسلة, وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صوناً للكفن» 











خبر يونس غسل راسه بالرغوة بعد تدقية الفرج © وكيا يستحب تقديم غسل العورة 
بالحرض والسّدر كذا يستحب في الثاني بماء الكافور والحرض () وني القالثة بالقراح 
وجدة. 

قوله : ( ويديه). 

أي :يدي الليّت ثلا ثلاإل نص ف/الذرَاعٍ لذب يونس 290 أمَا الغاسل فالى مرفقيه 
لخبر يونس أيضأء ويلوح منه أن الغسل هنا مة. 

قوله : ( و توضكته)* 

قبل الغسل أو بعد لكر لابدَمْنَ مراعاة إزالة التجاسة العرضيّة أولأ, 
ولامضمضة ولا استنشاق هنا. 

قوله : ( ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل). 

أي :في كلمن غلبي السدر والكافور قبلها ليرد عليه الماء, والفرض به 
التحقّظ من خروج شي ء بعد الفسل» وأنكره ابن إدريس لمساواة الليّت للدي في 
الحرمة (:) وهوضعيف. ولا يستحب المسح في || إجماعاً بل يكره, وليكن السح 
رفيقً» ولاتمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذراً من الاجهاض؛ ولواجهضت 
فعشردية أمه, نبه على ذلك في البيان07 . 

قوله : ( وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ٠)‏ 

قد عرفت أن الفسلة الى مرفقيه مرّة واحدة» وكذا يستحبٌ غسل الاجانة. 





(1) الكاني © ١40‏ حديث هع التهذيب 01:1 حديث إلى 
(1) المرض: الأشتان,انظر الصحاح ٠١97 ١20‏ مادة ( حرض) . 
(م) الكيشي 70 ١41‏ حديث ©: التهذيب 1: 01م حديث بعاه. 
(4) السرائرة 61 
(0) اليافر 16 





غسل اليث ... 
وصبٍ الماء في الخفيرة» ويكره في الكنيف» ولا بأس بالبالوعة. ويكره 
ركوبه, واقعاده» وقص اظفاره» وترجيل شعره. 

فروع : 

أ: الدلك ئيس بواجبء بل أقل واجب الغسل إمرار ا ماء على جميع 
الرأس والبدن» والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير, 














قوله : ( وصبَّ الماء في 

أي:بأن يحفر له موضع ا مغتسل» وليك عخامٍالقبلة | تضمّنه خبر سليمان بن 
حمّاد 0 , والحفيرة أولى من البالوعة أستلاه في الذَكرك 46 إلى ابن حمزة 99 , 

قوله : ( ويكره الكنيفء و لالبأم بالبالوظة)* 

الكنيف:الموضع العد لقضاءً ملاجَة (! كوو البالوعة: ما بيد في النزل لاراقة الماء 
ونحره, وكراهية صب الماء في الكنيق دون الالو اماع الأصحاب, وبه مكاتبة 
عحمّدين الحسن الصفَار إلى العسكري عليه السّلام © 

قوله : (وقصٌ أظفاره وترجيل شعره) . 

أي : تسريحه موقيل بالقحرم فيهاء نقل القبخ فيه الاماع» وكذا في تنظيف 
أظفاره من الوسخ بالخلال0©: وا مشهور الكراهيّة240 فان فعل دفن ما ينفصل من 
الأظفار واللتمرمعه وجوباً. 

قوله : ( والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير) . 

وجه القرب أنه كفسل للجنابة, ولأن الطلوب من الغسل يحصل بالغمس كيا 








حديث + اللهنيب 52:1؟ حديث + وفيها عن سليمان ين خخالد, الفقيه 18929 
حديث 601 روا مرسلاً. 

() الذكرقة 44 

(5) الوسيلة: بان . 

(1) لسان العرب 4: ١‏ ٠ا#مادة‏ ( كنض) ‏ 

(ه) الكاني 7 ١6١‏ حديث ‏ التهذيب 401:1 حديث 1504 

(5) البسوط :١‏ 0149 للذلاف ١51 :١‏ مسألة #؛ كتاب للجدائر النهاية: 1 .. 

مم العتبر 21 9 والبيانة 18 








..... جامع المقاصد//ج ١‏ 






ب: الفريق يجب إعادة الفسل عليه. 
ج: لوخرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد» ولا الوضوء بل تغسل . ولو أصابت 

الكفن غسل منه مالم يطرح في . 
يحصل بالترتيبء والمراد سقوط الترتيب بين أعضاء كل غسلة لا بين الغسلاتء فلابة 
من كون ماء السدر غير ماء الكافو والقراح غيرماء فان لم يكن تغاير المياه امتنع 
ذلك في غير الفسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافورو القراح شرعاً على ما مزج 
بالدر, 

ويحتمل عدم إجزاء الغثم سس لمم ,التصء وفي الأول قوة لأن سقوط الترتيب 
بالغمس في الفسل الحقتي يقخضي سقوطه هنا بطريق أولى. وإن كان الترتيب أحوط. 

قوله : ( الغريق يجستإعاكة:الفتل”عليه). 

وذلك لأن الي قلغل ول خط » ديجي + عل قول من لاير 
النيّة() عدم الوجوب. 

قوله : ( لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعدء ولا الوضوءءبل تغسل). 

وكذا لا يجب اعادة شيء منها لوخرجت في الاثناء وان تقدم 
الوضوء, اذ ليس المراد بهذا الفسل والوضوه دفع الحدث, وأوجب ابن الي 
عقيل اعادة الغسل بالخارج (!) وهو ضعيفء نعم يجب غسل النجّاسة على كل 
حال وإن وضع في القبر إلا مع التعدّدء ولا يجوز حي 
هتك الت مع أن القبر محل التجّاسة, واعلم أن الوضوء معطوف عل الصَمير 
المرفوع في (لم يعد) بغير فصل وفيه ضعف. 

قوله : ( ولو أصابت الكفن غسلت منه مالم يطرح في القبر فيقرض). 

أطلق الشيخ قرضها ( لصحيح الكاهلٍ عن الصادق عليه الّلام 20 











اخراجه بحال للا فيه من 








800:١ هذا القولمحكي عن السيد كيا في ذخيرة اللعاد: جيم ومفتاح الكرامة‎ )١( 
17 تقله عنه قي للقطف:‎ )( 
النهاية:‎ 18١:١ البسوط‎ )6( 


(؛) الكاني ١65:‏ حديث ١ء‏ التهذيب 1:1ج4 حديث 1108, 











الفصل الثا ني : فيالتكفين» وفيه مطلبا 
الاول: في جنسه وقدرهء وشرطه أن يكونماتجوز الصلاة فيه» فيحرم 
في الحرير انحض. 
وغيره07): وفضل بما ذكره المصئف جماعة لاستبقاء الكفن» والتهي عن إتلاف المالك» 
وعل هذا فانا يقرض في القبر إذا تعذرغسلهاء وعن الصَدوق إذا قرضت مد احد 
القوبين على الآخر ليستر المقطوع 29 . 
ولوتفاحشت التجاسة بحيث يدق القطْمإلَإفساد الكفن وهتك الت 
وتعدّر الغسل» فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكننٌ على هذا الوجه» وقد نيه على 
ذلك شيخنا الشّهيد 0 . 
قوله : ( الأول : في جه وقدرَهع وَظريكَة :أ نايكون نما تجوز الضلاة فيه 
فيحرم في الهرير انحض) ٠‏ 
امير في (جنسه وقدره) للكفن المدلول عليه بالتكفين, والأول أن يكون 
الضّمير في شرطه للكفن أيضأء وتكون الجسملة مسوقة لبيان الجنسء ولايحسن جعل هذا 
السمير للجنس إذ يصير التقدير حينثذ : وشرط الجمنس أن يكون من الذي تجوز اللاة 


افيه 











إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: (ممَا تجوز الضلاة فيه) كون الجواز 
للرّجالء إذ لايجوز التكفين في لهرير للرّجل ولا للمرأة باتفاقناء حكاه في الأكرى 20 
ولعبوت التهي عنه في خبر كسوة الكعبة (0©: مع نجويز البيع والهبة. 

ويخرج عنه المخصوب والتجسء وجلد ووبرما لا يؤكل لحمهء فلا يجوزفي 
شيء من ذلك قطعأء ويندرج فيه نحو وبرما يؤكل همه فيجوز التكفين فيه كا صرح 





2" حديث‎ ١51: الكالي‎ )١( 


46 حديث 1106 





(4) الذكرق 6و 
(ه) الكاني ©: به ١‏ حديث هء الفقيه 5١ :١‏ حديث 417 التبذيب 45:1 حديث 1511م 
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10 وإن لم يقد باكأكول؛ لأن الاهر إرادته, وعن ابن الججنيد النع 





هنه 00 وسنده غير معلوم. ويجب أن يستثتى منه جلد ما يؤكل لحسمه» فبإنه لا يجو 
التكفين فيه لوجوب نزعه عن الشهيد فهنا أولل؛ ومع الضّرورة لا يكفن في المخصوب 
قطعأ وغيرة. 


قال في الذكرى: فيه ثلاثة أوجه, المنع لأطلاق التهي ‏ ولبدواز للا يدفن 
عارياً مع وجوب ستره ولو با جره ووجوب سر العورة لا غير حالة الّلاة ثم ينزع بعده 
وحينئذ فالجلد مقدم لعدم صريح التن/فيهء ثم النجس لعروض المانعء ثم الحريرجواز 
صلاة النساء فيه, ثم وبرغيياالأكولء وي كذ الترتيب للنظرجال» إذ يمكن أولوية 
الحرير على التجس لهواز صلتهن فيه اختيارأ 2) . 

هذا كلامه. وفيم نظر, أمآني الجلد فلأ الأمر بنزعه عن الشّهيد يدل على 
النع في غيره صفهوم الوائقة»وكَي أفوىمن الَصَريح» ولم يدل دليل على الجوازفيه, 
والتكفين با ممنوع منه بمنزلة العدم شرع والقبر كاف في الستر, والأمر التعبّدي متعذّر 
على كل تقدير. 

ومثله القول في الهريرء وجوازصلاة التساء فيه لا يقتضي جواز التكفين به 
لعدم الملازمة؛ على أنه لوتم ذلك لزم اختصاص الحكم بالتساءء وظاهر كلامه 
الاطلاق» ووبرغير المأكول أبعد من الجميع. 

ما التجس فيدل على جوازه مع الطَره 





رة عدم وجوب نزعه عن الميّّت لو 





استوعبته التجاسة وتعذرغسلها وقرضه, وأنّه آئلإلى التجاسة عن قريب فأمره أخف» 
و الظاهر النع مطلقا في غير التجس. 

ولواضطر إلى سترعورته حال اللاة وم يوجد غير المنوع منه أمكن الستر 
بأحد الاشياء الممنوع منها من غير ترتيب لعدم الذليل عليه, مع احتمال وضعه في القبر 
على وجه لا ترى عورته ثم يصل عليه. 








لك لان والمتزج بالابريسم. ويستحب القطن تعض الأبيض. 
واف الواجب للرجل والرأة ثلاثة أثواب: مثزره وقيمصء و إزار على 





رأيء 





قوله : ( ويكره الكتان). 
علماؤنا لقول الصادق عليه السّلام: «لا يكفن الميت في 
كتان» 20 ولقوله عليه السّلام: « الكتان كان لبي إسرائيل يكفدون به و القطن 
لأمة عمد صلى الله عليه وآله» 0 . 
قوله : ( والممتزج بالابريسم). 
إذا كان الخليط أكثرء كذا ف مقطوعة اسن بنراشد 7) وو عبّربه 
جماعة0), وينبهي أن يكون ال حكم بالجوازكع حيدق المتزجء سوا كان الخليط أكثر 
أم لا-كيا في الصلاة فيمنع منه إذا محل لافيت فنيغي ح ريز 
قوله : ( ويستحب القطن للدض الأبيض). 
عن التي صلَّى لله عليه وآله: « ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه» 
وكفنوا فيه موتاكم» (» وعنه صلَى الله عليه وآله: «البسوا البياض فاه أطهر 





ذهب ! 


وأطيب» وكفتوا فيه موتاكم» 20 . 
قوله : ( وأقل الواجب للرّجل والمرأة ثلاثة أثواب معزرء وقيص وازار 
على رأي). 


المراد ب( بأقل الواجب)الواجب الذي هوأقل مايجزئ ولايجزئ دونهء 
فأضاف الصّفة إلى موصوفهاء ولايخق أنالأكثر من ذلك مجزئ بطريق أول؛ واععبار 


441 حديث 1436 الاستيصاء 
١:‏ حديث /اء الفقيه 44:1 حديث 4 40 : التبذيب 4:9 ©) حديث 1511 الاستبصار 





3١‏ حديث لقلا 





4 حديث »اساوفيها :(شيء أحسن من). 


(5) الكاقي 446:5 حديث١‏ ١غ‏ اوفيما:( أطيب و أطهر) . 
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وي الضرورة واحدة. 
ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرّزة بالذهب» 








ثلاثة أثواب هومذهب أكثر أصحابنا (2: لقول الباقرعليه الّلام: ( إِنَا الكفن 
المفروض ثلا ثة أثواب» ("وقالسلار : تجزئ قطعة واحدة للأصل (). وهوضعيف. 

ويراعى في هذه الأ ثواب التوسٌطء ففني الجسنس يراعى الأوسط باعتبار اللائق 
بحال الميّت عرفاء فلا يجب الاقتصارعلى أدون المراتب وإن ماكس الورئة, أو كانوا 
صغارء حملاً لاطلاق اللفظ على المتعارف. 

وني القدريجهب في المنزي أن يكبون من الشرة إلى الْكبة بحيث يسترهها لأنه 
المفهوم منهء ويجوز إلى القدم إآذن الوارك,أ وكصية الليّت حيث تنفذ, وفي القميص أن 
يكون إلى نصف الساقء ويجلوز إلى القدم طلقا لأنه الغالب, وفي الآفافة أن تشمله من 
قبل رأسه ورجليه بحيث تشدع و يعترني للجسميع شبموها البدن في جائب العرض» 
وينبغي أن يكون عرض اللفافه بيت كنحل أحد لبدانبين على الآخر, كرا تشهد به 
الأخبارةة» » ويشعر به كونها لفافة فوق الجميع. 

وهل يشرط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحسيث يستر العورة في 
الصلاة, أم يكني حصول الستر بايجموع؟ الظاهر الأول لأنه المتبادرمن الأثواب» ولألّه 
أحوطء ولد الآن لم أضفرني كلام الأصحاب بشيء في ذلك نفيا ولا إثباناً. 
وفي الضّرورة واحدة). 

يقدم اللفافة ثم القميص ثم المثزر. 

قوله : ( ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب). 
و كذا تزاد المرأة» وما سيأ من عبارته يشعر بذلك . 
بكسر الحاء المهملة وفتح الباء اموحدة- ثوب يني (0).وعبريّة -بكسر 
مسألة+؟ كتاب لبجنائن وامقق في العتبر 471:1) والشهيد في 





















()) الكاني ١442©‏ حديث هء التهذيب :١‏ 157 حديث 06م 
(© اللراسمة 80ل 

(4) الكافي 7 5 ١‏ حديث١ءالتهليب‏ ونه 5.7٠‏ ٠م‏ حديث باد مهدر 
(2) الصحاح 22 209 ماد (عير). 
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فان فقدت فلفافة اخرى» وخرقة لفخذيه طيفا ثلاثة أذرع ونصف في عرض 
فبرؤتسسى للخامسة, وعمامة؛ وتعوّض المرأة عنها قناعأء وتزاد لفافة اخرى 


لثديها وغطأء 





امنسوبة الى بلدء أو جانب واد. () و 





الضلاة فيه حينئذ للرّجال» وزاد في الأكرى المنع من المطرزه بالحرير لأنه إتلاف غير 
مأذون فيه 150, والأصل في استحباب البرة ما روي من تكفين التي صلَى الله عليه 
وآله ه401 وكذا الحسن عليه الّلام (:) واستيجياب زيادتها على الأثواب الثقلاثة 
عند جميع الأصحاب؛ وني الأخبار ان البرة ”را نكي كظاهرها أفضايتباء ولوتعذّر 
الوصف كى في أصل الاستحباب الجيرة. 

قوله : ( وخرقه لفخذيه طوها ثلا ثه أدْرَمَوَنْصْف في عرض شير). 

في خبر عمّار عن الضادق عليه اكلام عر برونطفك» (2, ويستحب 
أن تزاد للمرأة أيضا كيا يشعر به ما سيأي من العبارة. 

قوله : ( وتزاد لفافة أخرى لثديها). 

خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه, قال: سألته كيف تكفن الرأ؟ 
قال: «كيا يكفن الرّجل» غير أنّها تشد على ثديها خرقة تضم الثدي إلى الضدر, وتشد 
إلى ظهرها» 29 . 

قرله : ( وغطأ). 


الفط لغة: كساء من صوف يجعل على هودج المرأة (4, وفي نهاية ابن 





(1) معجم البلدان 4: 19/8 مادة ( عير) . 

()) الذكرقة 80 

(5) الكاني م: م ١‏ حديث ؟ء التهذيب 1: 45141؟! حديث :48 405 

(1) م تمثرعليه ني مظانه, ويمكن أن يكون ظاهر الرواية اي وردت في الكنفي © 44 ١‏ حديث ١‏ ء التبذيب 
5 حديث لدج وللمتير 2١‏ 587 

(0) الكاني < ١غ ١‏ حديث و التبذيب 195:1 حديث لاه 06 

(3) التبذيب ٠6:1‏ حديث لاه 

(/) الكاني «: 8 ١‏ حديث ؟ وفيه (على ظهرها). 

(6) القاموس (نمط) 77 546 
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الاثي: أنه ضرب من البسط له حمل رقيق 220 , وي عبارة جماعة من الأصحاب؛ أنه 
ثوب فيه خطط من الأنماط, وهي الطرائق (©, وعباراهم دالّة على اله ثوب زينةء 
وابن إدريس جعله المبرة -وفاقاً ليخ في الاقتصاد() ‏ لدلالتها على الزيتة0) . 
40 وهما لفافتان, أولفافةونمط ءوكذا قال 
الصتف في الكذككرة ‏ وقال علي بن بابوي: ثم اقطع كفنهء تبدأ بالفطء وتبسطه وتبسط 
عليه الخبرة» وتبسط الازارعلى للخبرة» وتبسط القميص على الازار30©: فظاهره مساواة 
الرّجل وامرأة» و الحاصل أن كلام الأمبيحاب هنا عنطف» إلا أن كلام الأكثر تضمن 
أن الفط غير لدبرة» و اللفافة 

وف عبارة ابن البراجة-إنسع عتدته يبعل بدله لفافة أخرى, كبا يجمل بدل 
الخبرة لغافة, فيكو ن لمرو ثللآك إضائف. (' ء وهو مقتضى قول الفيدء والصتف في 
التذكرة» والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أَنْ التمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة 











ولقيرة. 

قوله : ( والعمامة ليست من الكفن). 

أي : هي سئةءولا تحسب من جملة الكفن الواجب ولا الندوب» لمسنة الحلي 
عن الصّادق عليه السّلام: «ليست تعد العمامة من الكفن, إِنَّا يعد ما يلف به 
الجسد» ( وعنه عليه السّلام ني حديث عبدالله بن سنان: « وللخرقة والعمامة لابد 
منهاء وليستا من الكفن» 20 قال المصتّف في التذكرة: فلو سرقها يعني العمامة 


ع ولفدايق +0 
( الهذب 9020 
() الكاني +:4)؟ حديث با ال 








نا 





ولوتشاح الورثة اقتصر على الواجبء ويخرج ما أوصى به من الزائد 
عليه من الثلث؛ وللغرماء النع منه دون الواجب. ولا تجوز الزيادة على اللمسة 
في الرجل» وعلى السبعة في امرأة. 

وتستحب جريدتان من النخل قدرعظم الذراع, فان فقدفن السدن 
فان فقدفن للؤلاف» فان فقد فن شجر رطب. 








النبّاش لم يقطعء وإن بلغت التصابء لأن القبر حرز للكفن دون غيره0© , 

قلت: خبر معاوية بن وهب عن الصادق يليه السلام0) يدل على انهها من 
الكفن» فلعل ا مراد من هذينالحديثين : ليبأتا من الككنٍ ايفروض كا دل عليه خبر 
زرارة» قلت لأني جعفر عليه التلام العماة لتحت من" الكفن هي؟ قال: «لاء إِنَا 
الكفن اللفروض ثلاثة اثواب»0© او ليتتيعا:م لمهم الذي يلق يه الهسد, لأن ذلك 
عن التوابع و المكذلات, كيا ترشد اليه حسئة لكي "السَابقَةة وهذا هو الأصخ. 

قوله : ( ولوتشاح الورثة اقتصر على الواجب) . 

التشاح» تفاعل من الشح0), وني تأديته معنى شح جميعهم كلف عو المراد: 
الافتصار على الواجب وسطأ فلا يتعيّن أدفى الراتب» ولوتبرع بعضهم بشي ء من 
نصيبه صح . 

قوله : ( وتستحبٌ جريدتان من التخل قدرعظم الذراع, فان فقدفن 
السدر فان فقدفن الذلافء فان فقدفن شجر رطب). 

لاخلاف بين الأصحاب في استحباب الجريدتين: والأصل فيه أن آدم نا 
هبط من للدئة خلق الله من فضل طينه النخلة فكان يأنس بها في حياته: فأوصى بنيه 
ويضعوه معه في أكفائه*) , وقعله الاثبياء بعده 












(7) الكاقي 44:0 ١‏ حديث ه ١‏ || 
(4) الصبحاح 1١‏ /ا“مادة( شجج) . 
(0) التبذيب 70:1 حديث 166 
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عليهم السّلام إلى أن درس في للجاهليّة, فأحياها نبيّنا صلّى الله عليه وآله, وفي فضلها 
أخبار كثيرة من طرق الأصحاب ()والعاقة أيضاً0) , وقد تضمن كثير مها رفم 
العذاب مادامتا خضراوين 0) . 

والشهوربين الأصحاب كونها قدرعظم الذّراع (0), وهومروي في خبر 
يونس 0) عنهم عليهم الشلام» وغيره 60 . 

وقيل: قدر شير وقيل: أربع أصابع فا فوقها 20 وقد ورد في الأخبارشق 
الجريدة 29 وتمليلهم عليهخ التلامرفع العذاب بالخضرة يقتضي العدم (40, أما 
للاضرة فتعتر قطعأء ومن بم قالوا: ويجعلٌ)عل) الجريدتين قطن (00. 

ولا ريب أن الأففتلكون هت الأخل, فان فقد فالسدر, فان فقد فالذلاف» 
وهذا الترتيب موجَوَدي سعئسهل بن زياد 010 وعكس ذلك المفيد (05, والأؤل 
أجود فان فقد الجميع فشجر رطبَء ذَكره الأصحاب والتعليل بالمخضرة يومىء إليه» 
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انلام حديث وهل 06و 

)1١(‏ في السالك!: ٠١‏ نسبهالى الأصحابء وني مفتاح الكرامة 100:١‏ بعض الأصحابء وفي 
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(07)الكاني © © ١‏ حديث ٠١‏ التبذيب 114:1 حديث 01 

(10) للقستر رو 
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اللطلب الثاني : في الكيفية: وهب أن يبدأ بالحنوط فيمسحمساجده 
السبعة بالكافور بأقل اسمه» ويسقط مع العجزعنهء 





وني خبرعليَ بن إبراهم عود الرقان (© فيقدم على الجر الرطب بعد الخلاف. 

قوله : ( ويجب أن يبدأ بالحتوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور يأقل 
اسمة): 

هذا هو الأصحء وقال الفيد 9 , وابن بي عقيل 0 : يحتط الأنف» وزاد 
الضدوق الصدر والسمع والبصر و الفم: والمذاين ونقيّالإباط 1), و اصول الأفخاذ »م 
والأخبار عتلفة في ذلك نفياً واثباثاً 0 »ف التهور قصر الوجوب على 
الشبعة وإضافة الصدر استحباباً . وأمياف. الصدوق.ا الي الكافور المسك 60 
استناداً الى خبرين مرسلين (0) , 'والشهور, تحريم تطييب الميّت بغي الكافور 


والذريرة 9) , 





يكني من الكافور للتحنيط ما صدق عليه الابسم لصدق الامتشال» وعدم 
قاطع يدل على خلاف ذلك » وقتر العّيِخان أقله مثقال» واوسطه بأربعة دراهم 20 
وبعض الأصحاب مثقال وثلث 27 والأخبار+تلفة » ف بعضها مثقال 7؟0), وفي 


(1) التهنيب 0:1 4؟ حديث تحى 

١ القتمة‎ )( 

(0) نقله عنه في للأعلف: © 

() القاموس ؛: ب كمادة (غين) . 

(ه) الفقيه ورلا 

(<) الكاني :م1 ١‏ باب تمبط اميت التجذيب ١:ه‏ «#ك ١م‏ حديث هده #كخمو 400 حلديث 40 1 


0 والشيخ في للبسرط :١‏ إبااء وابن سعيد في للجامع للشرائع: 8 
الخلاف 14:1 مسألة جم كتاب الجتائل. 

147 :4 القول للجمني على ما في جواهرالكلام‎ )1١( 

(1) الكاي ©: ١6١‏ حديث هء التبذيب 51:1 حديث 445 





0500 .... جامع المقاصد/ج ١‏ 





وا مستحب ثلاثة عشر درهماً وثلث, و دوذ أربعة دراهمء والأدون درهم. 
مم سام 
البعض مثقال ونصف (2 وفي رواية أوسطه أربعة مثاقيل 2 وهي منزلة على 
الفضيلة. 





البّي صِلَى لله عليه وآله بينه وبين علي عليه الام وفاطمة عليها السّلام أثلاثا 60 

وروى عليّ بن إبراهم رففةآقق المنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث (1), وهودال 
على أنّ هذا المقدارمختص بالانوط, وأم كافور الغسل غير هذاء قال في الذّكرى: قطع 
به الأكثرده) , وفسرابن إدريس المثاقيل بالدراهم © وهوغير واضح. 

قال في الأكرفة و طاليه ابن طاووس بالمستند, وجعل ابن البرّاج أكثر المنوط 
ثلاثة عشر درهماً ونصفا 1 والأخحبا تتفم (0. 

وقال الشّيخان )والصدوق (10): أله مثقال, وأوسطه أربعة دراهم» وعن 
معني : إن أفله منقال وثلث 0117 واختلاف الأخباريدل على أنّ المراد بالقدر الفضيلة» 
فيكون الواجب ما وقع عليه الاسم . 





() التهذيب 4911 حديث 816 





() الكاني + ١6١‏ حديث هع التهذيب :141 حديث 14 
(0) الفقيه 9: 41 علل الشرائع :١‏ .5 باب 15 ؟ حديث 1م 

(:) الكاني ©: ٠61‏ حديث وء التهذيب :١‏ 4؟ حديث 0غ موفيها:( السنةفي الحنوط... وثلث اكثره) . 
(0) الذكرفة 11 

(5) السرائرخ 0 


() الهذب ١ :١‏ ونيه:(ثلاث عشر درصاً وثلث) وفي الذكرى: 5 وولققطف 00 :(... ونصفا) . 

(4) الكافي © ١0١‏ حديث 4 : اتهذيب 160:1 حنيث 846 الفقيه 4١:1‏ العلل :5:1 باب 117 
حديث 1. 

(4) المقيد ني القنمة: 1١‏ والشبخ في الالاف 14:1 مسألة م5 كتاب الجنائز. 

6 الفقيه ادل 

(1)نقله عنه في جواهرالكلام : ؟هاء 





التكفين . 
ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين. والأقرب 
عدم الاكتفاء به في الصلاة اذا لم ينوما يتضمن رفع الحدث 











كم الغاسل غسلهء أو الوضوء على 

امراد بفسله غسل امس وبالوضوء الذي يجامع الفسل للصّلاة» كا هومصوّح 
به في كلام المصئف في التذكرة (2 وني الذكرى أيضا © , وعلله في التذكرة بأن 
الغسل من المسسّ واجبء فاستحب الفورية. 

فان لم يكفق ذلك أوخيف عل اليّت فلييفسل يديه إلى التكبين: خبر ابن 
يقطين عن العبد الالح عليه اللام: «يفهل أَنَدَيغيله يديه قبل أن يكفنه إلى 
المدكبين ثلاث مرّات, ثم إذا كفنه اغتسل|» 9©) وفيه وُلالةٌ على تأخير الغسل. ويمكن 
تنزيله على الضرورة كا نبّه عليه في الذكرى” 720 

قوله : ( و الأقرب عدم لياع بكي,الضلؤة إذا لينو ما ييتضمن رفع 
الحدث). 

وجه القرب أنْ التكفين مشروع من دونه فلا يلزم من 
فلايحصل بدليل: «وإنًا لكل امرىء ما نوى» © , 

ويحتمل ضعيفاً الاكتضاء به لأنَ كمال الفضيلة متوقف عليه وليس 
القصود بالرضوء إلا ذلك فيتحقّق الرّفع فتباح الصّلاة. وضعفه ظاهرء إِذ لايلزم من 
توقّف كمال الفضيلة على رفع الهدث كونه مقصودا ومنوياً حال فعل الوضوه؛ وينبغي 
التسبيه لثلاثة أمور: 

الأؤل: نهم صرّحوا بأن الوضوء المستحب تقدهه على التكفين هو وضوء 
الصّلاة» فعلى اعتبارنية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لاب من نيها لتحصل 
الفضيلة الطلوبة, و حينئذفلامجال للترقد في إباحة الصَلاة؛ ولا لفرض خلوه عن ني 


قوله : ( ويستحتَ أن 





نية رفع الددث» 








()صحيح البخاري :١‏ ؛, وسئن لني داود ؟: ١71‏ حديث 7701. 
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خاف خروج شيء حشًا دبره» 





رقع للددث, إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقأء و أن الأفضل كونه وضوء 
الصّلاة, 





له سبق في كلام الصتف, أنّه لوتوضأ ناوياً ما يستحبّ له الوضوء 
كقراءة القرآن, فالأقوى الصحّة, و اللفهوم من الصحّحة هنا هو كونه مبيحاً للضّلاة, 
وتعليلهم يدل عليه : فيكون ماذكره رجوعاً عن ذلك . 
قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نيّة الرّفع أو الاستباحة فيى» 
ومقتضى ذلك أنه لولم ينو واحدأ ميلم يكن وضوءه صحيدأء و كذا يستفاد من قوله 
في مسألة نية قراءة القرآن: إة'القابل للفيْحّةيهر الفساد » فقتضاه إن حصلت الإباحة 
كان صحيحاً وإلا فهو فاجد, والمعلوم ميل عببارته هنا خلاف ذلك , وإلالم تحصل 
بالوضوء للذالي من الأمرين فضيلة التُكذّين أصلاً. 

وبمكن تعزيل كلآ عل ]كيرا[ نية انا الأمرين لتحقق الاستباحة لا 
لكونه وضوء معتبراً في للجملة, ويكون الراد بالصحّمة الصحة بالإضافة إلى الضلاة 
ونحوهاء فبكونه مبيحاً لها يعد صحيحأء وبعدمه يعد فاسدأء ولا بأس بهذا التتزيل» إذ 
لا دليل يدل على فساد الوضوء لوه من الأمرينء نعم لا يكون مبيحأء وينبغي أن 
يلحظ هذا البحث لأ لم أظفرني كلام أحد عل شي م يحققه. 

فوله : ( و أن يجعل بين اليتيه قطناً) . 

وليكن عليه لاسنوط» كيا في خبر يونس عنهم عليهم السّلام» وكذا عل ُبله 
رواه أبضاً (©» وفي القاموس: الإلية العجيزة أو ما ركب العجزمن شحم أوهمء ولا 
تقل إلية ولاليّة 20 وفي الَحاح: إذا ثني » فلا تلحقه الثاء 60 

قوله : ( وإن خاف خروج شيء حشا دبره). 

أمَا استحباب الحشوني الدّبر فقد ورد ني خير يونس عنهم عليهم السّلام 40 




















قلت 











(1) الكاني م ١41‏ حديثه» التبذيب «٠1:1‏ حديث بعرم 
(؟) القاموس 4: ٠٠م‏ مادة «الين» 
(©) الصحاح 5 ارم مادة ألا 


()) الكاني ١00:0‏ حديث 0ع التبذيب 1: 5-1 حديث اه 


التكفين . ا 





وأن يشد فخذيه من حقويه الى رجليه بالمذامسة لفأ شديداً بعد أن يضع عليها 
قطداً وذريرة» 





وكذاني قبل المرأة» وليكثر الهشوفيه إلى نصف منّ لخبرعمار عن الصادق 
عليه التلام 00 و به صرّح ني الذّكرى 49 وظاهر عبارة الكتاب أن المشوإنًا 
عند خوف خروج شي ءلابدونه لأن فيه تناول حرمة اليّتء كذا صرّح ني ١‏ 
وانشى0: 

وأطلق الشيخ الحشوني دبره(»: وقال ابن إدريس: يوضع على حلقة 
الدبر «) , وعبارة الذكرى متملة فانه فال نلإعسموْمَايخاف الذروج منه «) , ولعل 
مراده قول الشيخ» لأنه احتج بالاخبار وهيل مطلقة 00 ) فيككون المراد بما يخاف اللاروج 
نه ما شأنه ذلك , إذ يكني في صدق للَوَفَمبَؤه:قي>جتش الأحوال بخلاف العبارة 
هداء وقول الشسيخ أقوى تتمسكاً اطلام الأتكيانر و لأن.تداول تجرمة الت ينجاسته» 
والاحتياج إلى كشفه وتطهيره وتأخير ‏ 

قوله : ( وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بللذامسة لف شديدأ بعد 
أن يضع عليها قطداً وذريرة) 9©. 

في خبر يون سإعنهم عليهم السلام: « خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من 
حقويه» وضم فخذيه ضما شديداً ولفها ني فخديه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه 
إلى الجانب الأمن» و اغمزها في الموضع الذي لففت فيه للذرقة»0010. 








3 








(1) اليب 0:١‏ ٠م‏ حديث وعد 





(ه) البسوط :١‏ 4ااء للثلاف :1+4 مسألة 4, كتاب للجنائن النهاية: 58 

(1) السرائر: 77. 

(0 الذكرقة 15 

() الكاني © ١ 4١‏ حديث هء التهذيب 20 1ء©, 5:6 حديث اخد. 

به من لفند أرمن نهاوند» انظ ربجمع البحرين (ذرر )7 5017. 
)٠١(‏ الكافي ع: ١41‏ حديث ع التبذيب 0: 1م حديث بالادوفيه: (ولفها) . 





(4) فنات قصب الطيب وهوقصب 








ويجب أن يُوْزَره ثم يلبّسه القميص ثم يلفه بالإزار. 
وتستحب لمبرة فوق الإزاه وجعل احدى لإدريدتين مع جلده من 


جانبه الأيمن من ترقوته, والاخرى من الايسر بين القميص والإزان 
وقال فيالبيان: يشد طرفاها على الفخذين» ويلف بالمسترسل الذ لها 

شديداً بعدوضع قطن تحتها 00 والذي ني كلام الأكثر هو الال 20 وفي الذكرى ولا 

يشق رأسهاء أويجعل فيبا خيط يشتها 0 . 
وظاهر قول لصتف : ( بعد.أن يضع عليها قطنا): أنّ هذا القطن زائد على ما 

سبق والمقهوم من الاخبار خلاقة (01:,كطيتوا بفتح الحا المهملة وإسكان القاف_ 

الكشحان 200 وفي الضحاح :إإن الحقول ل صكٍ وْمَقَد الازار90©, 
قوله : ( وجعل إحدى يتمع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته» 

والأخرى من الأبسر بََآلقِس َو الازار).. 

أ الأيسر, أي عندهاء وهذا أشهر أقوال الأصحاب 60. 
وقيل: إن اليسرى عند وركه ما ببن القميص والأزار والبنى كبا سبق 00 . 
وقيل: إحداهما تحت إبطه الأمن؛ والأخرى نصف مما يلي السّاق ونصف ثما 

بلي الفخذ 20 , والأخبارا") مختلفة في ذلك , وما أحسن ما قال فيالعتر: مع 

اختلاف الرّوايات والأقوال يجب جزم بالقدر الشترك ؛ وهواستحباب وضعها مع 




















)١(‏ البيانة 8/وفيه: يشد طرفاها على اللدقوين ويلف بالمترسل...) 

(1) منهم :الشيخ في المبسوط 1: 1079: وابن ادريس في السرائن: 81 

(© الذكرى: 10 

(؛) الكانٍ +: ١41‏ حديث هع التبذيب 501:1 ٠١6‏ حديث ال 

(6) القاموس :14م مادة حقو , 

() الصحاح 5: لام مادة (حقا) , 

(/) منهم: الصدوق في القنع: 415 وابن البراج في المهذب 11 51. 

(8) ذهب اليه الصدوق في الفقيه 2 1 

(1) ذهب اليمسلارني الراسم: 06 

0١(‏ الكاني ©: 100 16410047 حديث ل بوه +1 الفقيه :١‏ هم حديث 406 التهذيب 
1 4مس لإا حديث الهم كل 484 وللمزيد راجع الوسائل ؟: + باب ٠١‏ من أبواب 











والتعمي عنكاً يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت ادنك 
ويلقيان على صدره؛ ونثر الذريرة على ليرة واللفافة 








اميت في كفنه, أوفي قبره بأي هذه الصور شت (0 . 

ولوتعذر وضعها ني الكفن وضعت في القبرء ولوتعذرلتقية أونسيان أو 
تركتء فني الأكرى يجوز وضعها على القب كما فعل التي صلَى لله عليه واله في القبر 
الذي كان صاحبه معذباً0), وفيها قال الأصحاب» وتوضع مع جميع أموات السلمين 
حتى الضفارء لإطلاق الأمر بذلك 0 , وهوحسن. 

قوله : ( والتعمم محدكا ...). 

إستحباب التحنيك في مرسل اينْ أبي عمير عَنُ التصادق عليه التلام 40 وفي 
بعض الأخبار عن الصادق عليه التسلام:/«لة يسم سمه الاعرابي» (0), و أمر بأخذ 
طرف العمامة من وسطها ونشركنا تل رأمييي.ثم ردها الى خلِفِه وطرح طرفيها على 
ظهره» وفيالمبسوط : عمّة الاعرإني بغير حَنَلكَ © 

والأصح أن يعمم ويحنك بالعمامة» ويجعل لها طرفان فيئق فضل الشق 
الأين على الأيسره وبالمكس هدان على صدره» كا في خبريوفس عنهم علهم التلام 
ولا تقدير للعمامة 2غ بل أقله مايفي بالهيئة الستحيّة. 


قوله : ( ونثر الذّريرة على الحبرة واللفافة والقميص). 
في الذذكرى: تستحبّ الّريرة على الأكفان 0 , وظاهره جعلها على جميع قطع 
الكفن وقد سبق استحباب جعلها على القطن الذي يوضع عل الفرجين » وذكرة 











()) الكافي ١46‏ حديث ٠١‏ الج 
(0) الكاقي 443 ١‏ حديش ى 
(3) اكبسوط 21 1195 








,(0) الذكركة 47 
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يشهد الشهادتين وأسماء الامة عليهم السلام 









وكتبة اسمهو أ 








الشيخ في البسوط ) وغيره 9 وفيالتهى :لا يستحبٌ نثرها على اللّفافة 
الظاهرة ( . 

وقد اختلفتعبارة الأصحاب في الذّ 
: إنها فتات قصب الطيبا 
وقيل: هي أخلاط من الطيب تسمى بذلك 0 ؛ وقيل: هي نبات طيب غير اليب 
العهود تسمى القمحان بالضّم و التشديد )»وني امعتبر: هي الظيب المسحوق 20 , وقيل 
غير ذلك 00 » ومقالة صاحيبن المع #ذلومن قربء فان اللفظ إفايحمل على 
التعارف الشائع الكثير, اذ يعد استحباب)ما لايعرف» أو لا تعرفه الافراد من الّاس» 
وبه صرّح ا مصتف في التذكرة 7-69 

قوله : ( و كب محمد وَأندتتشهد الشهادثين وأسراء الأثمة عليهم السّلام) 
ويستحب كتبة اسمه إلى آخره على ما يأل ذكره؛ وزاد ني الذّكرى 
الكتابة على العمامة» ونقل ذلك عن القّيخ فيالمبسوط 000 »وابن البرّاج 000 معلل 





اختلافاً كشيراً لم يرجع فيه إلى أمر 
يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب:0) , 

















() البسوط انولااء 

(؟) ذهب الى ذلك الصدوق في الفقيه :١‏ 17 والقيد في القنمة: 1١‏ 

رع التي ١‏ للك 

(1) ذهب البه الشبخ ني ابيا كيا نقل ذلك كثير منهم ابن ادريس والشهيد وصاحب مفتاح الكرامة 
وغيرهم . 

(0) هذا القول للصتمائ كيا في الذكرق: 88/0 

ذ(2) هذا القول لابن ادريس في السرائرة 77 

()) التي 14415 

في النهاية ؟©7 الذريرة اللعروفة بالقسحة؛ وقال في الذكرثنى 147: وقال السمودي: من 

الأفاوية للقمسة والعشرين قصب الذريرة والورس والسليخة واللاذن والزياد. . .وقال الراوندي: قيل: 

انها حبوب تشبه للدنطة ابي تسم القمح تدق ذلك لذبرب كالدقيق فاريح طيبء فالتوقيل: الذريرة 

هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة وكلها نبات ويجمل فها اللاذن ويدق جميع ذلك ويبعل 











(00 البسوط 230:1 
(11)الهذبة 11ح 


ينها 


بالسواد - 


التكفين . 








-بتربة الحسين عليه السلام إن وجد, فان فقد فبالاصبع» و, 








ة كما في بدل الفطء و كذا الفط فلا تصريح 
اطول لحب روا اه 


بعدم تخصيص الخبر)(0) ولوتعةدت ١‏ 
بالكتابة على الجميع يكن تتزبل ال 
أصل الشرعية, وليس في زيادتها إلا ز 

والأصل في استحباب الكتابة مار روي أن الصادق عليه السّلام كتتب على 
حماشية كفن ولدهإسماعيل:« إسماعيل يشهد أن لا آله إلا الله4 () وزاد الأصحاب: 
وأن عمّدا رسول الله صلَى الله عليه وآله( وأسماءالائقة عليهم التلام) . 

وني الذكرى: بعد الشهادتين 49 ؤزاد أنشيّخني التهاية 0) والمبسوط 20 
وللثلاف 200 أسياء النبي صلى الله عليله وآله. والاتققه تمليهم السّلامء وظاهره في 
اللذلاف دعوى الإجماع عليه. 

وم يذكر الأصحاب استحيارية 












مني غير ما ذكزه وم ينقل شي ء يعن 
به يدل على الزيادة» وإعراض الأصحاب عن التعرض للزيادة يشعر بعدم لت 
أن هذا الباب لا يمال للرأي فيهء فيمكن المنع» وني الأكرى احتمل الأمرين0»© 

قوله : ( بتربة الحسين عليه الثلام إن وجدء فان فقد فبالاصيع » 5-5 
بالشواد) . 

إستحباب الكتابة بتربة الخسين عليه الصّلام: ذكره الأصحاب 0) لانها 
تتخذ للبركة» وهي مطلوبة حينئذ, وينبغي أن تبل التربة, كا صرّح به المفيد 20 








(1) الذكرقة كما 

(1) التبذيب: 505 حديث مكح 

© الذكرقة 0ل 

(0) التباية و 

(6) اليوط الصا 

(5) الذلاف 196:1 مسألة .م كتاب الإجنائز. 












(6) منهم: الشيخ في المبسرط :١‏ لالااء وابن البراج في الهذب :١‏ 70, والشهيد في الذكرق: ١‏ 
(1) قال العلامة في المنتهى 21 441: (قال اليد رمه لله في رسالته الى ولده: بل العربة...), وكذا ابن 
ادريس في السرائن 5 





.. جامع المقاصد/ج ١‏ 


على الخبرة» والقميص , والازان وللدريدتين. وخياطة الكفن بخيوط 
منهء وسحق الكافور باليد, ووضع الفاضل على الصدر, 





وغيره 20 لتكون الكتابة مؤثرة حملاً على العهرد, ومع عدمها قبطين وماء ومع عدمه 
فبالإصبعء كما ذكره في الذكرى: 0 

ونقل عن الغرّة للمفميد أن الكتابة بالكربة أوغيرها من الظين» وعن ابن 
الجنيد أنها بالطين والماء0؟ ولم يعيّنء فلا وجه للانتقال إلى الاصبع مع فقد التربة 
الشريفة, نعم إن وجدت هي تَعِتقِنت للفضيلة» والكتابة بالاصبع ذكرها 
الأصحاب(10) , 

وكا يكره بالتواد بكره بغيره من الأصباغ» كبا ذكره المفيد 9 وغيره0 
لأن فيه خروجاً عن التكفين بالبياص» وتخالفة للتهي عن التكفين بالواد 8). 

قوله : ( و خياطة الكلقن يبط ملة)+ 

قاله الشّيخ(6 والأصحاب60 , 

قوله : ( وسحق الكافور باليد). 

ذكر ذلك جماعة منالأصحاب(9 وأسنده في امعتبر الى الشيخين قال :ولم 
اتحقق مستنده(21؛ وني البسوط : يكره سحقه بحجر أو غير ذلك 050 , 

















(1) منهم ابن ادريس في السرائن ؟م» والعلامة في القطف: 15 





() الذكرقة كا 

(©) نقله العلامة في للقعلف: 5 

()) منهم: سلار ف الراسم: م والملامة في اققطف 45 , والشهيد في الذكرق: 46. 
(0) التتست الم 








(1) منهم :العلامة فيالنتهى 1: 44١‏ , والشهيد ني الدروس: 11. 

(/) الكالي © ١15‏ حديث ١لء‏ التهليب 1:)ساء »© حديث ) ومل م ول 

(6) البسوط 1للاا. 

بالشرائع :١‏ +6 » ولبن سعيد في الجامع للشرائع: 06 » والشهيد فياللممة :86 . 
فيالمبسوط 29 .1ااء والتهاية: 7م, والشهيد في الييائة 85 

(1) لمهي ون م 

(01 البسوط وخر 











التكفين . 
وطي جانب اللفافة الايسر على الأيمن و بالمكس. 1 
ويكره بل الخيوط بالريق , والاكمام البتدأة» وقطع الكفن 


بالحديدء وجعل الكافورقي سمعه وبصره. 











قوله : ( وطيّ جانب يسر على الأيمن) . 

أي: على أين ليت تيمنأ بالشيامن: والمكس طي أين الآفافة على أيسر 
اليّت. 

قوله : ( ويكره بل للايوط بالرّيق) , 

قال في المعتبر: ذكره الشَيخ 03و رأَئَبككالإصحاب يجتدبونه» ولا بأس 
بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفاً على أموضع الرفاق) 7) » ويظهر من تقييد الكراهيّة 
بكون بلّها بالرّيق عدم كراهة غيره» و بصق الذكرى للاصل 199 . 

قوله : ( والأكمام البعدأة)ء 

قاله الجماعة (0) وهوفي مرسلة محمّدبن سنان عمن أخبره عن ل عبدالله 
عليه السّلام *» , واحترز بالمبتدثة عمّا لو كفن في قيصهء فالّه لا يقطع كمه يقطع 
منه الأزرار خاضة ما في هذه الرّواية, قال في المنتبى: ويستحب أن يكفن في الجديد بلا 
خلاف لأن التي صلَى لله عليه وآله كذا كفن 0 , وكذا الأثئمّة © 
عليهم السشلام 00 5 رواية عن الرّضا عليه الّلام أفضلية القّوب الذي كان يصلي فيه 
الرّجل ويصوم (© . 

قوله : ( وقطع الكفن بالحديد). 








(1) الميسوط 307:0 
(0) للصبر ان كما 
(5) الذكرقة 14 


في المبسوط 1: /ا1ء والشهيد في الذكرى: 64 
؟ حديث 418 ورواء بدون ذكرحمدين سنانء التهذيب 0:1 ١‏ حديث 25, 
(5) الكاني © ١40‏ حديث 1 الفقيه ١:؟‏ حديث 121 التهذيب 21 111 791 حديث «هه 807ل 
() التهذيب 44:1 حديث +140 

لي 4011 
(1) التهنيب :١‏ 51؟ حديث 400 












.... جامع ا مقاصد/رج ١‏ 





لا يجوز تطييب ا ميت بخير الكافور و الذريرة» ولايجوز تقريها عن هرم 
ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط؛ ولا يكشق رأسه. ولا تلحق 
ا معتدة ولا المعتكف به. 


و كفن امرأة واجب على زوجها وان كانت موسرة. 








قال القيخ: سمعناه مذاكرة م لقيو وعليه كإن عملهم © . 

قوله : ( ولا يجوز تقرها من رمم ولا غيرهما من الطيب في غسل 
وحتوط...). 

هذا للهكم متف ق عليه بين/الأصحاب. 

قوله : ( ولا يكشف ز)7 

هذا قول أكثر الأصحاب 9»» لما رواه محمّدين مسلم عن الباقر والضادق 
عليسماالسّلام قال: سألتها عن هرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: «يُخطى وجهه» 
ويُصنع به كيا يصنع بالحسلال» غير أنه لايقرب طيبا» 49: وقال الرتضى 49 وابن 
إبي عقيل 0*: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبًء ولايخمر رأسه, والعتمد الأّل. ٠‏ 

ولا تلحق به المعتددة لأن وجوب الحداد للتفجع بالرّوج وقد زال بالموت» ولا 
امعتكف وإن حرم عليه الظيب حيّاً لعدم التصء وزوال التكليف با موت المقتضي 
لسقوط حكم الاعتكاف وغيره. 

قوله : ( وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت موسرة) . 

الأصل في ذلك مارواه التكوني» عن الصادق عليه السّلام» عن 

















(6) نقله عنه في لققطف: 44, 





عليه الشّلام :« إنعلّاعليه الشلام قال: على الرّوج كفن امرأته إذا ماتت» 99 
إل من لوقا ولآن من وجبت ففكته وكثوه بال الما وجب 





وما علل به في الأكرى أنّها زوجة لآية الارث فتجب مؤنتها لأنها من أحكام 
0)؛ وقريب منه تعليل العتبر (!): وظاهر ذلك يقتضي قصر الوجوب على 
الرّوجة الداة الممكنة, فلا يجب للمستمتع يهازلا للناشز» وفي الذكرى: إن التعليل 
له ينني وجوب الكفن للناشز واظلاق للوتتكيله, وكذا الستمتع با 99 » 






وأقول: إن عدم نعلق وجوب الانيفاق بألزوج هما حال الحياة لعدم صلاحيّة 
الزّوجية في المستممع بها لذلك ء وتُبَوتالاتعبمته قي التاشر” از اوتهو التشوز. يقتضي عدم 
تعلق للهكمء » لوجوب الكفن بعد اموت بطريق أوى, لأن الروجية تزول حينئذ أو 
تضعفء وهذا تحل له أخنها والنامسة, فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه, ولعل 
عدم الوجوب أظهر. ولا فرق في الزّوجة بين حرة والمملوكة, والمطلقة رجعية زوجة 
بخلاف البائن. 
وتحهب أيضاً مؤئة التجهيز كالحنوط وغيره من الواجب 4ا سبق» صرح بذلك 
في امبسوط 20: وجماعة من الأصحاب 0©: ولا فرق ني وجوب ذلك بين أن يكون ها 
مال أولا. ولو أعسرعن الكفن بأن لا يفضل شيء عن قوت يوم وليلة له ولعياله وما 
يستثى من الدين كفنت من تركتهاء وعلله الصتف بأن الارث بعد الكفن. 














() البسوط اهما 
(/ع منيم : ابن ادريس في السرائرة ؛ س والشهيد في الدروس: 11 





.. جامع المقاصد/ج ١‏ 
وان يوذ الكفن أولاً من أصل المالء ثم الديون, ثم الوصاياء م الميراث. 





ويشكل بأنه لوملك تكفينها تعلق الوجوب به وسقط عن تركتهاء 
ولو أعسرعن البعض أخذ من تركتها. ولوماتا معأ لم يجب كفنا لخنروجه عن 
التكليف؛ صرّح به ني الذكرى (20, بخلاف ما لومات بعدها. 

ولولم يكن إلا كفن واحد فالظاهر اختصاصه به لأله لم يتعيّن هاء و الوجوب 
الشابق يسقط لطروء عجزه ونه القتضي لتقدمه بكفته على جميع الديون, وظاهر أنّها لو 
أوصت بالكفن في موضع وجوبه عليه كان من ' ثلث مالهاء وهنا مباحث: 

أولً: الملوك كالروجةكل لكان كفده مزنة عضة, و كذا من تجهيزه» 
ولا فرق بين القن وغيره حى | الكاتب, لأ الكحتابة بالنسبة إليه تبطل بالموت ولو 
إكانت مطقة وأدى نبا وض ستول 1 









ثالثاً: لو كان مال الزوج مرهوناً م يجب عليه كفنها لامتناع تصرّفه بالرّهنء إلا 
بعد الدين بقية فيجب التوضل إلى صرفها ني الكفن بحسب الممكن شرعاً كا في 








رابع لووجد الكفن ويئس منها أمكن كونه ميراثاً لثبوت استحقاقها له 
ويمكن اختصاص الزْوج به لعدم القطع بخروجه عن ملكه. 

قوله : ( ويؤخذ الكفن أوَلاً من صلب المال ثم التيون: ثم الوصاياء ثم 
الميراث) . 

لا خلاف بين علمائها ني ذلك , وعليه أكثر العامة الا من شد منهمء 
ويدك على ذلك قول التي صلّى الله عليه وآله ني الذي وقصت به راحلته: « كفنوه في 
ثوبه» (», ولم يسأل عن ثلشه, ولأن الارث بعد الدين والمؤنة قبله, وليس الوجوب 
منحصراً في ساتر العورة. 











() الذكرة 
(؟) الذكرعة 


3 





وفيه: بثوبيهء صحيح البخاري 47:6 كتاب للجنائز وفيه: بغويين. 









والراد بقوله: (أولاً) تقدمه على كل حق وهوواضح في الديون المتعلّقة 
بالذمة قبل الوت, فان تعلّقها بالتركة متأخر عن اموت فلا تزاحم الكفن وإن كان 

أما المرهون ولاني ففي أخذ الكفن منها تردد من أن مقتضى الرّهن والججناية 
الاختصاص» ومن بقائها على ا ملك ؛ وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار20 
وكلام الأصحاب؛ ويمكن الفرق بين الرهون وللجاني» لأن المرتهن إن يستتحق من 
قيمته ولا يستقل بالأخذ بخلاف يجني عليهي 

ويمكن الفرق بين كون الجنايا باخطاً وعمذاً لمكم موضع ترقد, وإن كنت 
لا أستبمد تقديم الكفن في الرهنء وهِذا إذا لم تكن البناية أو الرّهن بعد الموتء فان 
الكفن مقدم حينئذ جزماً. 

ولا ينق أن المراد بقوله: (من صمل بَآلال) أنه "دشي من القلث, وهذاني 
الواجب خاصة دون مازاد, فانّه مع الوصيّة من القلثء وبدونها موقوف على تبر 
الوارث. 

ولو أوصى باسقاطه فالوارث بالنيار وقيل: تنفذ وصيته وا معقول منه منع 
التدب من الوارث وغيره» وليس بشي *. 

ولوضاقت التركة عن الكفن فالممكن, ولو أمكن ثوبان فاللفافة لاب منباء 
وبق تقديم كل من الآخرين عتسلاً الثزر لسبقه, والقميص لأنه مئزر وزيادة. ولو 
قصر عنه غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه كيا فعل الي صلَى الله عليه وآله 
ببعض أصحابه ). ولو كثر الموق وقلت الأكنا يجبعل اثدان وثلا ثة في ثوب 
واحدء ومال إليه ني المعتبر0» » وهومروي عن فعل الي صلّى الله عليه وآله في قتقى 


أحد من طرق العامة (29: ولايخق أن الديون مقتمة على الوصاياء وهما مقدمان على 











30/1 :5 حديث هه ء التهذيب‎ ١ © :4 الكاني 0 م؟ باب أنه يبدأ بالكفن ثم بائدين ثم بالوصية, الفقيه‎ )١( 
حديث موا‎ 

(؟) صحيح البخاري :1ه كتاب الإفتائز. 

1 © 

(4) سنن الترمذي 7: 4١‏ !ا حديث ٠١9‏ كتاب لجتائز. 








... جامع المقاصد رج ١‏ 


ولوم يخلف شيئاً دفن عارياً, ولايجب على السلمين بذل الكفن بل 
يستحب. نعم يكفن من بيت ا مال إن كان. وكذا الماء والكافور والسدر 








الميراث. 

فرع: لو وجدالكفن ويئس من اليّت فهوميراث: ولوكان من بيتالمال» أو 
الّكاق» أو تبرع به متبرع عاد كيا كان لعدم ناقل. 

قوله : ( ولوم يخلّف شيئاً دفن عاريأء ول يجب على السلمين بذل 
الكفن» بل يستحبّء نعم يكفنءظن يمه ليال...) 

صرّح كثر من الأصحاب بأله إذالم يخلفك اليت شيئاً يدفن عاريا ©, ويجب 
ست عورنه بشي ء و الضلاة عليه قبل الاؤق»“فان نع ذّر وضع في القبر وستر بئحوتراب 
وصلي عليه ولايجب على !! ذل ,الكفن. لأصالة,البراءة» بل يستحبٌ استحباباً 
مؤكٌدا لرواية سعيدبن طريف عن لي جعفرعليه التلام: «من كفن مؤمناً كان كمن 
ضمن كسوته إلى يوم القيامة» 29 وكذلك القول في باقي مؤن تجهيزه من نح والسدر 
و الكافور والماء. 

ولوكان بيت مال المسلمين موجوداً أخذ الكفن منه, وكذا باقي الؤنء 
والظاهر أنه على طريق الوجوب» لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين. 

والراد ببيت امال الأموال اأتي تستفاد من خراج الأرضين الفتوحة عنوةء 
وسهم سبيل لله من الرّكاة, على القول بأن امراد به كل قربة لا الجهاد وحدهء ولو 
أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزّكاة جاز لأن اليّت أشد فقراً من 
غيره. وهل يجب؟ الظاهر نعمء روى الفضل بن يونس» عن أبي ا حسنعليه الشّلام : 
« كان بي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميّنآً كحرمته حيّأء فوار بدنه وعورته» وجهزه» 
وكفتهء وحنطه واحتسب بذلك من الزّكاة» 0)» وني هذا للخبر الأمربإعطاء عيال 














(1) الكاني :1+4 حديث إء الفقيه :١‏ 4+ حديث 411 وهوعن الصادقا(ع)» البذيب :١‏ :46 حديث 
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الصلاة على ا ميت 


ويجب طرح ما سقط من ا ميت من شعره أو ممه معه في الكفن. 





الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبه خمسة: 


الاول: الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وان 
كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام» سواء الذكر والاتثى » والحر والعبد. 





الت قدر ما يجهزونه, فان لم يكن له من يقوم بأمره جهزه غيرهمء فيكون التفع إلى 
الوارث أفضل إن وجد. 

وفيه أنه لوخلف كفنا فتبرع لتبرّع بآخرنيكمٍّ بالمتبرّع به. و الآخر للورثة لا 
يقضى منه اللدين لوكان معللاً بأنّه شي عرصار إليه بعد الوفاة فلا يعد تركة, ولا يخ 
أن للنظر فيه يحالاً. 

قوله: (ويجب طرح م نظ من أَلَهتَمَنشعره أو لحمه معهني 


الكفن) . 





يكن بعد الغسل »نق ل المصئف في التذكرة إجماع العلماء على ذلك 20 , 
قوله : ( الفصل الثالث:في الصّلاة عليه ومطالبه خمسة: 
الأؤل: الضلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشّهادتين 
وإن كان اين ستّ سين ممن له حكم الاسلام ...0 

البيّت لا يتناول الابعاضء فلا يصلّى علها إلا الصدر, وسياتي ذكرهء وكذا 
القلب وأبعاضهها على ما سبقت الاشارة إليه من كونها كالليّت. 

أمَا عظام الت فيصل عليهاء للمخرعن الكاظم عليه التلام في أكيل 
الشبع 0 ء وما الذي يراد بعظام الميّت جميعهاء حتى لونقصت عظماً لم يصل عليهاء أم 
العظم؟ كل منها محتملء وني الكّاني قرب, نظرا إلى الصدقء فلا أثر لفقد عظم نحو 
اليد والرّجل» وعن الصتف أن يجموع ماعدا القدر كا ميّت, محكي في حواشي 
الشّهيد. 
00 : 
() الفقيه 1جة حديث 466 
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ولا يصلى على العضوالواحد وإن كان تاماً سوى ماذكرني اشهر 
الاخبار20, وقال في القذكرة إن الرّأس لا يصلّى عليه, ولا نعرق فيه نخلافاً 
للاصحاب () 

ولوتعذر تغسيل الصّدر ونحوه مما يغشّل» فالظاهر ان تِيمٌّمه مشروط بوجود 
محل التيمّمء وحيث حكم بالضلاة على الابعاض فلابد من العلم بوت صاحيها إجماعاً, 
وهل ينوي الصلاة عليه خاضة؛ أم على الجملة؟ ظاهر المذهب الأول, لعدم الصلاة 
على الغائب عندناء وعلى هذا فتيحث أَلقيكمعلٍ الباقي لووجد. 

والمراد مظهر الشهالأتين: من لم يكُلم) إنكاره ما علم من الدين ضرورة فلا 
يصلّى على الكافر أصليَاً كال أوَكوَيَذَا؟ 'لودْمِية حاملاً من مسلم, ومنه المنوارج 
والغلاة و النواصب و اسه وتغييرتهم مين خرج من الاسلام بقول أؤ فعل. 

ولووجد ميّت لا يعلم إسلامه أَلَحِق بالدار, إلا أن يغلب الّن باسلامه في 
دار الكفر لعلامة قوية. وني العتبرن الحكمء وإن كان فيه علامات المسلم, معللاً 
بانه لا علامة إلا ويشارك فيها بعض أهل الكفر(© , 

ويمكن أن يقال: الواجتمع عدة علامات تنتثنى الشاركة في مجموعها ثبت 
الحكمء ولم يرد ما ذكره. 

وني ولد الزنىها سبق في الغسل» ولقيط دارالاسلام بحكم السلمء وكذا 
لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده عنه. 

ومنع جمع من الأصحاب الصّلاة على للخالف إِلَا لتقية20؛ فيلعن حينئل» 
وظاهر كلام التأخحرين يقعضي اختصاص ذلك بالتاصبء وجوزوا الانصراف 
بالتكبيرة الرَابعة من غير لعنء ولم يصرّحوا بحكم الصلاة على الذالف» وكيفيتها وإن 
كان ظاهر إطلاقهم الوجوب؛ وينبغي أن يصلّى عليه بذهب أهل للذلاف كتغسيله 
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الصلاة على اميت ... 





ويستحب على من نقص سته عن ذلك إن ولد حيأء 





إلزاماً له بمذهبهء أمّا الستضمف فانّه كالمؤين في غير الذعاء. ويكني في إظهار الشّهادتين 
إشارة الأخرس إذا عقلت. 

وقول المصتف : ( وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام) . 

حاول به إدراج القبي ولتجمنون اللذين هما بحكم السلم في وجوب الصلاة 
عليه؛ كيا هو المشهور, وننى جمع من الاصحاب الضلاة على الشبي , لما إلى ان يبلغ (9 » 
أو إلى أن يعقل الصّلاة(» والفتوى على الشهرر يكثرة الأخبار الذالة عليه9 , والمراد 
+( ابن الشست) من استكلهاءلا من طعنفطأء عله ريتناول كل من حكم باسلامه 
من سبق» لكن على ظاهر العبارة مؤاخلاتان: 

إحداهما: أن الطفل الذي بحكيم السلم» وإن لم يكن مظهراً للشهادتين» على 
أن إظهاره للها غير معتبر فان إظهان عله مَوَله مامإلا أن يقال: أن المراد 
بق أو حكناً» وغايته استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه معاأً. 
عطف جملة ( إن) الوصلية في العبارة يقتضي وجوب الصلاة على 
من لم يبلغ النتءإذ إن لم يكن ابن ست أو كانء ولوقدرت الواو حالية 
لأشكل من حيث أن من زاد على السّتّلا يقال له:ابن ست نعم يقال: يلغها. 
ويمكن أن يقال:, العطف ب ( ان) يشعر بأن أبعد الأفراد واخفاهاء ونبايتها في ثبوت 
الحكم الفرد الذي في حيّزهاء فيقتضي هنا أن من له دون الست لا يصلّى عليه. ولو 
حذف الواو ولق ب (بلغ) مكان (ابن) لكان أول؛ ويسلم عن التكليف؛ ولايتق أنه 
لا فرق في ذلك بين الذكر والأث لير والعيد. 

قوله : ( ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيّأ) . 

منع بعض متقاتمي الأصحاب من القلاة على الصبي إلى أن يعقل 
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ولا صلاة لوسقط ميعاأ وان وجته الروح؛ 





الصّلاة 2207 وأوجها أبن للجنيد على المستهل 29, وهوالذي ولد حيّأئيقال: استبل 
الشبِي إذا صاح عند الولادة, والمشهور الاستحباب» لقول الصادق عليه السّلام: «إذا 
استهل فصل عليه» © . 

قوله : ( ولا صلاة لوسقط ميّتأوإن وجته الروج). 

لوخرج شي ء منه حيا فاسجهل م مات قبل خروج بسبعه, فقتضى قوله 
عليه السّلام: «إذا استهبل فصل عَلِهة' ونه “10» تعلق الحكم من استحياب الصلاة 
و الارث به» ومقتضى قوله عبليه السّلام تحن آبإئه عليهم السّلام: «يورث الضَبي ويصلى 
عليه إذا سقط من بطن أمه فامتين صارخا»/(*) العدم. 
ومفهوم الوط في لاني يقيّد به إطلاق الأول» لكن قال الصف في 
لو خرج بعضه و سبل احا تَأسْتْحبَ الضّلاة ليه» ولو خرج أقله لحصول 
الشّرط وهو الاستبلال 0©. وبه صرّح في المعتبر(") والكرى () تجا بدخوله في قوله 
عليه التسلام: « إذا استهل الشتقط صلَي عليه» 40, و كأنه لم يعثبر الخبر الكانيء فانّه 
رواية التكوني )٠(‏ وهوضعيف. 

ولا فرق في عدم الضلاة عليه إذا ولد متّتأء بين أن تلجه الرّوح يلم أ أربعة 
أشهر كيا ورد اله تنفخ فيه الرّوج بعد الأربعة00أو لا 








(1) منهم: الصدوق في القنع: 1١‏ والمفيد في المقنمة: مس و معني كرا في مفتاح الكرامة :١‏ 456 
()) نقله عنه في للقطف: 2016 
(© التبقيب :و1 حديث 104, 
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والصدر كالميت. والشهيد كغيره؛ ولا يصلى على الابعاض غيرالصدر وان 
عدم الموت ء ولا على الغائب. ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلّي على 





الججميع واأقرد المسلمون با 





قوله : ( ولا يصل على الأبعاض غير الضدر و إن علم الموت) . 

رة بذلك قول جمع من العامة بان القلاة على الأبعاض ‏ ولوغير الصَدر- 
واجبة. 

قوله : ( ولا على الغائب) . 

كراد به من لم يشاهده المصلّي جظذيقة ولأستيكا أومن كان بعيدا مالم تجر 
العادة به, والمتبادر من الغائب هو المعنى | الَائن ء وإن كا نقد ذكر كلا من المعديين في 
الذذكرى () واعتبرنا في العنى الأول نني المشاهدَة بالاعتبارين» لثلَا ترد الصلاة على 
القبر فان الميّت في حكم المشاهد. 

لكن لابد أن يعلم أن الصلاة مع الداثل المانع من المشاهدة نحو القبر لا يجوز 
اخشياراً» ولو اضطر إلى الصلاة على الميّت من وراء جدار ففي الضحة تردد نظراً الى 
المعهودى والتفاتاً إلى جواز الضّلاة على القبر. 

قوله : ( ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلّي على الجميع وافرد 
المسلمين بالديّة) . 

المراد بذلك عند الاشتباه, وإن كات قرله: (امتزج) مطلقاً والمراد بافراد 
المسلمين بالدية ايقاع الصَلاة على المسلمين من هؤلاء, وني اطلاق كون ذلك صلاة 
على الجسميع توسعء وإنَا وجب ذلك لتوقف الواجب عليه؛ والروي عن الصادق 
عليه السلام انّ التي ضلّى الله عليه وآله في يوم بدر أمر مواراة كميش الذّكرء أي 
صغيرهء وقال: «لا يكون إلافي كرام التاس» () قال في الذكرى: فحيدئذ يمكن 
العمل به في الصَلاة في كل مشتبه. لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد 99 , 








() الذكرقة 64 
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المطلب الثاني : في االصلي 
والأول بها هو الأول بالميراث: فالابن أولى من للجد» والاخ من 
الابوين أولى من الأخ لاحدهماء والأب أولى من الابن» 


واختارني البسوط الشّلاة على للجميع, واحتاط بالضلاة على كل واحد واحد 
بشرط إسلامه (01, والأل أقرب إلى الجزم بالنيّةء ويظهر من العتبر0) ترجيح الصّلاة 
خلى الجميع» حيث صوّب مواراة الجبميع ترجيحاً لجانب حرمة للسلم ولمله إفا لم يلتت 
الى الرواية لضعفهاء ولا تعتالقرعة هآهذا» 
قوله : ( والأولى بهأ هر الأولى بأليرأث). 
يدل على ذلك إآية أولر ارام 27 وقول الصادق عليه السّلام: «يصي على 
ازه أولى التاس بها () يوقي أن النزولج أولى من كل أحد بالضلاة على 
الزوجة خبر لي بصيرعن إبي عبدلله عليه الّلام: «الرّوج أحق بالقلا على الرّوجة 
مطلقا ومن الأب والأخ والولد» (*) والظاهر أن الروجة ليست كذلك . وهل يُفرّق 
بين الستمتع بها وغيرهاء والحرة والمملوكة؟ إطلاق التص يقتضي عدم الفرق. 
ولوفقد فالآب ثم الولد, ثم ولد الولد, ثم الججة للأبء ثم الأخ 
للأبوين» ثم للأبء ثم للأم ثم السمء ثم للالء ثم ابن العمء ثم ابن القال» ثم المحتق» 
ثم الضامن, ثم الحاكم ثم عدول السلمين. 
وهذا الترتيب لا يتم تعليله بأولويّة الارث لتخلفه في الأب, والولد, ولإبق 
والأخ, والعمّ, وللذال, فانَّ الأبوين والأولاد ني مرتبة» وكذا الباقون: ولوأريد 
بالأولويّة كثرة التصيب تخلف ذلك في الأب مع الولد, ولهذا عدودقي باب الغرق 
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الصلاة على اميت . 
والزوج أولى من كل أحد » والذكر من الوارث أولى من الانثى» وللدر 
أولى من العبد. 
أضعف, وللحد مساو للاخ في الارث. 

ويمكن التعليل به أكشري؛ وعارض في الأب قوة جانبه بعبوت الولاية له على 
الولدء مع المساواة 
اج ثم الأب, ثم الولد 00 والمشهور الأؤل. 

واعلم أنّ ني عبارة الصف لطيفة, وهي تأخير أولوية الأب على الابن» 
والزّوج على من سواه, لأن كلا من الاولو يتين 'عيمترَعة على الأولوّة في الارث» فن 
غٌِ ابتدأ بأولويّة الابن على ابد وأخرالأبٍ. 

واعلم أن ظاهر العبارة حصرالولاية فيمن.ذْكن فالوصى إليه بالصّلاة من 
المت لا ولاية له إلا أن يقدمه الول لإطيلاق الأية(© . 

ويمكن أن يقال: إطلاق ووب الوقاء مالو "بوت الولاية لهء ولأن 
الميّت رما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه؛ فنعه من ذلك وحرمانه ما 
أمله بعيدء وهومنقول عن ابن الجنيد 0 , 

وقوله : ( والرّوج أولى من كل أحد) ٠‏ 

يريد به أولويته مطلقاء حتى على سيّد الأمة لو كانت مملوكة على ها سبق. 

قوله : ( والذكر من الوارث أولى من الأنق ) ٠‏ 

فالأب أولى من الأم, والأخ أولى من لهدة: وكذاني كل مرتبة» ولوكان 
الذكر ناقصاً ‏ بنحو صغر وجنون- لم يكن بعيداً القول بأن الولاية للأثق من طبقته لأنه 
في حكم العدوم: وعند عدمه فالولاية لها جزماًء ومع فقد الكامل في تلك الطبقة في 
الانتقال إلى الأبعد ترقد» فان لم نقل به فالولاية إلى وليّه. 

قوله : ( ولل ر أولى من العبد) . 

لا ولاية للعبد أصلاًء لانتضاء الارث في حقّه. 











في مرتبة الارث, وفي لدة اختصاصه بالتوئدء وعن ابن الجنيد تقديم 
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وائما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الامامة, وإلَا قدّم من يختاره ولو 
تعددوا قتم الأفقه, فالاقرأ » 





قوله : ( و إنا يتقتم الوليّ مع اتصافه بشرائط الامامة). 

أينمن العدالة وطهارة ا مولد وغير ذلك من الشرائط الكي ستأقي ف 
الجماعة, لاطلاق اعتبارها فيوجواز الاقعداء؛ ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام 
الواجبة في صلاة لمازة. 

قوله : ( و إلا قدم من يختارم). 

أينوإن م يقصف بتلك الاقم من يذتازه من يقصف بذلك » فان لم 
يختر أحداً سقط اعتباره لأنّ الجلماعة أمر مهم مطلوب فلا يتعذر بامتناعه من الاذن» بل 
يصلّي الحاكمء أو يأذن إن كال كوجورا-زاز- قدّم عدول المسلمين من يخنتارونه. ولا 
يخنى أن إذن الولي نيا يمََرَقء ملتماعنة ,لاني أصل_التقبلاة لوجوب ذلك على الكفاية» 
فكيف يناط برأي أحد من الكلفين؟ فلو صلُوا فرادى بغير إذن أجزا. 

قوله : ( ولوتعدّدوا). 

أي:الأولياء؛ بأن كانوا ني مرتبة واحدة وتشاحواء أوتحمل العبارة على ماهو 
أعمّ من ذلك لتكون المسائل الآنية جميعها تفصيلاً لهاء فينزّل على من له حق الإمامة 
إمَا بكونه وليأء أو بصلاحيته لها باستجماع الشرائط . 

قوله : (قدم الأفقه, فالأقرأ) . 

أي:إن كان ولي وإلا فالأول للولي تقدهه, هذا هريختار ممق في 
الشرائع (0, لأن القراءة هنا ساقطة وفيه ضعفء لأن كثيراً من مرججحات القراءة 
معتبرة ني التعاء, ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلاء 
ولعموم قوله صلَّى لل عليه وآله: «يؤمكم اقرؤكم» (©: فيرجح الأقرأء وهو الشهور 
بين الأصحاب وعليه الفتوى. 

والراد بالأفقه: الأعلم بفقه اللاة, وبالأقرً: الأعلم بمرجحات القرا 











(؟) الكاقي +:+يس حديث هع التبذيب + م حديث 15 لاوفيه يهم أقرؤ هم) . 


الصلاة على اميت 11 





فالأسنء فالأصبح. 





ومعى . 

قوله : ( فالأسنء فالأصبح) . 

لعل تقدهه ما روي عنه صلّى الله عليه وآله: ( إن الله لا يرة دعوة ذي القيبة 
السلم» 00 واخراد به الأسيّ في الاسلام, كرا صرّحوا به في باب الجماعة» فلوكان 
واحد سنه حمسون في الاسلام» وآخرسبعون منها عشرون في الاسلام , فالأؤل هو 
الأسنّ وقد اقتصر الشيخ 7 والجماعة )عل تقد الأسَنء ودلائلهم تقتضي اعتبار 
مرجحات الامامة في اليومية» كيا صرْح به العتق ني التذكرة (1) وشيخنا الشّهيد (9)» 
فعل هذا يقدم الأسبق هجرة على الأصييل. 

واعلم أن المجرة في الأصل الخروج من دار لأرب إلى دارالاسلام» فأما ني 
زماننا فأحسن ما قيل فيها إن المرادبها: ستكبى الأمصار لأنها مقابل سكتى البادية» مجازاً 
عن الطجرة الحقيقية لأن ذلك مكَلئة آلا تضاف بقوائط الاثائة و اكتساب كمالات 
التفسء بخلاف البوادي وما يشبهها من القرى ابي يغلب على أهلها البعد عن العلوم 
وكمالات التفس. 

وأما الصباحة؛ فقد روى بعض الاصحاب تقديم الأصبح وجهاً بعد 
القساوي 00 فيا سبق» وقال صاحب العتبين لا أرى هذا أثرأني الأولوية, ولا وجها 
في شرف الرّجال0)» وعلّله الصف في الستلف بالدلالة على عناية الله تعالى 
بصاحبه () » ورها فس بالأحسن ذكراً بين الناس محازا لقول علي عليه التتلام: « نا 
يستدل على الصَالحين بما يُجري الله لحم على ألسن عباده» (0) : وهوحسن. 














(0 الذكرقة 6ل 

(1) الميسوط 184:1 للخقلاف ١08:1‏ مسألة بإب كتاب الجدائز. 

(م) مهم :ابن ادريس في السرائر: ١م‏ والشهيدني الدروس: ؟1. 

ل ) التأذكرة :802 

(ه) الذكرقة 87 

(<) منهم: لفدقق في الشرائع!:© 2٠١‏ والعلامة ني التحرير !: 14, وانشهيد في البيائد 1 








(4 نج البلاغة ©: م؟ كتاب جه عهده الث مالك الأشتر. 





...- جامع المقاصد/ج ١‏ 


والفقيه العبد أولى من غيره الحره ولو تساووا اقيع. 

ولا يجوز لجامع الشرائط التقسدم بخير إذن الولي امكف وانلم يستجمعهاء 
وإمام الأصل أولى من كل أحد. ولفاشمي الجامع للشرائط أولي إن قتمه 
الولي. 





قوله : ( والفقيه العبد أولى من غيره الرّ) . 

هذا المكم مذكورني كلام الأصحاب هكذاء وهومشكل إن أريد به 
الأولويّة الستمدة إلى ثبوت الولايةة]ذبإلعبد لا إرث له فلا ولاية له, وإن أريد 
بأولوّعه أفضلية تقدم الوليّاله فهر صكْيمم إلا أله خلاف المتبادرمن كلامهم» 
والظاهر أن مرادهم الأول بإليل أتهم في شرجيح الفاشمي اشترطوا تدم الوليّ لدء 
لكن يتعين إرادة العنى” الاي ليصح الكلام» ولا يمتنع تنزيل السبارة عليه, باعتبارما 
فسرنا به ضمي ر (و لو تعتدواً) 

قوله : ( ولا يجوزلجامع الشرائط التقدم بغير إذن الوليّ لكلف وإن لم 
يستجمعها) . 

أي : لايجوز ذلك وإن لم يستجمع الوليّ الشرائط, لاختصاص حق التقدم 
بالوّي» والتقبيد بالمكّف ليخرج غيره» فانه إذا لم يكن الوليّ مكلفا لكونه صفيراً 
ونحوذلك يسقغط اعتبارإذنه» وربًا أشعرت العبارة بعدم اعتبار إذن من في طبقة 
أخرى بعدى (0ممن له استحقاق الولاية و الارث؛ وقد سبق الكلام على ذلك 

قوله : ( وإمام الأصل أولى من كل أحدء فلا يحتاج إلى إذن الولي) . 

لقول الصادق عليه السلام: «إذا حضر الامام الجنازة» فهوأحق التاس 
بالصّلاة عليها» (©, وقال الفيخ في المبسوط يحتاج(© لخبر السكوني 2 وني الذلالة 





والسّئد ضعف. 

1) هكذا وردت في النسخ الخطية» وثمل الصحيح: بعد من» أو: بندها ممن. 
(؟) الكاني +: ب/0١‏ حديث ‏ ء التهذيب 7١17©‏ حديث إل . 

(© البسوط 146:1 


(1) التبليب 90580 حديث نهو 





له تقدمه . ويقف العراةفي صف الامام وكذا النساء خلف المرأة» 





تر عن الامام في صف وان اتحد, 





وغيرهم 





قوله : ( وينبغي له تقدهه) . 

أي: يستحتّء ذكره جمع من الأصحاب27©غ وقال المفيد: يجب(" , قال ني 
الأكرى: وم أقف على مسعنده0©: وريّا احتج للاستحباب بقوله صلى الله عليه 
وآله: «قدموا قريشاً ولا تقدسوها» (1) وطعن فيه في الذّكرى بانه غير تفي 
روايتنا 4, وبأنّه اعم من المتعى : ورا احتج .بان فيه إكراما لرسول الله صلى الله 
عليه وآله نظرا الى رعاية قربة. ولايخى أَنْهاليِسَ لنب الولي الاستنابة بدون الإذن» 
لعدم جوازتجاوز الأذون. 

ولواجتمع إفتشاح أولياؤهج كََمإؤلات الامامة في المكتوبة للعموم» 
ويهتمل تقدم ولي من سبق ميته لأَنهَليحقالامامة فيبقء ولو أراد كل إفراد ميته 
بصلاة جاعة جاز, 

قوله : ( ويقف العراةفي صف الامام, وكذا التساء خلف الرأة 
وغيرهم يتأخرعن الامام في صق وان اتحد) . 

أمَا وقوف العراة في صف الامام فقد علل بالممافظة على أن لا تبدو عورته لحم 
قاله الشّيخ © والاصحاب 90 مع أنْهم صرّحوا بأن العراة يجلسون في اليوميّة» و كأنّه 
بناء على أن الست ليس شرطا في صلاة للجنازة كما صرّح به الصئف لأنّها دعام أو 
الفرق بالاحتياج إلى الرّكوع والتجود هناك بخلافه هناء وفيه ضعف لوجوب الايجام 
لاء 

















(1) منهم ‏ أبر الصلاح في الكاني في الفقه: +18 والشيخ ني البسوط :: 18 وابن سعيد قي الجامع للشرائع: 
٠‏ والشهيد قي البيائة 54. 











. جامع لقاصد/ج ١‏ 
وتقف النساء خلف الرجال» وتنفرد لخائض بصف خارج. 


المطلب الثالث : في مقدماتها 





يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوقروأ على تشييعه» 





وأمًا وقوف المرأة وسط التساء فلخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام (© وأمًا 
تأخر الأموم الواحد عن الامام هنا فلخبر اليسع عن الضادق عليه الشلام 49. 


قوله : ( وتقف التساء خلفيب الرّجال» وتنفرد الدائض بصف خارج). 
أما الحكم الأول فلأث موقن نكا ني الماعة خلف الرّجال» وأمًا الثاني 
فلا رواه محمّدبن مسلم عن الصّادق عليه التَلِم في الذائض تصلي على للنازة؟ قال: 
«نعمء ولا تقف معهيي وتقفي متَقَرّدة» 60 والظاهر أنّها تنفرد مع الك اء أيضاً كا 
صرّح به جاعة (1) لأن داك لكين انقرَادها كنا حائضاء فانها تنفرد عن الرّجال 
مطلقاً. والتفساء كالخحائض على الأقرب لمساواتها لها في جميع الأحكام, إلا ما استثني . 





قوله : ( يستحبٌ إعلام الؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه) . 

روي عن الي صلَى الله عليه وآله انه قال: «لايموت منكم أحد إلا 
آذنتموني »07 ؛ وعن الصادق عليه السلا منكم أ 
إخوان الت يشهدون جدازته؛ ويصلون عليه, ويستغفرون له فيكتب هم الأجرء 
وللميّت الاستغفار, ويكتسب هو الأجرفيهم وفيا اكتسب له من الاستغقار» © . 

وهذا الاعلام كيف اتفق لا كلام ني استحبابه» انا الكلام في النداءء قال 





: «ينبغي لأولياء 





01 التبلذيب /١7:6‏ حديث هغ . الاستبصار :١‏ /1(؛ حديث 1318 
(1) الكاني م57/ا؟ حديث اء الفقيه ٠١:1‏ حديث 1907 . 
(5) الكاني م< 104 حديث 4ء الفقيه 1١2١‏ حديث 445 التبذيب 46 7١‏ حديث 4/4 مع اختلاف يسير 





في للبسوط 6:0 18ء وابن ادريس في السرائ (4. 
(6) مسد اعد : لمدع. 
() الكاني 15326 حديث اء التهليب 1: ]46 حديث :180 


الصلاة على اميت . يت فا 





ومشي المشيع خلف الجنازة أو الى أحد جانبيهاء وتربيعهاء والبدأة مقدم 


السرير الأيمنء ثم يدور من ورائها الى الأيسره 
“#لثلك“ 01 صظك 
الشّيخ في للذلاف لا أعرف فيه نضاً() ‏ وني العتر () و التذكرة ( لا بأس به وهو 
الوجه لما فيه من الفوائد, وانطاء المنع الشرعي 

قوله : ( ومشي المشيّع خلف للجنازة أو إلى أحد جانبهها) . 

روى اسحاق بن عمّاره عن الصادق عليه السّلام: «أول ما يتحف به في قبره 





أن يغف رمن شيع ججنازته» 440 وعن الباقرعليه:التبلام: «من مشى مع جنازة حي 
يصلّى عليساء تم رجع كان له قيراط» فاذاامشى مَق/جتى تدفن فله قيراطانء 
والقيراط: مثل جبل © احد» . 

قال في القاموس للهنازة بالكيير: الك وبالفتح: الشرير اوعكسه, أو 
بالكسر الشرير مع اليّت 20 وفي العكاح “قز وانيكة لغائر, والعامة تقول 
الفتح» والعنى اليّت على الشريرء فاذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش (9. 
ويستحتّ أن يكون مشي الشيع خلف رةه أو الى أحد جانبيها لا أمامهاء, 
ياجاع علمائنا» روى العامّة عن علي عليه السّلام اله سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول: «ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الكتوبة على التطوع» (© . 

قوله : ( وتربيعها والبدأة مقدم السرير الأيمنء ثم يدو رمن ورائها الى 
الأيسن»: 


(1) للثلاف :١‏ 1001 مسألة + كتاب الجتائز. 

















() بعاتم الاسلام 7810 


جامع المقاصد/ج ١‏ 


وقول الشاهد للجنازة: الحمدل الذي م يجعلني من السواد لؤعرم 


مم 


ٍ بعة بأربعة رجال, وهو أولى من الدمل 
بين العمودين عند جميع عدمائنا عن البافرعليه السلام: «الشئة أذيحمل السريرمن 
جوانبه الأربعة, وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع» (0. 

وأفضله القداوب ليشترك الجسسيع ني الأجرء ولقول الشادق علميه الثلام 
لاسحاق بن عمّار : «إذا ملت جوانب سرير الت حرجت من الأأنوب كيا ولدتك 
أمك » 0© وأفضله أن يكون على السيئة التي ذكرها الصئف, وهي البدأة ببقدم 
التسرير الأيين عند رأس اليَتء تق من عند رجليه ثم يدور من ورائها إلى الأيسر 
من عند رجليه؛ ثم من عند رأله دور الرتخي6برواه العلاء عن الادق عليه السّلام 40 
والفضل + عن الكاظم عليه التلام 480 

وقال الشيخ في للؤلاف: يبدأ بيسرة للجنيازة, ويأخذها ب 
عاتقه ويمشي إلى رجلهاء وَيِتور دو رالرسئ »2 إل" أن يرجع إلى جنة الجنازة 
الجنا: بمياسره» واستدل على ذلك باججاع الفرقة20, مع أنه قال في التهاية 09 


كلاب 



















والبسوط بالأول 40, وهو الأصح. 
قوله : ( وقول الشاهد للجنازة: الهملله الذي م يجعاني من السواد 
لقترم) . 


روي قول ذلك عن عل بن الحسين عليه الشلام (4 وعن الباقر 
عليه السّلام (2 والسواد: الشّخص؛ ومن الثاس عامتهم: كذا قال في القاموس (:6 


(1) الكائي ١58:‏ حديث / التبنيب 00:0 حديث 1490 
()) الفقيه ٠٠١:1‏ حديث 87 

(©) الكافي 7 134 حديث ‏ , التهذيب 1: 7») حديث 40/4 ١‏ الاستبصار 115:0 حديث © ام 
(4) الكاني ©: ١+‏ حدبث # التهذيب :١‏ 1 حديث 4/5 ١‏ وفيه عن امفضل. 

() للثلاف ١:هه؟‏ مسألة كتاب للجتائر. 

(5) التهايةة 0 

()) البسوط :جما 

(4) الكاني +: ١</‏ حديث (ء التبذيب (: 406 حديث 180/4 

(4) الكاني + /189 حديث 1. 

. القاموس 4:0 0( سود)‎ )0١( 
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وطهارة المصلي . 
ويجوز التيمم مع الماءء 





ويجوز الهمل على كل منها على إرادة لجنس في الاول» وللفعرم -بالناء العجمة 
والراء.: الهالك , والعنى: للحملله الذي لم يجعلني من لفالكين. 

ولا تناني بين هذا وبين حبّ لقاء الله, لأن المراد بذلك حال الاحتضار لما 
ورد عن التي صلّى الله عليه وآله انه قال: «من أحبّ لقاءالله أحب الله لقاءه؛ ومن 
كره لقاءالله كره الله لقاءه» فقيل له صلَى اللهعليهوآله: إنا لنكرد الموتء فقال: « ليس 
ذلك , ولكن الؤمن إذا حضره ا موت بُشر برضوانا لله وكرامته, فليس شي ء أحبّ اليه 
مما أمامه, فأحب لقاءلله واحبّلله لقالله, وإن الكافِركإذا حضر بشر يعذاب الله 
فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره ثقاء لثه :> فكرء الل-لقاءة» 29 , وبقية عمرالؤمن 
نفيسة لا ثمن هاء كيا في بعض الأخبان. 

ويمكن أن يقال: حب لقاءالله ل ننآفية كراهة اموت بوجه, لأن حب 
سبحانه يقتضي كمال الاستعداد له, وأا يكون ذلك بالبقاء في دار التكليف» 
وأيضا فا حب لقال سبحانه لا تتدافيه كراهة ما أمامه من الشّدائد والاهوال, 
فحمدالله على البقاء من جهة اله متضمّن للخلاص من تلك القّدائد. 

0 ويجوز التيمّم مع الماء) . 

اتش تشترططهارة اللي من الحدث إجماساً» فيصح من بسنب والخائض» 

نك دن عل ديد شان و اله ري ا ان 
الفوات, ثرواية ضعيفة تعضدها الشّهرة(؛ ويستحب لكل من الجنب وللدائض 
كغيرهماء و الظاهر انه لا بدلية في هذا !| 

وهل تشترط الظهارة من الحنبث؟ ترد فيه في الأكرى قال: ولم.اقف ني هذا 














(1) صحيح البخاري 8: 17 صحيح مسلم 
4 سن التساق 4 ا ورد فيه صده 


() قال بلجواز مطلقاً الفيد ف 
الشرائع :١‏ + 
(©) الكاقي :0( حديث هء الفقيه ٠١1/2‏ ذيل 


٠‏ حديث 346 1, سن ابن ماجة ١868:‏ حديث 








.. جامع اقاصدا/ج ١‏ 
وجب تقديم 00-6 الصلاة» فان لم 0 في 
القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفنهءثم يقفالإمام وراء الجنازة 
مستقبل القبلة» 








على نص ولا فتوى 00 . 

قلت: تجويز الصّلاة للحائض من غير تقييد. مع عدم انفكاكها عن دم الحيض 
غالباء يقعضي عدم الاشتراط, وتعليل الصادق عليه السّلام ذلك به لا ركوع فيها ولا 
سجود يدل عليه 27 ولعلّ عدم الاشبتراط اظهر. 

قوله : ( ويجب تقد الخسل وآليكفين على الصلاة). 

لايخق أن هذا حيث تب الثلاأثة) ولوأخل بالترتيب عامداً أعاد ما يحصل 
معه قطعأء وناسياً فيه ترددء وجاعَلٌ"للكم عامد. 

قوله : ( فانم بك ل كع طرف القبر, ثم صلي بعد تفسيله وستر 
عورته. ودفن). 

هذا إذا لم يكن ستره بنحوثوب والصلاة عليه مارجأء فان أمكن وجب 
مما على التفن: ولا يرد ما قيل: من أن قوله: (ودفن) لا فائدة فيه, لأن فائدته 
الايذان بوجوب تقديم ذلك على التفن أيضاًء لما رواه عمّارعن الضادق عليه السّلام في 
ميت وجده قوم عرياناً لفظه البحر وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال: «يحفر له 
ويوضع في مده وتستر عورته باللبن و للحجرء ثم يصلّى عليه ثم يدفن» ( » ومقتضى 
إطلاق الأمر بالستر وجوبه, وإن لم يكن ثم ناظرء وتباعد المصلّي بحيث لايرى 

قوله : ( ثم يقف الامام وراء لللجمازة) . 

لاريب أنه لا يح أن يقف قدام للجدازة» ولا أن يجعلها عن أحد جانبيه» بل 
قدامه, تأسياً بالتي صلى الله عليه وآله, والأئمة عليهم السّلام: لكن هل يشترط أن 
يكون عاذ يكون قدام موقفه, حتى لووقف وراءها باعتبار السمتء ول 
(0 الذكرى: 509 


(؟) الكاقي م3 4 حديث 0 , التهذيب 5١4:‏ حديث 000 
(م) الكفي :6 +١‏ حديث 4ء الفقيه :4 ٠١‏ حديث هل التهذيب © /اا حديث 1011 














الصلاة على اليت ٠‏ 6 


ورأس ا ميت على يسينه, غير متباعد عنبا كثيراأ وجوب ني الجميع. 
ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر الرأة» 








يكن محاذياً لهاء ولا لشيء منها لم يصح؟ 
لا أعلم الآن تصريحاً لأحد من معتبري التقتمين بنني ولا إثبات» وإن صرح 
فاشتراطه بالتسبة إلى غير الملأموم, لأن 





بالاشتراط بعض المتأحرين 20 فان قلنا به» 
جاني الضف يخرجان عن المحاذاة. 

قوله : ( ورأس الّت عن يمينه) ٠‏ 

ويجب مع ذلك أن يكون مستلقياً جخيت لوكاضِطجع على بمينه لكان بازاء 
القبلة للتأسي , ولأمر الادق عليه الّلام بأعادة الصَلاةعل) من بان مقلوباً بعد الفراغ 
منها رجلاه الى موضع رأسهء ما لم يدفن 00. 

قوله : ( غير متباعد عنها كتير وَسِوَئَاً ي,الجميع) . 

الا تحديد لهذا التباعد سوى ما يقتضيه العرفء وفي الذكرى لا يجوز الشباعد 
بمائتي ذراع 0 وللحق أن المرجع ما قلناه. وكذا القول في الارتفاع والانخفاض. 
ويستحب أن يكون بين الامام وللجنازة شي ء يسيرء ذكره الأصحاب 100 , 

قوله : ( ويستحب وقوفه عند وسط الرّجل» وصدر اللرأة) . 

لقول الصادق عليه الّلام: «قال أميرامؤمنين عليه السّلام: من صلّى على امرأة 
فلا يقم ني وسطهاء ويكون ممّا يل صدرهاء وإذا صلّى على الرّجل فليقم في 
وسطه» 2 ولأنه أبعد عن محارمها . وقال الشَيخْ في للذلاف: السّئة أن يقف عند 
رأس الرّجل وصدر المرأة 0©: والكشهور الأوّل. ولا يبعد أن يقال: إن الخ كالرأة 
تباعدا عن موضع الشّهوة. 








القن ني الشرائع ٠١:1‏ والعلامة في التحرير ١‏ 16: والشهيد في البيانة .8٠‏ 
في :17/4 حديت "ل التبذيب 16 701 حديث 4١10م‏ 
(©) الذكرقة 01 

(؛) مهم : الشيخ فيالبسوط 1841 
(0) الكاني م: 10 حديث 1 1 


(5) الخلاف 9: 19/9 مسألة ابه كتاب الجتائز. 
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140 حديث على 


1 ...... جامع القاصدارج ١‏ 


وجعل الرجل ما يل الامام ان اتفقاء يماذي بصدرها وسطهءفان كان عبداً 





وسط بينهاء فان جامعهم خثى لحرت عن المرأقه فان كان معهم صبي له 
أقا لى من ست أخر الى مايلي القبلة وإلاجعل بعد الرجل» 

قوله : (يحاذي بصدرها وسطه) . 

ليقف الامام موقف الفضيلة من كل منها . 

قوله : (فان كان عبداً وسّط بينها) . 

مرجع الضَمير الذي في ( كان)المعدود إسماً طاليكون (عبداً) هو الخير لا بخلو 
من خفاء و تكلف تقديره: فان ,كال لبر معها عبدأ إلى آخره. ولو رفعه على أن كان 
تامّة» أوععنوفة الخبر لكان أؤل. 

قوله : ( فان جا معهم حون أحرساعن المرأة) 

هذا لا يستق ويل سييست تقديه على المرأة وبه صرّح الصتف في 
التتذكرة 7 وغيرها(©, ويمكن حمل اَلتَأخير هنا على التأخير إلى جهة الامامء وهو 


بعيد. 








قوله : ( فان كان معهم صبي له أقل من ست التحر الى مايلي القبلة) . 

هذا هو الاشهر, لأن الصّلاة عليه مستحبّة» ومراعاة الواجب أول» وأطلق ابنا 
بابويه تقدم القبي إلى الامام 40, وتشهد له رواية عقار, 
بكير 0 وأطلق في التهاية تأخيره7©, والفتوى على الأوّل. 

قوله : ( وإلا جعل بعد الرّجل). 

معناه وإن لم يكن له أقل من ستء بأن كان له أكثر جعل بعد الرّجل وقبل 


ياسر(!», ومرسلة ابن 








6 ا السيد الاي في مفتاح الكرامة 808:١‏ 

(4) سنن إلبي داود ١8:7‏ حديث +504( وفيه :عن عار مول اللهرث بن نوفل) سن النسائي 01:4( وفيه: 
عن عمار) . 

() الكاني :176 حديث هء التبذيب ‏ 07 حديث /ا.. ل الاسعبصار 1١‏ 00/6 حديث 4 ]ارا 

(0) التهاية: 144 


ب 





والصلاة في اللواضع المعتادة, وتجوزفي المساجد. 


المطلب الرابع : في كيفيتها 
ويجب فيها القيام» 





قوله : ( والصّلاة في المواضع العتادة وتجوزفي المساجد) . 
استحبٌ الأصحاب إيقاع صلاة للجنازة في اللواضع المعتادة لذلك » إمَا تبركاً 
ن السامع بموته يقصدها للصّلاة عليه؛ ويكره إيقاعها في 
الساجد إلا بك خوفاً من تلطخ المسجد بانفجارهعبولما رواه أبوبكربن عيسى العلوي» 
عن الككاظم عليه الشلام أنه منعه من ذلللا حي تةأخيرجه من المسجدثم قال: «يا 
أبابكر ان الجنائز لا يصلّى علها ني المسجد» () ولبِيسل للتحرم؛ لإذن الادق 
عليه السّلام في الصلاة على اليّت في السجد7) يقل عل الكراهيّة جمعاً بينها. 

أما مسجد مكّة فاس تسسا الشتبخارضيه لل 49 والاكٌيحاب 9 , قال في 
الذكرى: ولعله لكونها مسجداً بأسرهاء كا في حق المعتكف وصلاة العيد 2 , وفيه 
نظر, لأن خوف التلطخ: وتحريم إيصال التجاسة قائم في مسجدها دون ماسواه منهاء 
بخلاف حكم المعنكف والعيد وإطلاق قول الصتف: ( ويجوزني اللساجد)ء وإن لم 
يناف الكراهة اله لا يدلَ عليهاء ومع ذلك فلابد من استثناء مسجد مكّة منه. 

قوله : ( ويجب فيها القيام) . 

مع القدرة» وكذا يجب الاستقران فلا ترز الصّلاة قاعدآ ولا راكباً اختيارا, 
بإجاعناء تأسياً بالتِي صلَى الله عليه وآنه والأثمة علهم السّلام, ولعدم تيقّن البراءة 
بدونه» والناسي كالعامد على الأقرب» لقضية الاشتراط» ومع العجز يسقط كاليوميّة» 
لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره من يقدر على القيام؟ . 








(1) الكاني : 186 حديث اء التهذيب 07ج حديث 01017 الاستبصار :١‏ 4/5 حديث 1861 

(1) الفقيه ٠١1:١‏ حديث م/8: التبذيب م710 حديث ٠١10101‏ الاستبصار !: 106 حديث 
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() الذلاف ١ :١‏ مسألة امن كتاب الجتائز, 


فيالمعتبر 08:0 والعلامة في المنتهى 08:1 : والشهيد ني الدروس: 18 











والنيّة والتكبيير خسأء 
2 


الاهر لا لأن الناقص لا يسقط الكامل؛ ولأصالة بقائه في المهدة, وكذا 
نقول ني العاري, بالاضافة إلى من يقدرعلى الساتر إن قلنا باشتراط الستره وهو الأحوط 
إلاقا لما بغيرها من الصّلوات؛ ومن لايحسن العربية مع من يحسلها وغير ذلك . وكذا 
الَبِي لا يسقط بصلاته فرض الكلفين لعدم التكليف, لأن فعله تمريني لا يوصف 
بالصحّة والفساد على الأصحٌ . و كذا القول ني الفسل وغيره من فروض الكفايات 








التي من شرطها الية. 
قوله : ( والنيّة) . 


ويعتبر فيها قصد الشٌلاة لوجوبا أو نلبها تقرباً الى الله تعالى لأنّها عبادة» ولا 
يجب فيها التعرض إلى الاداء والقفضّاء"لعدم مقتضاهماء ولا تعيين الليّتء لكن يجب 
القصد الى معن ويكي مص مستي الامام عل نما صرّح به في الذّكرى 27 فلو تبزع 
بالعيين فلم يطابق في الذكرى : الأقرب البطلان » خاو الواقع عن نية. 

ا يشر إلى الوجود بأن قصد الصلاة على فلان لا على 
هذا فلان. ولابد ني المأموم من نية الاقتداء كجماعة اليوميّة وغيرهاء ويجب استدامة 
النيّة حكا الى آخرها. 

قوله : ( و التكبير خساً). 

باجماعنا » احداها تكبيرة الاحرام وينبّه على ركنيتها مارواه الصدوق من ان 
العلّة ني ذلك؛ أن الله تعاللى فرض على الناس حمس صلوات, فجمل للميّت من 
© وفيأخرى: إن الله تعالى فزض على الناس لخس فرائض 
الصلاة, والرّكاة والضوم؛ والحج, والولاية» فجعل للميّت من كل فريضة 

ة »وإتما يكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية 20؛ وعلى هذا فهل يطرد بطلان 

شي ء منها ونقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل كثير, 
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اين 





والدعاء بينها» 





وزمان طويل؟. 

لا أستيعد ذلك لعدم صدق الامتثال, ومال في الذكرى إلى عدم البطلان 
بزيادة التكبير سهوأ 3 ثم احتمل البطلان معللاً الركن» وقال بعد ذلك : لوزاد 
الصّلاة فكانت زيادة خارجة من 
القملاة» ولوقلنا باستحباب التسليم فكذلك » لأنّه لا يعد جزءا منها (1) . 

ويشكل كلامه بما لوكت رعند بعض ال » فانَ كون الزيادة 
واضحء أنا الاذكا زول قطماً, فتكون الأركان في هذه 
الصلاة سبعة إن لم نقل بأن النبّة شرط. 

وهل يجب ترك منافيات ذا تا الوكوع_عدالجمدك وللابث من الاستدبار, 
والفمل الكثير وغيرهما فتبطل متتل ه؟ ايظاهر نعم, ويببه على ذلك اشتراط 
الاستقبال» وقوله عليه السلام: «صلواً كا َموي أضلي» (7), وعدم تيقن الذروج 
عن العهدة بدونه. 

قوله : ( و التعاء بينها) . 

لم يوجبه امحقق ني الشّرائع (©, والاصخ وجوبه لأنه المقصود من صلاة 
الجنازة» وللتأسي ‏ ولقول الصادق عليه الّلام: «إنما هو تكبير وتسبيح» وتمجيد؛ 

غيره من الاخبار(*), وحكى في الذكرى إن الأصحاب بأجمعهم ذكروا 

6 ولم يصرّح أحد منهم بندب الأذكارلة) , 
عنصوصء بل العاني التي اشتركت فيها الرّوايات 
باعشبار كل تكبيرة بأق عبارة كانت؛ فانْ اختلاف الأخبارفي الأذكار دليل على 
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... جامع المقاصد/ج ١‏ 
بأنيتشهد الشهادتين عقيب الأولى» ثم يصلي على النبي وآلهعليهم السلام في 
الثانية» ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة, ثم يتريحم على اميت في الرابعة ان 
كان مؤمناً, ولعنه ان كان منافقاء 
يي ا يت 
ذلك , وهوعختار التذكرة(» والذّكرى7؛ والظاهر أن الألفاظ التي اشتركت في 
تعينهها الرّوايات مثل لفظ الشهادة والصّلاة في الشّهادتين» والضلاة على التي وآله 
علهم السلا متعينة 1 
قوله: يتشد الشّهادتين عقيب الأولى» ثم يصلي على التي وآله 
علهم السلام في الثانية, ويدِعؤْلُلمْومِينَ عقيب الثالئة »ثم يترحم على 




















هذا هو المشهور بين الأصسكياءية40-ؤنقل فيه الشيخ الاجماع 40, واشتهرني 
الأخبار” جع الأدعية الأزس هتس كل وحكاه في يي 
عقيل ولس ,5ل الصف فَفلَكَ: كلما جائز2” . وني بعض الرُوايات 
التعاء عقيب الخامسة40. ولوكان الميّت أ قال: (اللّهمَ أمّك ..) إلى آخر 
التعاء, ملحقاً علامة التأنيث, ويتخيرفي الختثى . 

قوله : ( ولعنه إن كان متافقاً) ٠‏ 

اراد با منافق هنا: الناصب على ما تشهد به بعض العبارات(6 
والرّوايات(20, وني بعض الرّوايات ما يدل على أن النافق الحقيتي الذي يبطن الكفر 
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ودعا بدعاء المستضعفين أن كان منهم »و سأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن 
جهله, 








ويظهر الاسلام كذلك » لأن التي صلَّى الله عليه وآله صلَى على عبدالله بن أبيّ 
فلعنه 20 ٠‏ وينبغي أن لا يكون التعاء عل هذا القسم واجبآء لأن التكبير عليه أربع» 
فبالرّابعة تنتبي الضلاة. 

قوله : ( ودعا بدعاء الستضعفين إن كان منهم) 

حة ابن إدريس المستضعف في باب الاساربمن لايعرف اختلاف الئاس في 
الذاهبء ولا ييغض أهل الحق على اعتقادظمْ 9 وعرّفه في الأكرى بأنه الذي 
لايعرف للدقء ولايعائد فيه, ولا يوالي الذدا بعينه 0)/ وتهكي عن الغرية انه الذي 
يعرف بالولاء ويتوقف عن البراءة 0 ,أوالتصراتتتحطاربة, وإن كان تفسير ابن 
إدريس ألصق بامقام, فان العال تلاك والدلائل إذا كان متوقفالا يقالله: 
مستضعقاً. 

ومايقال من أن الستضعف: هوالذي لايعرف دلائل اعتقاد المق وان 
اعتقده: فليس بشيء, إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن من اعتقد معتقد الشيعة 
الاماميّة مؤمن» يعلم ذلك من كلامهم ني الزكاة والتكاح والكفارات. ودعاء 
المستضعفين:( اللهماغفر لين تابواء واتّبعوا سبيلك )0 الى آخر الايتين» أو 

















الآيات. 
قوله : ( ويسأل الله أن يحشره مع من يتولآه إن جهله) . 
أي : إنجهل إمانه وضدهء لرواية ثابنت أي المقدام, عن الباقر عليه السشلام أنه 

قال: « اللَهمْ إنك خلقت هذه التفوس» 20 إلى آخر التعاء. 

(0 الكافي © مم١‏ حديث ١‏ التهذيب ©1557 حديث )40 
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(© الذكرى: 4ه 

(؛) حكاء الشهيد في الذكرى: 06 

(ه) غاف ريا 


() الكاقي : هد حديث 5 التبذيب ©: 15 حديث 101 , 


مم جامع المقاصد/ج ١‏ 





وأن يجعله له ولأبويه فرطأ إن كان طفلا. 
وتستحب للجماعة, ورفع يديه في التكبيرات» 





قوله : ( وأن يجمله له ولابويه فرطاً إن كأن طفلاً) . 

ما رواه زيد بن علي ,عن آبائه»ع نعل عليه الّلام () ,وني الشرائع : يسأل لله 
أن يبعله مصلحاً حال أبيه. شافعاً فيه(1) » قال في الضحاح: القَرَط ‏ بالقحريك ‏ الذي 
يتقدم الواردة فيبيّء هم الارسانءوالدلاء؛ وقدر الحياض» ويستتي همء وهوفعل بمعنى 
فاعل, مثل تبع بمعنى تابع» ويقالة ”سل فرط, وقوم فرط أيضاًء وني الهديث: «أنا 
فرطكم على السوض»» ومنلاقيل للطفل أكئيت: « اللّهمَ اجعله لدا فرطأ»أي: أجراً 
يتقدمنا حتى نرد عليه 909 , 

قوله : ( وتسحخت الجماعة) . 

ولا تجب عندنا وتستحكب ككره1ل 
أفضل» لما روي من إجازة شفاعتهم وشهادتم في الميّت 40 والمائة أكمل» ويستحب 
أن يكونوا ثلاثة صفوف وتسوية الضف كلمكتوبة» وأفضلها المؤخر 
ببخلاف جماعة اليوميّة خبر الشكيني , عن الضادق عليه الشلام: عن رسول لله صلَى الله 
عليه وآله 0 , 

قوله : ( ورفع يديه في التكبيرات) . 

أما رفع اليدين في تكبيرة الاحرام فوضع وفاق» وأمَا غيرها فقال في الذّكرى:! 
إن الأكثر على نفيه.وهومرويمن فعل علي عليه السلام »© والظاهر الاستحباب فيها 








(0 التإليب 110:6 حديث و1 
( الشرئع. 
(©) الصسماح م2 5] 1١‏ مادة (فرط) م 
(4) للتصال 558:9 حديث 4 , 

(0) الكاني م: ١0‏ حديث ع التبذيب +2 715 

(0) التهذيب م:4؟١‏ حديث 415 1ؤعء الاستبصار ! : 4/8 حديث 018811880 
الذكرق: ل 





الصلاة على اليت ‏ . 43 





ووقوفه حتى ترفع النازة» ولاقراءة فيها 





أيضاً لرواية عبدالرّحمان العرزمي )١(‏ »وعبد ادبن خالد(؟)»فعل الصادق عليه الشلام له» 
ورواية يونس أمر الرّضا عليه الام به0 : فتحمل الأولى على التقيّة كها تشعر به رواية 
يونس» والأقرب استحباب الجهرها للامام ليسمع من خلفه, أمَا الذعاء فيستحبٌ 
الاسرار به مطلقاً لأنه أقرب الى الاجابة: ويكره للجهر بالتكبير للمأموم: والظاهر أن 
هرد 








قوله : ( ووقوفه حتّى ترفع الجدازة) . 

ظاهر العبارة استحباب ذلك لكل «مُصَلةّبورواية حفص بن غياث عن 
الضادق عليه السلام عن أبيه علهم التذلام: « أَنحجليًة عليه الّلام كان يفعل 
ذلك »20 لا تدك على اختصاص الاست حب اب بَالامامكياذُهب اليه في الذكرى وحكاه 
عن ابن للإنيد 0 لثبوت الّأسي. 

قوله : ( ولاقراءة فيها) . 

أي :لاواجبة ولامندوبةء وهل تكره؟ ذهب الشّيخ في الخلاف الى الكراهة, 
وادعى عليه الاجماع 200 ويظهر من كلام الذكرى العدم (© , ومذهب الشَيخ أظهر 
تاسياً بالتتي صلَى لله عليه وآله, والأئمة عليم السلام: ولو كانت مستحبة لما أعرضوا 
عنهاء والجواز إفا هو مع الات ان بواجب الأعاء . وني المنتهى حمل بعض الأخبار بقراءة 





ا 
الفاتحة بعد التسكبيرة الأولى 8) , على أن أجزاء ها من حيث تضمها معنى 
الشهادتين 00 , وفيه بعد ظاهر. وكذا الاستعاذة فيها. ولايستحب دعاء الاستفتاح. 


(١)التهذيب‏ *: 194 حديث »44 , الاستيصار :١‏ 40/8 حد 


110:8 حديث بوي الاستبصار 21 2/4 


0000 










(؛) التهذيب #: 158 حديث 116 

(ه) الأكرى: 34 

() للذلاف 104:١‏ مسألة إن كتاب للوخائر. 

(,) الذكرق :50 

(0 التبنيب م: عو وام حديث :44 140 رهدى الاستبصارن: :١‏ 4/0 حديث 16ل 1810 


(6) التهى 





0 


11 2100 
ولا تسلمء ويكره تكرارها على 
قوله : ( ولا تسليم) . 
لاواجباً ولا مندوباً باججاع الأصحاب» وقال في الذكرى: وظاهرهم عدم 
مشروعيّته (0, واكثر الأخبار واردة بنفيه © ؛ وربمًا اشعرت بنفي القّرعية» والأخبار 
الواردة بشبوته ضعيفة (, فلا تعارض هذه, وملت على التقية موافقتها مذهب أهل 
للذلات. 
قوله : ( ويكره تكرارها على الواحدة) . 












ثانياً9» وفال المصتف في إلتذكرة: إِنَنعيكٍ على الميّت كرهت وإلا فلا 
باقي كلامه ما يدل على الكراهيّة ميم مبافاة القعجيل» وظاهر للختلف كراهة التكرار 
مطلقاً كيا هنا 0 , 

والأخبار في بعضها إطْلاق منع التكرار(» , وني بعضها الإذن 90 , 
وهو مروي من فمل رسو لله صلَى لله عمليه وآله, وأميرا مؤمنين علي عليه السّلام في 
مواضع مخصوصة, وظاهر أنه لاعموم لمساء وكلام أميرالؤمنين عليه السّلام في نيج البلاغة 
يدلَ على الإختصاص بإظهار الشرف والكرامة (©. 

والذي ينبغي أن يجمع به بين الأخخبار القول بكراهة التكرار من المصلّي 
الواحد مطلقأء إذ لا صراحة في شيء منها بالاذنني ذلك إلا ما روي من فعلها 





(0) الذكرق:50. 

() الكاني +: 186 حديث / التهذيب +: +15 حديث /5)-54؛ , الاستبصار :١‏ 407 حديث 
ام يتف المترل : 611 

() التهذيب 5: 1؟! حديث 47٠‏ , الاستبصار :١‏ 4/8 حديث 218141 





الصلاة على اميت ... 174 





المطلب الخامس : في الأحكام 
كل الأوقات صللهة لصلاة للجنازة وان كانت أحد للخمسة إلا عند 
تضيق للحاضرة. 





علهما الشلام» ولا عموم له كيا علم . ولوتغاير المصلّي لم يكره إلا أن يناني التعجيل. 
ويتخيرني العادة بين نية الوجوب اعتبارأبأصل الفعل» والتدب اعتباراً بسقوط الفرض. 

قوله : ( كل الأوقات صللثة صَّلَاة/نازة وإن كانت احد 
الخمسة) 

لآنها ذات سبب, وللأخبار الوارَدة بعموم الاذذني فعلهاني جميع 
الأوقات (40, والتسادر من الضلا ةيلدع اليل كم كواكزاذا بتلؤمسة: الأوقات التي 
يكره ابتداء النوافل فيهاء وفيه رد على بعض العاة المانع من فعلها حينئذ, لكن لا دلالة 
له على ني الكراهيّة لأن الضلاحيّة أعمّ من ذلك , وحينشذ فلايحصل الطلوب من 
العبارة, أ الكراهية في هذه الأوقات , إلا أن يريد يجرّد الرد على بعض العامة 








الانعين منها حينئذ. 
وحملها على استواء الظرفين بعيد, وني العيارة فساد, فان ضمير( كانت) 

للأوقات وهو اسمها ءو(أحد للامسة) خبرهاء والمفرد لايتخبر به عن الجمع كا لايخ . 

الحاضرة) . 

اء الصلاحيّة حيدئذ؛ وهوشامل لما إذا تضيّقت 





اللداضرة نخاضة» وما إذا تضيقتا معاأ. 


وقد اختلف كلام الأصحاب في الفرض الثاني » فاختار ابن إدريس تقديم 








اللداضرة مطلقاً (: وقطع به المصئف في للتلف 9 وقال 


يخ في البسوط © بتقديم 
الجنازة» وجعله في الذّكرى محتملاً لضيق وقت الاخقيار 20 فيكون من الأعذار 
المسوغة للوقت الثَاني ‏ بناء على مذهبه وللضيق مطلقاء ويكون تقديم الجنازة جارياً 
مجرى إنقاذ الغير من لفلاك ونحوه مع ضيق الوقت وعدم إمكان الاماءء فعل هذا 
الايقطع لوقوع للالاف في السألة. 

و تَمرَج ‏ هوما إذا أمكن دفن الليّت قبل الصّلاة عليه ثم تؤدى الحاضرة» ثم 
يصلّى على القبر تقديم للداضر, لأ إلْةئفوت به تقديم صلاة للججنازة على الذفن» وهو 
جيّد لاغبار عليه. 

لكن لوتضيق الوقت إعلوجه لامكن يمه ذلك , بأن لايسع إلا الدقن ممرّداً 
عن الضلاة أوللداضرة فوجوب تقديم أحكام للجنازة لا بأس حيئُنذ, لأن حرمة السلم 
ميّتأ كحرمته حيأء وفسادة القصَّي تلمك والآهَانة لاقضاء له بخلاف الحاضرة» 
ورواية هارون بن مزة» عن الصادق عليه السّلام: « إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها 
قبل الضلاة على الميِتَء إلا أن يكون مبطونأء أونفساء أو وذلك » 2, كالصريحة في 
ذلك ء وليس في رواية علي بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّلام ما ينافيه 0©, نعم لو 
أمكن للجمع بين الدفن والاماء لليوميّة وتدادك الصلاة على القبرلم يكن القول به بعيدا 
من الصواب. 

ولو اتنسع الوقتان تخبر عند المصتف, ومال في الذكرى الى استحباب تقديم 
للداضرة 0 ففي رواية على بن جعفر ما يشهد له, وعبارة الكتاب خالية من الدلالة 
على شيء منها لها عرفت من معنى الصّلاحيّة ساب ومن هذا يعلم حكم باقي الصلوات 
() السر 
() العاف 
() للبسوط 
(4) الذكرى. 
(0) التهذ, 
كه 
(0) الذكرق: 




















حديث )الى 
76 حديث 2115 قرب الاستاد: 01 


الصلاة على اليت . 
ولواتسع وقتها وخيف على اميت لوقدمت صلّي عليه أولء 
وليست الجماعة شرطا ولا العددء بل لوصلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة. 
ويشترط حضور اليت لا ظهورهء فلودفن قبل الصلاة عليه صلّي 
عليه يوم وليلة على رأيء ولوقلع صلّي عليه مطلقاً 














مع الجنازة. 
قوله : ( فلودفن قبل الصلاة صلّي عليه يوم وليلة على رأي) . 
لأصحابنا في هذه المسألة أقوالة 
الأول: التحديد بيوم وليلة ليت لم يطل خليب أومصل فاته الصَلاة وإن صلّى 
عليه غيره» وهوظاهر كلام الأكثر(1) ,اوظاهر عبارة/إلمكئف هنا أن ذلك لمن لم يصل 
عليه. 





الثاني : التحديد بعلاثة أيام 192 

الثالث: التحديد بتغير صورته "ذهب "اليه آبَنَ لجنيد 90 . 

الرابع: لاتحديدء وخضه في لعلف من لم يصل عليه 0», أما غيره فلا يجوز 
وني البيان اطلق الحكم فيها وت التحديد *» , وأكثر التصوص تشهد له. وليس فيها ما 
يدل على شيء من امذاهب الشالفة, ولاباس بمختار الُتلف لأن فيه جمعاً بين الأخبار 
بأن تحمل أخبار الصلاة بعد الآفن على من لم يصل عليه. وغيرها على من صلّي عليهء 
وعلى هذا فتكون الصلاة على من لم يصل عليه واجبة لبقاء وقتها. 

قوله : ( ولوقلع صلّي عليه مطلقا) . 

أي لوقلع من لم يُصلّ عليه؛ وهويقتضي بقاء شيء منه صلّي عليه من 
غيرتحديد لزوال ا مانع بالظهوس, ولوصار رميما ني الهكم تردد, ولوكان قد صلّي عليه 
)١(‏ منهم؛ الفيد ف المقنعة: مس, والشيخ الطرسي في اللذلاف :١‏ +7 مسألة جم كتاب لبجنائز, وابن البراج في 

للهذب 11 257 

(5) قاله سلارفي اللراسمة 4.0 
(5) نقله عنه في لفلف : 170 


(4) القعلف: لول 
() البيانة 4ك 





... جامع المقاصد/اج ١ ١‏ 
نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب لماع والسبوق يكترمع 
الامام ثم يتدارك بعد الفراغ» فان خاف الفوات والى التكبير» فان رفت 

الجنازة أودفنت أتم ولوعلى القي. : 











فهل يثتّى؟ يعلم حكده مما سبق . 


قوله: ( وا مسبوق يكبر مع الامام ثم يتدارك بعد ان 

يجوز الاثتمام في اثناء صلاة الجنازة كا ٍ 
الامام لإطلاق الشرعيّة, ونقل فيه شيع الاجاع 40 0 بالفائيتيعد الفراغ 
كاليوميّة. 

قوله : ( فان خاف الفواتةوالى-التكيير) . 

لقول الصادق عَلِعهَإيِسَلام في.رواية اللي :/«د فليقض ماني متتايمأ» 60 
وهي وإن كانت مطلقة إلا أنها منلدَع ل عدم إمكان الاتيان بالتعاء لقول التبي 
صِلَى الله عليه وآله: «اما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» (© . 

قوله : ( فان رفعت للدنازة أو دفنت أتم ولوعلى القبر) . 

لرواية القلانسي عن رجل» عن الصادق عليه اللام؛ ( يتم : 
بمشي معهاء فاذا لم يدرك الشكبير كبر عند القبر فان أدركهم وقد دفن كبر على 
القبر» :2 , قال في الأكرى: وهذا يشعر بالاشتغال بالتععاءء إذ لووالى لم يبلغ لخدا 
إلى الذفن 2*0 وما قاله حقء نكن لوكان مشيهم إلى غير سمت القبلة» أوبحديث يفوت 
به شرط الصّلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التكبير. 








(1) اللقلاف 21 104 مسألة 0م كتاب الجتائز. 








(؟) الفقيه ٠١1 :١‏ حديث اله التبذيب +1 ٠0‏ حديث +47 الاستبصار 1: اا حديث 1116 
(؟) سنن الييقني 1414 
(1) التبذبب +: ٠٠١‏ حديث 45, الاستيصار1: 41 حديث 7ه اوفهما : عن أبي جعفر عليه السلام 


مع لخحلاف الراوي فييساء 
(0) الذكرق: +. 








الصلاة على اكيت .. 
ولوسبق الامام بتكبيرة فصاعداً استحب إعادتها مع الامام. واذا 
تعددت الجنائز تخيّر الامام في صلاة واحدة على للجميع» وتكرار الصلاة على 
كل واحدة أو على كل طائفة. 
ولوحضرت الثانية بعد التلّس تَخيّربِين الاتمام واستثناف الصلاة 
على الثانية» وبين الابطال والاستثناف عليها. 








قوله : ( ولوسبق الامام بتكبيرة فصاعداً استحب إعادتها مع الامام) . 

مقتضاه عدم انقطاع القدوة بذلك »يوق كاليوميّة لكن في استحباب 
الاعادة لو كان متعمّداً إشكال لأنها ركنْ» فزياد جل كليقصانهاء أما لوكبّر ظاناً تكبير 
الامام أو ناسيأء فانّ الاستحباب ثابك ليدرك_فضل السماعة, ولا إثم هنا بخلاف 
العامد, 

قوله : ( ولو حضرت التَائية بعد الَبسنَ عبرتي الاتمام و استئناف 
الصلاة على الّانية» وبين الابطال واستئداف الصّلاة عليهما) . 

هذا قول معظم الأصحاب 07 استناداً إلى رواية علي بن جعفر, عن أخيه 
موسى عليه السّلام في قوم كبروا على جدازة تكبيرة أو تكبيرتين: ووضعت معها اخرى» 
قال:« إن شاء ؤوا تركوا الأول حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة؛ وإن شاءوا رفعوا 
الأول وأتموا التكبير على الأخيرة» كل ذلك لابأس يه» 90 

فال في الكرى: والرّواية قاصرة عن إفادة المتعى , إذ ظاهرها أن مابقي من 





قلت: ما ذكره من عدم دلالة الرّواية على قطع الصلاة واضح ‏ وكذا تحرم 


0١١‏ منهم : الصدوق في القمع: ١؟»‏ والفنقيه ٠١+ :١‏ والشيخ ني المبسوط :١‏ 180 وابن ادريس في السرائ: 
2 
(؟) الكاني 17 15١‏ حديث ١ء‏ التبذيب م: لمم حديث +100 


(© الذكرف: 57. 








2 . جامع امقاصد/ج ١‏ 





والأفضل تفريق الصلاة على للجائز المتعددة؛ وتجزىء الواحدة 





القطع_لعموع:(ولا تبطلوا)!) إن لم يكن ني المسألة إجماع.فان كشيراً من عبارات 
الأصحاب متضمنة للقطعء إلا أن ذلك لايعد إجاعاً. وتوقفه في الحكم يشعر بعدم 
الظفر به نعم لوخيف على للنائز جاز القطع جزماً. 

وأما ما ذكره من الكشريك بين اللسنازتين فيا بقي من التكبيره فخير مستفاد 
من الرّواية أصلاًء بل كيا يحتمله يحتمل الاكمال على الأولى, والاستثناف على القانية» 
ونا فهم من ظاهر الرّواية التشريك استشكله بعدم تناول النيّة للثانية» وصحة العمل 
متوقفة على النيّة» ثم احتمل الإكطاء بَنيَِدَاثِ النيّة من الآنء وما ذكره مبني على 
ماقد عرف ضعفه, وإن كانت بمبارة ابن الجكيد أ , وتأويل الشيّخ 9 ,وروليةجابر :| 
« إن رسول لله صلى الله عليه وآلة كي]تحدى شكرة, وسبعاء وستاً» 40 , بالحمل على 
حضور جنازة أخرى, موافقي ا ؤكرّة: 

والذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضّرورة انلم يكن فيه خروج عن 
الاجباع» وبتى قلنا بالتشريك , فهل يفرق كون إحدى الصلا تين واجبة والأخرى 
مندوبة أم لا؟ ظاهر كلامه عدم الفرق , وهويم إذا قلنا باعتبار إحداث النيّة من الآن. 

قوله : ( وتجزئ الواحدة) . 

ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الضلاة بالنسبة إلييما في الوجوب 
والتدب وعدمه؛ فيجمع ني النية بين الوجهين بالتقسيط كها احتمله في التذكرة9) , 
ويشكل بِأنَ فعلاً واحداً لايكون واجباً ومستحياً. 

ويلوح من الذّكرى 00» اميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب» ولا أستبعده تغليباً 
لجانب الأقوى. ولا بلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في التدب استقلالاً عدم 














(0 جمد(ص): 0# 
() حكاءني الذكرى: 54. 

1 ذيل للحديث رقم امهم 

1 حديث امل الاستبصار 404:1 حديث 1852 






0ن 





فينبغي أن يجعل رأس ا ميت الأبعد عند ورك الأقرب» وهكذا صفاً مندرجأء 
ثم يقف الامام في وسط الصف. 
الفصل الرايع : في الدفن 

والواجب فيه على الكفاية شيثان: 


الاول: دفنه في حفيرة تحرس اميت عن السباع, وتكتم رائحته عن الناس. 





الاكتفاء بها تبعاً. 0 توبات كلاه ونير 

قوله : (فينبغي ي أن يجعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب» 
وهكذا عنا مارج : ثم يقف الأمام وفشط الصقن)» 

هذا إذا كانوا رجالاً فقطء فلوكان معهم نلا ء/جعل رأس المرأة الأولى عند 
إلية الرجل الأخير ورأس الغانية عند رأسي الأول إلى آخرهنء ثم يقوم الامام وسط 
الرّجال» روى ذلك كله عمار بن مُوسي حَجَ المَتادقادَج:التتلام (©, ولامنافاة بين 
هذا وبين ما تقدم من مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرّجل لأن ذلك مع اتحاد 
الرّجل. 

وقول المصتف سابقاً: (فان كان عبداً وسط بينهما) بيان للمرتبة في 
المذكورين, ولادلالة فيه على كيفية الضفء نعمقد يقال: الغرض من ذلك مراعاة 
القرب من الامام, وذلك يفوت بالف مدرجاً 

قال في الذكرى في ١‏ لافرق في التدريج إذا كان لمجتمعون صنفاً واحداً 
بين صق التساء والرّجال؛ والأحرار والعبيد ليده والاماء نك والظاهر أنه يجعلهم 
صفيّن كتراص البناء» لثلاً يلزم الانخراف عن القبلة» وإن كان ظاهر الرّواية أله صف 
واحد 20) وني هذا الكلام شي *. 

قوله : ( الفصل الرَابع في الدفن: والواجب فيه على الكفاية شيئان: دفنه 
في حفرة تحرس المت عن السباع» وتكتم رائحته عن التاس) . 











(1) الكاني :14 حديث 4 التهذيب : 71 حديث 4 ٠٠١‏ الاستبصار :١‏ 4/5 حديث 180/1 


(1) الذكرقة 38 





6 جامع المقاصد/ج ١‏ 





والثاني: استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن. 
والستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول الى القبن 








المراد بحراستها اميت عن الشباع كونها بحيث يعسر نبشها غالباً» وهاتان 
الضفتان مشلازمتان يالغالبء ولوقدر انفكاك إحداهما عن الأخرى, فلابة من 
مراعاتهما كا نبّه عليه في الذكرى 2 , لعدم حصول الغرض من الذفن إلا بذلك . 

قوله : ( واستقبال القبلة به بأن يُضجع على جانبه الأين) . 

لفعل التبي صلى الله عليه.وآليه, ودفنه كذلك ء وعليه الصحابة والكابعون 
وقد ذكر هذه الكيفيّة معظم الأمتحابٌ7(ي”وعن ابن حمزة استحباب الاستقبال حينئذ 
للأصل (©, ويدفعه ما سبقئ. ويجب كوي لأبفرة مما يجوز التصرف به لذلكء إِمنا 
بكونها مباحة؛ أو مرخصاً فيها من كَبلَآانك, خالية من ميّت آخر حيث يحرم التبش . 

وهل يجوز الدفن في كيك" لبقت نف ع'تهدم.وضي الوارث, أو كونه صغيرأ فيكون 
من المستثنيات كمؤن التجهيزء أم لا؟ 

لا أعلم تصريحا بذلك نفياً ولا إثباتأ, ولا أستبعد مع تعدّرغيره للدواز. 
ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة: وعند تعذره كمن مات في بثر وتعذر إخراجه. 

قوله : ( والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القير) . 

لخبر محمد بن عجلان؛ عن الصّادق عليه السّلام: «لا تفدحه بقسبره» ولكن 
ضعه دون قبره بذراعين أوثلاث, ودعه حتى يتأهب للقبر» 0) وفدحهالدين: أثقله, 
ذكره في الضحاح ٠‏ , 

وليكن وضعه عند رجلي القبر, وامرأة قدامه مما يلي القبلة؛ وهو مقتضى قول 
الصئف: ( وأخذ الرّجل من عند رجلي القبر. والرأةمما يلي القبلة) لأن أخذه من 











() الذكرق: 04 

()) منهم : الشيخان في اسقنمة: 1 والمبسوط 184:9 ولبن بابويه في الهداية: 7٠‏ والفقيه ٠١8 :١‏ ولبن البراج 
في الهذب 1:, 

ا 

(1) التهذ, 

(0) الصحاح 2١‏ ١٠م‏ مادة (قدج). 






ام حديث ودار 
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الدقن .. 
وأخذ الرجل من عند رجلي القبب والمرأة تايل القبس وانزاله ثلاث دفعات: 
وسبق رأسه والمرأة عرضاًء وتحقّي النازل» وكشف رأسهء وحل أزراره» 





هناك يقتضي سبق الوضع, وقد استفيد ذلك كله من الاخبار(©: ويظهر من المنتبى 
لجماع علمائنا عليه( . 

قوله : ( وإنزال ني ثلاث دفعات وسبق رأسه) . 

ني العبارة تون فان المراد نقله في ثلاث دفمات وإنزاله في الثالثة, 
وليكن سابقاً برأسه» قال المفيد: كبا سبق افْثلِدِنَا من بطن أنه ©» قال في 
الذّكرى: وم يزد ابن الجنيد في وضعباعلى مزة(6م وهو ظاهر المعتبر(”), عملاً 
مدلول الحديث. 

لماروى عبدالصمد بن هارون» رفع الحديث قال: قال أبوعبدالله 
عليه التلام: « إذا أدخل الميّت القى /إن “كان رَحَلَدحَلَ -590) والمرأة تؤخذ عرضاً, فانه 
أسرة الكة 

قوله : ( وتَحفّي النازل» وكشف رأسه, وحل أزراره) . 

خخبر أي بكر اللهضرمي: عن الصادق عليه السّلام: « لا تمهزل الق, 
عمامةء ولا قلنسوة, ولا رداءء ولا حذاء؛ وَل أزرارك »؛ قلت: فلخف. قال: 
« لا بأس بللذف في وقت الطّرورة والتقية» 99 , 

ويستحب أن يكون متطهرأء لقول الصادق عليه السّلام: « توضأ إذا أدخلت 

ت القبر» 09 











)١(‏ الكاقي ©: 1١‏ حديث 4 ,هء التهنم 





داع ديت الردلك كلك 


مص حديث لقا 
1 حديث ‏ التبذيب ١‏ : 1م حديث 111 الاستبصار 11 15 حديث 01 /ا. 
.(0) التهذيب 21 ١م‏ حديث 1جة. 
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.... جامع المقاصد/اج ١‏ 


وكونه أجنبياً إلا اللرأة» والدعاء عند إنزاله» وحفر القبر قامة أو الىالترقوة» 








ف الذكرى اسند ذلك الى اللصتفء ولفدقق , وقال: انه في سياق خبرمهد 
ابن مسلم ولللمبي عنه عليه الّلام (20: وكانه لم يقطع بكون الأمر به من كلام الامام 
عليه التلام. 

ويستحب الذعاء عند معاينة القبر بالمأثور, ويجوز تعد النازل» ويتعين 
مع للداجةء ولاعبرة بكونه وترأ عندنا للقص (2. 

قوله : ( وكونه أجبياً الل الزأةع . 

الأنه يورث قسوة القلكء ومن قَتَإفيم بعْدَ من ربه, قال الضادق عليه السلام: 
« أتهاكم أن تطرحوا التراب لمل.ذوي الأرلامفان ذلك يورث القسوة في القلب, ومن 
قسا قلبه بَعُدَ من ويّهي999وولا فرق بين الإين والاب: وإن كان خير عبدالله 
المنبري 0 عن الضَاءَك علي التَكام فعضي حتنة كراهيّة نزول الابن. 

أمنا الرأة ففي خبر التكوني » عن الصادق عليه اللام: «قال أميرالؤمنين 
عليه السلام: بشت السنة من نولك صلى الله عليه وآله أن امرأة لايدخلها قبرها إلا 
من كان يراها في حال حياتها» (», والزّوج أولى من حرم لها ذكرني الصّلاة والغسل» 
ومع التعذّر فامرأة صلحة, ثم أجنبيَ صالح, وإن كات شيخاً فهر أول قاله في 
التذكرة 00 يدخل يده من قبل كتفهاء وآخر يدخل يده تحت حقوبهاء حكاه في 
الذكرى 29 عن ابن حز :00 , 

قوله : ( وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة) ‏ 








() الكاني 155:5 حديث هع التهذيب 2١‏ 4ا© حديث 114 
(4) التهذيب 7٠0:1‏ حديث ١لء‏ 


(ه) الكافي ©: 196 حديث 0 التهذيب 





عدم 





الدفن . 
واللحد تمايلي القبلة» وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه» 

إجاعاً مئاء وأكثر الأخبار الى الترقوة ( ولا يعمق فوق ثلاث أذرع) لخر 
الشكوني , عن الصادق عليه الّلام عن التبي صلَى لله عليه وآله 29, ولوتعذر احفر 
لصلابة الأرض ونضوها وجب نقله الى ما يمكن حفره, فان تعذّر أجزأ البداء عليه إذا 
حصل به مقصود الآفن, ولايجزئ اختيارا لانه خلاف العهود. 

قوله : ( واللحد مما يلى القبلة) . 

أي: يستحب اللحد عنتللاء. لقوله صلّى الله عليه وآله: « اللحد لناء والشق 
لغيرنا» 20 . والراد باللحد: أنه إذا بلغ دافن رقن للقبر حفر في حائطه مكاناً يوضع 
فيه اميّت» وليسكن مما يلي القبلة استحباً؛ قله الأصيَْك . ويستحب كونه واسها 
مقدار مايجلس فيه. 

وهذا في غير الرخوة, أما فيا فيتتحتٍ لق خوفاً من انهدامه ولوعمل حينئق 
شبه الأحد من بناء في قبلته, فقد قال ف العتبر :انه مضل 207 وحكاء في الذكرى عن 
ظاهر ابن الجنيد 00 , 

قوله :( وحل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه) . 

رواه إسحاق بن عار 20 وأبو بصير عنه عليه الشلام © وني خبر حفص بن 
البختري (8) , وغيره عنه عليه السّلام: «يشق الكفن من عند رأسه» 60. 

ورذه في المعتبر تالفته ما عليه الأصحابء ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم 














٠ :‏ حديث 8و1 التهذيب 11 01) حديث 1156 
()) الكاني :35 حديث 4 التهذيب 101:1 حديث 1455 

(5) سان ابنماجة9:1) حديث 160 

(1) اكمتير 2750311 

(0) الذكرك! علد 
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جامع المقاصد//ج ١‏ 








ويكن حمل الشّق على إرادة حل العقدة ليبدو وجهه. فكأنه شق عنهمجازا. 

قوله : ( وجعل شيء من تربة الحسين عليه السّلام معه) . 

تبركاً بها وتيّمدأء واحترازأ من العذاب؛ وهو كاف في الإستحباب. 

قال ني المنتهى: روي أن امرأة كانت تزني؛ وتضع أولادها فتحرقهم بالثار 
خوفاً من أهلهاء ول بعلم بها غير أتهاء فلا مانت دفنت» فانكشف التراب عنها ول 
تقبلها الأرضء فنقلت عن ذلك المرضع إلى غيره فجرى لها ذلك , فجاء أهلها إلى 
الصادق عليه الام وحكوا لمالقطثة» ف لأمها: «ها كانت تصنع هذهني حياتها من 
ا معاصي؟ » فأخبرته بباطن أمرهاء فقال عليه ألسَلام: « إن الارض لا تقبل هذه لأنها 
كانت تعذب خسالق الله بعذا بلله )بحا يقبرها شيئاً من تربة الحسين عليه التتلام» 
ففعل ذلك , فسترها للهكعائك:(0) وغوه قال في الم لكزوه») . 

ف الأكرى اسند القول بذلك إلى الشيخين, قال: ول نعلم مأخذ9), 











واسمد الرّواية إلى نقل المصكف, فكأنه لم ينبت عنده سندهاء إلا أن روايات الشّئن 
مبنيّة على المساعدة, فيقبل فيها الخبر الضعيف, خصوصاً إذا اشهر مضمونه. 

قال: والأحسن جلها تحت خدهء كا قاله المفيد في المقنمة0)» وفي الغرية: 
في وجهه, وكذاني اقتصاد اليخْ 2*0 »وقيل :تلقاءوجهه.وقيل:ني الكفن, في الفعلف 
الكل جائر © , 

ويستحب أن نجعل له وسادة من تراب ونوه» وتبعل خلف ظهره مدرة وشيهها 
لثلا يستلقي, وها مرويان عن الصادق عليه الشلام 27 , قال ني التذكرة: ويدق من 








(5) لعلف كول 
() الفقيه ٠١:9‏ حديث نهل 


له لع4 





وتلقينه والدعاء لهء وشرج اللبن» 





الحائط لثلا يتكب 00 . 
قوله : ( وتلقينه) , 
أي: يستحب أن يلقّنه الملحد له الشهادتين, وأسهاء الأئمة عليهم السّلام, قال في 

الذكرى: وبه اخبار نكاد تبلغ التواترء كخبر ابن عجلانء عن الضادق عليه الشلام: 

« يلقنه الشهادتين ويذكر له ما يعلم واحدا واحدأ» (27 , وخبرحفوظ الأسكاف, عنه 

عليه السّلام: « ليكن أعقل من ينزل قبرهعند رابيه» وليكشف عن خذه الأيهن حتى 
يفضي به إلى الأرضء ويدني فاء إلى سيكعه وَيْقِك: إسمع افهمء ثلاثأ» © 

للرديث 00 
قوله : ( والدعاء له) . 
خبر الحلبي عن الصادق علب التلام يضول: [بسؤالة وف سبيل الله » وعى 

ملّة رسول لله » اللَهمّ عبدك نزل 
وكذا يستحبّ قرا 








وأنت خير منزول به, إلى آخره» © , 
الفاتحة والاخلاص» والمعوذتين وآية الكرسي لخر 
عمّدبن عجلان» عن الضادق عليه السّلام 20 , وكذا يستحب القعاء عند وضع اللّبن» 
وعند للذروج من القبر. 

قوله : ( وشرج اللإن) . 

المراد به: بناؤه وتنضيده أي :جعل بعضهفوق بعض» وإن سواه بالطين كان 
ندبء لا روي أن التببي صلى لله عليه وآله رأى في قبر ابنه خللاً» فسوّاه بيده ثم قال: 
« إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن » 0 وني خبر إسحاق بن عشار» عن الصادق 








(0) الذكرى: جد 

(6) الكاقي :154 حديث ١‏ التهذ 
(1) التهذيب :١‏ +71 حديث ؤدث. 
(/) الكاني م: 207 حديث 16 . 





انماع حديث داك 





ا . جامع المقاصدارج ١‏ 
والخروج من قبل رجلي القبه وإهالة الخاضرين التراب بظهور الأكف 
سترجعينة 


«تضع الطيّن واللين» 90 , 

قوله : ( وللذروج من قبل رجل القبر) . 

احتراماً للميّتء ولقول الباقرعليه السّلام: « من دشل القبر فلا: 
قبل الرّجلين»  2(‏ ونا روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: « إن لكل بيت 
بابأء وباب القبر من قبل الرَجلين» © , 

قوله : ( وإهالة الماضرين الِب بظهور الأكف مسترجعين) . 
ب كونه بظهور الاكفء لمرسلة 
عمد بن الاصبغ, عن الكاظغ عنليمالتلام :أن فْعل كذلك ١‏ وأقله ثلاث حفيات 
باليدين جسيعاً لفعل التبسي>صلَئ لله عليه وآله(* , ولا روي عن الباقر عليه الشلام أله 
حنا على ميّت بها يلي راس ثاثا بكقيه »ب 

ويستحب الدعاء قال الصادق عليه الشلام: « اذا حثوت الثراب على 
نقل: اللّهم ابانأ بك » وتصديقاً بكتابك , هذا ما وعدالله ورسوله, وصدقالله 
ورسوله. وقال اميرامؤمنين عليه السّلام: سمعت رسول لله صلَى الله عليه وآله يقول: من 
حنا على ميّتء وقال هذا القول, أعطاءلله بكلٌ ذرّة حسنة» (6. 
وإنا اليه راجعون» وهو مع قوله: 
بة إذا قال ذلك ٠‏ ولايهيل ذوالرّحمء لورود 











في القاموس:إهالة التؤاب : صبّه لآم 










ويستحب أن يقولواني هذا لدال: 





( مسترجعين) يقال :رجع واسترجع في | 
التهي عنه (© معزلا بأله يورث ق 
)١(‏ التبذيب ١:02؛‏ حديث 1197 
() الكاني ع: ١5+‏ حديث 4 التبذيب 515:1 حديث 910 
اتبنيب ©1١11‏ حديث 16م 
لقاموس 4 : ١‏ 75 مادة (هيل). 

ام حديث 6لا 


















(8) التبذيب 1111م حديث 115 
() 'الكاني ع: 15 حديث هء التبنيب 11 715 حديث 118, 





1ه 





ورفع القبر أربع أصابع وتربيعه» وصب الاء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليهء 
وصب الفاضل على وسطه 


لسكب بماك 

قوله : ( ورفع القبر أربع أصابع) . 

اختلف الأصحاب والاخبارني كونها مفرجات أومضمومات (0؛ وني بعض 
الأخبار شبر (4: وهويقري التفريج لأله أقرب إليهء والكل جائرء ويكره أن يرفع أكثر 
من ذلك »ء قال في النتبي وهوفتوى العلاء (© . 

ويستحت تسطيحهباجاعناءو ور وداليِصٍ عليه 0» »ويكره القسديم» وكذا 
يستحب أن توضع له علامة من حجر أوخشبة يوتحم عليه 
لفمل الكبي صلى الله عليه وآله ذلك| بقبر عةساذبكٌ مقلعون» وقال: 
أخي , وأدفن إليهمن مات من اهله» (0 . 

قوله : ( وتربيعهوصت اماءعَلية انه يدوزاغليه. وصب الفاضل 
على وسطه) . 

أي: يستح أن يكون صرتّعالخرحمّدين سلم. عن أحدهما 
عليهما الشّلام 60 . وكذا يستحبٌ صب الاء على القبر بادثاً بالرّاسء ثم يدور الى أن 
ينتبي إليه لقول الصادق عليه السلام: « السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل 
القبلة, ويبدأ من عند الرأس إلى الرجلينء ثم يدو ر على القب من لبمانب الآخر ثم يرش 
عل وسط القبر» 90 , 

وهل الابتداء بالضب من جهة القبلة أملا؟ ليس في الرّواية وكلام الأصحاب 

للكيضية: فبأي الجانبين بدأ جان وليكن الب متصلاً كما يفهم من الرّواية؛ 

















() الكاني : 5و١‏ باب تربيع القي التهذيب +: هلس +287 701 حديث 117 1151 كام 
()) علل الشرائع. .م حديث + باب 88 7ء التبذيب 1: 474 حديث 68 اء قرب الاسناد: /00. 
(© التي ككل 

(1) التجذيب :١‏ 4م حديث 197 اء سأن البيقي 14 7 

(ه) سن ابن ماجة 1: 456 حديث 1831م 

اع ممع حديث 114115 

7٠ :‏ حديث 181 باختلاف يسير. 






جامع المقاصد/رج ١‏ 
ووضع اليد عليه والترحمء وتمقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقر 
والقبلة بأرفم صوته 





وحكاه في الذكرى عن الصَدوق (0. 

قوله : ( ووضع اليد عليه والترحم) . 

ولتكن مؤثرة مفرجة الأصايع لقول الباق عليه السَلام: « إذا حشي عليه 
التراب وسوي قبره فضع كفك عل قبره عند رأسه. وفرج أصابعك , واغم ز كنك 
عليه بعد ما ينضح بالماء» (2. وعن الباقر عليه التلام اله قال تدان وضع كلد 
على القبر: « اللهم جاف الأرض طن يكم وأصيد إليك روحه؛ ولقه منك رضوانا 
وأسكين قبره من متك هاأنفنيه بع نمه من سواك » © ثم مضى . وحكى في 
الذّكرى: عن الصدوق قال: :تق زنير ”به مستقبل القبلة 200 وعلى ذلك عمل 
الأصحاب 0 , 

قوله : ( وتلقين الولي بعد الاتصراف مستقبلاً للقبر والقبلة بأرفع 
صوته) . 

إستحباب تلقين الوليّ له أو من يأمره بعد انصراف الئاس عند جميع علمائناء 
وهومرويٍ عن الباقر والضادق عليهما التلام؛ ففي الخبرين: « أن أحد الملكين يقول 
لصاحيه: إنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته» 00 , وليس فييما تعرض لككيفية 
الوقوف» وما ذكره المصتف من استقبال القبلة والقبر هوقول أبن إدريس 9©, 

وحكى في الأكرى عن ابن راج والشيخ يحيى بن سعيد استدبار القبلة 


106 2١ الذكرى: /5 ءوانظر : الفقيه‎ )١( 
(؟) التبذيب 1: م4 حديث 11ل‎ 















يخ الطرسي في المبسوط 1: 187 وابن البراج ني الهذب :١‏ *, وتلمقق في اللحتير 1 7:1 
والشهيد في الدروس: 1 

(5) الكاي +: 1+" حديث 19 الفقيه ٠١5 :١‏ حديث 501 العلل 7:8 حديث ١‏ باب 00 /ء التهذيب 
ام ما حديث مجور جما 

9 السرائرة +0 
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الدفن 
والتعزية وأقلّها الرؤية له قبل الدفن وبعده. 








فاذا استديرها كان 





واستقبال القبر(©, وهوادخل في المراد, لأن وجه اليّت إلى القبلة. 
متوجهاً إليه, والكلّ جائز. 

وليكن ذلك بأرفع صونه قاله الأصحابء ومع التقيّة يقوله سراً. ولا فرق في 
هذا الحكم بين الصخير والكبير على الظاهر, كا في لبج ريدتين لاطلاق لخبر» والتعليل 
بدفع السؤال لاينافيه» كرا في عموم كراهة الشمّسء وإن كان للحسذور إنّا يتولد على 
وجه مخصوص , 





ية وأقلها الرّؤية قبل الدنُويعده) . 
من العزاء: وهو لشب والمرا بها دمل على الصبرء والتسلي 
عن اللصاب باسناد الأمر الى لله عرّوج7 نوست إل عد له وحكلته والقذ كير ما 
وعدالله على الصبرء مع الدعاء للمِتكَللعَابَ» وهي مسيتجبة إجناعأ لقوله عليه الشلام: 
«من عزّى مصاباً فله مثل أجره» (© وقالَ عليه أَلْشَلام: « التعزية تورث للجبئة» © , 
ويجوز فعلها قبل التفن إجاعاء وبعده من غير كراهة عند أكثر العلياء للعموم» 
بل قال الشيّخ: إِنّها أفضل بعد الدفن 49: ويشهد له قول الضادق عليه السَّلام: 
« التمزية لأهل الصيبة بعد مايدفن» (*) ولاشتفاهم متهم قبله, ولأن للجزع يكشر 
بعدى لأنه وقت المفارقة وتستحبٌ تعزية جيع أهل المصيبة» كبيرهم وصغيرهمء 
ويتاكد من ضعف عن تحمل الصيبة ولا فرق بين الرّجل وامرأة لقوله عليه الشلام: 
«من عزى كل كسي برد في لللدكة» 20 لكن يكره للرّجل تعزية المرأة الشّابة خوفاً 


من الفتنة. 











(1) الذكرى: ممه ولإدامع للشرا: 

() الكاني :500 حديث 1 
الال 

(©) ثواب الأعمال 588 حديث 1 

() للثلاف 1٠7٠١ :١‏ مسألة 4١‏ كتاب للقشائر. 






» والهذب 3411 
ن ابن ماجة :١‏ 011 حديث 01701 سأن الترمذي 1: .10 حديث 





() مسكن الفؤاد: 2115 سنن الترمني 27 24؟ حديث 9م١1‏ 








والظاهر أنه لاحد للدعزية لعدم الظفر بقاطع في التوقيت؛ ونقل الدوق عن 
الباقر عليه السّلام: « أنه يصنع للميّت هأتم ثلاثة أيام» (0 لايقتضي التحديد بهافي 
التعزية, نعم لوأدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أول. 

ويستحب صنع الطعام لأهل اميت وبعثه اليهم إجماعاً إعانة لهم وجبراً 
لقلوهم, ولامر التبي صلى الله عليه وآله فاطمة علها السلام ان تأقٍ أسماء بنت 
عميس» عند قتل جعفر بن ني طالبء وأن تصنع هم طعاماً ثلا ثة ليام (©. 

ويكره الأكل عني مول الضادق عليه الشلام: « إِنّه من عمل 


الجاهليّة» 0 , وهو يشعرأبكراهية لبوس) عندهم للتعزية يومين وثلاثة أيَام» كيا 
اختاره الشيّخ في المبسوط 0»>وتتقن:فية"الشطاع, وأنكره ابن إدريس 2*9 , ووكن أن 
: إن الأمر بعمَل الأتم ثكاثة رام يقعضي عدم الكراهيّة, لأن الراد به اجتماع 
التساء في اللصيبة كيا دل عَليه كلام أهلّ اللغة. 

وليس في التعزية شيء موظف, بل أقله أن يرئ المعزيٍ صاحبُ المصيبة: وهو 
المراد من قول المصتتف: « واثلها الرؤية» وليقل ما روي عن الضادق عليه السشلام انه 
تلفي تعزية قوم: « جبسالله وهنكم, وأحسن عزا كمء ورحم متوفاكم» © , وهذاني 
الأّمي, فيقول في تعزيته لقريبه الكافر إن قلنا بللدواز: أخلف الله عليك ,. 
ولا نقص عددك , قاصداً به كثرة الجزية» وبقريبه السلم: وغفر ليّتك , وني عكسه: 
أعظم لله أجرك , وأخلف عليك أي: كانلله خليفة عليك . وني النتهي لايوز 
تعزية الكقار وللهالفين للحق © , 

















(1) الفقيه ١١0:1‏ حديث 
2« اي حديث ام 








حديث جه 








الفصل الخامس: في اللواحق 

راكب البحر مع تعذّر البر 
عليه ثم يلقى في البحر. 

ولا يدفن في مقبرة السلمين غيرهم إلا الذميّة الحامل من مسلمء 
ويستدبر بها القبلة. 

قوله : (الفصل للذامس :ني اللواحق) . 

والراد بها متمّمات ما سبق. 

قوله : ( راكب البحر مع تعذّر الْبَرِيثقلء أويع في وعاء بعد غسله 
وتكفينه والصلاة عليه» ثم يثق في البحر) . 

المراد بالتعذر ما يشق ممه لوصول آل لمعا ولوؤّدي بعد زمان قصير 
لايفسد فيه اليّتء ففي وجوب الصبر وجواز امسارعة إلى الالقاء في البحر ترتد» 
وينبفي أن يراد بالبحر مايعم الأنجار العليمة كالديل. 

وى تحقق تعذر البرعيّر اكلف بين ربط شيء ثقيل كحجرني رجليه, كما 
ورد ني الحديث (0: والظاهر أنه يجبوزقي غيرتصاء ثم يلقى في الماء مستقبلاً كما يدفن في 
الجر وبين أن يجعل في إناء ثقيل كالخابية (© ) للخبرعن الصادق عليه الام 0 
لانحوالضندوق الذي يي على وجه الماء, لعدم صدق اسم الذفن عليه. يهب 
الاستفبال حين إلقائه, كيا سبق» وهذا كله بعد تفسيله, وتكفيته؛ وتحنيطه, والقلاة 
عليه, يا هومعلوم» ولايخق أن الوعاء وآلة التتقيل من أصل التركة لانّهما من جلة 
من التجهين. 

قوله : ( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم الا الذمية ادامل من مسلم 
ويستدي ربا القبلة) . 











(1) الفقيه 4:9 حديث 441 التهذيب 1: 709 حديث 446 الاستبصار 1: 81؟ حديث الم 
(,) للذابية: الحتء الصحاح 11 ادة( خبأ) . 
(م) الكقي ©: ج1؟ حديث (ء الفقيه 11:1 حديث 441 التهذيب 1: 76 حديث 116» الاستبصار 





16 حديث لحلا 








5 ......... جامع المقاصد/اج ١‏ 





ويكره فرش القبر بالساج بذ 

لابجو أ برة المسلمين غيرهم من الكفّارعلى اختلاف أنواعهم» 
كيا لاوز تفسيلهم وتكفينهم وغيرهما من الأحكام التنالفة, وكذا ألطفاهم باجاع 
العلياء, ويبب في مواراة الكافر لدفع تأذي المسلمين بجيفته, أن لايقصد به التفن. 

ويستثى من ذلك الدّمية الحامل من مسلم بنكاح بأن يُسلَم عليياء أويعقد 
عليياء أما مطلقاً أومتعة على اختلاف الرأيين» أوملك الجينء أوبشيية, وكذا لرّبية 
لو أسلم عليها أو وطئها بشبية» فانه يجب دفنها في مقبرة امسلمين هرمة الولد, إذ لوسقط 
لوجب دفنه» فلا تسقط حرمته ف َِويياقه, ولقول الرَضا عليه السّلام في الامة الكتابية 
تحمل من المسلم ثم تموبتامع ولدهاريدئين معها» (©, والأصل في الذفن الدقيقة 
شرعاًء فلا يرد طعن صا حب المتوير('4 »ياهلا دلالة فيها 

ويجب أن يتديس يبا القيلة عل جانبهاءالأيسر ليكون وجه للبنين إلى القباة 
على جانبه الأيمن, لأن وَجَهه إل'ظهركا وهو ا مقصود بالتفن, قال في التذكرة: وهو 
وفاق0!. 

وهل يجب ذلك في الكافرة الهامل من زإى الملسلم؟ ظاهر العبارة نعمء لأن 
الشمل من المسلم يعمّه اعشباراً بكونه ولد لغة, وهذا يحكم بتحرمه على الزلني إذا كان 
انث ؛ وفيه ترد لعدم إللحاق شرعاء وقد سبق مثله فيتغسيل ولد الزّنى الظفل, وكذا 
باني الأحكام. 

قوله : ( ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة) . 

الشاج حشب معروف, ولا تنتص الكراهيّة بهذا النفء بل يكره كلا 
أشبهه. ويجوز فعله عند الضّرورة كثداوة الأرض» قاله الأصحابء ولكاتبة علي يلال 
بالجواز290؛ وإن كانت مقطرعة لاعتضادها بفتوى الأصحابء أما وضع الفرش واقفدة 
ونخوها فلا نص عددنا فيه والاعراض عنه هواموافق لأحكام هذا البابء أما إطباق 


ضرورة» 

















(4) الكاقي ع:507؟ حديث 1ع التهذيب 105:1 حديث بها 1 


14 





وإهالة ذي الرحم, وتجصيص القبور وتجديدها, 





اللحد بالساج ونموه فلا بأس به. 

قؤله : ( وتجصيص القبور) . 

أي : يكره ذلك »وحكى في التذكرة الاجماع على الكراهية (2: وقد روي عن 
الكاظم عليه الشلام: («لا بصلح البناء على الق, ولا الجلوس, ولاتخصيصهء 


ولاتطيينه» (4, وحكى في الذّكرى, عن الشيخ: أن ا مكروه تجصيصه بعد الاندراس 
لا ابتداء 43 » لما روي أن الكاظم عليه الام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابئة له 
مانت؛ وكتب اسمها على لوح وجعله في القياف م ويه جمع ظاهري وفي المنتبى مل 
الأمر بالتجصيص في هذا الحديث على العظيين, وحكمٌ بكبراهة التجصيص مطلقاً 
والتطيين بعد اندراسها لا ابتداء 20 , وف أعوك: ليخ :قوة:خصوصاً إذا كان الراد به 
ليزار ويترحم عليه. 

قوله : ( وتجديدها) . 

أي : بعد اندراسهاء فقد روي أن أميرالؤمنين عليه السّلام قال: « من جدد قبراء 
أو مثل مثالاً فقد خرج من الاسلام» (© , وهو منزلعل قصد عذالفة الشارع بهذا الفعل 
استحلالاًء أوعل المبالغة في الزّجرازأءأي :هوعلى حد ذلك . 

وقد روي لحديث بلفظ ( حدد) بالحاء المهملةءأي: سنم, وبالخاء اللعجمة من 
اند وهو الشّنَء فان شق القبر يتضّمن النبش الغمرم؛ وروي جدث بالجيم والقاء الثلثة 
وهوقريب من القّقء لأن للحدث القبر فيكون معنى جدث القبر جعله جدثا ليت آخرء 
وهو يستلزم النبش والتنزيل 0©, كيا سبق. 








دوام ر 











حديث 008 1ع الاستبصار :١‏ 7119 حديث الا 
(©) الذكرى: لد والهاية: 44 . 
(؛) الكاني م: 7٠١‏ حديث #, التهذيب 1: !4 حديث 001 1غ الاستبصار :١‏ 19 حديث 9/08. 







17١ :‏ حديث واوء التبذيب 11 م1 حديث /169ا. 
:406 ذيل حديث 1459م 





جامع المقاصد/اج ١‏ 


والمقام عندها , والتظليلعليهاء ودفن ميّتين في قبر واحد, والتقل إلا الى أحد 
الشاهد 





ولايق أن كراهية التجصيص والتجديد فيا عدا قبور الأنبياء والأئمّة 
عليهم السّلام, لإطباق السلف والخلف على فمل ذلك بها ولأن فيه تعظيماً لشعائر لله 
عَرّوجِلَء ولفوات كثير من للقاصد الدينيّة بتك ذلك , 

قوله : ( والمقام عندها والتظليل عليها) . 

أي: يكرهذلك ء لما فيه من إظهار السخط القضاء لله , والاشتغال عن مصالح 
المعاد والمعاشء وظهي أنه إذتشلق بكتبيء من ذلك غرضيُ صحييح كالاقامة عددها 
لتلاوة القرآن,» ودوام الاتباظ بهاء والأعراضٌ عن زهرة للهياة الدنياء, والتظليل لدفع 
أذى نحو الكرّ والبرد حين اللاو لايعد:تكروها ولايحضرني الآن تصريح به. 

فوله : ( ودف تيت في فبر).. 

أي:يكره ذلك اختياراً أما ني حال الضرورة فلا بأس» وهذا إذا كان دفنهها 
ابتدا أما إذا دفن أحدهماء ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه: فقد قال فيال بسوط : 
يكره 27‏ والأصحّ المنع, لسبق حق الأول وتحريم النبش» نعم لوكان الذفن في 
متسع جاز لانتفاء الأمرين إذ لايعد ذلك نبشاًفي العادة, وكرهه ني 
6 
قوله: ( والنقل إلا الى أحد المشاهد) . 

أي: يكره نقل الميّت عن بلد موته لمنافاته التعجيل المأمور به وعلى ذلك 
الجماع العلياءء وهذا في غير مشاهد الأثمة عليهم الّلام, فيستحب التقل إليها وعليه عمل 
الاماميّة من زمن الائمة عليهم اللا الى زماننا فكان إجماعاء قاله في التذكرة9) , ولو 
كان هناك مقبرة بها قوم صالدون, أوشهداء استحب التقل إليها لتناله بركتهم وبركة 


























زيارتهم» قاله ني الذكرى 20» أمّا القهيد فالأول دفنه حيث قتل» لقوله صل الله عليه 
وآله: « ادفنوا القتلى في مصارعهم» (© . 

ويستحبّ جع الأقارب في مقبرة, لأن النبي صلّى لله عليه وآله لما دفن 
عثمانبن مظعون قال: « أدفن إليه من مات من أهله» (© , ويقدم الأبء ثم من يليه 
ف الفضل والذكر على الأثثى , ذكرهني الأّكرى7 , والظاهر أن الراد تقدهه إلى 





القبلة. 
ولودفن المت لم يز نقله وإن كان إلا المذااهدلعجرم التبش: لاطلاق تحريم 


قد وردت رواية 





النبشء قال في التذكرة: وسوغه بعض غلمائدا "2, قإل || 
بجواز نقله إلى بعض مشاهد الائمة علهم آلتَلامستتتاء مذاكرة 200 » وحكى في 
الكرى عن ابن حمزة كراهية التقل وعم "لزت دنجوازم ( مالصلاح يراد بالميت» 
وما رواه الصّدوق عن الصادق عليه السلام: « من أن موسى عليه السّلام استخرج 
عظام يوسف عليه السلام من شاطئ النيل ومله إلى الشام» (0) , قد يدل على ل+واز, 
لأن الظاهر أنه عليه السّلام ذكره مقرزاً له كحديث «ذكري على كل حال 
6ن 

ولأن غرض الشّفاعة بلنجاورة ونيل البركة بعد الوفاة أمر مطلوب» كبا ينبّه عليه 
اما روي: « أن موسى عليه الشلام لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض 





حسن 










(1) الذكرى: 36 
()) دعام الاسلام :١‏ 4! مذ اين ماجة 16:1 حديث 21617 سن اللترمذي م: 11 باغتلاف في 
الجبميع. 


6دوانظر #السيلة: 36 
(0) الفقيه 190:1 حديث 004 
(1) التهذيب :١‏ ب, حديث هه. 





والاستناد الى القب وا مشي عليه. 

ويحرم نبش القب ونقل اميت بعد دفته» 
القدسة (4» , فعلى هذا القول بجواز التقل لاخلومن قرب, لكن يشتره ترط أن لا بلغ 
الميّت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته, بأن بصير متقطعا ونحوه. 

قوله : ( والاستناد إلى القبر والشي عليه) . 

أي : يكره كل منبماء لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياء ونقل ذلك في 
التذكره عن علماثناء وأكثر أهل العلم (. وقد روي عن التبي صلّى الله عليه وآله أنه 
قال: «الان يجلس أحدكم علخ رمق ثيابه, وتصل الكار الى بدنه أحبَ اليّ من 
أن يجلس على قبر(©», واللزاد به امبالةفي أإزّجر. 

ولا يداني ذلك م"77آمإيضدوقسمن الكاظم عليه السَلام: « إذا دخلت 
القابر فطأ القبى ذ نكاد سوبا سير إلى ذلك ومن كان منافقاً وجدأله #)», 
لإمكان أن يراد الدذخول لأجل الزيارة. 

قوله : ( ورم نبش القبر). 

تحريم النبش في الجملة إجماعي , واستثني مواضع 

أ: إذا صار المت رميماً اتفاقأء ويأعلف ذلك باخختلاف الأهوية والترب» 
ومع الك يرجع فيه إلى أهل الخبرة» فلوظن ذلك وظهر بقاؤه وجب طمّه كيا كانء 
جواز التبش بعد صيرورته رميماً بين كون التبش لدفن غيره, أو لصلحة 
أخرىء ولا بين كون ذلك في المسيلة أوالمملوكة للغير إذا أعارها للدفن» وبتى علم 
صيرورته رميماً م يبز تصوبره بصيرة المقابرني الأرض المسبلة لأنه يمنع من الفجوم على 




















التفن فيه. 

| دفن ني أرض مغصوبة أومشتركة ول يأذن الشريك فانَ للمالك 
(1) صحيح البخاري 19 135 
20« ا 0 


() صحيح مسلم 337:7 حديث45: ومسند أمد: ؟: 4591-11 وسأن ابن ماجه :١‏ 45 حديث 
5ل وسأن البيقي 14 الام 
(4) الفقيه 196:9 حديث 001 





لأسي مني عل الشسق» هوا ذا ألكننقه إل مضع مل» آنا لمر 
. ولا ريب أن الأفضل للمالك ترك القلم بعوض أويجماناً. 

ولو استعير للدفن جاز الرّجِوع قبل الطم لابعدهء لأن التيش حرم» ولأن الذفن 
منؤبد إلى أن يبل اليّت. ولودفن اليّتَني أرض ثم بيعتء في المبسوط: أنه يجوز 
للمشتري نقل الميّت والأفضل تركه لأنه لادليل يمنع من ذلك (© وهو يشم 
إذا كانت مغصوية» كيا نبّه عليه الصئف. 

اج: ل وكفن في مغصوب جاز نبش ا لطلب أكَالِكَكيٍ ولايجب عليه أخذ القيمة 
عندناء نعم يستحبء والفرق بأنّ تقوم المدفئ غيربمكن بخلاف النوب ضعيف, لأن 
إجارة البقعة زماناً يعلم فيه بل اميت ممكن , وذكري الذّكرى احتمال وهوأنه إذا أدى 
التبش إلى هتك الت بظهور ما يشرعن هل بَتبئ بعل حَرَتَقْه 20 , وهذا الاحتمال 
وجهء ويبيء في الأرض المغصوبة ونحوها. 

د: لو وقع في القبر ماله قيمة عادة لأخذه للتهي عن إضاعلزالال» 
ولوابتلع الميّت مالاً لغيره في حال حياته فهل يشق جوفه بعد الموت لأخذه؟ قولان: 

أحدهما: لاء وهوعةتار للذلاف لبقاء حرمة امسلم 20 , 

والقاني: يشق لايصال للق الى مستحقه 0©. 

واحتمل في الذّكرى تقدييده بعدم ضمان الوارث (©, فان قلنا: لايشق, أخذ 
من تركته جزمأء وهذ! بخلاف ما لوابتلع مال نفسهء ومتى بلى وانتفت الثلة جاز 
القبش مطلقاً كما صرّح به في التذكرة 99 , 











( الذكرفة دلا 

()) البسوط 11 حااء 

(0 الذكرفة دان 

()) اللثلاف 1:1 مسالة 44 كتاب الجتائز. 
(ه) قاله العلامة في التذكرة 0311 








... جامع المقاصد ارج ١‏ 
وشقّ الرجل الثوب على غير الاب والاخ: ويشق بطن الميتة لاخراج الولد 
لحي م جخاطاء 





ه : التبش للشهادة على عينه للأمور المترتبة على موه من اعتداد زوجته, 
وقسمة تركته, وحلول ديونه التي عليه وبراءة كفيله وأوذلكء وهذا | 
لم يعلم تغير صورته بحديث لايعرف. 

و: لودفن بغير غسلء أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقاً للتّسيخ (©, ويظهر من 
التذكرة القول بنبشه 4, وأولى بعبؤثة ليش لودفن بغير كفن لحصول الستر بالذفن» 
وأول منه لودفن بير صلاة لانذكانبا عالق و كذا ل وكفن في حرير ووه بخلاف 
ألغصوب لأن حق الله سبحائم وتعالى أوسع من بحق الآدمي . 

قوله : ( وشقءالرّجل الثوب على غير الاب والأخ) . 

أي :يحرمذلك » أنمنا الأب“ والح فبجوز له آنشق علهساء وعلى ذلك فتوى 
الأصحابء وني بعض الأخبار ذكر الام معهما 7 » وتقييد السئف الحكم بالرّجل 
يدك على أن الراة ليست كذلك » وني الكهاية للمصئف أنه يجوز لها ذلك على جميع 
الأقارب «1) ,قال في الأكرى : وفي الخير 0 

قوله : ( ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحسي » ثم يخاط) . 

توصلاً إلى بقاء حياة الولدء فان حرمة حياته أعظم من حرمة أمه ا ميتة» ولأمر 
الصضادق 00), والكاظم © علييما الشلام, وليكن ذلك من الجانب الأيسر, أسنده في 
التذكرة إلى علدمائنا 00 , والأخبار خالية عنه» قال في الذكرى : ومن ثم اطلق في 




















(ه) الذكرف: الا 








ولوانعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته. 
والشهيد يدفن بثيابه, وينزع عنه اذفان وان أصابها الدمء 





اللاف20, 

ويهب أن يخاط الموضع لحرمة الميّتء وبه رواية عن ابن لبي عمير (), موقوفة 
على ابن اذينة, فلذلك نفاهافي المعتبر 70 لعدم الرورة, وكون المصير إلى البلى والأؤل 
أقوىء لأن الراويين من العفراء, ومثل ذلك لايقال عن غيرتوقيف» وكون حرمة اكيت 
كحرمة لدي يرشد إليه ولايشترط في ذلك كون الولد بحيث يعيش عادة. 

قوله : ( ولو انعكس أدخلت القابلة يلالقابوقطعته وأخرجته) . 

أي:لومات ولد الهامل في بطنها أشي حّة)تإدككلت القابلة يدها وأخرجته» 
وذكر القابلة اعتبارا بالغالب, فان غير القابلة من الكسأءكالقابلة في لبدوان وتقطيعه 
إِنَا يجوز إذا تعذر إخراجه بدونه, والأعبل ,ذلك ما روي عن الضادق عليه الشّلام: 
« أن أميرالؤمنين عليه السلام قال في اَمَو تن بطي الود" فيتخوف عليها: لا بأس 
أن يدخل الرّجل يده فيقطعه ويخرجه, إذا لم يتفق له التساء 2 »؛ ولضعف الرّواية 
فان الرّاوي لها وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوضل إلى إسقاطه ببعض العلاج» 
فان تعد فالأرفق في إخراجهء ثم الأرفق 40 , وهذا لايناني الرّواية؛ لأن الظاهر أن 
الأمر بالتقطيع فيها للخوف على الأم. 

ويشترط العلم بحياة اجنين في المسألة الأول وبوته في الثانية, فلوشك 
وجب الصَبر ويتولى الأمرين التساء ثم حارم الرّجالء ثم الأجانب, ويقدم اوج على 
غيره من الرّجال لحارم . 

قوله : ( والشّهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الذفان وإن أصابهما الدم) . 

ما دفته بشيابه فما أجمع عليه السلمون؛ ولا فرق بين أن يصيبها الم أولاء 











() الذكرى: ©4 وللثلاف: 87١ :١‏ مسألة ؟. كتاب الجنائز. 
(؟) التبذيب 74411 حديث 1١١197‏ 

(6) العتبر 
(1) الكاقي م: ه6١ 7١‏ حديث م ذبل حديث ؟ءالتذيب 1: 44+ حديث ٠٠١8‏ وفيمتلم ترفق. 
(ه) العتير :0م 
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.. جامع المقاصد ارج ١‏ 





سواء قتل بحديد أو غيره. 





ومن الشياب السّراويل فيدفن معه مطلقاً على الأصحّ» وكذا العمامة والقلنسوة؛ وقال 
اليد 20: وابن الجنيد(»: تدزع التراويل إلا أن يصيبه دم: وإطلاق الأمر بدفنه 
بشيابه 5) حجة لنا. 

أما المذفان فيجب نزعهماء وكذا سائر الجلود والحسديد لأمر التتبي صلّى الله 
عليه وآله في قتلى أحد أن ينزع عنهم للملود ولهديد (2: لعدم دخوفا في مسمى القياب 
عرف وجمع من الأصحاب على أنه بلله.أصاب شيثاً من ذلك الدم يدف 
رواية زيدبن علي عن آبائه عبث أميرالؤْمتيَعليه السّلام 0» وهي ضعيفة فان طريقها 
رجال الزيدية. 








قوله : ( سواء قب بحديد أو غيره) . 1 

من صدم أو لطم وكُوذلك » وسواء قتل بسلاح نفسه أوغيره؛ سواء كان 
صغيراً أو كبيرأء ذكرا أواتى , حرًا أوعبداً لإطلاق الأخبار, والجستب كغيره على 
الأص, وكذا الدائض والتفساء لخروجه عن التكليف ومن ثم غيرٌ القهيد لركان 
جديا لايغسل غلسينء وقول ابن للممنيد (4: والمرتضى 40 بتفسيل للجنبء لأن 
اللائكة غسلت حنظلة بن الراهب لأنه خرج جدبا © ضعيف, لعدم دلالته على 
الوجوب عليناء بل ولاعل الجواز. 





() القنسةع ول 
(,) حكاء العلامةفي للفتلف : 48 





,ني العتبر1: 7٠١‏ والعلامة في لهذ 
(م) قالهني شرح الرسالة ونقله عنه الححقق في العتير 7٠١:١‏ 
(6 الفقيه :لاو حديث مو 


لعف 108 


ومقطوع الرأس يبدأفي الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة» ويوضع 
مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيبء فاذا دفن 
تناول المتولي الرأس مع البدشه والمجروح بعد غسله شريط جراحائه بالقطن 
والتعصيب؛ والشهيد الصبي أو الجنون كالعاقلء وحمل ميّتين على جنا * 

ولا يترك الصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام» ثيُنزل ويدفن 
بعد تغسيله و تكفينه والصلاة عليه. 








قوله : ( ومقطوع الرّأس هبدأ في الفسل برأسه, ثم يبدنه في كل غسلة) . 

كغيره لوجوب الترتيب في الفسل » وبينونة الّأس لاتقتضي سقوطه. 

قوله : ( والشّهيد الضبي ء أو انث كالْمَاقِلِ) . 

أي: الضبي كالبالغ: ولليمنون | كالعاقل في هلق الأحكام الشابقة» والستعد 
إطلاق الأخبا وقد نقل قعل أطفال فَبَدوَيَْجة+وقكتل طفل لفسين عليه التلام 
بالطف» وم ينقل في شي ء من ذلل هم مل” 

قوله : ( ومل ميّتين على جنازة بدعة) . 

أي :على سرير واحد, وظاهر البدعة التحرلأن كل بدعة ضلالة» والشهور 
الكراهة: وف مكاتبة الصضفار الضحيحة إلى العسكري عليه السّلام التهي عن حل 
الرْجِل والرأة على سرير واحد 20 وهي محمولة على الكراهية لضعفها بكونها مكائبة 
وأصالة البراءة» وحينثذ فتكون كراهة للإسمع بين الرّجل والمرأةني لحمل أشد, 
لتصريح الأصحاب بالكراهة مطلقاً. 


قوله : ( ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلا ثة» ثم ينزل ويدفن 


بعد تغسيله وتكفينه والصّلاة عليه) . 

روى الشَكيني عن لبي عبدلله عليه السّلام قال: « لا تقروا اللصلوب بعد ثلاثة 
أيّام حقى ينزل ويدفن» (. 
() الهقيب 1:عه» 





(0) لكاي +: 190 حديث م الهذيب 1: 9س7 حديث ابره 





يجب الغسل على من مس ميقأ من الناس بعد برده بالموت وقبل 
تطهيره بالغسل» 





قوله : (نتمة: يجب الغسل على من مس ميّناً من الّاس بعد برده 
بالوت» وقبل تطهيره بالفسل) . 

لما كان وجوب غسل المسّ من لوازم تغسيل المبّت غالباً, كان بيان أحكامه 
كاللتمم لأحكام الأموات, والغول يوسب غسل الس هوا مشهور بين الأصحاب» 
وعليه دلت الأخبان عشل بر حريزء عن يأعبدلله عليه السّلام: « من غسّل مبْداً 
فليغتسل» قلت: فان مسه؟" قآلهز#فلتجتتتّسل» () وخبر معاوية بن عمّارعنه 
عليه السّلام: اذا مشه وَحَوَسَخِنَ قالةء,«د لا« غسيل يليه فاذا برد فعليه الغسل»؛ قلت 
البهاثم والطير إذا مسّهاء أعليه الغسل؟ قال: « لاء ليس هذا كالانسان» (» وفي معناه 
خب محتدبن مسلم, عن أحدها عليهما الشلام 0: وخبرعيدلله بن سنان» عن 
الضادق عليه الشلام: « يغتسل الذي غسل الرّتَء وإن غسل الميّت إنسان بعد موته وهو 
حار فليس عليه غسلء ولكن إذا مسهء أوقبّله وقد برد فعليه الفسل» ولا بأس أن هسه 
بعد الغسل ويقبله» (» وهذه كلها وغيرها”*) دالة على الرجوب» فلي بعضها التصريح 
بأن مه قبل البرد لاايوجب غسلاً 07 , وإنَّ تفسيله حينذ جائز والظاهر أن إطلاق 
وجوب الغسل على الغاسل نرج مخرج الغانب: إذ لابد له من مسّه غالبأء ونعلاف 
الرتضى © ضعيف. 











(1) الكاني م: 11٠‏ حديث ١ع‏ التهذيب ٠١8:1‏ حديث م؟ءالاستبصار 1: 15 حديث 801 
()) التهليب 
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غدل الس د 
وكذا القطعة ذات العظم منه. ولوخلت من العظم أو كان ا ميت من غير 
الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصةء» 

قوله : ( وكذا القطعة ذات العظم منه) . 

أي: منالميّت من التاس» ومثله القطعة المبانة من للحي مع العظمء لمرسلة يوب 
ابن نوج» عن يعض أصحابناء عن إيي عبدالله عليه التلامء قال: « إذا قطع من الرّجل 
قطعة فهي ميّعةء فاذا مه إنسان» فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مله 
الغسل» وإن لم يكن فيه عظم فلاغسل عليه» 90 . 

ونقل القيخ الاجاع على ذلك 7049 وتوف في المعتبر لضعف الرواية 
بالارسال 9) » وعدم تحقق الاجماع . 

وجوابه: أن ضعفهاتجبره الشهزقى:والاماع.يكني فيه شهادة الواحد, وعند ابن 
الجنيد يجب الغسل ممسّ القطعة من لون ماءبينه وبين سنة 0) ب 

قوله : ( ولوخلت من الْمَظم أو كان أَلَيْتَمَن غير الكاسء أومنهم 
قبل البرد وجب غسل اليد خاضة) . 

أمنا عدم وجوب الغسل في هذه المواضع القلاثة ففي الأخبار الَابقة ما يدل 
عليه وأما وجوب غسل اليد في القطمة الذالية من العظم فظاهر مع الرطوبة» لما سبق في 
أحكام التجاسات من غجاسة ميّت الآدمي» وبدونها عند المصتف لما سبق أيضاً من أن 
اليّت ينجس اللاقي له مطلقاًء إلا أنّه سيأتي في كلامه عن قريب ما يخذالف ذلك » وقد 
سبق أن العتمد خلافه. 

وأمَا ميتة غير الآدمي ماله نفس فان نجاسته إنا تتعدى مع الرّطوبة كبا سبق 
أيضا في كلام اللصتف فلابد من تقييدها هنا بالرطوبة, والأصخ أيضا أن اليت نا 
ينجس بعد البردء فلا ينجس الملاقي له حينئذ مطلقاً الأصل والاستصحاب, وعند 








(1) الكاني : 117 حديث 4 
(9) للثلاف 106:1 مألة 6 كتاب لجنائل 


(ع) العتبر؟ 3 
(4) حكاه الملامة عنه في الختلف 14 








ماك ام ررك عقب تار ا 


ولا تشترط الرطوبة هنا . 1 
والظاهر ان النجاسة هنا حككية» فلومشه بغير رطوبة ثم مس رطباً لم 





قوله : ( ولاتشترط الرّطوبة هنا) . 

المشار إليه ب ( هنا) هوما سبق من وجوب الفسل مس الميّتء وليس هومن 
متمّمات حكم هذه السائل الثلاث بدليل السياق؛ فان الطلوب بيان أحكام الس 
وأيضاً فان قوله: ( والظاهر أن التجاسة هنا حكنية...) يقتضي عدم تعدي التجاسة مع 
اليبوسة فلو كان المراد عدم اشتراط الرَوية في المسائل الثلاث تدافعا. 

والمراد أن وجوب الخبثل مسن ايت لذ كور لاتشترط فيه رطوية واحد من لمملّ 
اللاقي وما يلاقيه من بدن التِِتِء إذ ليس لمكم مقصورا على العضوالملاتي » بل هو 
شامل لجميع البدن»فلاوجه لاشتيراط الرطوبة, لاستلزامه قصر الدكم على عدلّهاء 
ولاطلاق النصوص» ووجَوْب امسق بامتسن من غير تيد بالرّطوبة» وإلى هذا العنى 
ترشد عبارة النتهى (0© , 

قوله : ( والظاهر أن التجاسة هنا حكية» فلومشه بغير رطوبة ثم مس 
رطباً لم ينجس) . 

الشار إليه + ( هنا) قبل التأمل الصادق يحتمل أن يكون بدن الماسء فيكون 
التقدير: والظاهر أن نهاسة بدن الماس حكية؛ ويحتمل أن يكون بدن المت فيكون 
التقدير :والظاهرأن نجاسة بدن اليّت حكلية ويكون التعرض إلى تحقيق نجاسههيكونها 
حكية في هذاالباب لكونه من متّمات أحكامة. 

وقبل الخوض في بيان الأصح من الاحتمالين» لابد من بان معنى الكجاسة 
الحكلية وإن كان قد سبق العلم بها عند بيان أقسام العينيّة في أحكام التجاسات» 
وأقسامها ثلاثة: 

الاول: ما يكون امحل الذي قامت به معها طاهرا ل ينجس اللاقي له ولو 
بالّطوبة » ويحتاج زوال حكلها إلى مقارنة القية لمزيلها. 


() التبى 11مكاء 











الثاني : ما لايكون له جرم ولاعين يشار اليهماء وينجس الملاتي له مع الرّطوبة 
كالبول اليابس في القوب. 
الثالث: ما يقبل التطهير وهو بدن الميّت. ويقابلها العينيّة بالمعاني الثلاثة كيا 


سبق 

إذا تقرّر هذاء فاآذي فهمه الشارح ولد اللصئف من العبارة هوالاحتمال 
الثاني (0 , وكذا الفاضل السيّد عميد الدين» وليس ببيد, أما أؤلاً: فلأن كون نجاسة 
اميت عيدية أولاء موضعه باب التجاساتيأندَْهِم حكده هناك , واّذي يجب أن 
يبحث عنه في باب امس هونجاسة بدلا الماس, وأمّاثائياً: فلعدم صحّحة العبارة على 
3 أي معنى كان من معاني للمكية 

أما الأول: فلأن القول بَإَعَيَاسَةٍ بدن المت كنخياسة بدن الجعب قول 
ضعيف عند الأصحابء إذ هوقول امرتضى (2© 2 وعليه يتخرج عدم وجوب غسل 
المسّء وعلى هذا التقدير يلزم أن يكون مقابل الظاهرني كلام المصتف, هو أن نجاسة 
بدن الت عينيّة خبشيّة, وهوباطل عند اللصتف, لأنه يرى أن نجاسة لليّت عينيّة كما 
سبق في باب التجاسات ويخار وجوب غسل المسّ, فكيف يكون خلاف الظاهر 
عنده؟ . 

وكذا على تقدير إرادة القّالثء إذ يلزم على هذا التقدير أن يكون مقابل الظاهر 
كون نغجاسة المت كنجاسة الكلب وللةنزير» وهومعلوم الفساد, وأما المعنى الثاني 
فظاهر عدم إرادته وعدم مطابقته. 

وأيضا فلايستقم ما فرعه على كون التجاسة حكلية من أنه لومسّه بخير رطوية ثم 
مس رطباً لم ينجس على شيء من التقديرات. 

أما على الأول: فلأنه لافرق ني عدم تنجس الملاتي بين توسط الرَطوبة وعدمها. 

وأتما على الأخميرين: فلأن التجاسة العينيّة أيضاً كذلك » فان لامسها بغير 








ابر 


() ليضاح الفوائد 21 35. 
(؟) نقله عن مصباحه فخر للحققين في أيضاح الفائد 44:١‏ ولمقق في لبر ١‏ : ه81. 
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ولومس الأمور بتقديم غسله بعد قتله أوالشهيد لم يجب الغسل 








رطوبة لايتنجّس الملاقي له مطلقأء فلايكون ذلك متفرعاً على كون التجاسة حكية. 

والعجب أن ولد الصئف ني أل كلامه جعل القوليأن نجاسة الميّت»حكية» 
وظاهره أن المذكورني العبارة مختار المرتضى (0 , وأنه اختار استحباب غسل المسّ» ثم 
حقق آخرا أن نجاستهحكية بالمعنى القالث « ول ينظر إلى أن مقابل الظاهرفي العبارة ما 
هوء ومن القاثل به. 

وعند التأمل يظهر فساده, آنه لاقائل بهء فعل هذا أصمٌ الاحتمالين هو 
الأولء فيكون معنى العبارة أن غجاشته حَكييّة رحد ثية, فلومس اميت بغير رطوبة ثم مس 
رطباً م ينجس لعدم المقتضيء إذ اللجاسمٌ الْينيّة لاتتعدى إلا مع الرّطوبة, وهذا 
خلاف ما سبق منه في أحكام التَجَسَآَتَ لكَنهَ نفس ما ذكرهفي المنتهى 60 

والتحقيق : أن سآ ليك إنةقلدا: أنه اكتعدى ولومع اليبوسة» كيا ذكره 
الصتف سابقأء فنجاسة الماس عينية بالتسبة إلى العضو الذي وقع به المسّ» حكلية 
بالتسبة إلى جميع البدن, فلابة من غسل العضوي ثم الغسل. 
إنها إفا تعدى مع الرّطوبة ‏ وهو الأصحٌ ‏ فعها تثبت التجاستان» 
وبدونها تثبت غهاسة واحدة, وهي الشَاملة لجميع البدن. 

قوله : ( ولومس المأمور بتقديم غسله بعد قعله, أو الشهيدلم يجب 
الغسل) . 

أما الأول: فلصدق الفسل فيه والمسّ بعده لاايوجب غسلاً لقول الصَادق 
عليه السّلام في خبرعبدلله بن سنان: « ولا بأس بمسّه بعد الغسل» 20, وقد سبق 
الكلام فيه. 

وأا الثاني : فلأنفي بعض الأخبار وجوب الفسل بسّه قبل أن ييفسل 20 








)6 اختاره في المصباح كي نقله عنه في للعتير 881:1 

( التي 21421 
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غيل الس 
بخلاف من يمم, ومن سبق موته قتلهء ومن غسّله كاقره ولو كمل غسل 
الرأس فْسّه قبل كمال الغسل لم يجب الغسل» ولا فرق بين كون اميت مسلماً 
أو كافراً. 





وني بعضها وجوبه بسبب تغسيله (© وذلك يقتضي قصر الوجوب على ماس من يجب 
تغسيله, والمطلق من الأخباريحمل على القيد: ولأصالة البراءة وعدم تحقق ناقل. 

قوله ؛ ( بخلاف من يمم» ومن سبق موته قتله» ومن غسله كافر) . 

لعدم حصول الغسل» إذ الإطلاق محمول على الغسل ا معتبر شرعاً حال 
الاختيار» وكذا من غسل فاسدا, ومن فقد في عله جد الذليطين, واليمم عن إحدى 
الغسلات,. 

قوله : ( ولو كمل غسل الوأ فيه قل إكمال الغسل لم يجب 
الغسل) . 

لأن الظاهر أن وجوب الغسل تابع لس نَأ للذوران, وقد حكم بطهارة 
الرّاس حينثذء لأن التجاسة العيتيّة لاتشترط ني طهارة أجزاء حلها طهارة الباقي» 
ونجاسة الميّت وإن لم تكن عينبّة عضة إلا انها عينيّة ببعض الوجو» فاها تتعدى مع 
الرّطوبة؛ وأيضاً فقد صدق كمال الغسل بالاضافة إلى الرّأسء ولأصالة البراءة من 
وجوب الغسلء ولاقاطع يقنتضيه, ومكن الوجوب لصددق الس قبل الفسل ما يفي جزء 
وللاستصحابء وتبعية الغسل للمس حال التجاسة غير معلوم, والدوران ضعيف» 
ولاريب أن الوجوب أحوط . 

قوله : ( ولا فرق بين كون الميّت مسلماً أو كافراً) . 

أي: في وجوب الغسل به لأن نجاسته أغلظء ولصدق الس قبل الغسلء إذ 
اللانع من تغسيله كفره. ويحتمل عدم الوجوب مسّه لأن قيهم: قبل تطهيره بالغسل إِنا 
يتحقّق في ممّت يقبل العطهير, والأؤل أفوى» تمكاً مفهوم الموافقة, ولافرق في ذلك 
بين أن يغسل الكافرء أولا. 

واعلم أن الصدف لم يذكر تعيين محل المسّ الذي يلزم به الغسل من اللدي 






(1) الكاقي : 11 حديث فى التتذيب ٠١8:1‏ حديث +42 184 
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في التيمم : وفصوله أربعة: 
مسوغاته : ويجمعها شي ء واحدء وهوالعجزعن استعمال 
الماء, وللعجز أسباب ثلاثة: 
والليّتء فان المسّ البدن ليت إن كان بالظفر أو المّعر أو السن أوالعظم الرضح من 
المي ء هل يجب الغسل بمجميع ذلك , أم ل9؟ . 

فيه ترد ينشأ من القّك في صدق اسم امس على امس بشيء منها وعدمه, 
ولعل المسّ بالشّعر لايرجب شيئاً يجلا الظفر والمظمء نظرا إلى العهود في التسمية» 
وني السن تردد. 

ولومسٌ لهي شيا من هذه مِنْ البْت في وجوب الغسل ترقدء والظاهر 
الوجوب في العظم والظضر بخلاف الشَمَره وفي السن تردد. 

ولو انفصل أحّعمامين حي وميك فقت تفي الوجوب في المّعر والظغر, 
وكذاني الت للشك في القتضي. 

أما العظم لمجرّدء فقد ذهب شيخنا الشهيد إلى وجوب الغسل بمسه لدوران 
الفسل معه وجودا وعدما(© غ ولم يفرّق بين اتصاله وانفصاله» والفرق ظاهر, فان مس 
اليت نا يراد به مس بعض بدنه وهوصادق في العظم, ولا حاجة إلى الدوران؛ وأمًا 
بعد الانفصال فحديث القطعة (2 لايتناوله, ولاايصدق مس اليّت بمسهء نعم يمكن 
الاحتجاج باستصحاب الحكم بوجوب الغسل بسّه حال الاتصال إلى حال الانفصال» 
ولايرد أن هذا يتم في عظم اميت لانضاء القائل بالفرق. 

قوله : ( المقصد العاشرفي التيمم: 
وفصوله أربعة: 

الأول: في مسوغاته: ويبمعها شي واحد هوالعجزعن استعمال الماء) . 

التيمم لغة: القصد 2 , وشرعاً: استعمال الصعيد ومافي حكه مشروطاً 








)١(‏ الذكرى: ويل 
(؟) الكاني *: 17 حديث 4 ء التبليب 1: 74) حديث 1894 الاستيصار1: ٠٠١‏ حديث 78 
(م) الصحاح 234:6 مادة(هم) 





التيمم ... 
الأول: عدم ا ماء,ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة» وسهمين في 
السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه. 











بالنية لإباحة الصلاة, وئا كان العجزعن استعمال الشيء صادقاً مع العجزعن 
تحصيل ذلك الشي ء كان ما ذكره ا مصتف ضابطاأ جدواز اليم صحيحا. 

والراد بالعجز: مابحصل معه مشقّة لايتحمل مثلها عادة» أو تترتّب عليه 
المؤاخذة شرعء كيا في خوف عطش عهترم» وإزالة النجاسة. 

قوله : ( الأؤل: عدم اماء» ميب "منج الطلب غلوة سهم في الحزنة, 
وسهمين ني الشهلة من للبهات الأريغ, إنا أنيبلم/عدمه) . 

عد من أسباب العجز عن استعسا :ياه حيدقهوه و صحيحء لقوله تعالى: ( فلم 
تجدوا ماء فتيمّموا) (2, لكن قال ويجبيممم الطلب), فيردٍ عليه أن عدم الماء الذي 
به يتحقّق العجز عن الاستعمال شرعاً إن يكونٌ بع د آلظذب. 

فان قيل: أراد يعدم الماء عدم حضوره عنده, مع عدم العلم بوجوده قريباً منه. 

قلنا: هذا لايصدق به العدم المسوغ فلا يعد من أسباب العجز, وقد كان 
الأول : ويتحقق بالطلب الى آخره. 

ولاريب أنّ طلب الماء شرط +واز التيمّمء لظاهر قوله تعالى: ( فلم تجدوا 
ماء)ء وعدم الوجدان إِنا يكون بعد الطلبء ونا روي عن أميرالؤمنين عليه انلام أنه 
قال: يطلب لماء في السفرإن كانت الحزونة فغلوة, وإن كانت السهولة 
فغلوتين» 20 , ولاجماع الأصحاب. 

والواجب طلبه في رحله وأصحابه؛ وني مقدار غلوة سهم وهي مقدار رمية من 
الرامي المعتدل والآلة العتدكة من لبدهات الأربع» بحيث يستوعبها إن كانت الأرض 
حزن ة أي :غير سههلة» لاشتمالها على نحو الأشجار والعلو ولطبوط؛ وفي مقدار غلوتين 
كذلك إن كانت سهلة, ولواختلف في ذلك توزع الحكم بحسبهاء ولا يلزم طلبه مادام 





(0) الائدة: 5 
(,) التهنيب ٠١1 :١‏ حديث مه باختلاف يسي الاستبعصار 1: 106 حديث 8/1 








جامع المقاصد//ج ١‏ 
ولوأخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلَّىءولا إعادة وان كان عغطناً 
إلا أديجد الاء في رحله أو مع أصحابه فيعيدء 





في الوقت, خلافاً تصاحب المعتبر() , تعويلاً على حستة زرارة» عن أحدهما علهما 
الشلام 20 , 

والظاهر أن الراد بها تحديد زمان الظلب لامقداره, لأن الطلب قديل الوقت 
لايجزئ لعدم توجّه المخطاب حينئذء إلا إذا بقي في مكانه ول يتجدد له شك 5 
معارضتها بغيرها (© , 

ولوعلم عدم الماء في بيضق لهات سقط الطلب فيه, أومطاقا فلاطلب 
لانتفاء الفائدة» وتحقق الشرط | وهوعدم المأم ولوعلمه أو ظنه في الزائد على التصاب» 
كخضرة وقرية وجب قصده قطتقا لوج" لتخوب تحصيل شرط الواجب المطلق, إلا 
مع الشقة الشّدٍ 

وتجوز الاستنابة في الطلب» وينبغني اشتراط عدالة الثائب ويمتسب طهماء لأن 
إإخبار العدل يثمر الظنء ومتى فات بالطلبغرض مطلوب »كرا في الخطاب و الصائدء لم 
يبعد القول بسقوط الطلب للفّرورة؛ ويججب طلب التراب لوفقدهء حيث يجب التيممء 
الأنه شرط المطلق. 

قوله : ( ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلّى» ولا إعادة 
وإن كان غطثاء إلا أنيجد الماء في رحله أومع أصحابه فيعيد) . 

خالف القيخ في ذلك , فحكم بأنّ من أخل بالطلب وتيسمّم وصلّى فتيّمه 
وصلاته باطلان للمخالفة20 , ورته الصتف وغيره بتحتم التيمم عند ضيق 
الوقت 2*7 وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء, أما لوكان تِيمّمه مع الشّعة فكلام 











() اللسير اد سام 
(1) الكشي م: >> حديث ,ا التبذيب 11 
(م) الكاني م: 54 حديث ع التبذيب 1: 701 حديث لاله ء الاستبصار ١08 :١‏ حديث 8/1. 
(1) النهاية: هل 

(ه) القعلت: الكل وانظر : المعتير 21 051 





ل الام 


التيمم 35 
ولو حضرت اخرى جدد الطلب مالم يحصل علم العدم بالطلب السابق . 








واستعي من الأّلما لووجد الماء ني رحله أومع أصحابه الباذلين: فانّه تحب 
الاعادة لورود الخبر بذلك عن الصّادق عليه الّلام (2 » وضعف سنده مدفوع بالشهرة» 
نبّه عليه في الكرى (), وظاهر كلامه في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك (©, وللدق 
بذلكما لووجد الاء في النقلوات لأنه جعل مناط الاعادة وجدانه في ممل الطلب. 

والّذي يقتضيه النظر أن ضيق الوقت إن كان موجباً للانتقال إلى طهارة 
الفّسرورة يجزئ مطلقا ولا تجب الاعادة وإلاإفلاء إلا أنه لاسبيل الى رد الحديث 
المشهور وعطالغة أكثر الأصحابء فعل هذا لوكا للكموجودا عنده فأخل باستعماله 
حى ضاق الوقتء فهل يتيمم ويؤذيأ أم يتطهر بك ويقضي؟ ظاهر إطلاق القيخ 
بطلان التيمّم 29 والصلاة قبل الطل ج كلقاهي كتفي الثاني بطريق أولىء وكلام 
الصئف يقتضي الأؤلء وقد صرح بَهَ قم المببق 9 , 

والّذي يقتضيه النظر استعمال الماء لانتفاء شرط الْتيمّم وهوعدم الوجدان», 
وم يثبت أن فوات الأداء سبب لمنع استعمال الاءء ويطرد ذلك فيا لوضاق الوقت عن 
إزالة التجاسة وستر العورة وفعل شي ء من الواجبات كقراءة السّورة» وتسبيح الزكوع» 
والشجود والتشهد, ونخوذلك . وإن كان بعض هذه الأمور قد يخالف بعضا في للهكم. 

ويقرب منه ما لووهب الماء؛ أو أرافه ني الوقت» أودخل الوقت وهومتطهر 
فأحدث باختياره» نعم لو كان الماء بعيداً عنه ببميث لوسعى اليه لخرج الوقت فتيمم 
وصلَى مع اقيق فلا إعادة عليه لعدم صدق الوجدان حيتئق. 

قوله : ( ولوحضرت أخرى جدد الطلب مالم يحصل علم العدم بالطلب 

















(0) التتهى 19821 





... جامع المقاصد/اج ١‏ 


ولوعلم قرب الماء منه وجب السعي اليه مالم ينف ضرراً » أو فوت 
الوقت» وكذا يتيمم لوتنازع الواردون وعلم انّ التوبة لاتصل اليه إلا بعد 
فوات الوقت. 





هذا ونظائره الجزم المستفاد من العادات, وهل يكني الظن القوي؟ لا يبعد الاكتضاء بهء 
لأن مناط أكثر الشرعيات الطن» وقد يشهد لذلك تضاعيف كلام الأصحاب, مثل 
مسألة تنازع الواردين» ومثل قوله في الذّكرى:و تبوزالنيابة ني الطلب لحصول القن 40 
وغير ذلك . 

قوله : ( ولوعلم قرب“الماء منمزوجب السّعي إليه مالم يخف ضرراء أو 
فوت الوفت) . 

الراد بالقرب: ميا يمد قربا عآدة, بحيث لايحصل بالشعي إليه مشقّة 
ويك في خوف الضرر قول العاف وحعَادَ ةلمرا ولافرق في خوف الضرر بينه 
وبين غيره كيا سيأ . 

أمَا خوف فوت الوققتء فالظاهر أله لايكني فيه إخبار العارف لاشتغال الذمة 
يقينا باستعمال الماء» فلايسقط الشكليف به إلا بيقين ييعارضه ولو أخل بالشعي حتى 
ضاق الوقت فتيمّم وصلّى أثم قطعآء والظاهر الاجزاء لصدق الامتثال. 

قوله : ( وكذا يتيمّم لوتنازع الواردوث وعلم أن النوبة لاتصل إليه إل 
بعد فوات الوقت) . 

ظاهر العبارة أنه يتيمّم لذلك مع الشعة ويص لي » وهومشكل بناء على أن 
العذر إذا كان مرجو الزوال إنا يجوز التيّمم مع الضَيق» والعلم بأن التوبة لاتصل إليه 
إلا بعد خروج الوقت على تقدير حصوله ‏ لايقتضي عدم جواز حصول الماء بطريق آخر 
لامكان حصوله ببيع » أوهية, ونغوذلك , وربما ظهر بطلان علمه الأول في ثاني لهال 
وهذا أوجهء وقد نبه عليه في للنتهى 90 , 














() ادس 


( التتيق 1011م 


اه 


التيمم .. 
ولوصب الاء في الوقت تيمم وأعاد ولوصبّه قبل الوقت لم يعد. 








قوله : ( ولوصب الاء 


يعد) . 





لوقت تيمم وأعاد» ولوصبّه قبل الوقت لم 


أما الحكم القاني: فظاهر لعدم توجه الخطاب إليه حينثذ باستعمال الماع فلم 
يكن مفرطاًءومثله ما لووهبه؛ أومرً بماء فلم يتطهر به أو كان متطهراً فأحدث سواء 
علم أو يجود غيره أم لاء وهل يفرق بين ما إذا وجبت الظهارة عليه لفائتة» أو 
منذورة, ونموذلك , أملا؟ لا أعلم في ذلك تعرجاً. 

ويكن أن يقال: الوقت يتداول ها ذ كرَمكأن كل صلاة واجبة تقتضي وقتاً 
إلا انّه بعيد» لأن المتبادر من الوقت هو لُضروب للضّلاة) وهو وقت الأداء. 

وأمَا السكم الأؤل: فلأنه بعد حول إنوقت حاطب بفعل الضلاة بالطهارة 
اللاثية لأنه متمكن منهاء فاذا تسم وَصتَلىَة بس ,الارافة لم يرج عن المهدة, إذلم يأت 
بالمأمور به على وجهه. فتجب الاعادة عند التمكن» وهويتم إنلم يكن مأمورا بالتيمم 


والضلاة عدد آخرالوقتء أمّا مع الأمر به في: 








ن الإجزاء . 

فان قيل! الإجزاء بالتسبة إلى الأمر بالتيمم, أمَا بالنسبة إلى الأمر بالظهارة 
المائية ‏ وهو الأمر الأؤل- فلاء فيق في عهدته. 

قلنا: هذا يتم إنلم يكن التيمم بدلاً من الظهارة المائية» إذ لايعقتل وجوب 
البدل والمبدل منه معاً مع ثبوت البدليّة فانّه لا معنى لها حينثذ» ولانتقاضه بالاراقة في 
الوقت مع ظن وجودغيرهثم يظهر الخطأء فانّه لاقضاء حينئذ, مع أن الليل ينساق هنا 
واختار في التذكرة عدم القضاء (62, وهوظاهر اختيار الذكرى 0» وفيه قَوَةَ والاعادة 
أحوط. 

وإذا قلنا بالاعادة فالواجب إعادة ما أراق الماء ني وفتهاء واحدة كانت أو 
متعدقة. ويحتسمل إعادة العصر أيضاً بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند 








جامع المقاصد/ج ١‏ 





الثاني: للذوف على النفس أو امال 








ولوظنَ عدم دخول الوقت فأراقه ثم تبيّن الدخول فلا قضاء, وكذا عكسه 
وإن أثم» وإنا يأثم ويجب القضاء إذا علم أوظنّ عدم غيره, فلوظن وجود ماء آخر فتبيّن 
العدم فلا شي. 

وني حكم الاراقة مروره على نمونهرء وتمكنه من الشراء, وقبول اطبة؛ وحدثه 
لوكان متطهرأء أوجنابته عمداً إذا كان عنددماء يكفيه للوضوء خاضة, وهبته الماء 
للطهارة, بخلاف الشرب فانه يجوز عل ما يأني . 

ولا تصخ لابة هنا لعلام قبول العيّن لكنقَل» ومثلها نو البيع والصلح؛ وعل 
القول بالاعادة يعيد هنا كل صلاة ني .هنذا امه في وقتهاء مع تمكنه من استعادته, 
لتوتجه الخطاب باستعماكهم :والظاهر أن الصوم كالصلاة في ذلك لاشتراطه بالطهارة, 
وم أجد به تصركاً. 

قوله : ( الثاني : الخوف على التفسء أوا مال) . 

لم يقيّد التفس بكونها نفسه أو مطلقاً, و كذا امال لكن ظاهر قوله بعد: ( أو 
عطش 4 أن المراد نفسه وماله, وقد كان الأولى له التسميمء لأن اللذوف على 
مطلق التفس المحترمة, وا مال انحترم سواء كان ذلك له أم لغيره. 

والمراد باممترم: مالم يهدر إتلافه. فالمرتد, والختزير والكلب العقون لا يعد 
اللذوف عليه عذراً في التيّم, وللشوف على البضع له ولغيره كالذوف على الشفس بل 
أحرى: ومشله الخنوف على العرض وإن لم ينف على البضعء والذوف على القبي 
كالمرأة» بل لوخيف على الذابة أمكن ذلك . 

ولا فرق في المذوف بين أن يكون في طريقه حين ذهابه إلى الماء مثلاء أو بعد 
مفارقته مَنْ لايستقلَ بالدفع عنه, وخخوف الحبس ظلماً عذر, ومنه المطالبة مق هوعاجز 
عن أدائه, إما لعدم تمكنه من إثيات العجزء أو لتغلب المطالب. ولوخاف القعل 
قصاصاً مع رجاء العفو بالتأخين إما بالديّة أوجاناً فالظاهر أنه عذر لأن حفظ التفس 
مطلوب. 

ولا فرق في المال بين القليل والكثير على الظاهرء لإطلاق الأمرباصلاحه» 





ا 





التيمم 
من لص أوسيع أوعطش في الحالء أو توقعه في المالء 








وعند تأمل ما قلناه يظهر قصور العبارة, لأن ظاهرها حصر أقسام السب | 
ذكره. 

قوله : ( من لصّ أو سيع» أو عطش) . 

الجار متعاق با خنوف» فهو ظرفه لغوه أي الذوف على نفسه أو مطلقاً من لص 
أو سبع أو عطش» وكذا الذوف على الطرفء وللذوف على ماله أو مطلقاً من أحد الثّلائة 
كذلك , والمذوف من السسبع على امال إذا اريد بالتفس الاطلاق في مثل إتلاف الحيوان 
بعض آلته. أو إلقاء ما على ظهره من خوفي. 

ونعوف العطش أعمّ من المذوف على الشف /أوعلى شي ءمن الأطرافء أو 
جزسعه عن مزاولة أمور السّفرء لأن 
ذلك كله ضر ولقول الصَادَك نه آلتلام: « ل.آمره أنه يغرر بنفسهء فيعرض له 
لصن أوسيع (9», 

قوله: (في الحال أو توقعه في ا مال 

الجار والجرور الأولين صفة لعطش» فهو ظرف مستقر ومتعلقه معذوف وجوبء 
أي :أو عطشى كائن في الحال, ومكن ربطهما بالجسيعء فإنّه قد يتصوّر بتوجه ا مكلف 
إلى الماء علم اللص بهء فيجمع اللصوص ويعرضون فم بعد أيام» أوني موضع عذوف 
جدأء أوتعسر فيه المدافعة, وهوذلك » إلا أن تطبيق هذا في الشبع لايخلومن تكلف. 


خوف مرض يحدث أويزيد أو وف حْسَمَفِ 





ويجب في قوله: ( أوتوقعه) أن يقرأ بالرفم, لأنه معطوف على ال ذوف»أي: 
الخنوف من العطشء أومن أحدهذءني الححال: أوتوقعهني المال , ولايخنى أنّتوقع العطش 
مكلا باخبار العارف أو باستفادته من العادة, أو من قرائن الأحوال عذر في التيمم لأنّه 
ضررء وهومتفي بالحديث 20 , 

ولو كان عنده ماءان طاهر ونجسء وهومحتاج إلى القَرب لم يجز شرب 






() الكاقي 
م الكاني مد يور 


7 حديث 6860 1741م مسيد عد 


الفقيه م: ه؛ حديث ١*4‏ التهذيب 9١‏ 184 حدييث الا سن ابن ماجة. 








...... جامع المقاصد/ج ١‏ 


أو عطش رفيقه :أو حيوان لهحرمة؛أو مرض أو شينسواء استند في معرفتذلك 
الى الوجدان أو قول عارف وان كان صبياً أوفاسقاً, 





الشّجس وادخار الطاهر للطهارة, لأن شرب النجس حرام: وللطهارة ا مائية بدل, 
فيصار إليه لثبوت الحاجة, وقد صرّح بذلك المصئف(© وغيره (©. 

قوله : ( أو عطش رفيقه) . 

هذا مستدرك , لأن ذكره عطش الحيوان الذي له حرمة يغني عنهء بل لو 
أريد بخوف العطش سابقاً مايكون َعم من عطشه وعطش غميره مما له حرمة لأغنى 
عن الجميع . 
قوله : ( أومرض أوشين, سواء أُستلند في معرفة ذلك إلى الوجدان» أو 
قول عارف وإن كان صبياً أوا-6)< 

خوف امرض وز إلتتيصم "يسيك تيتؤف خلدونه. وكذا 
اسواء اختص بعضو أوعم جميع البدن, ولوتمكن من الاسخان واندفع بهالمذوف لم يجز 
التيمّم ولوافتقر إلى عوض وجب بذله إذا كان مقدوراً وإن كثر, ولوكان الضّرر 
يسيراً كالصداع» ووجع الضرس. 

وني المنتهى: والحمى الخارة(؟ فعند المصئف لايجوز التيمّم» ونقله عن 
الشيخ وهوبعيد, لأنّ ذلك ضر ظاهر, وريمًا بلغ حدأ يشق تممله مشقة شديدة مع 
أنه لايرؤق تي المرض بالوقوف على الحمد اليسير, مع أن ضرر المذكورات أشد 
من ضر القّينء وقد أطبقواعل جواز التيمم مذوفه؛ واّذي يظهر من الذكرى جواز التيتمم 
لذلك 0) , وفيقّة. 

ولو كان الذوف جبناً ففيه إشكال ينشأ من انتفاء السب امجوزء ومن أنه لاا 

خللاً في عقله وهوأشة ضرراً, وإليه ذهب في الذكرى (*), وف 





ادته وبطء برئه» 











(4) الذكرق: 52 
(0) الذكرف: 9م 


ولوتأل في الخال ولم يخض العاقبة توضاً. 





ولافرق في ذلك بين متعمّد الجنابة وغيره على الاصح لإطلاق التصوص 207 » 
وإباحة التبب» وني الفرر, 

واخختار المفيد وماعة عدم جواز التيمم حيدئذ وإن خاف على نفسه 20 
والشيخ في التهاية وريه عند خوف التلف, وأوجب الإعادة 9 , واللستند أخبار 
لادلالة فيها 40 ع مع معارضتها بأقوى منهاء وأظهر دلالة, وقبوها التأؤيل. 

وقد أطلق الأصحاب جواز التيمّم دوف الغَّينء وهو: ما يعلوبشرّة الوجه 
وغيزه من المنشونة المشوهة للخلقة» ورا بلغت "فق ولد وخروج الم . 

ويشبغي تقييد اجوز بكونه فاخشأً, كا كنبلكني المنتهى (20, لقلة ضرر ما 
سواهء ويرجع ني خوف القّرر إلى القن اليستفاد.مين الوجدان, باعتبار العادة» أو 
العلامات» أو قول العارف الثقة"والأقرب الاق غيرالثقة به إذا كان بحيث يركن إليه 
في مثل ذلك , ومنه الذّمي إذالم يِبَّمهَيَ أقرالكين وَلَنَ صّدقه, والصبي واكرأة 
كغيرهساء ولا يشترط التعدد كالخبر لحصول القن بقول الواحد. 

قوله : ( ولوتألم في امال ولم يخش العاقبة توضأ) . 

الانتفاء القسرر عادة, ولا فرق ف 7 رّ أوبرد أوقبح رائحة 
» أو كرض ني البدن ونمو ذلك , ولوكان الألم شديداً جذأ لايتحمل 
مثله في العادة فقد صرّح فيالمنتهىء بجوازالتيمّمله (© وهو قريب للضرر. 

وهذا كله إذا لم يمخش العاقبة, أي: لم يمخف حدوث مرض أوزيادته» ولا فرق 
في ذلك بين الوضوء والغسل» وعليه يحمل ما روي أن الضادق عليه التّلام اغتسل في 
ميلة باردة وهوشديد الوجع )+ وقول المصئف: ل توضأ) خرج عخرج المثال. 




















(5) المصدر السابق. 
() التبذيب 1: هة؟ حديث وه ولاه الاستبصار 1: 196 حديث 034007 


ا ... جامع المقاصد/ج ١‏ 
الثالث: عدم الوصلة, بأن يكون في بِثْر ولا آلة معه. ولووجده بشمن 


وجب شراؤه» وان زاد عن ثمن امثل أضعافآ كثيرة 








ومتى خشي العاقبة لم يجز استعمال الاء لوجوب حفظ التفس» فان استعمله 
حينئد ففي الإجزاء نظر أقربه العدمء لعدم الاتيان باللأمور به فيبقى في المهدة. 

قوله : ( الثالث: عدم الوصلة بأن يكون في بثرولا آلة معه) . 

لوقال: كأن يكو في بثر ولاآلة معه كان أولى, لأن ظاهر العبارة الحصر 
وليس بجيّد والمراد بالآلة نمو الدلوؤةجيبل» ولوكان معه ثيياب يمكنه ريط بعضها 
ببعض بحيث يصل إلى ماء اليثم يعصرهاوكتوضاً بماء ينفصل منها وجب وإن نقصت 
قيمتهاء لأنه متمكّن» وكذا للواحتاج في ذلك إلى شق القوب, وقد نبّه على ذلك في 
المنتهى 200 نعم لابد من التمييد بعدم كتوق الضّرر بذلك . 

فوله : ( ولو ود بَعْمَنوجبصَرَاؤةوإن زاد عن شمن المشل أضعافاً 
كثيرة). 

لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الإمكان, ولأمرأبي الخسن 
عليه السسلام بشراء ماء الوضوه بألف درهم من يجدها (©2, من غير تقييد بمساواة 
ثمن المثل. 1 

وقال ابن الجنيد: لايجب مع الزيادة تلضرر, وجواز التيمّم مع الذوف على 
امال 9, 

وجوابه: أن الفرض عدم الضّرر بالشراء. 

والفرق بين الذوف عل امال وموضع التزاع بالتص تارةء وبكون بذل العوض 
في الشّراء مقدمة الواجب» بخلاف الذوف, لأن ذلك ضررمقارن» ولا يلزم من 
الإهانة بنبب المال بخلاف ما يبذله مكلف باختياره. 

ولو لزم من الشراء الإجحاف با مال وتلف مقدار عظم منه لم يجب وان كان 








() التتبى 21 لكا 
(2) الكاني م: غلاحديث 17ء الفقيه :١‏ 7 حديث ١لا‏ البذيب 40511 حديث 21705 
() نقله عنهفي الذكرة 1١‏ 00 








التيمم .. 2 
مالم يضرّبه ني الخال فلايجهب وان قصرعن ثمن المثل. ولولم يجد ادن فهو 
قاقد 





قادراً دفعا الضرر, نصّ عليه في الأكرى (© وغيرها © , 

والمراد بشمن المثل: ما يقتضيه الزّمان والمكان لا أجرة تحصيل الماء ونقله, لأنه 
متقوم بنفسه. 

ولوبذل بشمن غيربجحف إلى أجل يقدرعليه عند الحلول فقد صرّحوا 
بالوجوب, لأن له سبيلاً إلى تحصيل الماء. ويشكل بأنّ شغل الذّمة بالدين الوجب 
للمذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت لل لول ع وتَعيْضٍ نفسه لضرر المطالبة, وإمكان 
عروض اموت له مشغول الذمة ضرر عظيء ونمنع وتيود /إلسبيل إلى ا ماءه إذ المراد به 
ما لا ضرر فيه .وني حكره الاقتراض للتّزاء.. وتقدم التقيقة على شراء ماء الظهارة, أما 
الذين ففيه نظر يعرف مما تقدم. 

قوله : (عالم يضربه في لال قلا يجب وَإَْقصَرعل ثمن المثل) . 

المتبادر من (الحال) هوالزّمِان الحاضر, وينيغي أن يراد به حاله: أي حال 
نفسهء فييجعل اللام عوضاً عن الضاف إليه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع, باعتبار 
الاحتياج إلى المال المبذول للياء في مستقبل الزمان, حيث لا يتجدد مال عا 
لايجب الشراء في الموضعين, لأنا سونغنا ترك إستعمال الماء لحاجته في القّرب, فترك 
بذله أول , فيكون حينئذ موافقاً لما ذكره المصتّف في التذكرة(©» وغيره 0 , 

ولو وجد بعض الماء فالقول في شراء الباق يا سبقء ول وأمكن الاكتساب 
لتحصيل ثمن الماء وجبء لأن الواجب المطلق يجب تحصيل شرطه بحسب المقدور. 

قوله : ( ولولم يجد القن فهوفاقد) . 

وكذا لو وجده ووجد الماء وامتنع مالكه من بذله بعوض وغيره» ولايجوز 
مكابرته عليه لانتضاء الفّرورة» بخلاف الظعام في لجاعة. 











(0 الأكرف: 0 








وكا يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لواحتاج اليها. ولووهب منه الماء أو 
اعير الدلووجب القبول» بخلاف ما لووهب ادن أوالآلة. 





قوله : ( وكيا يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لواحقاج إلها) . 

ولودارالحال بين شرائها واستئجارها تخي ولوتعدّر الشراء وأمكن الاستثجار 
تعيّنء كل ذلك من باب المقدمة. 

قوله : ( ولووهب منه الماءء أوأعير الذلووجب القبول؛ بخلاف ما 
لووهب القمن أو الآلة). 

الوبذل ماء الظهارةاللفاقد وجب كله القبول لابعناء تحسوذلك عرفاً على 
المسلحمة, وعدم ثبوت المكة فيم عادةه ولم يجزله الثمم لأنه قادر على استعمال الماء» ولو 
أعير الذلوفكذا يجب القبول مثل ما قليا. 

هذا إذا كان فَأترَاع لامجل وي بن كأنعدده أو بذل له, ولوبذل له 
أحدهسا وهوعاجز عن الآخرلم يجسب القبول لعدم الفائدة . ومثله لووجد أحمدهما يباع 
وهوفاقد للآخر وما يقوم, مقامه, فاه لايجب عليه الشّراء, وعبارة الكتاب مطلقة. 

وهذا بخلاف ما لوبذل له ثمن الماء فانه لايجب القبول على الأصحء لأن هبة 
الملل ممما يمن به في العادة, ونحصل به للتفس غضاضة وامتهان وذلك من أشد أنواع 
الور على نفوس الأحرار, ولا أثر لقلته في ذلك لعدم انضباط أحوال التاس» قربا 
عدبعضهم القليل كثيرأء بل مناط الحكم كون الجنس مما يمن به عادة» كيا لا نفرق 
بين قلة ا ماء و كثرته في وجوب القبول اعتباراً بالجنس. 

وقال الشيخ :يجب القبول في هبة القمن لوجوب تحصيل الشرط (0 . 

قلنا: نمنع الوجوب هاهنا لما فيه من الضَّسرن وكذ! القول في هبة الآلة فتوى 
ودليلاً»ويجي على قو القيخ الوجوب. هذا كله إذا كان البذل ولفسبة على وجه 
التبرّع» فلو نذر ذلك لمعينء أو لمن يندرج فيه امعيّن فوجوب القبول حيدئذ متجه» ومتقى 
قلنا بوجوب القبول فامتنع لم تصح مادام الماء باقيا في يد المالك القم على البذل. 





() اليسوط 11 ال 








ولووجد بعض الماء وجب شراء الباقي, فان تعذرتيمم ولا يغسل بعض 
الاعضاء. ' 

وغسل النجاسة العينية عن الثوب والبدن أولى من الوضوء مع 
القصور عنها » 





قوله: ( ولووجد بعض الماء وجب شراء الباقي» فان تعذر تيمم 
ولا يغسل بعض الاعضاء) . 

كرا يجب على فاقد الماء تحصيله بشراء ونحوهء كذايجب على واجد البعض 
شراء الباق لتوقف الواجب عليه, ولأن أبعاظل)لواجب واجبة, فان تعر تيمم. 
ولا يغسل بعض الاعضاء عندنا لأن التلهارة لايعقل تمتها لأن ا مانع ‏ وهو الحدث- 
أمر واحد لا يرتفع إلا بمجموع الظهارة, ولا يتتعمل البغض ويتيمم عن باقي الأفعال» 
لاممصار الظهارة في الأقسام الثلا شق والملفقة ليست أحدهاء وهذا بخلاف ما لوكان 
عليه طهارتان, كيا في غسل غيراجنابة من الأختال فود من آلآ مايكفي إحداهساء 
فانه يستعمله, ويتيّم عن الأخرى. 





قوله : ( وغسل التجاسة العينيّة عن البدن والقوب أولى من الوضوم 
مع القصور عنهما) . 

كأنه احترز بالعينيّة عن الحكنية, إذ لا بعقل تقديم إزالتها على الوضوء والفسل» 
وهر احتراز غيريحتاج إليه لعدم توهم إرادتهاء ولأن مزيلها لايقال له في عرفهم غسل مع 
أن للعينية إطلاقات فرما أوهم معنى آخر. 


ولا فرق بين البدن والقّوب في تقديم غسل التجاسة عنهما على الظهارة» 
بشرط كون التجا. معفوعنهاء والثوب مما يحتاج إلى لبسه في الصلاة, إما لعدم 
السائر, أو لضرورة البرد ونموه بنزعه, وذكر الوضوء خرج مخرج المثال فان الغسل 
كذلك . 

والمراد بالأولويّة: استحقاق التقديم لا الأفضليّة, لشهادة الاستعمال كذلك 
كثيرء وما سيأق من حكم امخالفة يعين ذلك » وإنا وجب تقديم غسل التجاسة 
حينئذ لأن الظهارة الماثية لها بدل» وإزالة التجاسة لابدل لهاء قفيه جمع بين الواجبين» 





52086 ..... جامع القاصدااج ١‏ 





فان خالف فني الإ 
وحكى لصتف في ذلك الاجاع في التذكرة0. 

فلو كان معه ثوب يمكنه الإستغناء عنه حال الصّلاة ويحتاج الى لبسه في 
غيرهاء واف تعدي نجاسته إلى ما يضربه من ثياب وغيرهاء فالظاهر تقدمه لمثل 
ماقلناه» وم أجد به تصريحا. إلا أن إطلاق العبا 
أن محل التقديم ما إذا وجد ما 21111 قديم 
اء البدل حينئد واشتراط الصلاة بالظهارة على كل حال, بخلاف إزالة 














قوله : ( فان خالف ففثي الأخراء/يظر) . 

ينشأ من أنه منبي لمن المأقي به لأنه فأمور بغسل الشجاسة, والأمر بشي » 
يستلزم التهي عن ضدهء والتهي في اكد يدل على الفساد. 
في المقدمة القائذة باق الإرربائيي > طلم التهي عن ضده على الاطلاق 
يستلزم التهي عن ضذه العام وهومطلق الَرِك الذي هوالتقيض عند 
أهل التظرء لا مطلق الأضمداد الخاضة كيا هومقررني الأصول» فلا يم الدليل. 

ولأن إزالة المانع أوى من تحصيل أحد الشرطين اللذين على البدل بعينه» كذا 
قبل وفيه نظر أيضاًء لأنا نقول بموجبه لكن لايلزم عدمإجزاء المأقي بهء وهرامطلوب 
بالاستدلال. 

ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح فيصح» كذا قيسل وفيه نظر منع كليّة الكبرى» 
والأصت عدم الإجزاء لأنه عبارة عمن ال تيان بالمأمور به على الوجه الأمور به ولم يحصل 
لأن الفرض أنه مأمور بالتيمّم لا بالظهارة با ماء: فيبقى في عهدة التكليف. 

وكذا القرل فيمن يخداف ضرا بيّنا باستعمال الماء إذا استعمله وأعرض عن 
التيممء ويهذا البيان تظهر شدة ضعف أحد وجهي التظر . وني التذكرة هاهنا قال: 
دفي الاجزاء إشكال: أقربه ذلك إن جور وجود المزيل في الوقت, وإلا فلا 20 وهو 
حق إن أراد التجويز عادة, لامطلق التجويز عقلاً» فهو كمن أراق اماء في الوقت. 








(5) الذكرة 5421 





التيمم 


الفصل الثاني: فيا يتيمم به 
ويشترط كونه أرضاً إما تراباً أوحجراً أو مدراً طاهرأًء 





قوله : ( الفصل الثاني : فيا يتيمّمبه: ويشترط كونه أرضأء إمَا تراب 
أوحجرأء أومدراً طاهراً خالصاً) . 

أمَا اشعراط كون ما يتيمّم به أرضاًء فلقوله تعالى: ( فتيمموا صعيداً) (4, 
ولقول الصادق عليهالشلام: « إِنَا هوالماء امِب (" وإنا للحصر, والضعيد هو 
وجه الأرض, على أحد التفسيرين 20), فإثناول الحمَكرٍ بأنواعه من برام ورخام وغيرهما 
و كذا الحصىء نصّ عليه في المنتهى 49 , 

ويؤيده قوله تعالى: ( فعصبح صهيداً زَلَّا) 1 وعلى هذا فيجوز التيمّم به 
اختيارأء خلافاً للقيخ (0© وجماعة () حي كأتتوَطوا قي استصطالة فقد التراب. 

والمدر_محركة- قطع الطين اليابسء أوالعلك الذي لارمل فيه, قالهني 
القاموس(0 . 

ويشترط كونه طاهراً لماع لقوله تعالى: « فتِيمّموا صعيداً طيّب» (» . قال 





المفشرون :معناه: الطاهرد00© ولقوله عليه التسلام: « وترابها طهوراً» 0 ولان التجس 
لايعقل كونه مطهراً. 
)١١(‏ الائدة 5 








ع الاستبصار ١66 : ١‏ حديث 666 
يجمع البحرين م: 6« صمد». 


:سلارفي الواسم : +* » وابن ادريس في السرائر: ,واب حمزة في الوسيلة: 34 
(8) القاموس (مدر) 19 05١‏ 

0 الساءز معء للائيةج د 
00١‏ منهم : الطبرسي في مجمع الييان 86:0 

(11) الكاني #:+< حديث مع الفقيه 1: 0١‏ حديث م58 











خالصاً ]لوا أوفي ‏ حجمهء فلايبوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات 





قوله : ( مملوكاً أوني حكره) . 

لامتناع القصرف في المقصوب شرعاًء فلايصخ التيمم به للتهي المقتضي 
للفسادء ويندرج في حكم المملوك الأذون فيه صريحاً وضمناً في الاذنفي التصرف» 
وفحوى في الإذن في الدخول والجلوس؛ ونحوذلك عموياً وخصرصاًء وبشاهد الجا 
-كالصحاري المسلوكة حيث لاضرر على المالك » ولم يتحقق نهيه عنهاء والمسبل» ومباج 
الأصلء والمستأجر تملوك المنفعة» وفيتيسيكه المستعان ويندرجان في الماذون فيه. 

ولوحبس المكلف فلا مكان مغصو بكوم يجد ماء مباحأء أو لزم من استعماله 
إضرار بالمكان تيمم بترابه الظاتهروإن:وججساغيره, لأن الاكراه أخرجه عن التهي» 
فصارت الأكوان مباحَة لإممعياع إتشكليفها لا يطإق» إلا ما يلزم منه ضرر زائد على 
أصل الكو ومن ثم جاز له لصي ويثام؛ ويقوم. 

وحق الغير يتدارك بلزوم الأجرة بخلاف الظهارة بماء اللكان المغصوب» لأنه 
يتضمّن إتلافاً غيرمأذون فيه ولا تدعوإليه غمرورة» نعم لوربط في ماء مغصوب وتعذر 
عليه الخروجء ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف أمكن القول بالجوانوم أظفر في 
ذلك بتصريح؛ لكن عبارة الذكرى7)تشعر بجواز التِيمّم بالمغصوب, حيث تجوز 


الصلاة. 
قوله : ( فلايجوز التيمم بال معادن كالكحلء والرّرنيخ» وتراب 
الحديد) . 
ونموذلك , لعدم وقوع اسم الأرض عليه 
قوله : ( ولا الرماد) . 


سواء كان رماد الخشب أو التراب لعدم تسميته أرضاًء ومثله النبات المنسحق 





ييه 





النسحق كالأشنان والدقيق» ولا بالوحل» ولا النجسء ولا الممتزج بما منع 
منه مزجأ يسلبه إطلاق الاسمء ولا المخصوب. 


ويجوز بأرض النورةء 





قوله : ( ولا بالوحل) . 

وهو بتسكين الحاء وفتحها: الطين الرققء نصّ عليه في القاموس (9» 
والظاهر أن مطلق الظين لايجوز التيمم به لمفهوم قول الصادق عليه السّلام: « إذا كنت 
في حال لاتقدر إلا على الطيّن فعيمّمبه» (9 .وني معناه صحيحة رفاعة عنه 
عليه التسلام (© , وموثقة زرارةعن الباقر عليثة اللاي نعم لو كانت الأرض مبعلة 
على وجه لايبلغ البلل صيرورة القراب طيفاً جاز التيهم) به] 

قوله : ( ولا الممتزج ما منع مده مزجا يله إطلاق الاسم) . 

كا ممتزج بنحو الدقيق والأشكان اسَلِ لاض عنه. ومقتضى عبارة 
الذكرى انه إن كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم الشراب لايجوز التيمم 0 
فعل هذا لايجوز التيمّم بالكرابء والمدر الخلوط بالتبن كثيراً بحيث يرى متميزأء أما 
القليل فلا بأس لعسر الاتفكاك عنه. 

وني المنتهى: ولواختلط التراب بما لايعلق باليد كالشّعير جاز التيمّم منه» لأن 
التراب موجود فيه: والحائل لايمنع من التصاق العراب باليد فكان سائغاً 9 هذا 
كلامه, وكأنه يرى أنه إذا أمريده على وجه يصل التراب إلى جميع بطنها حال الضرب 
أجزأء وفيه نرة 

قوله : ( ويجوز بأرض التورة والخص) . 

المراد قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض علهماء وعدم تناول المعدن لهماء 








أ من عدم تسمية الخليط تراباً. 





() القاموس ) : 54 مادة ( وحل) . 

(1) الكاني +: + حديث ٠ء‏ التهذيب 184:1 حديث 086 , الاستبا 
() التيذيب :١‏ 144 حديث 5و الاستبصار 16:١‏ حديث 
(4) التبذيب :١‏ م1 حديث هعهء الاستيصار- ١60:1‏ حديث 872 . 
(0) الذكرق: 51 

() التي انع 





501 حديث‎ ١ 











..... جامع المقاصد/ج ١‏ 


ولإخصءوتراب القبر: والسععملء والأعفر, والأسودء والأبيض » 
والأحرء والبطحاء, وسحاقة الخزف, واكشوي, والآجر, والحجر. 





و بالجواز رواية عمن أميرامؤمنين عليه السلام 400 ومنع ابن إدريس من التيقم بهما 
لكونهما معدنأ © , وشرط الشّيخ في التهاية ني جواز التيمّم بهما فقد القراب © وها 
انء أمَا بعد الاحراق فلايجوز خلافاً للمرتضى () للاستحالة, فانّهما حينكذ 
بمنزلة الرماد. 

قوله : ( وتراب القبر) . 

لأنه أرضء سواء كر التبكنَكمٌلاي لأنَ الأصل الظهارة, نعم لوعلم حصول 
سزئةء ولايضر اختلاطكبا لبلحموالعظممن دون ممالطة شي من 
التجاسات» إلا أن يعلم أن ألتتَحبَجين» بض العامة منع مما علم نبشه غخالطتهصديد 
ا ميق ولهحومهم. وتوق ف فآتتحو لوال (* . 

قوله : ( والمستعمل) . 

إجاعاً ما لبقاء الاسم وعدم رفع الحدث, وفشر بالممسوح به والمتساقط عن 
عل الشرب بنفسه أو بالتفض» أمَا امروب عليه فليس بمستعمل إجماعأء فانه كالماء 
المغترف منه. 

قوله : ( والأعفر, والأسود, والأحمر, والأبيض»ء والبطحاء؛ وسحاقة 
المنزف, والآجر والحجر) . 

يجوز التيمم بجميع أنواع الثراب نصدق اسم الصعيد عليهاء والاعفر: هوالذي 
لا يخلص بياضه بل تشوبه حمرة»والأحمر ومنه ‏ الارمني -الذي يتداوى به؛ و١‏ 
الذي يؤكل سفهاً. والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق للحصىء أو التراب اللين في مسيل 
الماء؛ ويجوز التيمم بذلك كله لصدق اسم الأرض عليه 














(0 التبذيب :١‏ #«ها حديث 74م 
() السرائرة 65 
(© التبايةة ع 
(4) قأله ني الكصباح, كرا نقله عنه 
(0) للجموع ؟: 2417 والمغني لابن قدامة 


في اللحير 11 لك 
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ويكره السبخ والرمل» ويستحب من العوالي. 
ولوفقد التراب تيمم بغبار ثوبه, أوعرف دابته: أو لبد السرج» 








واما سحاقة الخنزف والآجرفينى الجواز فهما على عدم الخروج بالطبخ عن 
الأرضء وقد توقف فيه المصدّف في النتبى 217 وظاهر كلام ابن الجنيد خروجهما عن 
الأرض 0 فلايجوز التيمم بها عنده, والأصحّ الجواز ومنع ما اّعاه من المذروج» 
وسحاقة الذجر كالحجر. 

قوله : ( ويكره السبخ والرّمل) . 

السبخةء بالتحريك والتسكين الأرضِخ الْملسَههإإيشاشة 42 وفي جواز التيتم 
بها قولان: أشهرهما الجواز: لأنهاأرضءوأوعلاه املح تجكزئ حتى يزيله, أما الرمل 
فيجوز عندنا على كراهية. 

قوله : ( ويستحب من العوالي+ 

لبعدها عن التجاسة, ويكره من المهابطً عند علماثنا لجع قال أمي را مؤمنين 
عليه التّلام: «لا وضوء من موطأ» (*» قال التوفلي >يعني ما تطأ عليه برجلك » ذكره 
في المنتبي 00 , 

قوله : ( ولوفقد التراب تيمّم بغبارثوبه؛ أوعرف دابته أو لبد 
الشترج). 

إذا فقد التراب وما في معناه تيمم بغبار أحد الثلاثة بأن ينفضه حتى يعلوه 
الغبان إلا أن يتلاشى بالنفض فيضرب عليه فا لاغبار عليه لايجزئ التيمم عليه 
ولبتخير(» أكشرها غباراً إن لم يمكن جع ما فيهاء وذكر الثلاثة لكونها مظنته لا للحصرء 








التي 11 111 
()) نقله عنهتي الختلف: ها . 

() القاموس المي( سبخ )21 531 

(4) سب للفقق في المغره : 0/4 كراهية التيسم بالسخة الى علمائنا ماعدا ابن الجنيد حيث قال بعلم 
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ولولم يبد إلا الوحل تيمم به. 

ولول يجد إلا الشلج فان تسمكن من وضع يده عليه باعتماد حت ينتقل 
من الماء ما يسمى به غاسلاً وجب وقدمه على التراب» وإلا تيمم به بعد 
فقد التراب. 





فل و كان معه بساط عليه غبار تيمم بهء لقول الصَادق عليه السّلام: «فان كان ني ثل 
فلينفض لبد سرجه فليتيشم من غبارهءأو شيء مغير» (0. 

والشييخ قدم غبار عرف الدابة والشرج على الوب (©, وابن إدريس 
عكس 29 ء وها ضعيفان» إذ التيمتٍإنا هو بالغبار, ولا عبرة بمحله 

ويجب تصيل التراينا كالماء ولؤبكتؤإء, أو استئجان أو اتهاب وندوذلك . 

قوله : ( ولوم يجد إلا الوحل تيعلميه) . 

إن أمكن تجغييف الوجل بوجه تعيّن ولوبأن يضرب عليه ثم يدع يديه حتى 
يجف ما علهساء وحيئلة قعل اعبار آنه ترّآاب, فيفركه على شي ء ثم يضرب 
عليه وإن تعذر ذلك لميجز التيمم به إل بعد فقد الغبار لقول الباقر والصصادق 
عليهما السّلام بعد ذكر التيمّم بالغبار إذا لم يجد إلا الطين: اله يتِيمّم منه 0 , 

قوله : ( ولول يجد إلا التلج» فان تمكن من وضع يديه عليه باعتماد 
حَتى ينتقل من الماء ما يستى به غاملاً وجب وقدمه عل الثراب) . 

لا إشكال في هذا الحكمء لأنَ المتمكن من 
ولقول الضادق عليه السلام في صحيحة محمد بن 
الشفر ولايد » قال: « يختسل بالتلجء أو ماء التهر» 20 ولوتمكن من إذابته 
بالإسخان أو بتكسيره فكذلك . 

قوله : ( وإلا تيمم به بعد فقد القراب) . 

المراد فقد التراب وما في معناه من حجر ورمل؛ وكذا الغبار والوحل؛ ومعنى 


: 184 حديث 045 الاستبصار 165:1 حديث 004 














(©) السرائر: 37 
(4) التبنيب :١‏ كما حديث موه جيم زمم, 
(5) التبذيب ١4111‏ حديث .مه 





إذا لم يتمكّن من وضع يديه على الذلج حتى ينتقل من الماء ما يسى به 
غاسلا تيم به, والتيمّم في عبارته يحتمل أمرين: 

أحدها: أن يسح وجهه وجيع أعضاء الوضوه, أو الغسل به ويكون إطلاق 
التيمم عليه بحازأء وهوعنتار المبخين (4, وإليه ذهب في الختلف (© وغيره 9 , 

والقازٍ مسح وجهه ويديه بنداوته بعد الفُسرب, كا يظهر من 
المرتضى (1) , وسلآر(*», ومستند ذلك ما رواهعحمّدين مسلم في الضحيح؛ قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرّجِل يميتناقّ الشفر فلايجد إلا الشلج. أوماءً 
جامدأء قال: « هو منزلة الفرورة, يتيمَمؤلا أرى نيمود الى هذه الأرض |1 
دينه» 200 , والحديث يحتمل أمرين: 

أحدضا 

















يراد بقوله عليه امتدلام: هو بمنزلة القّيرورة يتيمم» تيممه 
بالألج» ويؤيد هذا قول الشائل: ليج إل لشن أو مآ “جامد وحيدئذ فيكون 
العيقم بهععملاً مسح أعضاء الظهارة به بجازاً عن التي مالحقيقي » للاشتراك في 
السح» كا يمتمل مسح أعضاء التيمم به بعد الطّرب عليه 
بالقراب, على معنى أن 
التائل أراد أن الجعب ل يبد ما يغتسل به إلا ال أوماءٌ جامدأء ولميرد أن التراب 
ليس مموجود, ويؤيد هذا المعنى قوله عليه السّلام: « هومنزلة الضّرورة»» بل المتبادر إلى 
الفهم هوهذا ال معنى , وعلى تقدير احتمال الحديث فلا دلالة فيه على التيمّم بالثلج بحال 
سوى ما أراده المصّف تبعأ للشيّخين وما يظهر من كلام ا مرتضى . 

واحتج اللصتف أيضاً بأ المتطهريجب عليه مماسة أعضاء الظهارة بالماء 
وإجراه عليها, اسك إلا وجب الأول 








يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر 


21 21 اللفيدفي المقدعة: م, والطوسي في المبسوط‎ )١( 

(5) القتلفة كل 

(©) المنتهى :١‏ +4 اء والتحرير 11 59. 

() قالهني المصباحء كا قله عنه السيد اتعاملي في مفتاح الكرامة 575:١‏ 
(6) الراسم: 66ل 

(5) التهذيب :١‏ 139 حديث مه عالاستبصار :١‏ مه ١‏ حديث 4ه . 
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ولولم يجد ماءً ولا تراباً طاهرء فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاءً. 





سقوط الآخر, وفيه نظر لأنه إن أراد وجوب المماسة من حيث هي كذلك فمنوع؛ أو 
لكونها جزءاً من مفهوم الغسل الذي هوعبارة عن المماسة مع المريان»فسلمء لكن إن 
يجب مع إمكان الجزء الآخر, لأن وجوبه إِنْا هرحال كونه جزءا لا مطلقاً. 

والأصخ أنه إن لم يمكن استعمال الاج في الوضوء والفسل بحيث 
الغسل المشتمل على الجريان» ول يجد شيئاً آخر يتيمم به فهوفاقد الطهورين وهوعذتار 
أبن إدريس 60 

قوله : ( ولوم يجد ماء وَلَايَْوَاياً طاهراً فالأ قئوى سقوط الصلاة أداءٌ 
وقضاءً) . 

أي :لوم يجد ماء طأغرّاء> ول يزابةتلاتظراء حذف من الأول لدلالة الثاني عليه 
فانٌ وجود التجس كَمَيَمْمََ وككذا المشتيه يه لأ المطهّر لابد أن يكون طاهرء وليس 
المراد ظاهر اللفظ, لأن سَعَوطً الضأد: إذا فقّد المطهر بأنواعه من ماء وتراب 
وغبار ووحلء وكأنّه اعتمد على ما أسلفه آنفاً. 

إذا عرفت ذلك , فسقوط الأداء هوظاهر مذهب أصحابناء لأن الظهارة شرط 
لاصلاة مطلقاً لقوله عليهاللام: «لا صلاة إلا بطهور» () وقد تعذّرت» فيسقط 
التكليف بها لامتناع التكليف ما ليس بمقدور, ويلزم من سقوط التكليف بالشرط 
سقوط المشروطء وإِلَا ان بني الاشتراط لزم تكليف ما لايطاق» وإن انني خرج 
ا مشروط مطلقاً عن كونه مشروطاً مطلقأء وهوباطل. 

أما سقوط القضاء فللاصحاب فيه قولان: 

أحدها وهو الأصحّ واخعتاره الصئف7© وجماعة 0): الشقوط لانتفاء 

















حديث باع التهذيب 11 160 حديث 816 






والثَاني 
ف المبسوط (»© لقوله عليه التلام: « مَنْ فاتته صلاة فريضة فليقضها كيا 
فاتته» 0) وهوشامل لصورة التزاع لأن ( مَنْ) من أدوات العموم. 

وأجاب عنه في اتحتلف بِأنَ المراد :من فاتتدصلاة يجب عليه أداؤها فليقضهاء 
إذ من لايجب عليه الأداء لايجب عليه القضاء كالقبي وانهدون9) . وفيه نظرء لأنّ 
القضاء قد يجب على من لابجب عليه الأداء» كفي التائم وشارب ال مرقد على وجهء 
والمسافرفي الضوم. 

ويمكن استفادة اعتبار الوجوبا عليه من قولً: لأفريضة) لأن فعيلاً 
المفعولء أي : مفروضة وهي الواجبةه وييعد أن يرآد وجوه على غيره: بأن يكون 
من فاتده صلاة مفروضة على غيره "لأنَآَلكهآ بتاك ”الاهزاسّى حيث أن المتبادر 











يمتاج إلى 
فان قيل: بمكن أن يراد بفريضة ما من شأنها أن تكون قريضة» فيتناول صورة 
التزاع . 
قلنا: وإن أمكن, إلا أن السابق إلى الفهم هوما قلناه مع استغنائه عن زيادة 
التقدير, وإمكان إرادته غير كاف في وجوب القضاء لامكان العدم, والأصل براءة 
الذّمة» وما حققناه يظهر ضعف ما ذكره المصئف آخراً ني املف معترضاً به على 
الجواب الذي حكيناه عنه سابقاًء من أن وجوب القضاء معلق على الفوات مطلقء 
والشخصيص بوجوب الأداء لم يدل اللفظ عليه وإخراج القبي وانجنون بدليل 
خاضٌ 0 
0 





() الذكرق: 
0 ابرط حبص 
(0) الكاني م: همع حديث ب التهذيب ©: 178 حديث +مج, 








000000 .... جامع القاصد/اج ١‏ 








الفصل الثالث: في 
وتجب فيه الديّة الشعملة على الاستباحة دون رفع للهدث 


معه والتقرب, وايقاعه لوجوبه أو ندبه 








قوله : ( الفصل الثالث: في كيضيته ويجب فيه النيّة المشعملة على 
الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه. والتقرب وإيقاعه لوجوبه أوندبه) . 

وجوب النيّة في التيمم بتاع علاء الاسلام إلا من شد 00 ويدل عليه مع 
ذلك ظاهر الاية(» والحديغ0, ولاليبني اعتبار قصد الاستباحة لإمتناع حصوفا 
بدون النّة دون الرّفعء فلو اقنصر عليه لم يلت لإمتناع حصوله بالتيمم» وإلا كا بطل إلا 
به والاجماع على أنَ المتبييمُم إذا تمكثن من استعمال الماء تطهرعن الحدث السابق. 
ويحتمل الضحة لاست ارام الهاي “يتح لاله 
الاستباحة لغا وصحت الديّة, وظاهر قوله ني الكتاب: ( فيبطل معه) عدم الضحة هنا 
أيضاً. 





» وهو ضعيف. ولوضمّه الى 





وف الأكرى: لونوى رفع ا مائع من الصلاة صحّ وكان في معنى الاستياحة 2:0 
وهوعجيبء فان ا مانع هو الحدث, أعني التجاسة لليكدية التي إِنما 
الغسلء نعم يرتضع به المنع من الصضلاة لحصول الاباحة به وكأنه أراد بالمائع المنع . 
وأعجب منه قوله في البيان: لارفع الحدث فيبطل» » إلا أن يقصد به رفع ما مضى 2# 
فان الفرض أنه غير دام الحدث ليكون له حدث ماض وغيره؛ ولوفرضناء دائم الحدث 
لميكن التيمم رافعاً لحدثه الماضي ولاغيره؛ وني قواعده حاول كون التيهم رافماً 
للحدث مطلقاً 20 وهوغير واضح وما بيّن به ضعيف لايحصل مطلوبه. 
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التيمم .. 
مستدامة الحسكم حتى يفرغ, ووضع اليدين على الأرض» 








واعتبار نية التتقرب والوجوب أوالتدب ظاهر كا في الوضوء والفسل» ويعتبر 
مع ذلك نيّة البدليية عن الوضوء أو الفسل على الأصح: لأنّ وقوعه بدلاً من الوضوه أو 
الغسل إن يكون بالنية لقوله عليه الشلام: « ونا لكل امرئ ما نوى» 00 , ويسقط 
اعتبار البدليّة في مواضع نادرة: 

الاول: التيمم للجناء 

القاني : التيمم للتوم مشروعيّتهما مع وجود الماء» فلايعقل فييما معنى البدلية. 

القالث: العيمم لخروج الجعب وللحائفينٌبمن المسجدين لعدم شرعيّة امائية 
لو تمكن منها كا سبق. وهنا شيءء ولو أنه حيمكةلم يجتبر البدليّة في التيمّم في هذه 
ا مواضع فلا دليل يدل على وجوب ضربة واجدة أو ضِريئْين لأنّ مناط ذلك البدلية» 
إلا أن يقال: يناط لمكم هنا بالحدثئ غاذا كات أ كبر فضربتانء وإلا فواحدة, 

قوله : ( مستدامة ا هكم حي يَفرعٌ): 

قد تقدم تفسير الاستدامة حكاً» ودليل اعتبارهاء وذلك آت هنا. 

قوله : ( ووضع اليدين على الأرض) . 

مع الأصحاب على اعتبار السب في التيّمء والرّوايات مصرحة به» مثل 
قول البي صلى الله عليه وآله لعار ما تمتك بالتراب» وقد أجنب: «أفلا صنعت 
كذا»: ثم أهوى بيديه على الأرضء فوضعهما على الضعيد (©» في رواية زرارة عن 
الباقر عمليه الشلام 
عليه الشلام: « تضرب بكفيك على الأرض» 40 وغيرذلك من الاخبار”» . 

واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على 

المراد بهما واحد» فلايشترط في حصول مسمّى الشرب كونه يدفع واعتماد كيا هو 














فضرب بيديه الأرض» (© وفي رواية ليث المرادي عن الصادق 
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جامع المقاص دارج ١‏ 


ثم مسح لدبية بها من القصاص الى طرف الأنف مستوعياً لها. 






وخيّرني غير هذا لكان بين مقارنتها 
للفُسرب وابتداء اللسح 27 . ويشكل بأنّ المُسرب أول الأفعال الواجبة» فتأخير النيّة 
تأخيرها عن أول العبادة. ولووضع اليدين ثم نوى, فالظاهر عدم الاجزاء لعدم القارنة 
للوضع حينذ. 

ويجب في الوضع كونه ببطن اليدين ‏ لأنه المعهود ‏ بغير حائل» ومع الضرورة 
بجزى” الضرب بالظهور, ويجب وضتت اكيديين معأء فلووضع واحدة ثم وضع الأخرى لم 
يجزئ لأنالفهوممن« أهوى بيايسعل الاركي»/ و« اضرب بكفيك » كونهما دفعة. 


قوله : (ثم مسح للج بتي حتن"!لقصاص إلى طرف الأنف مستوعباً 





0 
قد يشعر عطف مسح الجبية على ما قبله ب (ثم) الدالة على الترتيب والتراخي» 
بأن فعل النية واستدامة حكلها سابق على المسح» وليس عم شي «من أفعال التيقم 
يتصور مققارنتها له إلا الضَرب» فيكون دالا على ما قلنا. غاء وغ 
ومسح الجبهة من قصاص القّعرني مقدم الرّأس الى طرف الأنف الأعلى» وهو الذي بلي 
آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب والأخبار الكثيرة دالة عليه مثل قول 

الصادق عليه السّلام في موثق زرارة: « ثم مسح بهماجهته و كفيه مرّة واحدة ٠90»‏ 
ولايجب استيعاب الوجه على المشهور, لدلالة الاخبار على مسح الجبهة» ونقل 
امرتضى في التاصرية إجماع الأصحاب عليه © ؛ وقال علي بن بابويه: يجب مسح الوجه 
جميعه(24, وبه روايات أكثرها ضعيفة الإسناد 2*0 : وقد أعرض علها الأصحاب» نعم 
مسح لإسبينين-وهما الحيطان بالجبية يتصلان بالدغينواجب لوجوده في بعض 
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ثم ظاهر الكف الأمن من الزند الى طرف الأصايع مستوعباً ماء ثم الأيسر 
كذلكء 





الاخبار المتضمنة تتميم البيان(1 والز 

وكذا الحاجبين وفاقاً للصّدوق؛ وقد حكى به رواية 29 , ولأنه لابد من إدخال 
جزء من غيرععلَ الفرض من باب المقدمة فبملاجظته يقرب من ذلك » وإن لم يكن 
عينه, ولا يبعد إطلاق للجيهة في الأخبار علي ذلك خَجويّ» 

ويجب كرن المسح يبطن الكؤِين إلا لضرورة» قال في الذكرى: من نجاسة 
أوغيرها7 , فحينئذ مسح بظهر ما تعذر الَسَحَ ببطنه, ويعتبر كوزهما مع لظاهر 
الأخبا ويجب أن يبدأ في السح بالل لوكي فالأفربغفم الإجزاء؛ صرّح به 
جمع من التأترين7» » إتنا للحمل على الوضوه, وهو بعيد, وما تبعأ لتتميم البيان» دفي 
التلالة ضعفء إلا أن الاحتياط طريق البراءة. 





لمنافية مقبولة» ولعدم مفصل محسوس 





ويجهب استيعاب محل الفرض» ويدك عليه قوله: ( مستوعباً ها) أي: للجبية بناءٌ 
على أنّ الواجب مسحهاء ونصبه على احال, فلو أخل ببزء لم يأت با مامور به على وجهه, 
فيجب تداركه وما بعده مالم يطل الفصل فتفوت الموالاة. 
1 قوله : ( ثم ظاهر الكت الأمن من الزّند إلى أطراف الأصابع مستوعب, 
ثم الأيسر كذلك ) . 
يجب في مسح البنى أن يكون ببطن اليسرى» وكذا في اليسرى يجب مسحها 
ببطن البنى إلا لضرورة» ولايججب استيعاب اليدين من المرفقين» لدلالة النتص 





(4) ميم :الشهيد في الذكرى: ل 


مهن ه .مل جامع المقاصد/اج ١‏ 


ولونكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب. 








عليه (2, وفتوى أكثر الأصحاب به 29 خلافاً لعليّ بن بابويه 20 والاستدلال كيا 
سبق في الوجهء بل يجب المسح من الزند باثفاق الأصحاب. 
زندني المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعأء 
وإدخال جزء من غيرحل الفرض من باب المقدمة. 1 

ويجب تقديم اجى على اليسرى باجماعناءولتتميم البيان ٠‏ كا يجب تقديم 
الجبية على الينى » وهو مستفاد من العف بثم ني الوضعين. ولايخق أن استيعاب محل 
الفرض بالمسح واجب كيا سيق في الجبَيَة»والمشار اليه في قوله: ( كذلك ) هو قوله: 
( من الزند إلى أطراف الأصأبع مستوعباً) : أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى 
أطراف الأصابع مستوعاً. 

ولا يجب في مم الأنتضائ سيوع جيم بطن الكق, للأصلء ولقول الباقر 
عليه الشلام في قصة عمّار: « ثم مسح جبينه بأصابعه» 210 ولا دل عطف الأفعال من 
الصّرب ومسح الجبية والينى واليسرى ب (ث) على وجوب الترتيب واعتباره في اليم 
عطف. 

قوله : ( ولونكس استأنف مايحصل معه الترتيب) . 

أي: وجوباً وإن ل يتعسمّد, لأنه م يأت بالمأمور به على وجهه وهو إجماع علمائنا: 
ستشناف مايحصل معه الترقيب بعدم طول الزمان كثيرأ ليث 
يجب الاستئناف من رأس. 
وتجب الموالاة أيضًء وأسندهني الذّكرى إلى الأصحاب (*)) وصرّح به في 
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التيمم ... 


ولوأخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده. 
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح. 








التذكرة 00 وإن أضله هناء وممّا يدنَ عليه العطف بالفاء في قوله تعالى: ( فامسحوا 
بوجوهكم) (') لدلالتها على التعقيب في مسح الوجه. ويلزم فيا عداه ذلك لعدم القائل 
بالفصلء ولفعل ابي صلّى لله عليه وآله والاثممة عليهم الشلام لوجوب التأسي .وني 
الدلالة شي» ,والمرجع في ذلك هوالاجماع. والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفاً لعدم 
تصور معنى آخرء نعم لايضر الفصل اليسير الذي لايل بصدق التوالي عرفا. 

قوله : ( ولوأخل ببعض الفرض أعادظلية/وعل ما بعده) . 

إذ لم يأت بالمأمور به ولا فرق بين ,كلو الاخلاك عد أو سهواء إلا أنه يشترط 
عدم الاخلال بالموالاة. ولوشك في الاخلال تعض الأفقاافان كان قبل الفراغ أقى 
بالشكوك فيه وبما بعده لعدم تحقق الافتثال. إن كان بعد الذ راغ لم يلتفت لعموم قول 
الصادق عليه اللام: « اذا خرجث من شي ء م دلت في غير فشككت فشكك 
يس بشيء) 09 

قوله : ( ويستحب نفض اليدين بعد الرب قبل المسح) . 

للاخبار الذالة على أنه صِلَى الله عليه وآله نفض يديه بعدالضّرب2) , وكذا 
الأئمة علييم السلام, ولأن فيه تحرزاً من نشويه الخلقة, وقال الشَيخ: ينفضهما ويمسح 
إحداهما بالأخرى ”2 واعتبر ابن الجنيد علوق التراب باليدين مسح به230, وأخبار 
التفض حجة عليه؛ وكذا تجويز التيمّم بالحجر ولا دلالة في الآية, لأن القعيد 
وجهالأرض وهوشامل للحجر, فيمتنع أن يكون ( من) في الآية للتبعييض. 
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4ك .ل جامع المقاصد/اج ١‏ 


ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة» وفي الغسل ضربتان. 








1 :( ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة» وني الغسل ضربتان) . 
: من الوضوء أجزأ ضربة واحدة, وإذا كان بدلا من 
0 | إلا ضريعاتء وهذا هوالشهوربين الأصحاب خصوصاً المتأحرين» 
واجزأ المرتضى (2 وجماعة(© بضربة واحدةفي الجميع؛ وأوجب عل بن بابويه 
فيهما 0 , والأخبارئ تلفة: في بعضها ضربة0) , وفي البعض الآخر 
فجمع الأصحاب بين بتخصيص القربة بيدل الوضوه, والضربتين يبدل 
أن العكس بعيد وحوح قال الأكثر يناسب الظهارة الكبرى, وريّا أيدوه 
ة ني الصحيح ف عن البافر عليه لام قلت: كيف التيمم؟ قال: «هو 
عرتين ثم تنفضهماء نفضة 
قوله عليه السّلام: « ه وضرب 





ضر 








بما رواه زه 
ضرب واحد للوضوء والفسل عن للحتابة ترب 
للوجه, ومرّة لليدين »01م تَأانو لعل تهام الكلام 
واحد للوضوه» فيكون معناه وحدة الضَرب للوضوء. 

والابتداء بقوله: « والغسل من للجدابة ...» لبيان الفُسربتين في الغسل 
وفيه بعد وتكلفء وليس المراد بقوله:«تضرب بيديك مرتين» توالي الضرب, كيا 
يشعر به قوله: « ثم تنفضها ... » ء وكيف كان فالمذهب هوالمشهور لِأنَّ فيه جمعاً 
بين الأخبان وباق الأقوال تستلزم اطراح بعضها. 

ذا تقرّر هذا فعلى المشهور لاتكني ضربة واحدةفي بدل الغسل جزماًء أنما في 
بدل الوضوء فهل يوزئ ضربتان؟ ظاهر كلامهم في الجسمع بين الاخبار أن الواجب 
ضربة فلا تشرع الثّانية» نعم بطلان التيّمم بها غيرظاهر لكن يأثم» ولملّ تعبير المصتف 
بقوله: « ويجزثه ني الوضوه ضربة» دون أن يقول: « وتجب ضربة» إلى غير ذلك من 
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ويتكرر التيمم لواجتمعاء 





العبارات للاشعار بهذا امنى . 

قوله : ( ويتكرر التيمّم لواجتمعا) . 

أي :الوضوء والغسل وذلك في غير الجنابة؛ لأن البدل منه القوي إذا كان 
متعقدأء فالبدل الضعيف أولى بالتعدّد, وما رواه عمّارعن الصَادق عليه الشّلام 00 
وأبوبصير, من أن تيمم الجنب والحائض سواء (" لايناقي هذا الحكم, لأن المراد سواء 
في الكيفيّة بالتظر إلى كون كلّ منهما بدلا من الغسل, على أن التسوية لا تفيد العموم» 
فعلى هذا يهب على الحائض تيمم للفسل وآخرللوشتّمي وكذا أمثلها. ولووجدت ماء 
لإحدى الطهارتين استعملته وتيمّمت عن" ال خرى لوكين للغسل لم يجز صرفه إلى 
الوضوء. 

ولواجتمع حدث الجعابة مع غيرهمن الأحداث الكبرى: فنوى بالنيمم 
استباحة الضلاة من حدث لجنابة» أو البدَضة مح لوالا هر أنه يجزئ عن تيم 
آخر ويباح له الدخول في القصلاة كما ني الغسل؛ ويظهر من عبارته اعتبار التعرض الى 
تعيين الحدث الآخير احتياطأء حتى أن | ابة إذا انفردت» ظاهر عبارته أن 
تيمتمها لاييزئ عن الحدث الأصغر إلا مع التعيين, بل الأحداث الصغرى إذا اجتمع 
بعضها مع بعض ظاهر عبارته انها كذلك , وهو مشكل لأن الاستباحة من حدث 
يقعضي الاستباحة من غيره لأن اماقع والمنع واحدء وإلا لتعددت الظهارة, أوجاز 
تعددها كيا سبق باب الوضوه. 

ولونوى الاستباحة من غير حدث الجنابة إذا اجتمع مع غيره من الأحداث 
الكبرى, فهل يجزئا عل القول باجزاء الغسل عن غير الجنابة -عنه؟ يحتمل ذلك لأنَّ 
التيمم كالفسلء ولان المانع وهو الحدث الذي يطلب رفعه لما كان أمراً واحداً فالمنع أمر 
واحدء فحيث نوى الاسشباحة من واحد من الأحداث وجب أن يحصل له فيزول المت 
المترتّب عليه وعلى غيره لأنه واحد.ويحتمل العدم, لأن التيمم طهارة ضعيفة؛ مع انتفاء 
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جامع المقاصد رج ١‏ 


ويسقط مسح المقطوع دون الباق » ولابد من نقل التراب» فلو تعرض المهب 
الريح لم يكف» 


النص على ذلك , وعدم تصريح الأصحاب به فيتعيّن الوقوف مع اليقين. 

قوله : ( ويسقط مسح المقطوع دون الباقي) . 

الأن وجوب المسح لوتعلق بمحلّ معدوم نزم تكليفما لايطاق» فلوقطعت اليد 
من نحست الزند سقط مسح ما قطعء ووجب مسح مات , إذ «لايسقط الميسور 
با معسور» (2, ولوقطعت من فوقه سقط مسح الجميع. 

ولو قطمت من مفصل.الْرَْدكقهل يجب مسح ما بتي من المفصل أم لا. كيا لو 
قطعت اليد من المرفق في الأضرء ؟ ترد لإلممف في المنتهى (» نظراً الى أن الغاية هل 
تدخلء أملا؟ ثم اختار السو لوال تحل"الفرض وهو الكف. ويرد عليه أن الزند إن 
كان غاية»وقلدا: إن ألعَاية دك ,بزل يمل الفرقن كله بالقطع المذكور, بل يبق منه 
شي » ولاريب أن مسحة أحوط . 

ولو كان له إصبع زائدة أو كف أويد فكالوضوء, وحيث قلنا بوجوب مسحها 
فلايجزئ' الضرب والسح بهاء وى حصل القطع فالظاهر أنه مسح وجهه بالتراب. 
ويهتمل أن يضرب ما بتي من الذّراع ومسح به لأنه أقرب الى الضرب باليدين؛ ولو 
بتي من محل الضرب شيء فلا إشكال. 

قوله : ( ولا بد من نقل التراب» فلوتعرض لمهب الريح لم يكف) . 

الراد بنقله: كونهيحيث إذا أريد نقله أمكن يكن الضرب عليه فلايجزئ 
التعرّض لهب الريح وإن كان فيه تراب لعدم إمكان الضرّب عليه والمتبادر من نقل 
الكراب هنا أخذه محل القُسرب نسح به. كرا هومذهب بعض العامة 29, وابن 
الجنيد!؟) متاء والاججاع على خلافه, فلايستقي حمل العبارة إلا على ما ذ كرناه» وفيه من 





() عرالي اللآني ) :يره حديث 706 
() التتبي 11 ام 

ارم) لممميع ؟: 170 , الرجيزا : ١؟ء‏ فتح العزيز( بهامش للبموع) 15 114 
(4) نقلهقي 5 





اله 





ولويممه غيره مع القدرة لم يجزء ويجوز مع العجز. 
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزء ولونقله من سائر 
أعضائه جاز. 





التكلف ما لايخق . 

قوله : ( ولويممه غيره مع القدرة لم يجزء ويجوز مع العجز) . 

أما الحكم الأنول! فظاهر قولهتعالى:( فتيمّموا) وفعل الغير لا يعد فعلاً حقيقة, 
وقد سبق مثله في الوضوء والغسل. 

وأا الحكم الثاني: فلوجوب التؤشل إلى قعل البظهارة مسب الممكن كما في 
الظهارتين, فيجب حينئذ أن يضرب الشّحيح بيدي العليل» ثم مسح بهما إن أمكن, 
لظاهر قوله عليه السلام: « فاتوا منه ما إستطعتم 117 ولوتعذّر ذلك ضرب بيديه ومسح 
بجساء ويتولى العليل النية لقدرته عليهل وٌلؤنويا كان أؤذة 

وحكى في الذّ كرى عن ابن الجنيد أنه قال: يضرب الصحيح بيديه؛ ثم 
يضرب بهما يدي. العليل» ثم قال: ولم نقف على مأخذه 0 . 

قوله : ( ولو كان على وجهه تراب, فردّده بالمسح لم يبز ولو نقله من سائر 
الأعضاء جاز) . 

نا لم يز ترديد التراب على وجهه لأن الشرب واجب وم يأت بهء وأا جواز 
نقله من سائر اعضائه فلايستقيم على ظاهره, ما عرفت من وجوب الضَرب في التيم 
عندناء وإنًا يأق ذلك على مذهب القّافعي 29 الذي يشترط لصحة التيمّم نقل 
التراب, فلاب من حمل العبارة على نقل القراب من سائر أعضائه ومعه في موضع 
ليضرب عليه وقد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فها من الاحتياج الى التكلف 
البعيد وإييام ظاهرها. 








(1) صحيع البخاري 117:7 صحيح ملم 7: 8/ا؟ حديث ؟41 و14 1470 حديث 21700 سان 
النسائي © : 110 سان ابن ماجة 1: م حديث 1. 

() الذكرق: عدر 

(م) الوجيذ 2 /١‏ فتح العزيزة يهام للجموج) 618:1 





قح جامع اللقاصد ارج ١‏ 








ولومتك وجههني التراب لميجز إلا مع العذر, وينزع خاتمه 





قوله : ( ولومك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر) . 

لأن الضَرب باليدين والمسح بها واجب باتفاقناء والتصوص بذلك من طرقنا 
كثيرة, أقنا مع العذر فيجوز, إذ «لايسقط الميسور بالعسور» (© فيقارن بالئية مسح 
جبيته بمحلّ الشرب» ومن العذر أن يكون باليد جراحة وثهوهاء ومنه القطع كيا سسبق. 

وليست نجاسة اليد تعذرت إز التها عذرا في الشرب بالجبهة» بل ولا 
في الضرب والمسح بظهر الكفّينء بل يميّن الرب وال مسح بها تمسكاً بالاطلاق» لكن 
لو كانت نجاستهسما متعذية أمكخ كوت يعد ٍحينئذ, لثلا يتنجس با التراب فيضرب 
بالظهر, فان عمّت فبالجبهة» ؤعبارة الذكرى]: ولوريطت ند المكلف فهوعذر(» , 

ويحتمل في الموضعين كَوَتهَحَاحتِرَعَنْ الظهارة فيؤخر الضلاة, كما لوعجزني 
الوضوء أو الغسل عن عَضَويْضاعَا لكيه التبهّمة.ولوعمّت التجاسة جميع الأعضاء 
فان كانت متعذية فلا تِيمّمء ولو أمكن تجغيفها فلا إشكال في الوجوب. 
غباسة حل القُسرب يابسة لا تتعدى إلى التراب, ونجاسة عمل المسح 
ترد من عدم التنصيص على مثله» ومن أن طهارة امل شرط 
لامكال مت واسبارعدم اعت في عل اشرب كلاجنرج زاب بدي 
النجاسة إليه عن كونه طيباً. 

وظاهر عبا كرى " أن الحائلة كالتمدية .ويه تظر, موا المح على 
الجبيرة» وخصوصيّة التجاسة لا أثرها في المنم إلا إذا تعدذت, نعم وأمكن إزالة درم 
تعيّن ولوبنجاسة أخرى كالبول. 

واعلم أن المصئف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب والمسح ولاب 
منهء ويبعد أن لايرى اشتراط الظهارة فيها وإن تمكن من إزالة التجاسة. 

قوله : ( ونزع خاتمه) . 

























5١8 عوالي اللآلي ) : مه حديث‎ )١( 





(0) الذكرقة ون 





ولايخلل 
الفصل الرابع : في الاحكام 
لايجوز التيمم قبل دخول الوقت لجاعأء ويجوز مع التضيق» 





أصابعه. 





يجب ذلك في حال القُسربء وكذا في حال المسح بالاضافة إلى الممسوح دون 
الماسح. : 

قوله : ( ولا تخلل أصابعه) . 

أي : لايستحبّ لأن المسح على الظاظ“ليكق يستحب تفريجهافي الضرب 
للوجه والكفين, نصّ عليه الأصحاب, وكذا لايذلل شَكُرهيُطريق أولى لعدم الفائدة. 


قوله : (الفصل الرابع :في الأحكام لآيموز العيمّم قبل دخول الوقت 
إجماعأء ويجوز مع التضيق) . 

المتبادر من الوقت هوالمحدود شرعاًء وهووقت الأداء, لأن الذخول حقيقة إنَا 
يسند إليهء واللام فيه للعهد الذهني , فتكون العبارة في قوة : لايجوز التيمّم قبل دخول 
الوقت في اللرقتة إلى آخره أمَا غيرها فيتيمملها عند إرادة فعلهاء كما ذكرهني 
الاستسقاء, لكن ذكر المذسوف بخصوصها مع كونهامؤقتة قد يشعر بخلاف ذلك . 





ويمكن أن يراد بالوقت ماهو أعمَ من وقت الأداء, فيكون التمثيل بالمنسوف 
والاستسقاء والفائتة للتوعين, واختصٌّ من التوع الأول الخسوف لأنها أخنى من غيرها. 
يشبغي أن يراد بعدم جواز التيمّم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل 
الفريضة قبل وقتهاء أقا تيمتّه مطلق الفعل» أو للكون على طهارة مثلاً مع فقد الماء 
فيجوز على احتمال في الثاني . 








وأا جواز التيسمّم مع التضيق »بل وجوبه»فانه وإن كان إجاعياً إلا آنه لشدة 
ظهوره غني عن البيان, إذ لولاه لزم الاخلال بالصلاة. والمرادبالتضيق : أن لايق 
من الوقت سوى مقدار فعل الضلاة وما لاب منه فيه . 





. جامع المقاصد/[ج ١‏ 


وف السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجزء وعدمه مع عدمه. 





قوله : ( وني السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه 
مع عدمه) . 

أي: عن استعمال الماء, والمراد بالعلم المستفاد من العادات المتكررة, أو 
المستفاد بقرائن الأحوال؛ أو المستند إلى قول عارف ونمو ذلك وما اختاره الصف هو 
ما عليه أكثر المتاحرين 20 

وقيل بوجوب مراعاة التضيق مطلقأء وذهب إليه الأكثر كا 
وا مرتضى ١‏ وأبي الضلاح 22 وابثن دريس () وغيرهم 60 لظاهر حسنة زرارة عن 
أحدهما علهما السلام قال: بإ إذا ويجد اسأر ماء فليطلب مادام في الوقتء فاذا 
خاف أن يفوته الوقت فليتيمم»-وَلْيص ل آختر.الوقت» (9, والأمر للوجوب» ولصحيحة 
عمد بن مسلم قال: سكعت ةيقول: «داذا ل تمد الماء فأخر التيمّم إلى آخر الوقت» فان 
فاتك الماء لم يفتك التراب» (6 ويبّاته كالاول. 

ويعارض بالأخبار الدالة على عدم إعادة اللاة إذا وجد الماء في الوقت وقد 
صلَى بتيمم» مشل رواية معاوية بن ميسرة عن بي عبدلله عليه السّلام ني الرجل في 
الشفر لايجد الماء, ثم صلّىء ثم أني بالماء وعليه ث ء من الوقت أيمضي على صلاته, أم 
يتوضأ ويعيد القصلاة؟ قال: «يمضي على صلاته, فان رب ا ماء رب التراب» (© وهو 
عام لعدم الاستفصال, وليس حمل هذه الأخبار على ظلن الضيق فتبين السعة بأول من 




















.74 :١ منهم : والشهيد في اللممة :؟» والعلامة ال حلي في القتلف:م» والتذكرة‎ )١( 








()) المفيد في المقنعة: .8 والطوسي في الهاية: /1.. 
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(0) كابن البراج في المهذب 21 87 

(/) الكاني :77 حديث ا التبذيب 1: 111 حديث 060 , الاستيصار ؟: 161 حديث 100» وفيالجمهع : 
(. ولبصل في آخر الوقت). 

(م) التهذيب 7١:1‏ حديث لماهوفيه :( لاتفتك الأرض) الاستيصار ١50 :١‏ حديث 1 
الأرض). 

(؟) التبتيب 1: 148 حديث 14هء الاستبصار!: 15 حديث 004. 








ويتيمم للخسوف بالخسوفء وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراءء 
وللفائتة بذكرها. ولوتيمم ثفائعة ضحوة جاز أن يودي الظهرفي أول الوقت 
على اشكال. 





حمل تلك على استحباب التأخي بل الترجيح هنا نظراً إلى إطلاق الآية والأصل» 
وعموم أفضلية أول الوقت مع الاعتضاد بمثل قوله صلَّى لله عليه وآله: « أبنا أدركتتي 
الصلاة تيممت وصليت» 0 . وهو صريح في الدلالة على الجواز مع الّعة مطلقاً. 
وإلى هذا القول ذهب ابن بابويه (45:يوالمصتف في المنتهبى () وقوة دليله 
ظاهرة: إلا أن القول بالتفصيل أولهلأن فيه مغ ابجيمع بين الأدلة عملاً بكل من 
القولين» فالمصير إليه أظهر. 
قوله : ( وللاستسقاء بالاجتماع في الصّحراء) . 
لأن ذلك وقت فعلها ولا بوك قعل اصَطْفَآفهمقالآني الذكرى: والأقرب 
جوازه بارادة الخروج إلى القنحراء لألّه كالمّروع في المقدمات 400 , وفيا قاله قوة, لأنّ 
الشعي إلى الصلاة بعد حضور وقتها حقه أن يكون على طهارة. 
واحتمل الجواز بطلوع القّمس في اليوم القالث, لأن السبّب الاستسقاء وهذا 
وقتالروج فيه. وهو بعيدء لأنّه لوسلم أنَ هذا هوالوقت, فلابّد من مراعاة التضيق إذا. 
رجي زوال العذ وبهذا يظهر أن العمل بالأول أقوى. 
قوله:( وللفائعة بذكرها) . 
لأنّه وقتباء ولايراعى الضيق هنا على القول بأنّ القضاء موسع لما فيه من 
التغرير بالقضاء, ولأن السّعة هنا غير مستفادة من تحديد الوقت, بل من عدم الفورية 











قوله : ( ولوتيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهرفي أول وقتهاء على 
إشكال) . 





(4) الأكرق: حي 


... جامع اللقاصد/ج ١‏ 








دخول شي ء من 


التيتم للكسوف أو 






أوقات الحاضرة ‏ أي وقت كان كذلك , ومثله ذكر الفا 








لنافلة كالاستسقاء, ومطلق الضلاة أيضاً هكذاء وكذا القول في التقييد بالظهر, واحترز 
بأدائها في أول وقتها عن فعلها في آخره بهذا التِيمّم فالّه يجوز قطعأء لأن تيمم واحدأيجوز 


أن يصلّى به عدّة صلوات عندثا. 

وحكى ولد المصئف قولاً بأنه لايجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمء وعلله 
بن اتيم لقلاة قبل وقتها لايصي يلاعا فحين إيقاع هذا التيمم لايكون مبيحاً 
لصلاة الظهر, ولاتص إباجثها به» وكدّابعكم آخر الوقت لعدم صفة فيه 00 
وليس بشي ء, لأن عدم ترتّب إباخة اله عليه عدم دخول وقتها لا يقعضي عدم ترنيها 
مطلقاً كا في الظهارة الائميةء نيم ,علي القول بأن التيمّم إن يبيح صلاة واحدة يتجه 
ذلك. 








إذا تقرر ذلك » فاعلم أنه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظلهرني 
اول وقتها على القول بصحة الْتيمّم مع السعة مطلقاًء وكذا إذا كان العذر غير مرجوّ الزوال 
على القول بالتفصيل» أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول» أو مطلقاً على 
القول بوجوب مراعاة التضيق فهو موضع الاشكال: وإطلاق المصتف منرّل على ما إذا 
كان العذر مرجوٌ الزوال بناء على ما اختاره سابقاً. 

ومنشأ الاشكال من أن المقتضي لوجوب التأخير- وهوإمكان استعمال الماء- 
موجود» والمانع مندفء إذ ليس إلا كون التيمّم صحيحاً وهوغيرصالح للمانعية» ومن 
احتمال كون ا مقتضي لوجوب بر هوعدم صحّة التيّمم مع السّعة إذا رجي زوالك 
العذر, وهو منتف هنا للحكم بصحته تصلاة آخرى» فينتي وجوب التاخين, 

والحاصل: إن منشأالاشكال راجع الى الشّك في المقتضي لوجوب التأخير من 
الأمرين المذ كورين» فان دل دليل على كونه هو الأول لم يجز فملها ني أول الوقت» وإن 
كان الثاني جاز. 











() ايشاح القرائد 2١‏ 








تشترط طهارة البدن عن النجاسة »ولوتيمم وعلى بدنه نجاسة جا 
ولا ا سفر أوحضر 





والأظهر هو الأول تقوله عليه السّلام: « فليطلب مادام في الوقت» فاذا حاف 
أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل» (©: أمر بالطلب مادام في الوفت, واشترط في فعل 
فوات الوقت لأنّه اشترط ذلك في فعل التيمّم وفي فعل الضلاة» ولا يلزم 
من انتفاء العأخير بالنسبة الى اليمّم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى فعل الصلاة 
استصحاباً لا كان وكذا قوله عليه الّلام: « فيان فاتك الماء لم يفتك التراب» (» 
يدل على أن التأخير للطمع في الماء» وعنيدلا لصيف في التذكرة "© الجسوان وهو قول 
الشيخ في المبسوط 1000, 

قوله : ( ولا تشترط طهارة التبتدتنرعيالقخاسة فلوتيمُم وعلى بدنه 
نجاسة جاز) . 

التجاسة إن كانت في حل التيمم فازآتها شَرط لصحته قطعأء وليس في عبارة 
لصتف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفياً ولا إثباتأء وقوله هنا: ( فلوتيمم وعلى بدنه 
غجاسة) يقتضي أن يكون في غبرل التيمّمء وإطلاق عبارته يقتضي جواز التيمم مع 
نجاسة غير مل الفرض, سواء كان العذر مرجو الزّوال أم لاء وقد سبق في كلامه في باب 
الاستنجاء مايذالف ذلك , وقد حققنا المسألة هناك . 

قوله : ( ولايعيد ما صلاه بالتيمّم في سفر أوحضر) . 

لأنّه أق بالمأمور به على وجهه لأنّه اللفروض فيجزئ والاعادة تحتاج إلى 














وقال بعض العامة بوجوب إعادة ما صلآه بالتيمّم لفقد ا ماء حضرأ 0 . 





(1) الكاني م: م حديث 1 التهذيب 151:1 ج:؟ حديث مده كه , الاستيصار1: 15816 
حديث 0ه 0/6 

()) الكاني : © حديث ١ء‏ التهذيب :١‏ ج١7‏ حديث مه الاستيصار ١‏ : 106 حديث +/0 ولي للشميع:. 
ذل نعلا الرفرا. 








.... جامع القاصد/اج ١‏ 


تعمد الجنابة أولاء منعه زحام الجمعة أولاء تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدانه 
أولا. 





قوله : ( تعمّد للجنابة أولا) . 
أي:سواء تعمد اللمنابة في حال عجزه عن الفسل فتيمَم وصلّى» أم لم يكن 
كذلك بأن كانت جنابته لاعن عمد وقيل بوجوب إعادة المتعمّد(© , والأصح المدم 
لتحقّق الامتثال وعموم الأخبار(©, وقد سبق التَنب 

ويجب أن يستثى منه ما إذا تعيمّد الجنابة بعد دخول الوقت وهوغير طامع في 
الماء للفسل» فاته بمدزلة مَنْ أراق«ذاء قت وقد سبق ني كلام ا مصئف وجوب 
الاعادة عليه. 

قوله : ( منعه زحام التمعةةأول0” 

أي:وسواء منعه حام ”كلتف تي بروج للائيان بالطهارة اللائية فتيممء أولم 
يكن تيممّه لذلك لا إعادة عليه لتحقّق الامتثال المقعضي للاجزاء, والاعادة بأمر 
جديد, وقال الشيخ : يعيد 0 . وكذا الممنوع بزحام عرفة تعويلاً على رواية التتكيني » 
عن أميرا مؤمنين عليه السّلام (1), وفيه ضعف. 

قوله : ( تعذّر عليه إزالة التجاسة عن بدنه أولا) . 

أي:وسواء تعذّر عليه إزالة التجاسة عن بدنه لعدم الماء فتيمَم وصلّى» أولم يكن 
تيّمه لذلك » فاه لا يعيد على الأصحّ مثل ما قلناءء وقال الشَِيخْ بإعادة المتيمم ذي 
التجاسة على بدنه أو ثوبه إذا يج ماء يغسلها به. ولم يتمكن من نزع الثوب والصلاة 
عارياً ”2 تعويلا على رواية عمان عن الصادق عليه السلام 29 وعمار ضعيفء 


والأصحٌ عدم الإعادة. 




















() اليسوط 
() الكاني +: 7< والفقبه :١‏ /» الحديث 0 والفماسن: 6/6 
() اليوط ادا 








(4) التبنيب :١‏ 16 حديث جم الاستيصار 1:1 حديث 164 
(0) المبسوط 
() التهذيب 


40 حديث 178901 و21 14, حديث 5د الاستبصار 1: 175 حديث 900 





التيمم .. 
ويستباح به كل ما يستباح بال مائية, 








واقتصرني عبارة الكتداب على ذكر نغجاسة البدن, لأن نجاسة القُوب إذا تعر 
نزعه كنجاسة البدنء ولأنه إذا وجبت الاعادة لنجاسة البدنء فلنجاسة الوب أولى. 

واعلم أن المصف قال في المنتهى: إن ظاهر كلام الشبخ تعلق الاعادة بذي 
التجاسة المتيمّم عند غسل التجاسة, سواء وجد الماء للظهارة أم لا, لأنّه قال: ثم يعيد 
إذا غسل الموضعء لأن المؤثر هو وجود التجاسة وقد زالت (6. 

قلت: لا دلالة في عبارة الشييخ هذه على ما اآعاهفي المنتبى , لأن ظاهر قوله 
بوجوب الاعادة التعليل بكونه قد صلى بتيظم م مّ]لتبإسة, والا لميكن لذكر المسألة في 
باب القيسم وجه أصلء إذ ليست من أحكامه حينتّكٍ بك من أحكام التجاسات» فاذا 
زال أحدهما انتنى الأمران من حيث ههلك فحتتكة. وجبت الاعادة إلا أن يكون 
الشيخ يرى وجوب الاعادة بالصَلَآ هتمع التيجاسية مطلقا و إن ,كانت الطهارة مائية» 
وليس في كلامه ني باب التجاسات دلآلة على ذلك لأنه احتج على وجوب إعا. 
التجاسة الذي لايتمكن من إزالتها بحديث عمّار المتضمّن للتيمّم, وظاهر هذا أن 
الاعادة للأمرين معاً لاالخصوص التجاسة. 

قوله : ( ويستباح به كل ما يستباح باماثية) . 

من صلاة“وطواف:ودخول المساجد حثّى السجدين والكعبة, ومسل كتابة 
القرآنهوالضوم كما سبق» ومنع ولد المصتف من استباحة المساجد به للجنب(© لقوله 
تعالى: ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تفتسلوا) © جعل غاية التحريم الفسل 
فلايزول بالتيممء وإلا لم تكن الغاية غاية, وكذا مس كتابة القرآن له معللاً بعدم فرق 











ءة ذي 











(4) الفقيه :١‏ 6ه حديث 491 التبقيب 1: 195114 حديث 1و0 مله . 


5 .... جامع المقاصد/ج ١‏ 


وتنقضه نواقضهاء والقكن من استعمال الماء, 














القطع بآنّه لايراد الاكتفاء به في الصلا البيت دون دخول المسجدء والصلاة مع 
التي صِلَى لله عليه وآله ولظاهر قول الضادق عليه السلام: « الكراب أحد 
التلهورين» 20 ولأنْ التيمّم يبيح الصلاة ابي هي أعظم من دخول المساجد, مع 
اشتراطها بالطهارة الصَغرى والكبرى: فإباحته لدخول المساجد بطريق أولى, ولإطلاق 
لحت على فعل الصّلاة في المسجد. 

وليس السك بإطلاق ما ذكره من الغاية بأولى من السك بهذا الاطلاق» 
وعلى هذا فذكر الاغتسال في الآيةخخرج ترج الغالبء أو آنه هو الأصل» لأن التيم 
إن يكون عند الضرورة. 

وأما مس كتابة القرآن فََاكرََلان التبمُم طهارة بالكتاب والسنةلقوله تعالى: 
( ولكن يريد ليطهركم) )يالوم السابقة الهم أحدهاء وقوله عليه الشلام: 
« هو أحد الظلهورين». ويجي ء على قوله عدم جواز الطواف للجنب أيضاً !< 
لاستازامه دخول المسجدء ولم يصرّح هكم الحائض والتفساء ونوها. 

قوله : ( وتنقضه نواقضها والقكن من استعمال الماء) . 

لاريب في انتقاض التيمّم بنواقض كل من التظهارتين لأنه طهارة ضعيفة 
لاترفع الحدث إِنّما تفيد إباحة الصّلاة ويجوهاء فاذا حصل شيءمن الأحداث 
الكبرى والضغرى بطلب الاباحة الحاصلة بالتيقمواستمر حكم الحدث» وتزيد 
نواقض التيّم على نواقضهها القكن من استعمال الماء في الظهارة التي تيمم عنها 

وامرادبالقكن: أن لايكون مانع حسيّ ولاشرعيّ »فلو وجد الماء وله مانع من 
استعماله. كمتغلب نزل على نر فنع من وروده» أو كان في بولا وصلة له إليهء أوكان. 
به مرض يخشى عليه من الماء, أويمخشى حدوث المرضء أو كان الماء بيد من لايبذله 
أصلاًء أوبعوض غير مقتدوس أوتوهم وجود الماء ثم ظهر الخطأء أو تمكن هن استعماله 
في الوضوء وهومتيمَم عن المضابة, فان تيممّه في جميع هذه المواضع لا ينتقض لعدم 














)0 161/1 حديث (/هع الاستيصار 1: 151 حديث 0897 والحديث فيها مقارب. 
()) الائدة كل 








القكن, وعدم صدق الوجدان. 
وكذا لو كان متيمّماً عن الظهارتين فتمكن من إحداهما خاصضة, فان تيمّمها 
ينتقض دون الأخرى» فلو كى الماء للخسل تعيّن تيمّمه للانتقاض» وإلا فتيمّم للوضوء 





إن كتى له وعبارة الكتاب مطلقة كيا ترى» وتتقيحها بما ذكرناه. 

بتي هناشي مء وهوأنه هل يشترط لانتقاض اتيم مضي مقدار زمان الظهارة 
المائية متمكناً من فعلهاء أم بمجرّد وجود الماء والفكن من استعماله ينتقض 
لم يمض مقدار زمان الظهارة؟ إطلاق عبارة'الكباييريقتضي الثاني, وإن كان المتيادر 
منها أن الفكن من استعمال الماء في التلهارة هو التاق ," 

ويشهد للشاني إطلاق الاخبان>متق لقنو إي-جعفر عليه التلام وقد سثل أيصلي 
الرّجل بتيسمّم واحد صلاة اليل كالتهار كبلها؟: « نعم مالم يدث أويُصبمام)20, 
غيره(». ويشهد للأول أن التكليف بالطهآرة آكآئيّة في وقت لايسعها تكليف با 
لايطاق» والمقتضي للنقض هو القكن من فعلها لامطلق الفكن للقطع بأنه لوعلم من 
أل الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لاينتقض تَيمّمه. 

فا قيل: توبجه الخطاب بالظهارة | 
عل هذا التقدير. 

قلنا: تويجه الخطاب إنما هويحسب الظاهر, فاذا تبيّن فوات شرطه انتقى 
ظاهراً وباطدا والجزم بالنّة إن يجب بحسب الممكن» ولولاه لم يتحقق الجزم في شي * 
من نيات العبادات» لعدم علم المكلف ببقائه الى آخر العبادة على صفات التكليف. 

والكحقيق: إن الخطاب ‏ ظاهراً بفعل الظهارة المائية يراعى بمضي زمان 
يسعهاء فان مضى ذلك القدار تبين استقرار الوجوب ظاهراً وباطنء وإلا تبن العدم. 
فيكون كاشفا, وهذا هواتختار. 

والمراد بقوله عليه السّلام: « أويُصب ماء» كونه بحيث يتمكن من استعماله 














بقاء التيمّم, ولعدم الجزم بالنيّة 








(1) الكاني م: 8 حديث 4 التهنيب 1: 7٠١‏ حديث ١جره,‏ الاستبصار١:‏ ©1141 حديث مده 






() التهنيب 1: 01 حديث اده وله ودمج الاستبصار 1: 10 حديث جه وهاه . 


.... جامع المقاصدارج ١‏ 


فلووجده قبل الشروع بطل؛ فان عدم استأنف. ولووجده بعد التلبس 
بتكبيرة الاحرام استمر, 








في الظهارة, للقط بأنَّ إصابته وهويحتاج إلى شربه كلا إصابة» فعلى ما اخترناه لوتلف 
اللاء قبل إنمام الظهارة فالتيمم بحاله, فيجب أن يقيد قوله: ( فلووجده قبل القروع 
بطل فان دم استأنف) بما إذا مضى مقدار زمان استعماله في الظهارة متمكناً من 
قملها. 





قوله : ( ولو وجده بعد الملِين:يتكبيرة الاحرام استمرٌ) ٠‏ 

سواء كان في فرض إلانفل وَهوئإلأتمبخ, لعموم قوله تعالى: ( ولا تبطلوا 
أعمالكم) (2, ولما رواء مين جمرانء عن بن عبدالله علي هالشلام في امتيقم يلق 
بالماء حين يدخل في الصلاةى_قال: « مشي في الضلاة» © . 

ولايرد على الاسكدلاًك بالْأة أن ]دهي إنطال العمل مشروط بصحته» 
والضحة تتحقّق مع القرطء كنع / بالظهارة المائية» وليس هذا 
كانقطاع دم الستحاضة في أثناء الضلاة, لان القتضي للبطلان هروجود الحدث الذي 
لم يتطهر عنهء وقد كان معفواً عنه بالذوام فزال العفو بالانقطاع, بخلاف ما نحن فيه 
لأن الحدث قد اببحت القلاة منه: والأصل البقاء, والمبطل هوالفكن من الماثية وهو 





وقال الشيخ في التهاية: يرجع مالم يركع 20 , لقول إن عبدلله عليه الشلام: 
« إن كان ] يركع فليتصرف ولي وضأء وإن كان قد ركع فليمض في صلا ته» 0 . 
الجنيد: يرجع مالم يركع الركعة الثانية )2 لرواية زرارة الآالة على 
الابطال إذا كان قد صلّى ركعة, وعلى عدمه مع صلاة ركعتين 90 , 





(0 مجمد(ص): 0 
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1 الاستبصار 100:1 حديث أله 





وهل له العدول الى النفل؟ الأقرب ذلك ء ول وكانفي نافلة استمر 
ندب فان فقد بعده ففي النقض نظرء 





وقال سلآر: يرجع مالم يقرأ 0©. 

وشهرة القول الأول ترجح العمل بروايته» وظاهر الآية يعيّن العمل به. 

قوله : ( وهل له العدول إلى التفل؟ الأقرب ذلك  )‏ 

وجه القرب أن فيه الجمع بين عدم قطع الغريضة وإبطاهاء وبين أدائها 
بأكمل الظهارتين: وقد شرع مثله فها هودون .ذلك , كرا في امحافظة على فضيلة 
الجماعة. 

ويحتمل عدم الجواز لأنه في مم الابطال التي عنه. لأنّ النافلة يجوز قطعها 
وهو أقوى, فان الجمع المذعى غبرواضح, وَكَوارَالَقَطْم في موضع الدليل لا يقتضي 
الجواز مطلقء والقياس ياطل. 

قوله : ( ولو كان في نافلة استمرٌ نديا) . 

لأَنْ ترك الاستفصال في رواية محمدبن ران 29: يقتضي عموم 9) التافلة» 
وللاستصحاب . ويجحتمل تعيّن القطع هناء لأنَ إبطال الثافلة غير ممنوع منه فيتحقق 
القكن من استعمال الماء. 

قوله : ( فان فقده بعده فني التقض نظر) . 

الشمير يعود إلى الوجدان, أي: :فان فقده بعد الوجدان, ولاب من كرن 
الفقدان قبل الفراغ والفكن من فعل الطهارة ٠‏ ينشأ التظر من أن لمكن ل ب: نَ 
المنع القرعي بمنزلة المنع الحسي بل أ قوىء ولأن التيمم لم ينتقض مع وجود الما 
فقده أولى ولأنَ صحة أداء الضلاة يقتضي عدم ثبوت ا منع من قعلهاء وهو أمر مشترك 
بين جميع الصلوات, ومن أن صحّحة التيمّم مشروطة بعدم القكّن من استعمال الماء» 
وحيث انتنى الشرط انتفت الصحة. 








فبعد 





في «ع»د عنم 


جامع المقاصد//ج ١‏ 
وني تنزل صلاة الميت منزلة التكبير نظرء ون أوجبنا الغسل فني إعادة الصلاة 
إشكال, 











وعدم فساده بالنسبة إلى الصَلاة البي كان فيها للاذن با امها حذرأ من قطع 
العمل» أما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه. وهوضعيفء لِأنَ الإذن باتمام ما 
هوفيها يقتضي بقاء الاباحة, واجتماع الصحة والفسادني طهارة واحدة معلوم 
البطلاث والأصخ عدم التقضء فرضاً كانت أو نفلاً. 

قوله : ( وني تنزّل الصلاة علي الميّت منزلة التكبير نظر) 

لويم الميّت بدلاً من غلا هلول الضلاة عليه منزلة التكبير للاحرام من 
المتيمُم لصلاة أخرى, فلا يبطلل تيّمه ولايجِ ب/إلفسل» أم لا؟ فيه نظر عند المصتف» 
2 من أنه ظهارة صحيحة قفري بت أحكامها, فلايحكم بفسادها وني 
كبرى القياس ممع - وأنامتيال للأموربه _يقيضي_الإلجزاء, والإعادة بأمر جديد لأنها 
على تخلاف الاصلء ولا ربط له بالمدعى إذَكيس اللتنازع فيه الاعادة؛ بل فساد البدل 
والاتيان بالمبدل منه, و إن سلم فالأمر بالغسل الصّحيح باقء وامتماع توه إلى 
الكلف عند عدم الامكان لايقعضي التقوط مطلقاً. 

ومن أن التيمم طهارة ضروريّة شرعت لتعذّر الغسل وقد زال العذر, والوقت 
صالح له فانّمحله باق مالم يدفنء ولأنه ميت لم يغسل على الوجه المعتبر قبل الآفن 
ولامانع شرع وكل ميّت كذلك يجب تغسيله؛ والمقتمتانقطميّتان, وهذا هوالأصخ: 
ومثله مالويمّم عن بعض الغسلات, أوغسّل فاسدأء أوخلا غسله من الخليط. 





قوله : ( فان أوجبنا الغسل في إعادة الصلاة إشكال) . 

ينشأ من أن الضلاة مشروطة بالظهارة, والاكتفاء بالتيمّم في محلّ الشّرورة 
وقد زالت. وفيه نظر لمنع الاشتراط إذ الواجب الترتيب» وهوإنًا يكون عند القكن» 
وإن سلم فالشرط أحد الأمرين, إِمَا الفسل مع إمكانه أو التِيمّم عند تعذّره وقد حصل» 
ولأن إيجاب الغسل يقتضي اعادة ها بعده تحصيلاً للترتيب» وهو بمنوع. 

ومن أن امتثال المأمور به على الوجه المطلوب يقتضي الاجزاء والاعادة بأمر 
جديد ول يثبت ولا يلزم من طريان الفساد على التيمّم للتمكن من مبدله فساد واجب 








التيمم 35 
ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد. ولوتيمم ندبأ لنافلة دخل به ني الفريضة. 

ويستحب تخصيص اللجنب بالاء المباح أو البذول» وييمم اليت » 
ويتيمم العدثء 


آخر قد حكم بصحّته إلا بدليل» ولم يثبت. 

قوله : ( ويجمع بين الفرائض بتيعم واحد) . 

لقول الباقر عليه الّلام وقد سثل يصلي الرّجل بتيمم واحد صلاة اليل 
والتهار كلها؟: «نعمء مالم يحدث أويصب الماء» (0©, خلافاً للشافمي من 
العامة 60 

قوله : ( ولوتيمّم ندباً لنافلة بأخل به في الفرئُضة) 

لأنّ النفل كالفرض في الافتقا ل القهازة:“فاتتتباحته نقتضي زوال المنع 
كالفريضة, ولأن التيمم يبيح ما ييه مكيل كرارصسيق بياتاع فلا يفرق فيه بين نية 
الفرض والتفل كا مبدل. 

وكذا القول في مسّ كتابة القرآن, وقراءة شيءمن العزائم للجنبء ومَنْ في 
حكه واللبث في المساجد لما وغيرذلك » فاذا نوى استباحة شي عمنهها استباح الباقي 
بخلاف استباحة نمو العزائم, واللبث في الساجد لماس انيت إذ لايحرم عليه ذلك 
على الأصحٌ في اللبث في المساجد كيا سسبق. 

قوله : ( ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح, أو المبذول, وديم 
اليّت ويتيمم الحدث) . 

لرواية التفليسي» عن الرَضا عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموت 
منهم ميت ومعهم جتبء وسيم ماء قليل قدر مايكني أحدهمء أيهم يبدأ به؟ قال: 
« يغتسل الجنب ويترك ١‏ 

وقال الّيخ: إن كان ملكاً لأحدهم اختص بهء وإن لم يكن ملكا لأحدهم 








)١(‏ الكاني +: +7 حديث 4 اتبنيب 1: 7٠0‏ حديْث «ههء الاسعبصار: 114157 حديث مده 
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(م) التبذيب 1٠١ :١‏ حديث لإدرء الاستيصار 101:١‏ حديث 020 








تخيرواني استعمال من شاء منهم لأ" فروض قد اجتمعت ولا أوئوية لأحدهماء ولا 
دليل يقتضي التخصيصء فوجب التخيير(9) . 

ولاختلاف الروايات في القرجيح, في رواية عمد بن علي» عن بعض 
أصحابدا قال: قلت: الجنب واليّت يتفقان في مكان ولا يكون الاء إلا بقدر مايكني 
بالماء؟ قال: «يعيئم الجنبء ويفسل اليّت» (© 
ويؤيّدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكماهاء ولحي قديجد الماء فيغتسل. 

وأيضاً القصد في غسل المتبعةإلتيظيف ولايحصل بالتيمّمء وني الحي الآخول 
ني الصلاة وهو حاصل به وقدثّةدمت رؤلية التفليسي 
متعبد بالفسل مع وجود الماءء المت قد ريج يمن التكليف با موت, ولأن الظهارة من 
الحيّ تبيح فعل العبادات على الوجه الأكمل بخلاف الميّت. وما ذكره ضعيف, لأن 
رواية التفليسي رجح عي العخرَى قاب تتظطرّعة مع اعتضادها بصحيحة 
عبدالرّجمانبن أبي نجران» عن الصادق عليه السّلام 4» فالمعتمداستحباب تخصيص 
الججعب. 

وهذا إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم: فانه حينشذ لايجوز لهإيثار غيره به 
الرجوب الظهارة به عليه 

أمَا إذا كان مبذولا مطلقأ, أومع مالك يسمح ببذله, أو هباحاً واستووا في 
إثبات اليد عليه, أومشتركا ني الملك بين من سوى وارث الميّت الطفل» إذا ضاق 
الوقت في هذين القسمين فان الأفضل تخصيص الجتب به. 

ولو كان في الوقت سعة لم يجسز للمالك , ولا لذي الأولوية في المباح بذله لرجاء 
إكماله بما يكني للظهارة, نعم لوكانفي غير وقت صلاة جان لكن يلزم القول 
بتخصيص الت حينئذ» بناء على وجوب غسل الحدابة لغيره. ولوبذل للأحوج بنذر أو 
وصيّة ونخوهما تعين صرفه للجنبء فانه أولى لما قلناه. 











بترجيح الجنب» ويؤيّدها أنه 











(1) لاف 14:1 مسألة 104 كناب ا 
()) التبنيب 1: 1٠١‏ حديث لهاد/ء الاستبصار ٠١1 :١‏ حديث 0 باختلاف يمي 
(©) الفقيه :١‏ 5ه حديث +16ء التبذيب 1: ٠١4‏ حديث 486 الاستبصار1: ٠١١‏ حديث 614 










التيمم 
ولوانتهوا الى ماء مباح واستوواني اثبات اليد فالملك لهمء 








ولو اجتمع الجنب وا مندث أوى للخبر(©» ولوك للمحدث خاصة 
فهو أول» ولولم يكف واحداً منها فالأولوية للجتب 7 ولوفضل منه فضلة لا تك 
الاخر, فالظاهر أن الجنب أولى» وظاهر التَذكرة أولويّة امحدث هنا( وهوبعيد. 

ولواجتمع ١‏ ولنحهدث فأولوية اميت أقرب لشتة حاجتهء ولقطوعة علي بن 
عمد الشابقة 20 وللجنب مع الخائض وقسيميهاء وماس الميّت لاص فيهء فيحتمل 
أولويّته للاكتفاء بغسله ني استباحة الصلاة وهر قريبء ولوقلنا بتوقف حل الوطاء على 








وني امحدث مع أحد الأربعة ترؤه مي ضحفت حدائه بالنسبة إلى حدثهم؛ ومن 
استفادته الاستباحة باستعمالاللاق,دوهييء. والعطشان أو من الجسيع قطعأء وذو 
التجاسة ل ليت لبهم البدل» وي لبت مع ترقد منشؤه يعلم ما سبق» ول 
يرجم في الكذ م مع تمكن الباقين من التيتّم» 
د لسري لكن تعليلهم يرشد إليه. 

قوله : ( ولوانتهوا إلى ماء مباح, واستووا في إثبات اليد فالملك هم) . 

وذلك لعدم الأولويّة, ولواستوواني الوصول إليه من دون إثبات اليد 
فالأولوّة لسمء فلوتماتعوا فا مانع آثم» وني المعتبر(*», والتذكرة(©: ملكه القاهر, 
واستشكله في الأكرى 0©, بازالة أولويّة غيره, وهي في معنى ا ملك , وهذا مظرد في 
كل أولوّة كالتحجير, وتعشيش الطائرفي ملك شخصء وكلامه متجه. 
عرفت هذا فان كان ا ماء يكثي جسيعهم فلابحسث, وينتقض تيممهم لو 











() التيذيب 1١١:١‏ حديث مور الاستبصار١: ٠١١‏ حديث 9]س, 


(]) على القول بوبعوب استعمال امنب مايبده من اللاء وإ إن كان قليلاً لابكفي غل كل المسم. 








1٠١ :‏ حديث 498 الاستبصار !: ٠١1‏ حديث 177 


()) الذكرف + 


جامع المقاصد/اج ١‏ 





وكل واحد أولى ملك تفسه. 
ويعيد امنب تيممه بدلاً من الغسل لونقضه بحدث أصغر. ويتيمم 

هن لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحهء 

أل وصودمء ولوقصر فحكه معلوم مما سبق» وانتقاض التيم 











غير واضح. 
قوله : ( وكلّ واحد أول بملك نفسه) . 
ولايبوز له إيثار غيره به إن كني طهارته, وإن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه. 
قوله : ( ويعيد امم يدا من الغسل لونقضه بحدث أصفر) . 


لمع علاء الاسلام ِلآ شاذا على أ اكسمم لايرفع الحدث وإنّها يفيد الاباحة» 
فلوتيسم اللجنب ثم نقض تيلتسةجتيث:أصتغرأعاد التيمم بدلاً من الغسل, لبطلان 
التيهّم بالحدث الطارئام وحَدث الطينابة باق فلاحكيم للحدث الاصغر معه. 

وقال المرتضى: إن انتب | »ثم أحدث حدثاً أصغر ووجد ماء يكفيه 
للوضوء توضاً به لأن حدثه الأؤل قد ارتفع, وجاء ما يزجب الصغرى وقد وجد من الماء 
ما يكفيه لماء فييجب عليه استعماله ولايجزئه تيمته فعل هذا لولم يجد ماء للوضوء 
تيمم بدلاً منه 200 وضعفه ظاهر. 

قال في الأكرى : ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة القلاة» وأن الجنابة ل 
تبق مانعة منهاء فلا يتسب إلى عخالفة الاجماع 25 , وكي حملنا كلامه فهوضعيف» إِذ 
لايلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هوباق» فاذا بطلت الاستباحة تعلق 
المحكم بهي 

قوله : ( ويتيمّم من لايتمكنمن غسل بعض أعضائه ولا مسحه) . 

جرح وغيره» ولايجزثه الجسمع بين غسل الضحيح والتيمّم عن غيره لأنَّ 
القلهارة لاتتبعض, لأن تفصيل الظهارة في الآية الى الوضوء, والفسل» والتيتم يقطع 
الشركة بينهاء فلا يتلفّق من نوعين منها طهارة واحدة. 

)١(‏ م تبد قول المرتضى في كتبه التوفرة لدنيا ولكن حكى قرله ني الذكرى: 017 والعلامة في القتلف: 6م 
وقال السيد العامل في مفتاح الكرامة :١‏ 7+ (. . ماعدا السيد في شرح الرسالة..) . 
()) الذكرق: 05م 





ل قله 





ليسم 
ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندبأء ولا يدخل بهفي غيرها. 





وقال الشيخ يحتاط بفسل الصحيح والتيمم (4©؛ فيمكن اعتبار مراعاة 
الترتيب على قوله: بأن يتيمّم في حل غسل المريض أومسحه. 

ولاريب ني ضعفه, واعلم أن هذا الحكم لايتمشى على ظاهرهء لأن ابرح 
اأذي لا لصوق عليه, والكسرالّذيلم يوضع عليه جبيرة, إذا تضَرر با ماء يكني غسل ما 
حوله, كا نوا عليه ووردت به الأخبار(» , فكيف يجوز العدول عنه الى التينمم؟ 
ويمكن الجمع بينهماء بأن يكون الذي يسقطضْسَلةبرولا ينتقل بسببه إلى التيمّم ما إذا 
كان اجرح ونحوه في بعض العضو فلواأستوعب عُضِكَمْ كاملاً وجب الانعقال إلى 
التيقم. 

ويمكن الجمع بأنّ ما ورد اليْص بغْسِلٌ ما حوله مع تعذر غسله- وهو ارح 
والقرح والكسر لاينتقل عنه إلى ألتيعَم مجر مطل وإ كثر بخلاف غيره» كما 
لو كان تعذّر الغسل لمرض آخر فانه ينتقل إلى التيمّم هناء إلا أنّ عبارات الأصحاب 
تأبى ذلك ء لأنّ الصئف قال في التذكرة: التنهارة عندنا لا تتبعض» فلو كان بعض 
بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً تيمم وكفاه عن غسل الضحيح (6. 

وظاهر هذه العبارة الاطلاق, فيكون الجبمع الأول قريباً من الصواب, لأن 
اغتغار عضو كامل في الظهارة بعيد. 

قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندباً مع وجود الماء, ولا يدخل به في 
غيرها) , 

أي : يهم حينثد على الأصح للرواية 240, وإِنا لم يدل بهني غيرها لأنّ 
شرعيّة التِيمّم مع وجود ا ماء مقصور على مواضع عخصوصة. 

















0١ :‏ مسألة ٠١6‏ كتاب التيسم. 


الاحديث الال 
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يكب سد 


فهرس الوضوعات . 


فهرس الموضوعات, 





ما يستحب له التيمم 

أسباب الطهارة 
موجبات الوضوء 
موجبات الفسل 
كفاية غسل الجنابة عن غيره من الأغسال 
موجبات التيمم 

آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 
وجوب غسل عخرج البول مرتين 
الاستتجاء بالأحجار وشبهها 





اع 


3 


لك 5 





ما يحرم الاستنجاء به 
ها يحرم فعله أثناء التخلي 
ما يستحب فعله أثنا. 
ما يكره فعله أثناء ١‏ 
فروع 








الميام 
ألماء اللطلق وأقسامه 
الماء الجاري 
موافقة النجاسة الماء الجاري في الصفات 
اتصال الواقف القليل بالجاري 
طهارة الجريات المارة على النجامتة الراققة 
تقدير الكر وأحكامه 
حكم تغيّر بعض الزائد على الكر 
حكم الاغتراف من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة 
حكم البرإن تغيّرت أحدأوصافه بالتجاسة 
مع القاق وحكئه 
الأسآر 
حكمما لوهس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير 
تتميم المطلق القليل بالمضاف الطاهر 
إلماء المستعمل في الوضوء والقسل 
الماء المستعمل في غسل التجاسة 
حكم ماء الاستتجاء 
ما تكره الطهارة به 
حكم غسالة الحقام 
حكم المتخلف في الثوب 

تطهير المياه النجسة 
تطهير الاء القليل 














... جامع المقاصد/ج ١‏ 
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يهنا 


فهرس ا موضوعات ... 





تطهير الماء الكثير 
تطهير الضاف. 
تطهير الب 

أحكام مياه 
حكم استعمال الماء التجس 
مالو اشتبه امطلق با مضاف 
مالو اشتبه المباح با مخصوب 
ثيوت النجاسة بالبينة 
التباعد بين البثر والبالوعة 
ما يكره التداوي به من امياء 
حكم العجين النجس 





النجاسات 

أنواع النجاسات 

وجوب إزالة النجاسة عن اليدن والثوب والأواني 
ما عني عنه من النجاسات 

غسل الثوب من النجاسات 

فيا لو اشتبه موضع النجاسة 

ذات الثوب الواحد 

الثوب الطاهر بالنبجس 





لوجير عظمه بعظم نجس 

عدم طهارة الجسم الصقيل بالبيح 

حكم ما لو صلّى حاملاً لحيوان غير مأكول 
ينبغي في الفسل ورود الماء على التجس 
تطهير الآبن 

لوصل في نجاسة معفوعنها في السجد 





أواني المشركين 
غسل الآنية من ولوغ الكلب والمنزيره والخمر والجرذ وباقي النجاسات 


حكم ما لوتطهرمن آنية الذهب أوالقضة, أوا مخصوبة 





مستحبات الوضوه 
كراهية الاستعانة والقندل وحرمة التولية 


ما يستباح به الوضوء 
أحكام ذي المبيرة 
أحكام صاحب السلس والمبطون 
أحكام الشك والاخلال في الطهارة 
حكم الطهارة ماء منصوب 
غسل الجتابة 
مويبيات غسل الجدابة 
وجدان المني على المسد» أوالثوب ا ختصء أوا شرك 


فهرس للوضوعات . 


خروج مني الرجل من الرأة بعد الفسل 
واجبات غسل | 
متباوطهن 
ما يحم على الجنب قعله 

ما يكره للمجتب 

وجوب الغسل على الكافر مجنب 
حكم مس المنسوخ حكه خاصة 
لو وجد بللا مشتبياً بعد الفسل 






لا موالاة في غسل الجنابة 





وجوب إزالة النجاسة أولاً ثم الغسل 
حكم اللمعة التي لم يصبها اكاء 


الحيض 
ماهية الحيض 
صفةدم الحيض» واشتباهه بالعذرة 
سن البلوغ واليأس 
مجامعة الحيض الحمل 
أقل الحيض وأكثره 
لوتجاوزالدم العشرة وكانت ذات عادة مستقرة 





لوتجاوزالدم العشرة وكانت ذا تعادة مضطربة أومبتدثة 


فروع تعلق بأحكام الحائض 

ما يحرم على الحانض 

الاستمتاع بالحاض 

طلاق الحائض 

ما يجب على المائض وما يستحب 





للف 
للف 


31 


م 
الاستحاضة 

صفات مم الاستحاضة 

أقسام الاستحاضة وأحكامها 
النفاس 

مع النقاس 

أ انفاس و 

نفاس التوأمين 





غسل الأموات 
أحكام الاحتضار 
من يجب تغسيله 
أولى الناس بتغسيل اليت, 
تسيل التق 
حكم فقدان اللمسلم وذات الرحم 
تفسيل كل مظهر للشهادتين 
حكم الشهيد 
حكم من وجب قثله 
كيفية الغسل 
ما يستحب فيه 
ها يكره فيه 
حكم الغريق 


الوخرجت منه نجاسة بعد الغسلء أوأصابت الكفن 


التكفين 
ما يجوز التكفين فيه وما يحرم 
ما يكره التكفين فيه وما يستحب 
مقدار الكفن 


استحياب الهريدتين 








........ جامع المقاصدارج ١‏ 











فهرس ا موضوعات 5 
كيفية التكفين: وما يستحب فيه وما يكره ددا 
الصلاة على الميت 

من تهب الصلاة عليه ومن تستحب 1 
أول الناس بالصلاة على اكيت 44 
موقف العراة والنساء والحائض 4 
ما يستحب في تشبيع الجنانة 414 
استحباب طهارة المصلّي 41 
اتقديم الغسل والتكفين عل الصلاة 4 

4 

الصلاة ني المواضع المعتادة والمساجد لفق 
كيفية الصلاة على اميت 4 
استحباب الجماعة ورفع اليدين فها 45 
الاقراءة فيها ولا تسليم هذا 
صلاحية كل الاوقات لها لف 
لودفن الميت قبل الصلاة عليه لفن 
الوسبق الامام المأموم بتكبيرة أو اكثر 1 
حكم تعدد الجدائز يدل 

الدفن 

ما يجب فيه نايف 
ها يستحب فيه ا 
حكم راكب البحر مع تعذر البر فل 
حكم الذمية الحامل من مسلم يما 
ما يكره فعله في القبر ع 
حرمة نيش القبر 0 
حرمة شق الثوب على غير الأب والأخ 9 
حكم ما لوماتت الحامل» أو الطقل 4 


حكم الشهيد يل 





حل ميتين على جدازة بدعة 
غل اللى 


النيتم 
مسوغات التيمم: عدم الماء 
: امخوف على النفس أو امال 
: عدم الوصول الى الماء 
ما يجوز التيمم بهء ومالا يجوز 
ما يكره التيمم بهء وما يستحب 
حكم ما لو فقد التراب 
استحباب نفض اليدين بعد المَرب 
إجزاء ضربة واحدة بدلأ عن ووه ورتين عن الفسل 
قكرر التيمم لواجتمع الوضوء والفسل 
سقوط مسح المقطوم 
يبوز أن ييمم غيره مع العجز 
فيا لومتنك وجهه في التراب 
حكم التيمم قبل دخول الوقت 
عدم اشتراط طهارة البدن عن النجاسة 
عدم اعادة ما صلّى بالتيمم 
يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة امائية 
ما ينقض التيمم 
جواز أداء الفرائض بتيمم واحد 
حكم مالو اجتمع الجنب واميت 
حكم مالو ملكوا ماءٌ قليلاً مباحاً 
لو نقض المجدب تيممه بحدث أصغر 






فهرس الكتاب 


............ جامع المقاصد اج ١‏ 
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